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#كتاب الديات » 

جمع دية بالكسر وبتخفيف الياء . بل التشديد لحن, والهاء فيها 
غرفي عن قاع الكلية: ]3 الأمل دوه« كوهدة: الأ مها با حو دده 
الذي وهو دفع الدية , يقال: «وديت القتيل أديه دية»0". 

وقد نسمّى لغة'"': عقلا؛ لمنعها من الجرأة على الدم , فإنّ من معاني 
العقل: المنع . 

وربّما تسمّى دماً؛ تسميدً للمسّب باسم سببه . 

والمراد بها هنا : المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو 
دونه وال كان لدروقةر ارال وراك الى نعطت والار لبور اناي 
بالأرش والحكومة , فهي حينئذٍ تسمية بالمصدر . 


جواهر الكلام (ج 84) 

والأصل في مشروعيّتها : الكتاب العزيز'" والإجماع'" والسنّة 
أأة | 1 0 

1 «و» كيفكان. فط« النظر» في هذا الكتاب يتم إفي امور 


م .ل 
' أربعة»: 





.47 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(1) كما في المهدّب البارع: الديات / مقدّمة ج ه ص 1١‏ ". ومسالك الأفهام: الديات / مقدّمة 
ج ١٠6‏ ص ,5١06‏ ورياض المسائل: الديات / مقدّمة ج ١١‏ ص 517. 

(©) تاتي النصوص خلال المباحث الآنية. 


[النظر”"] «الأوّل» 
في أقسام القتل ومقادير الديات» 

فنقول : «القتل» إمّا «عمد. وقد سلف مثاله4 في أوّل كتاب 
القصاص, بل تقد تقدّم هناك أيضاً ما يستفاد منه غيره (و> كا اتبيه 
العمد؛ ؛مثل أن يضرب للتأديب فيموت. و> انا خط بهن ؛ مثل 
أن يرمى طائراً فيصيب إنسانا» أو لم يقصد الفعل أصلاً كفن شالق 
رجله فيقع على غيره فيقتله أو ينقلب في النوم على غيره كذلك . 

(و» جد كاسما 1 ن يكون عامداً فى فعله 
وقصده» بمعنى : أن يقصد الفعل والقتل» أو يقصد الفعل الذي يقتل 
مثله غالباً وإن لم يقصد القتل ‏ كما مرّ تحقيقه في كتاب القصاص"" 
مع زيادة قيد «العدوان» فيما ترتّب عليه منه؛ ضرورة عدم 
وجوب القصاص بالضابط المزبور الشامل للقتل بحقّ وغيره 


)١(‏ - جعلت جزءً من المتن في نسخة الشرائع. 
كاف السعلب الننانق هن ات 





دا ال قضا عن نه 

وو ضاط يه السده أنركون عايدا فى فتهلة» وهو 
شروب اديه ار الغرع اى الخوهها ما لو بره ابد النتل م روماه عاد 
القليب فق الموية بهد بل وملة:الشري يما لا يبقل اليا مقضه 
العدوان فيتفق الموت بهء على الكلام السابق في القصاص فيه وفيما 
رقص اقل بها لخيقل غالا -«والقرطن تهنا سان كوي السر اذا ييه 
العمد هو أن يكون عامداً فى فعله ؤمخطئاً فى قصده» الذي هو القتل؛ 
بمعنى عدم قصده القتل . 1 ْ 

9و أَنَا ضابط «الخطأ المحض» المعبّر عنه في النصوص بالخطأ 
الذدى لا شبهة فيه : هو'" أن يكون مخطنا فيهما» أي الفعل والقصد؛ 
كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمى الإنسان ولا قتله , سواء كان 
بما يقتل غالبا أو لا. ش 

ورلهق جد عقن الطدل و لمعنو تر ها . كنا بلق رقيية اليد 
تيد انع و القن الب ا مسف اذاه كر وقصاصض فياه 
خلافه , بل ومن ظنّه صيداً مباحاً فبان إنساناً, وربّما يتكلّف لإدراجهما 
أنه قصد الفعل وأخطأً في قصد القتل المخصوص . 

وعلى كل حالء فلا خلاف عندنا”' في أن الأقسام ثلاثة, لكل 
)١(‏ الأولى التعبير ب «فهو». 


(1) كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص 517 251414 ونقل الإجماع في 
الخلاف: الديات / مسالة ١‏ ج وحص .5١8-5١7‏ 


مذادئ] لش راق ود لعي + حسب _ حيسي مي ا ا 4 


منها حكم بخصّه , خلافاً لمالك : فجعلها قسمين بإدراج شبيه العمد في 
العمد واوجب به القود'!". وهو وإن كان يوهمه بعض نصوصنا"'" 
المحتمل كونها تقيّةَ منه لكنٌ الإجماع والسئّة بل والكتاب على 
خلافه؛ ؛ ضرورة عدم صدق قتل المّمن متعقداً عليه كما هو واضح . 

وقد تقدّم في أَوَل القصاص'" جملة من النصوص المشتملة على 

نقسيم القتل, والجمع بينها جميعاً حضضى الععليت الدى د كه 

الأحخاب فاوط و ةا 

(وكذا» الكلام في «الجناية على الأطراف» فإثها إتنقسم» 
أيضاً هذه الأقسام» الثلاثة, بلا خلاف أجده بيننا'»؛ بل الإجماع 
محصّل عليه', بل يمكن استفادته من النصوص أيضاً. 

هذا كلّه في أقسام القتل . 

(و» أمَا مقادير الديات : 

فمقدار إدية العمد مائة بعير من مسانٌ الإبل. أو مائتا 5 
فائذا جاه كل سه اتويات مق زوه النمن اء الك ونان أو النن قناة: 


1 الشرح الكبير: ج‎ ,75١ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ ,"١07 المدوّنة الكبرى: ج 7ص‎ )١( 
1 من اناي 77 العارق العبرية لاض‎ 

"انوسائنالمسةدياتب لايق ابوات التعاض فقن اللفس بح نان لاض ا 

#ااقى المخلد السنارق ص 1 

؛) كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 145 741 

4) صرح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل ج اص 1١7‏ والسرائر: الديات / 
أقيام الكل ح # ضنل 207 والجا للفبراننية العنانات 7السندين لاه وتعرير 
الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف. والخطا وشبيه العمد ج ه ص 5١00‏ و077. 


) 
) 
) 
) 


١‏ جواهر الكلام (ج غع) 





أو عشرة آلاف درهم» بلا خلاف أجده في شيء من السنّة المزبورة 
كما عن بعض الاعتراف به'", بل عن الغنية : اللإجماع عليه ايضا وعلى 
التخيير بينها'", بل يمكن استفادتها من النصوص كما ستعرفه في اثناء 
البحث إن شاء الله . 

إِنْما الكلام فى كل واحد واحد منها : ظ 

ما الأوّل: فقد سمعت ما فى المتن الذي هو معنى ما فى القواعد : 
عانة م مسا الاج 1ن ل نبي القدة ولاه السيسوطاة 
والغيرا ترا" والفياتك "ار كموق اللغاه'8: الإجماع عليه على ما حكي 
عن بعضها . 

والقراف بالجينار :الكتان كماافى القاموسن 81 

وعن الأزهرى 1" والامخفيى 0 «اذا أثنت : فقد أَسَنَتْ» قالا: 


.١173 ج ؟ ص‎ 70١ مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(") غنية النزوع: كتاب الديات ص .6١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج اص 177. 

(؛) المصدر قبل السابق. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(1) السرائر: الديات / اقسام القتل ج ' ص 55١‏ و17١3‏ (عبّر في موضع ب «المسانٌ» لكن 
لا إجماع. وإجماعه منصبٌ على عنوان «الإبل أخماساً وأرباعا»). 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١05‏ ج ”ا ص .١87‏ 

(6) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 500. 

(9) القاموس المحيط: ج أحن 1١17‏ (نشن ): 

)٠١(‏ تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 7٠١‏ (سئن). 

.707 ص‎ ١ الفائق: السين مع النون ج‎ )١١( 


مقَاد ين الديات: /:وية الفسهد (الآبق)" ٠‏ جح ص يج 1 1 
«أوّل الأسيفات + الا ثداء .وهو انتقبت تنتتاها «واقضاءفى الال «البوول» 
وى الاقروااشتم الصاو قا ْ 

وعن المغرب : «الثنيّ من الإبل : الذي أثنى أي نبتت!" ثنيته , وهو 
ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة»!". 

وعن حواشي الشهيد : «المسئّة : من '“ الثنيّة إلى !* بازل عامها»'". 

وفي النبوي ل عن زكاة المبسوط : «المسنة هي الثنيّة 
عه ام ال 


وعن المهذدب البارع'ث وغيره!": «المسان: جمع مسنة وخ من 
الوبل ما دخل في السادسة , وتسمّى الثنيّة إيضاء فإن دخلت في 
السابعة فهي الرباع والرباعيّة , فإن دخلت في التامنة فهي السديس!"" 
بكسر الدال, فإن دخلت في التاسعة فهي بازل" أي طلع نابه, فإن 


)١(‏ فى تهذيب اللغة يدلها: «الصلوع». وفى الفائق: «الضلوع». 

(؟) في المصدر بدلها: ألقى. 

2( المغرب: ص 0 (ثنا). 

(:وه6) في المصدر بدلها: هي... أي. 

(1) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 177. 

(0) المبسوط: الزكاة / زكاة البقر ج ١‏ ص .١198‏ 

(8) المهدّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص .58١- 51١‏ 

(9) كما في بعض شروح العوالي: باب الديات ذيل ح 7ج ”اص .1٠١-709‏ 

6١)‏ 5 في هامش المعتمدة الى نسخة بدلها: «السدس»». وفي البسيدت البارع: «السديس 
والسدس». 

)1١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بازغ. 


لخ ”غ 


)45 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





دخلت في العاشرة فهي بازل عام , ثم بازل عامين» . 
إلى :عون 5 للقدمى كلنناته الدثلقة عاق جنا د كيرا ءالمع القترريث 
وكيف كان, فعن الجامع : «مائة من فحولة مسان الإبل»!", وكأن 
وجهة: 
ما في خبر معاوية بن وهب : «سألت أبا عبد الله لةٍ : عن 


دية العمد؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسانٌ» فإن لم يكن إبل 
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم»”". 


ع 


ونحوه مضمر أبي بصير'". 

وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفرطقةٍ : «... قلت له : فما أسنان 
المائة بعير؟ فقال : ما حال عليه الحولء ذكران كلّها )© . 

بل وظاهر خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله لظ : «في العبد 
بقل حدا عمد ا؟ قال عماثة من الآبل الفسان »فال لم ريكق إبل فمكان 


.07/7 الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات م 0١ج ٠١‏ ص 109, وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات النفس ح ” ج ١9‏ ص .5٠١‏ 

2 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "55١‏ ص ا 4, و«الوسائل»: ح 3 

(؛) «ذكران كلّها» ليس فى الوسائل. 

(0) الكافي: الديات / باب الخلقة التي تقسم عليه الدية ح ١‏ ج /اص 555, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 78ج ٠١‏ ص 208, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
ديات النفس ح /ج 59ص .5١١‏ 


فقاوين الديات: ديه الغسن (اليقن). ‏ سح سمح سح بت ١1‏ 


كل جمل عشر ون من فحولة الغنم»7"؛ فإنَ الجمل اسم للفحل . 

لان الأكتر كاف الوياضن يمعتلى الاطبلاق "اويل [م جد 
من حكى عنه اعتبار الفحولة غيره؛ إذ المصنّف وإن عبّر بالبعير إل 
نكما في الصحاح: «من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال 
للجمل : بعير , وللناقة : بعير»'". 

ومن هنا يشكل تقييد إطلاق غيرها من النصوص”“ بها وإن كان 
فيها الصحيح والمونّق وغيرهماء خصوصاً بعد ما قيل من موافقتها 
للعامّة”*' ‏ ولذا حكي عن الشيخ حملها على التقيّة'"' ‏ واشتمالها على 
وال يقوك دمو التررديه و روكون الالقور متها فى الفينيم شفع ناد 
عل جل الطول فى اسنان القائة يعر الذى لأ كو وي ابعر مع 
رظي للقي ولكويع اق فالاعقاط لا يني ركه 

كما أنه لا ينبغي تركه في اعتبار المسنّة في البقر خ روجا عن 
خلاف محكيى النهاية'" والمهذب”“ والجامع'"'_وإن لم اجد ما يشهد له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح 54 ج ٠١‏ ص .١5١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 00). 

(1) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١1‏ ص 5"86. 

(5) الصحاح: ج ١‏ ص 057 (بعر). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات النفس ج ١9‏ ص .١197‏ 

(6 و١)‏ الاستبصار: الديات / باب ١0١‏ مقدار الدية ذيل م ٠١‏ ج ؛ ص .51١‏ 

(0) النهاية: الديات / أقسام القتل سج 7 ص 5114. 

(8) المهذّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 107. 

)0 الجامع للشرائع : الجنايات /المقدّمة ص .07/7١‏ 


لس جواهر الكلام (ج غ) 


فضلاً عن كونه صالحاً لتقييد إطلاق غيره ‏ الشامل للفحل وغيره من 
النصوض ومعقد المحكى من إجماع الغنية() وظاهر المسوط 3 
واللعوائ "ا والتسرى الا وغوه الاوزولذا لج اجن يرن اعتير الفشولة هذا 
وله الأوانة أذ الناءقى القرة لاتوحهة العميقة لا القنا نيكب تسر 
وتمرة » كما هو واضح . 

وأمّا الثالث أي مائتا حلّة ‏ : فلا أجد فيه خلافا معتدًا به, 
بل عق يعون الأصيحاب فيه ديه" مل كن الفصقنة اورظنا غير 
المبسوط'”" والسرائر'" والتحرير''" وغيرها''": الإجماع عليه . 

إلا اني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح 
عبد الرحمن : «سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة 
مائة من الإبل , فاقرّها رسول الله عَيرْةٌ » ثم إِنْه فرض على أهل البقر 
مائتي بقرة, وعلى أهل الشياه ألف شاة ثنيّة. وعلى أهل الذهب 
الف دشاره وعلى أهبل الووق عسرة الاف:درهم» وغعلى أهيل 61 


.1١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .118-1١١7‏ 

(5) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 577. 

(؛) تحرير الأحكام: الديات / دية النفس ج ه ص 0516 (نفى الخلاف). 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج ”اص .١17‏ 

50 المففون اليسابيق: 

)٠١ -10(‏ تقدّمت المصادر انفا 

505 ص‎ ١4 كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفس ج‎ )١١( 
كذا في الفقيه. وفي باقي المصادر بعدها إضافة: اليمن.‎ )١١( 


مقادير الديات / دية العمد (الحلل) سآ 
الحلل مائتا حلّة» . 

«قال البجلي : فسألت أبا عبد الله اق عتا ووس اسن ابس لا 
فقال :كان عليَ 3 يقول: الدية ألف دينار. وقيمة الدينار عشرة 
دراهم , وعشرة آلاف لأهل الأمصارء وعلى أهل البوادي الدية مائة 
مون الآنلبى و لأهل الغيوا د ساتنا قرة ار الف هاف 

إلا أنّه مع كون الراوي ابن أبي ليلى المعلوم حاله. وترك 
الصادق نيد ذكر الحلل لما ساله عمّا رواه -الموجود فيه على ما عن 
الكافي 7" والفقيه'" والاستبصار): «مائة حلّة» ومن هنا يحكى عن 
الصدوق في المقنع الفتوى بها'*. وإن كان هو شاذاً لم نعرف من وافقه 
عليه . مضافا إلى ضعف مستنده . 

نعم , عن التهذيب روايتها: «مائتا حلّة»0", ولا بأس بالعمل بها ' 
بعد الانجبار يما عرفت وإن كان الراوي من عرفت . وخلرٌ كلام 2 
الصادق مقا عن ذلك لا يدل على كذبه . 

وما ما في صحيح جميل بن دراج : «في الدية؟ قال: ألف دينار 


.1973 ج 719 ص‎ ١ من أبواب ديات النفس ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ١‏ ج لاص .58١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ومبلغ الدية م 07١١‏ ج ؛ ص .٠١7‏ 

(8) الاستبصار: الديات / باب ١‏ مقدار الدية ح *اج 4 ص 509. 

(0) المقنع: باب الديات ص 014. 

(1) الموجود في التهذيب: «مائة حلّة». انظره: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١9‏ 


.١ ٠ اص‎ ٠ 1 


مسيم ع ا سيت خافن الكلام (ع142) 
أو عشرة آلاف درهم, ويوؤخذ من أصحاب الحلل الحلل. ومن 
أضحات الال الال نوس اصحات الف التني» ومن حاب البقر 
البقر»0©. 

فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلّة دون عددها. مع 
أنّ عن بعض نسخ التهذيب : «الخيل» بدل «الحلل»”", وإن كانت 
نسخة الكافي" أرجح , سيّما بعد ما في نسخة أخرى للتهذ يب الموافقة 
لها'». فحينئذ تحمل على إرادة المائتين؛ بقرينة ما عرفت والمناسبة في 
القيمة لغيرها . 

بل قد يشعر صحيح ابن عتيبة عن الباقر ع فى حديث بكون مدار 
الدية في كلّ أرض على ما يوجد فيها غالباً. قال: «... قلت له : 
إن الديات إِنْما كانت توّخذ قبل اليوم من الاإبل والبقر والغنم؟ قال : 
فقال : نما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام , فلمًا ظهر الإسلام وكثرت 
الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين نه على الورق. قال: قلت : 
أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي, ما الذي يؤّخذ منهم في الدية 
اليوم» إبل أو ورق؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق» بل هي أفضل من 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح 4 ج 9؟ ص 156. 
(؟) نقلت هذه النسخة في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 587. 


(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمدح ؛ ج /اص .18١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 109. 


مقادير الديات / دية العمد (الخلل) ب ١9‏ 


الورق في الدية . ..6 0" الحديث . 

وفي صحيح عبد الله بن سنان اسيم اننا عمل اله ند نقول: 
من اكد شراه تعفد ميديم ل انرظن ربياه السيقترل ١د‏ 
شلوا الدرةوفا ومو الم ةرجه ا ا 
أو آلف دينارء أو مائة من الإبل, وإن كان في أرض فيها الدنانير ففيها 
ألف دينارء وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل , وإن كان في 
ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا»”"'. 

وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه كالمفروغيّة عن كون كل حلة 
ثوبين على ما نص عليه اكثر الاصحاب'" واهل اللغة', بل في المتن 
كالقواعد!" وغيرها"'': «من برود العا د كمد امراك 


«او نجران» "" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الخلقة التى تقسم عليه الدية ح ١‏ ج لاص 555 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء م 78ج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: باب " من أبواب 
ديات الأعضاء ح 8 ج ١9‏ ص .5١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 109, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس م 9 ج ١9‏ ص .١1535‏ 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .44١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص 087١‏ والعلامة في التحرير: الديات / مقاديرها (دية 


النفين )اج هص .01١‏ والشهيد فى اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص "١١‏ والكاشاني في 


المفاتيح: مفتاح ٠0”‏ ج ١‏ ص .١57‏ 
(؟) انظر المصادر اللغويّة الآنية. 
(0) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 
(1) كتحرير الأحكام واللمعة والمفاتيح: (انظرها قبل ثلاثة هوامش). 
() السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 577. 


0 
ع 2 


جواهر الكلام (ج 44) 


قال أبو عبيد كما في الصحاح'" وغيره'"': «الحلل : برود اليمن, 
والعلة إناوووداون لسك حالذاعنتى تكزن نورين 

وعن النهاية الأثيريّة : «الحلّة: واحدة الحلل, وهي برود اليمن, 
ول#تنت ‏ هلة ]ل ان اتكون اتورييق نف حنبين :و الغلم 7 

وعن المصباح المنين «الحلة بالضة لا تكون إلا ثتويين. من جسن 
واحد»!. 

ولكن عق العدن #زالحلةة إزاو ور اميد 
اتج اكون لوبو اق 

وعن القاموس : «لا تكون حلة إلا أن تكليون اوضق أو انوي 
له بطانة»0". 

بل عن الأزهري في التهذيب : «قال شمر: وقال خالد بن جنية : 
تار ا ريصي ند مها الساطةع قال :بول بزل الوه قد ال 
له في الثياب حلّة , فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتّى يجمعن 
لذ اها اتقا رودو انا فلاثة بيواكن ان تكون الحلة ازارا ورداء وحدة قال» 
والحلل الوشي والحبرة والخرٌ والقرٌ والقوهي والمردي'" والحريرء قال : 


18 





[ 


أو غيره, لا يقال لها 


)١(‏ الصحاس: ج 4 ص ١175‏ (حلل). 

(1) كتهذيب اللغة (للأزهري). وسياتي نقل عبارته قريبا. 

(؟) النهاية: ج ١‏ ص 155 (حلل). 

(4) المصباح المنير: ص ١4/8‏ (حلل). (0) العين: ج ١‏ ص 4١5‏ (حلل). 
(1) القاموس المحيط: ج “ا ص 0857 (حلل). 

(0) في بعض النسخ - مطابقا لضبط بعض كتب اللغة ‏ بدلها: والمروي. 


مقادير الديات / دية العمد (الحلل) ‏ -- و١‏ 
ومععة النمافى .ول الاحلة كل فونه سن نسو وه تالبك يليا 


أو رقيق, ولا يكون إلا ذا ثوبين» وقال ابن شميل : الحلّة القميص 
والازار والرداء» لا أقلّ من هذه الثلاثة . وقال شمر : الحلّة عند الأعراب * 
لقن أنرايي تا لد كان ىا عر ني وتعافال الور رو الوه ال 7 
ولك واحد هنين على الزراده حلة: فلك وامًا ابوخنييد فنا نه جيعل 
الجلة ووس 

«وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نضرة 
عن عبادة بن نسيّ قال : قال رسول الله ينه : (خير الكفن الحلّة. وخير 
الضحيّة الكبش الأقرن)» . 

«وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منهاء قال : 
والحلة | زاردووواي قو له ع تكيرن نوو فال توما 
يبِيّن ذلك حديث عمر: إِنْه رأى رجلاً عليه حلّة قد ائتزر بأحدهما 
وارتدى بالآخر فهذان ثوبان, وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة 
فباعها واشترى بها خمسة أَروّس من الرقيق فأعتقهم . ثم قال: إن 
رجلاً آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤّلاء لغسبين الرأي» أراد 
بالقشرتين الثوبين» . 

«قلت : والصحيح في تتسين الحلة ها قال ابوهيية 0 اجياديت 
السلف تدل على ما قال)7". 


)١(‏ تهذيب اللغة: ج ”اص 44١‏ - 87: (حلل). 


جواهر الكلام (ج 14) 





مقنافاً إن شهادةاما سمه :من الأصحاب لمويل قفي الاقتضار 
مها عا نروة البهنة لا تنه المشفن :رقع عليه الا ضلان 77" 
والشهيدان'!" وأبو العبتاس!" وغيرهم'!* على ما حكي عن بعضهم » وإن 
كان بعض كلمات أهل اللغة!*' تقتضي الأعمّ من ذلك . 

وَأَمَا إلحاق خضوض :تجران باليمن فل أجد لاشاهدا . 

لعو الظاهر امار نا مسق توا عرفا :لا مخددها شصر العورة: 

وأمّا الرابع : فلا أجد فيه خلافاً", بل عن الغنية'" وظاهر 
الميسوظ !5 والبورات 0 والتحرير”"" وغيرها"'": الإجماع قبلية: 


)١(‏ الماتن هنا. والمختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 355؟, والعلامة في الإرشاد: 
الديات /دية النفس ج ؟ ص 1755 -177, والتحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج 0 
ص .635١‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص 5١٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠ص‏ 176. 

() التقييد بكونها من برود اليمن ورد في متنه اعني المختصر النافع, وامًا عبارة اق العبّاس 
فلم يرد فيها تقييد, انظر المهذّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 1450؟, ولم يتعوّض 
لذلك في المقتصر, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات /في الواجب(النفس) ج 7 ص 5177. 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 7017 ج ١‏ ص .١17‏ 

(0) تقدّمت الإشارة إلى كلماتهم انفاً. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: (الهامش قبل السابق). 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١١‏ 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج ,اص .118-1١١7‏ 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “اص 837. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: الديات / دية النفس ج ه ص 510 (نفى الخلاف). 

.504 ص‎ ١4 كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفس ج‎ )١١( 


مقادير'الديات /ندية العمه [الذثاتي والذراهه)! محم ع حب صم يي حت 71 


والنصو ص '' مستفيضة فيه حد الاستفاضة . 

وهو معروف, ولكن في الرياض : «أي مثقال من الذهب خالص 
كما في صريح الخبر»'" أي مونّق أبي بصير قال: « وك الفا 
فكترة الاف درهم من الفضّة لق سنا سن سي ل 7 
على اعنا نيا ب 

أنّ الظاهر إرادته الاشارة إلى ما فى غيره من النصوص"' 

فى الذهار النعر و فدووك السسقال: لا ١ن‏ الغراف كنا الألش يضقا راد 
لم تكن مسكوكة إلا بناءً على إجزاء ذلك عنها . 

وكذا الكلام في الدراهم, التي لا خلاف أجده'“ في عددها؛ 
امنيا ة المستفيضة!". 


وعبيد!" بن زرارة!"!: «...أنها 


.197 من أبواب ديات النفس ج 9؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 547. 

(*) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ؟ ج لاص ,"8١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١١‏ ج امو م الدزوسا نل التسسفدونامة امن انوات مات 


(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات النفس ج 59 ص .١179‏ 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١5‏ ج ["حن- 11 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

() تقدّم في ص .١7‏ 

(8) في متن الوسائل: عبد الله. 

(9) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١8‏ ج ٠١‏ ص ,٠05‏ وسائل 


الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس م ٠١‏ بس 9؟ ص 197. 


ف 





جواهر الكلام (ج 45) 
الداعشر الود وهو ننم إل أتى لم اجد عافاا هما بر كن رةه 
وظاهر المبسوط"'" والسرائر”" والتحرير وغيرها»: الإجماع على 
خلافه . 

فينبغي حملهما على التقيّة» أو على ما ذكره الشيخ عن الحسين بن 
معد ر الخو سن معد من صمي دزا فررى أمهانا ار ذللت” 
ميق ووؤ لتب قدال يوذ اكنان ذلك كداك:فوو مرجم إل 
عشرة الاف6", 

وأمّا الألف شاة: فلا خلاف أجده'" في عددها أيضاً نصّاً وفتوى, 
بل عن الغنية وظاهر الكتب السالفة!: الإجماع عليه , كما لا خلاف 


اخدوض اجزاء تاها من غبر فرق يتن الدكروالاى. 


.]١١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .1١8- 1١7‏ 

(؟) السرائر: الديات / اقسام القتل ج “ ص 577. 

(؛) ذكره في موضعين. وفي أحدهما نسبه إلى الشهرة وفي الآخر لم يصرّح بالإجماع. انظر 
تحرير الأحكام: الديات /دية النفس ج ه ص 07١‏ و016. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ذيل ح 14س ٠١‏ ص ,١١7‏ 


وسائل الشيعة: بأب ١‏ من ابواب ديات النفس ح 2 هلاص .١1/‏ 


و انار هامس رنات كاين هزم الفعة, 


مقاديز" الوراة 5ه العف . نيعب يب يو ا لا 
عتتر ون فق فعولة القت إلذاى ل اج عاناد ميل فين التي 
الإجماع على خلافه'", فالمتّجه حمله على التقيّة . 

وعن الشيخ حمله على أحد وجهين : «الأوّل : أن الإبل تلزه 
أ لز انس انتي من للها ليد الول ابيا ودر ايد افيا 


'ء 


لو حَّ 
انرق شما 313 ادي افير الغنم قيمة كل ناب من الاإبل عشرون ا 5 


والثاني : اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرًاً كما في خبر زيد الشحًّام 
عن الصادق اق 0 2 , 

والأُوّل لا يرجع إلى قول, والثاني يمكن أن :يلون ذكره 00 
وإلا فلا فرق في دية العمد بين كون القاتل حرا أو عبداً. كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك الدليل على السنّة أجمع من النصوص والفتاوى 
ومعقد الإجماعات وإن لم تكن مجموعة جميعها فى خبر واحد. بل 
ليس في شيء منها التعرّض لعدد الحلل إلا ما سمعته من صحيح 
عبد الرحمن!" عن ابن أبي ليلى . ولكنّ ضمّ بعضها إلى بعض - بعد 


.4١١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ” ج لاص ,58١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
النفس ح ” ج ١١‏ ص 155. 

(5) تقدّم فى ص .١17-1١١‏ 

(؛) الاستبصار: الديات / باب ١0١‏ مقدار الدية ذيل ح 0 ج 4 ص .51١0‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: ذيل ح 7١1‏ ص .)115-151١‏ 

(0) تقدّم في ص 4 .١16-١‏ 


ميت ع جح أ و0 جب قرافو الكلام 213820 ) 


حمل «الواو» في بعضها على «أو» بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد 
الأعماعا هب فى ما ذكرم ]لا مات 

وحينئذٍ فوسوسة بعض متأخري المتأخّرين في ذلك'" في غير 
محلهاء وكأنّه لم يحط بالنصوص وكلمات اللأصحاب الظاهرة أيضا في 
أنها على التخيير الموافق للأصل لا التنويع -كما هو المعروف بين 
الأصحاب, بل المجمع عليه بين المتأخّرين» بل عن صريح الغنية"" 
وظاش السرائر" والتقايم1: الاجماع على ذلك» ليس يعد 
للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله» وإن لم يكن الباذل من أهل 
المبذول . 

نسعمء عن ظاهر المقنع”" والمقنعة”" والنهاية”" والخلاف 
والمبسوط'" والمراسه”'" والوسيلة7'" والقاضي"": أَنّها على التنويع , 


.5١١؟و7١١ ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات //دية النفس سج‎ )١( 
.1١١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )1( 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ب اص 577. 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج ١‏ ص .١87‏ 

(0) المقنع: باب الديات ص .0١4‏ 

(1) المقنعة: القضاء / القضاء فى الديات ص 776/. 

(/) النهاية: الديات / أقسام القتل بج #اص 544 

(8) الخلاف: الديات / مسألة ٠١‏ ج وص 551. 

() المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١4‏ 
)٠١(‏ المراسم: أحكام الجنايات ص 771. 

.41١ الوسيلة: احكام القتل / أحكام الديات ص‎ )١١( 
.407 ص‎ ١ المهذّب: الديات / أقسام القتل ج‎ )1١( 


مقادير الديات / دية العمد (مدّة أذائها) سس #8 


بل في كشف اللثام : نسبته إلى عبارات كثير من الأصحاب”"؛ لما في 
عدّة من الأخبار”"من أن الابل على أهلها والبقر على أهلها ... وهكذا . 
ولكن - بقرينة غيرها من النصوص"" والفتاوى ‏ يمكن حملها 
على إراذة السيين على القاتل كنها ادها اله مدا ع مين قو 
الباقر مذ في صحيح ابن عتيبة!, وحيئئذٍ تتّفق النصوص جميعاً. 

ال هذه حرم س | العالاف نع عا نقد اف كنا بن اريم 7 
والفاضل في المختلف وغيره ‏ يشعر بعدم فهم الخلاف منهم في ذلك , 
والأمر سهل؛ إذ على تقديره واضح الضعف . 

«و» على كل حال» فهى (تستادى فى سنة واحدة» عندنا 
كنا فى كشيق اللنناء ا" ومحكيّ المبسوط ا" وصحيح أبى ولاد”" 
وحيدد او رن فون حير و تعد زلى اللدازك فوا مل مين لدت 
الل اليا ٠‏ 


.704 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج‎ )١( 

(9و) :وؤسائل التنيعة: الظريباني. امن أبوا تت قيات اللفسن ناض 157 

() تقدّم في ص .١7-17‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١7‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(/) يأتى فى ص 47. 

ا كاد الدناك ازنات ليق بهل النمة ا خرا ب اناس 87 ومتائل شق ضاف" 
من أبوات ديات النفسن ع ١ج‏ ولص 86 

(9) مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 بج ١‏ ص .١17‏ 

.]1١١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )٠١( 


ملم بي م ا ا حت رفز لكام 12 4) 

وهو كذ القدصلى مق عدم الدا يل :زائذا على البقة كه اتسجعة 
0 غيرهاء خلافاً لأبي حتيقة #افاخليا تالا سين 0 

بل لعلّه كذلك أيضا على معنى : عدم وجوب المبادرة عليه إلى 
أدائها قبل تمام السنة, وإن حكي عن الشيخ في الخلاف حلولها 
مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارها”". إلا أنّا لم نجد من وافقه عليه . 
ولا ير صريحاً بقتضيه , بل ظاهر الصحيح المزبور -ومعقد صريح 
الإجماع وظاهره ونفي الخلاف خلافه . وبه يخرج عمًا يقتضي 
الحلول من إطلاق النصوص . 

نعم , لا يجوز له تأخيرها عنها إلا مع التراضي بعقد صلح أو غيره . 

ومبدا السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين 
الجناية » وإن قيل : إِنّه مقتضى قول أبي علي بالتخيبر”"؛ لكنّك عرفت 
0 واكلا 

ار دفي ابتداء كما في قتل الوالد الواد 
ونحوه «إمن مال الجاني4 لا العاقلة ولا بيت المال مع التتراضي 
بالدية4 على الاطلاق. بلا خلاف كما عن الخلاف”/ والغنية! 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج /اص 547 -518, حلية العلماء: ج لاص 0458. المغني (لابن قدامة): 
ج هص 188 - 485 الشرح الكبير: ج 4 ص 88١‏ - 4/815. 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة اج وص 55١-5١٠١‏ (نسبه إلى إجماع الفرقة دون اخبارهم). 

(5) مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج "١‏ ص 77؟. 

(غ) الخلاف: الديات / مسالة 4 ج وص 519,. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص ؟١١].‏ 


مقادير الديات / دية العمد (تعلّقها يمال الجائىق) سس او 


الاعتراف بهء بل ظاهرها”!" كونه بين المسلمين . كما أنّ ظاهر المحكى 
عن المبسوط : الإجماع عليه عندنا!", مؤيّداً بشهادة التتبّع له . 

مظنافا الى هنا فى الخيررون :ززلة معدن الفا قله مهدا ولأ افترارا 
ولا صلحاً»'". وفى المضمر: «فإن لم يكن له مال يودي سأل ” 


1 ع 
المسلمين حنّى يودي ديته إلى أهله»!. 0 
على أنّ ضمان العاقلة على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على المتيئّن 
الذي هو الخطأ المحض . 


وفيد لاي يا 


ويه وجوبها ابتداءً في قتل الوالد الولد والعاقل المجنون 
وراك امد ااام وار ضيء وبذلك ونحوه صم تقديرها 
بما عرفت , وإن كان المختار أ لاس مده تعاض عباس 


)١(‏ الأولى التعبير ب «ظاهرهما». 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب العاقلة ح 0 ج /اص 25377 تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
البتنات على القتل ح ٠١‏ و5١‏ ج ٠١‏ ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب العاقلة 
ح اواج ؤاص 594 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح 4” ج ٠١‏ ص ,.١14‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 0ج 59 ص 54. 

(6) كقواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ”" ص .1١1١1١‏ 


لس مي ل ل وي لحت ححا ب أفز الكلا ولع 46) 
واضح . والله العالم . 

(وهى» أي دية العمد «مغلّظة4 بالنسبة إلى دية شبه العمد 
لكا 1 اتحدت معهما في مقدار الستة في السسنٌ» في الإبل 
«(والاستيفاء» إذ قد عرفت اعتبار كونها مساناً فيها وتستأدى في سنة 
واحدة» دونهما كما ستعرف . 

«وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرهاء وأن يعطي من 
إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضأ» لا تندرج في إطلاق 
الأدلة ‏ إوكانت بالصفة المشترطة"4» التي هي كونها مسنّة , 
بلاخلاف أجده إلا ما يحكى عن المبسوط من عدم إجزاء ما يشتريها 
إن كانت دون إبله , قال : «وهكذا لو طلب الولي غير إبله وهي أعلى من 
إبله لم يكن له»”". 

ولم أجد من وافقه عليه, بل ولا ما يصلح دليلاً له يخرج به عن 
الأصل وإطلاق الأدلّة ومعاقد الإجماعات الصريحة والظاهرة» التي 
مقتضاها الاجتزاء بأىّ فرد منها كغيرها من الأفراد الخمسة . 

وما في الوسيلة : من اعتبار كونها سماناً جاعلاً له من التغليظ 
فيها"", لا أعرف له دليلاً. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: المشروطة. 


(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١8‏ 
(5) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .44١- 45١‏ 


مقادير الديات / دية العمد (دفع القيمة السوقيّة) - 


«وهل» يتعيّن على الولي أن «يقبل'" القيمة السوقيّة4 عن 
الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الإبل4 مثلاً؟ 9فيه تردّد» : من 
أنها واجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالتراضي , ومن قيام القيمة 
وقامينا : 

«والأشبه» بأصول المذهب وقواعده أنّه إلا» يتعيّن عليه 
القبول, كما صرّح به الفاضل”'" وولده'" وثاني الشهيدين'* وأبو ١‏ 

ع اس ج85 

العّباس'! وغيرهم''" على ما حكي عن بعضهم؛ للاصل بعد ظهور الادلة 7 
في وجوب أعيانها , كما لا يجب على الجاني ذلك لو اقترحها الولي . 

نعم , ربّما احتمل!" وجوب القبول مع فقد القاتل لها؛ لما عرفت مع 
أصالة البراءة وهو نضا فتحيفةخيرورة الأتفال عيفر إلى كيرها من 
الأفراد الميسورة له . 

فما عن المبسوط من أنّ «الذي يقتضيه مذهبنا: أنّه إذا كان 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقبل. 

(1) قواعد الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج 0 
ص 014. إرشاد الأذهان: الديات / دية النفس ج ١‏ ص 97؟. 

(5) إيضاح الفوائد: الديات / في الواجب (النفس) ج 4 ص 174. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١6‏ ص .5١7‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (ج ١7‏ ص 1155؟) عن المهذّب البارع. وانظر عبارة المهزّب 
البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 580. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية النفس ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١8‏ 


مح حص فكو أن الكلا م ج08 
بن أهل الأبل نو ل القيهة قيمةاميله كنان له-3 للف ستوإن قلنا» لببيى له 
ذلك كان أحوط,ء فأمًا إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن 
له ذلك»50. 

واضح الضعف بعد ما عرفت من أَنّ مقتضى المذهب وجوبها أجمع 
على التخيبر من غير فرق بين أهل الإبل وغيرهم . وعلى تقديرة 
فلا دليل على إجزاء القيمة حتّى مع التعذرء والله العالم . 

«#و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا من النصوص والفتاوى 
ومعاقد الاجماعات الصريحة والظاهرة على التخيير المزبور: أنّ هذه 
الستة4 مقادير «اصول فى نفسهاء وليمس» بعضها بدلا عن آخرء 
فلا يعتبر التتساوي في القيمة ولا التراضي ‏ ولا بعضها مشروطأ بعدم 
بعض, و» حينئزٍ ف «-الجاني مخيّر في بذل أيّها شاء» كما صرّح 
بذلك كله غير واحد”". بل في ظاهر كشف اللثام”" ومحكيّ 
المبسوط!“): الإجماع عليه . 


نعم , قد سمعت ما فى خبري معاوية بن وهب" والشحّام!0 


.١١8 المبسوط: الديات / أقسام القتل ج /اص‎ )١( 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الديات / أقسام القتل ج ص 777 والعلامة في القواعد: 
الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 115. 

(") تقدّم المصدر انفا. 

(؛) تقدّم المصدر آنفاً ص .١١5‏ 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص .١17-1١1١‏ 


مقادير الديات / دية العمد (تخيّر الجانى فى بذل اللأصضناف) سس اسم 


وغيرهما من أنّه «إن لم يكن إيل فمكان كل جمل عشرون من 
فحولة الغنم» بل في خبر أبي بصير : «دية الرجل مائة من الإبل. فإن 
لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك , فإن لم يكن فألف كبش ...»1", 
إلا أن ذلك _مع احتماله التقيّة. ورجحان غيره عليه من وجوه - 
ليس نصّاً في البدليّة؛ لاحتمال أن يراد : فإن لم تود الإبل فكذاء 
كما أنّك سمعت الكلام فيما في النصوص الأخر من أ أن الإيل على ١‏ 
أهلهاء والبقر على أهلها ... وهكذا”" الذي عبّر به غير 00 00 
قدماء الأصحاب”". وأنّ المراد منه التسهيل على القاتل لثشلا يكلّف 
وأمّا ما في صحيح ابن سنان عن الصادق لىْةٍ من قوله لهذ : 
الو كل سردات وغدوون دوسه امغترر داور رس لسن 
قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة»!“ وصحيح ابن الحجّاج من 
قول أمير الموّمنين مي : «وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم»!, فهو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١1‏ ج ٠١‏ ص ,11١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس مح ١١‏ ج ١9‏ ص 191. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات النفس ج 79 ص 1917. 
() تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 5 5. 
(؛) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ” ج 7اص ,58١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 


باب ١١‏ القضايا في الديات ح 4ج ٠٠١‏ ص 2.1608 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات 


(0) تقدّم في ص غ60-4١.‏ 


امب ب ا ع هب قوفن الكله رع ١28‏ 
بيان للواقع في تلك الأزمان, أو إشارة إلى الحكمة في شرع التقادير 
وَل مرّة . 

ولكن عن القاضى : «فدية العمد المحض إذا كان القاتل من 
أضداب لاع القحو ا رجناغو را كاين امطاب الاقتة تطبر 
آلاف درهم جيادء وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة قيمة 
كز والعدن انها عتيرة ونام بإوساكا مس دمن لمر إن كان فيه 
أضيحاات القن اقونة كل واتعدة ينها نقمسة دانير اى الفتويفاة ان كان 
من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحدء أو مائتا حلّة إن 
كا مو مدان الحلن قم كر جر كيبية دانير الا 

وظاهره اعتبار التساوي في الق: إلا ان التضو صن عدا واسمعة ب 
والفتاوى ومعقد الإجماع المحكى _صريحه وظاهره على خلافه , بل 
إن كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحّة في العدد مع حفظ قدر القيمة 
وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار؛ ضرورة كون المدار عليها 
لا عليه . وهو ممّا يمكن القطع بعدمه . ومن هنا يتجه حمله على إرادة 
بيان الحكمة في شرعها ابتداءً؛ وإلا كان واضح الفساد . 

بل الظاهر عدم إجزاء التلفيق منها كما عن جماعة التصريح به”"؛ 


.107 ص‎ ١ المهدّب: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 

)١(‏ كالشهيد الأول في الحواشي والكركي على ما نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الديات / في 
الواجب (النفس) ج ١7‏ ص ١‏ ؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / في الواجب 
(النفس) ج ١١‏ ص 5٠١‏ 


فقَاقون الترداة 33515 'تليسية العامة ٠.‏ لتس ست ح ع ا ل ا ا أ انا 


ضرورة خروج الملقق عن اسم كل واحد منها . 

وق القو اعد الاشكال قبدا ومع دما عير فنا ومين ابوط ١‏ 
واجتماعها . 

ولكنّ الأخير -كما ترى واضح المنع؛ لظهور كون التخيير 
بين المجموع كخصال الكفارة, لا الملفق من السنّة فما دون, 
وله لقال 

هذا كلّه في دية العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه . 

«و» أمّا إدية شبيه العمد» فهى أيضاً الأصناف السيّة كدية 
الخطأ. كما صرّح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه'", بل قيل : قد 
يظهر من السرائر الإجماع”". 

ولعلى لفتحوئ الاجتراء رهلا فى القوة: إذ لا ييه فى ألو ةا ضييرة 
منه بالاجتزاء بذلك , ولكون موضوع التخيير فى جملة من النصوص 
«الدية» من غير تقييد بأحد الثلاثة : 

قال الضادق قد فى خبر زرارة!: «الدية ألف دينارء أو اثنا عشر 


.177 قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: (الهامش السابق: ص 177). والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
(الهامش قبل السابق). 

(1) مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١5١‏ ص ؟517. 

(؟) الخبر عن «عبيد بن زرارة». وفي متن الوسائل: «عبد الله بن زرارة». 


جع 





7 جواهر الكلام (ج 14) 


ألف درهمء أو مائة من الإبل ...206 . 

وفى مرسل يونس : «... قالوا”": الدية عشرة الاف درهمء او الف 
00 مائة من الابل)!". 

وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمن المشتمل على قضيّة ابن 


ني ليلى!» وصحيح جميل'' وغيرهما0" . 
وفي خبر أبي بصير قال: «قال أبو عبد الله مْيِةِ : دية | نطلا 


-إذا لم يرد الرجل القتل _مائة من الإبل , أو عشرة آلاف من الورق» أو 
التتدهى القنمافجوقال هيه المفلطة الى عفنيه العمد .و ليس تعمد انضل 
من ديه الخطأ عقا الوبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة 
وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل» . 

«قال : وسألته عن الدية؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة , 
او القدمنة زيمن الذهتيى از القيفى الانهان اعهانها كارن «وكسره 
الابل مائة على أسنانها , ومن البقر مائتان»!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١8‏ ج ٠١‏ ص .١109‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس م ٠١‏ ج ١9‏ ص 1917. 

(؟) في المصدر: قال. 

(©) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح 1 ج /اص 685. وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ١٠١‏ و«الوسائل»: ح لاص 1951. 

(؛) تقدّم في ص .١0 - ١4‏ 

(0) تقدّم في ص .١7-1١6‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح 0 ج 79 ص 1560. 

(1) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ؟ ج لاص ,18١‏ تهذيب الأحكام: > 


عم 
٠‏ 


مقاكزل الدنات (:دنه ييه العية. تسح هس حتت ع ب ا ا ا أو 


وهو ظاهر فى الاتّحاد فى مقدار الدية وأنّ الاختلاف إِنّما هو فى 
مقادير الأسنان في الوبل, ووالجملة فلار مفروغ منه . ش 

واعا قل احيدهما كه في صحيح محمّد وزرارة وغيرهما : 
«في الدية؟ قال: هي مائة من الإبل . وليس فيها دنانير ولا دراهم 
ولا غير ذلك» قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل : هل للإبل أسنان 
معروفة! فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة , وثلاث وثلاثون جذعة, 
وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامهاء كلها خلفة إلى بازل عامهاء قال : 
روى ذلك بعض اصحابنا عنهما, وزاد على بن حديد فى حديثه : إن 
ذلك فى الخطا يع 1 1 

فالمر اد منه : عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبلء لا أن الدية 
لا تكون دراهم ولا دنانير. 

وعلى كلّ حال, فقد عرفت أنّ الابل فى دية العمد المسانٌ, وأمَا 
فيها ففي القواعد”" والتبصرة'" واللمعة !ا 0 النافع ” والروضة"": أنْها 


ج الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ؟١‏ ج دلاضن 6ه أ:وشائل الشيعةه أوود همده 
في باب ” من أبواب ديات النفس ح 6, وذيله في باب ١‏ منها ح ١‏ ج 79 ص 194 و0١50.‏ 

)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 4 ص .)١87‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس 
اح لاج 79ص .,75١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 

(*) تبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل السادس ص .٠١5‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص ؟١5.‏ 

(0) المختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 194؟. 

(1) الروضة البهيّة: الديات / أقسام القتل ج ٠١‏ ص /ا7١.‏ 


مسي ب م ا ا ع اح د كوي تقر افر الكلام 1ب 11) 
وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل» بل ربّما نسب" إلى النهاية وإن كنا 
لم 0 « وإنما المح ع ال وعن الخلاف7”) والو ملة!4) 


والمهزّب“: أن الأربع والثلاثين خلفة؛ أي حامل كما هو المشهور””, أو 


التي يتبعها ولدها كما عن المبسوط”", ولا ريب في أَنْها غير الثنيّة التي 
هى طروقة الفحل , بمعنى البالغة ضرب الفحل . 
٠‏ مدان رده ما ترق الول حداف سه ها :لمق 
ما بلغت أن يضربها الفحل _فيتوافق الجميع» كما ترى . 
وعلى كل حالء لم نظفر له بمستند ممّا وصل إلينا من النصوص, 
وإن نسبه في محكيّ الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها!", وفي 


)١(‏ كما في كشف الرموز: الديات / أقسام القتل ج ؟ ص 177-77١‏ والتنقيح الرائع: 
الديات / أقسام القتل ج 4 ص 877. 

() النهاية: الديات / أقسام القتل ج * ص .5/١‏ 

(”) الخلاف: الديات الإسيالة هدج وص .55١'‏ 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص ١غ].‏ 

(0) المهذّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 108 -103. 

(1) صرّح بذلك في الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص 074. وقواعد الأحكام: الديات / 
في الواجب (النشفس) ج 7 ص 177. ومسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١5‏ 

(/) الممسوط: الديات / أقسام القتل ج /اص ١١١‏ (نسبه إلى القيل). 

(8) كما في كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 56٠١‏ ورياض المسائل: 
الديات / اقسام الكليج 1١١‏ ص غ0 1. 

(8) الخلاف: الديات / مسالة هج هدص 5١١‏ (مصبٌ إجماعه: خلفة طروقة الفحل). 


فقاذين الدنات 7 ويه 'تتييه القفة. , مس ححا لز ع م 11/7 


النافع : «أَنّه أشهر الروايتين»”". وفي المفاتيح : «أنّه المشهور 
روايتان»”", بل فى المسالك'" والروضة”!: «ان به رواية ابى بصير 
والعلاء بن ال 1 

لكن لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف به الآبي”* وأبو 
العبّاس 7" والاصبهاني'" والمقدّس الأردبيلي! وفاضل الرياض'" 
وخرف “على مااحكى عن يضم 

والموجود فى < خبر أبي بصير : «ثلاث وثلاثون حقة . وثلاث 
وثللاثون جدعة . وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل»"'كما عن 
المقئعة1"" والمراسم؟"" والغنية!*" والاضباس!9", والجذعة هي التي 


)١( .‏ المختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 594. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١05‏ ج 7 ص .١517‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص 5١8-1١7‏ 
(؛) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص /ا7١ .١7/8-‏ 
(0) كشف الرموز: الديات / أقسام القتل ج ؟' ص 5717١‏ 1717. 
() المقتصر: الديات /المقدّمة ص 4758. 
(/) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
)0( مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص .,5١14 37١5‏ 
(9) رياض المسائل: الديات / اقسام القتل ج ١١‏ ص 5079. 
)٠١(‏ كالمقداد في التنقيح: الديات / أقسام القتل ج 4غ ص 17 ]. 
)1١١1(‏ تقدّم في صن 1 
)1١(‏ المقنعة: القضاء / القضاء في الديات ص 0؟7/. 
(1) المراسم: أحكام الجنايات ص 79؟. 
)١6(‏ غنية النزوع #كباي الدياة هن 7 1: 
)١0(‏ إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 119. 


1 
25 
15 


يعرعرى اشاس بوقث اللون فى الت كمل لهااستان ود خلف فى 
الالقوافلة سكن رافقيا من الجدهة: 

وكذا فى خبر العلاء بن الفضيلء إلا أن في آخره: «وأربع 
وثلاثون ننيّة كلها خلفة طروقة الفحل»!". كذا عن الكافى”" 
والاستبصار”" والفقيه'*. وفي التهذيب : «أربع وثلاثون خلفة كلها 
طروقة الفحل»!". ٌْ 

وفي كشف اللثام : «وقوله : (كلها طروقة الفحل) أو (كلّها خلفة 
طروقة الفحل) يحتمل 1 يراد به كل من الأربع والثلاثين, وأن يراد كل 
منها وممّا قبلهاء ولعلّه المتعيّن فيما في التهذيب , وظاهر طروقة الفحل 
فيه المعنى المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل. وفي النهاية والغنية 
والإصباح :أنه روى ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنث لبون واربعون 


خلفة . قال في النهابة :كلها طروقة الفحل»". 





.198 ج 79 ص‎ ١١ من أبواب ديات النفس ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

)3( الكافى: الديات / باب الدية في قتلى العمد ح /ااج لاص .١18١‏ 

(5) الموحوة فية ينطاب لماباى عن التهديت» انظر الاسعفان الدينافة اينات 81 شهقداز 

(]) الموجود فيه: «واربع وثلاثون جدعة وللاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل». كما أن 
الظاهر أنه من كلام الصدوق كما اعترف به محقّقه فى هامشه. انظر من لا يحضره الفقيه: 

(0) رواه في موضعين, أحدهما كما نقله عنه هنا والآخر مطابق للكافي, انظر تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ؟١.,‏ وباب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١٠ج ٠١‏ 
ص ١608‏ ولاغ5؟,. 

(1) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١١‏ 


مَقَادْننَالثرات "/اذرة شيوة الكمة . جس ع مب حب حت بيت نا 

قلت : إلا أنه لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص كما لم نجد 
عاملاً به. بل خبرا أبي بصير والعلاء غير جامعين لشرائط الحجيّة ‏ 
فالفتوى بمضمونهما مشكل بعد عدم الجابر , وإجماع الشيخ كأنّهِ متبيّن 
الخلافء وأشكل من ذلك القول الذي قد عرفت أنّه لا دليل عليه من 
النصوص التي وصلت إليناء ودليل مثل ذلك منحصر فيها ؛ ضرورة عدم 
صلاطتة شير 

(و» حينئذٍ فالمتجه العمل بما فى رواية4 عبد الله بن سنان عن 
الصادق عي عن أمير المؤمنين 03" التي رواها المحمّدون الثلاثة”) 
صحيحاً في بعض الطرق من أنها ثلاثون بنت لبون, وثلاثون حقة, 
وأربعون خلفة وهى الحامل؟ . 

وفاقاً لالمحكي 3 أبي علي" والمقنع!» والجامع'“ والمقتصر'" 
وظاهر الغنية”" والتحرير””. بل قيل : «إنه عمل بها في المبسوط أيضاء 


.194 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات النفس ح ١ج 9؟ ص‎ )١( 

() الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح 7 ج لاص .88١‏ من لا يحضره الفقيه: 
الديات / باب القود ح 6197 ج 4 ص ,٠١5©‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا 
في الديات ح ١4‏ ج ٠١‏ ص .١108‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص .18١ ١158‏ 

(؛) المقنع: باب الديات ص .0١4‏ 

(0) الجامع للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص 01/7. 

.459 - 478 المقتصر: الديات /المقدّمة ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7- 5١75‏ 

(8) تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 017. 


15 حم ل ا ل ا ا ل ل عجو سكو فق الكادم لج ء) 


غير أنه اتيكسكان (تلقتون فت لبون ) ١‏ تلاتوق مندعة )ال يوان كان 
ذلك كافياً في الخلاف والخروج عن الصحيح المزبور المتعيّن للعمل 
كما جزم به في المسالك'" وغيرها”". واللّه العالم . 

«(و» كيف كان , فلا خلاف معتدٌ بها“ في أنه يضمن هذه الدية 
الحاني دون العاقلة»# بل عن الخلاف” والتحرير”" وظاهر 
المبسوط'" والسرائر" أو صريحها!": الإجماع عليه ؛ للأصل وغيره. 
فما عن الحلبي : من أنّها على العاقلة!"", واضح الفساد . 

نعم . إن لم يكن عنده مال فعن النهاية'١"‏ والمهذب"" والغنية 1" 
بل في الآخير : الإجماع عليه : «(استسعي او امهل إلى السنة!*", وإن 


.150 مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) بج 77 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١6‏ ص .5١8‏ 

(7) كمختلف الشيعة: : القصاص / أقسام القتل ج ةص .58١-1580‏ 

(؛) نسب القول المخالف إلى الشذوذ في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١1‏ ص 
وإلى الندرة في كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١١‏ 

(0) الخلاف: الديات / مسالة هج ه ص ١؟1.‏ 

(1) تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 0577 -0374. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(8) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “اص 7177 و550. 

(5) مرجع الضمير: «السرائر» كما يستفاد من مفتاح الكرامة. 

.597 الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص‎ )٠١( 

(١1١)النهاية:‏ الديات / أقسام القتل ج لاص 319 ١/ا؟,.‏ 

.408 ص‎ ١ المهدّب: الديات / أقسام القتل ج‎ )1١( 

.8١7 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

)١4(‏ في المصادر الثلاثة الآنفة لم يحدّد بالسنة, بل بالإيسار. 


نقااين الديات / كيه العند (تعلقها يمال الجائق)" ٠‏ سمس يي م تس 11 + 


واعا ار هري اكلرها ارال الناس وان الركق له اعد كدق 7 
بيت المال» . 

هد انهل يكلو من مدع مقضوصا بالنبية إلى أخذ أولى اناس مه 
بهاء ولذا أنكرهما ابن إدريسء بل قال: «إِنّه خلاف الإجماع؛ 
فإنّه لا ضمان عليهما إلا في الخطأ المحض»'". وهو كذلك للأصل 
05 

اللية إلا ان يقال رامنا دتدمكا عه :فى المضعر السايق ” 
روا لد ل رول ل ا ا شار 
دم المسلم وغيره ممّا يفهم منه الرجوع في مثله إلى بيت المال, مع 
معارضة إجماع ابن إدريس بإجماع ابن زهرة» ولعلّه لذا لم يستبعده 
في الرياض””". 

لكنّ ذلك كلّه محلّ بحث. خصوصاً بعد عدم ظهور الخبر المزبور 
في بيت المالء وَإِنّما هو سأل من المسلمين ليؤُدى هو ديته .كما هو 
المتعارف فى زماننا . 

نعم » 5 نارق © تبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله افلا : 
عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل, فلم يقدر عليه حتّى 


.5*0 السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في ص 77. 

(*) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 3704 500. 
(؛) فى المجلّد السابق ص .0٠١‏ 





31 جواهر الكلام (ج 54) 


نالك فا ليذاك كان امال اخلات الدرة من «الفو لفن الاقترف 
فالأقرب ... فإنّه لا يطل دم امرىٌ مسلم»0", ونحوه خبر ابن أبي نصر 
عن أبي جعفر مذ : «في رجل قتل رجلا ثمّ فرّء فلم يقدر عليه حتّى 
نأك ؟ قال إن كات لنسال الخد مت وال اختدمو الأقري فالاق و 1 

ولعلّه تأتي للمسألة تتمّة -إن شاء الله في آخر الكتاب. والله 


الموفق. 
ووه كي كان فقد طقال المفيد : تستادى فى سنتين, 
فهى إذاً مخّفة عن العمد في السنّ» في الإبل خاصّة كما عرفت 


لإوفي الاستيفاء»# كما هو المحكي عن الفبموط ا والعراش أ 
والغنية" والسرائر”" والتقي” والفاضل في جملة من كتبه'" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب العاقلة ح 7 ج /اص 518 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ البيّنات على القتل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,17١‏ وانظر 
«الوسائل» فى الهامش السابق: ح 8 

(") المقنعة: القضاء / القضاء في الديات ص 7/1 

(؛) المبسوط: الديات / اقسام القتتل ج لاص 6 .١‏ 

(0) المراسم: احكام الجنايات ص 579. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .١7‏ 

(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 577. 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

() كقواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ” ص 177. وإرشاد الأذهان: الديات/ 
دية النفس ج ١‏ ص 77؟, وتبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل السادس ص .7١05‏ 


نادير الديات /أشبيه العنة (هذة اذاقياة .تم يت ب تت ا 1 


والشهيد”" وأبى العبّاس”" وغيرهم'". بل نسبه غير واحد إلى الشهرة!*, 
بل كاف العسيوطةالاسياة عليه : بل فى الغنية : نفى الخلاف فيه!5, * 
وكتدا ب ل« السامب لكونه نميه افيد الل اقل عرقي | يلتمم 00 
والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله _أَنّْها فيه ثلاث سنين . 

وأمّا احتمال أَنّها أقلّ من سنة فمقطوع بعدمه , ولو بملاحظة أغلظيّة 
التعيد مقف كينا نينا لأ ديد غلى الثلالة لعا تعلو سهولة الخظاً 
بالنسبة إليه , فهي ما بين السنة إلى الثلاث . 

وربّما يشهد للثاني : ما في خبر أبي بصير السابق" الظاهر في 
اشعاص ظهاب السية ]إلى الغطأ بأسفان لتيل دون يها رولك - 
الشهرة المزبورة ‏ المعتضدة بنفي الخلاف وظهور الإجماع المزبور - 
عيّنته في السنتين , ولا بأس به . 

وأنا ماعن ابى حدرةامن.دآنها تودى فى :سنة إن كتان موسر . 
وإلا في سنتين "١6‏ فلم نعرف له موافقاً ولا دليلاً. والله العالم . 


."١ ” اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص‎ )١( 

(1) المهدّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص ١187‏ -558, المقتصر: الديات / المقدّمة 
ص 4759. 

(©) كالكيدرى في الإصباح: كتاب الديات ص 219 .00١0‏ 

() مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص .48١‏ المهرّب البارع والمقتصر: (انظرهما 

(6 و١)‏ تقدّم المصدر انفا. 

(0) في ص 58. 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .41١‏ 


امي ل مب تم سكي بو قن الكلفم 2181 ) 


ولو اختلف» ا أي الولي ومن عليه الدية إفي الحوامل» بناءً 
على المختار, أو حيث تعتبر حواملاً إرجع إلى أهل المعرفة» 
والأولى اعتبار العدالة والتعدّد . 

«ولو تبيّن الغلط» بعد ذلك «لزم الاستدراك» لظهور عدم 
وصول الحق . 

(و» كذا أيضاً ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزه 
الإبدال. و» هو واضح. نعم» لو كان الإزلاق «ابعد القبض"'" لا يلزم» 
الإبدال؛ لأنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصلء لا الولادة . 

ولو اختلف الولي والدافع بعد القبض. فقال : لم تكن حوامل وقد 
ضمرت أجوافهاء فقال الغريم : بل ولدت عندك , فعن التحرير : «إن 
قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم؛ عملاً بظاهر إصابتهم . 
وإن قبضها بغير قولهم فالقول قول الولي؛ عملاً بأصل عدم الحمل»”". 

وفي: أن المتحه العمل بالأخير غلى كل عتال ؛ لغدده بوره حي 
الظاهر المزبور. 

هذا كله فى اعفان الأبل اما غيرها فهي متساوية في دية العمد 
والعظا لكن قد سمعت ما في خبر أبي بصير عن الصادق ل : «أو 
الس الما على استانها اثلانا .ومن الأبل قاثة على سانيا إل 


)1 0 : الديات ا 00 جَ ل 01 


2( تقدّم في ص 1 


مقافي الوبات /الخطا المعضن (مقدارها: مسعم سنح تس نت وي 16 


الى الك احد عفاد يمن فتمكن عتوله على إزاقافاة ان يد كان 
ورا عدن رسو سحي اها إلى الإ دو لس ناء 
يوافق أسنان الابل أثلاثا فى القيمة غالبا . 

اهاجتا دن ند انود مجر ةر النيمن القن على 
أنننانها أثلانا عن لطبل فاته أعلى أسدائها11والطاير اله عست 
وإلا فالموجود في أكثر النسخ : «مائة على أسنانها»”". وعلى كلّ حال 
فهو غير واضح الوجه . 

«و» أمَا إدية الخطأ المحض» فالأكثر كما فني كشف اللثام'” 
وغ ظيررة! "لجل السجهورا "اميل عليه عاقة العبدا ريو على انها 
«عشرون بنت مخاضء. وعشر ون ابن لبون. وثلاثون بنت لبون, 
وثلاثون حقة» لخبر عبد الله بن سنان ‏ الذي رواه المحمّدون 
الثلاثة”" صحيحاً في بعض الطرق -عن الصادق لىِةٍ عن أمير 
المؤمنين نَقْةِ الذي تقدم بعضه في دية شبيه العمد. قال: «والخطا 


١ من أبواب ديات النفس ح‎ ١ أشار إلى نسخة مقاربة لها الحرٌ في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
(المتن والهامش).‎ ١94 ص‎ ١9 ج‎ 

(1) الموجود في نسختنا: «مائة فإنّها على أسنانها». انظر تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 1088. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص ١؟١5.‏ 

(؛) كملاذ الأخيار: الديات / باب ١‏ ذيل ح ١١ج ١١‏ ص 72١‏ 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 بج ١‏ ص .١179‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / اقسام القتل ج ١١‏ ص 501. 

(/) انظر هامش (5) من ص 59. 


ج ع 





يكون فيه ثلاثون حقة , وثلاثون ابنة لبون. وعشرون بنت مخاضء 
وعشرون ابن لبون ذكر...»!"الحديث . 

(و» لكن «إفى رواية4 العلاء بن الفضيل عنه نقةْ التى في طريقها 
العبيدي عن يونس عن محمّد بن سنان: وخمس وعشرون بنت 
مخاضء. وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة' 
وخمس وعشرون جدعة76". 

إلا أنَا لم نجد عاملاً بها عداما يحكى عنابن حمزة'", نعم 
عن الخلاف : إجماع الفرقة على العمل بالروايتين!. وإن كنا لم نتحققه 
بالنسبة إلى هذه الرواية , فهو حيئئذٍ شاذ قاصر عن إثبات التخيير 
دكدويوها فى العهم النبا ىهن ور 

وأمانها عن المشيوط!" والشعرات'":«(عهدرون :نت مخاض: 
وعشرون اين لبون: وعشرون بنت لبون وعشرون حقة : وعشسرون 
جذعة» فلم نجد له شاهداً فيما وصل إلينا من النصوص . 


.59 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمدح 7ج لاص ,18١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١*‏ ج ٠١‏ ص ,١0588‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
النفس ح ١5‏ (مع ذيله) ج 9؟ ص 198. 

(*) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص ١غ4.‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسألة 9 ج وص 551-1706. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١6‏ 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 7877 


مقادير الديات / الخطأ امخض (مدّة الأداء) ب لاع 


كما لم نجد عاملاً بما سمعته في ذيل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم 
من خبر علي بن حديد'" في الخطأ, فتعيّن العمل حينئذٍ بما سمعته من 
المشهور هناء وإن أعرضوا عن الصحيح المزبور في دية العمد, والله 
العالم . 

«وتستادى» دية الخطأ هفي ثلاث سنين4 في كل سنة ثلثها . 
بلا خلاف أجده فيه؛ بل عن المهذب'" وغيره”": الإجماع عليه, بل 
عن الخلاف را تناقا مثاما سن الأنق كان ريف لسع بن اك 
وعن الغنية : «بلا خلاف إلا من ربيعة فإنّه قال: في خمس), وقال 
الصادق 3# في صحيح أبي ولد : «كان علي 3 يقول: تستأدى 
دية الخطأ في ثلاث سنين , وتستأدى دية العمد في سنة»'". فالحكم 
حينئل مفروغ منه . 

«سواء كانت الدية تامّة» كدية المسلم الحرّ «أو ناقصة» كدية 
المرأة وغيرها ممّا ستعرف إن شاء الله؛ لصدق «الدية» على الجميع . 


.50 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 557. 

(؟) ككشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١7‏ ورياض المسائل: الديات / 
اقسام القتل ج ١١‏ ص 507. 

(غ) الخلاف: الديات /مسالة لا ج وص /9". 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص ١7‏ 4. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 0700 ج 4 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب ] 
من ابواب ديات النفس ح ١‏ (مع ذيله) ج 1" ص .5١6‏ 


اتبح مم يمي م ا يك ست زكر افر الكاق ج21 ) 


بل فى المتن والقواعد١"‏ ومحكيّ المبسوط”" والمهزّب”": «أو دية 
طرف» 1 فى كشف اللثام : «لعموم الدليل والفتاوى»!. 

قلت : ولك حكي'* عن الفاضل الخلاف فيه؛ ولعلّه لأصالة 
الحلول بعد دعوى انسياق الصحيح المزبور وغيره إلى دية النفس . وإن 
كان فيه منع , خصوصاً بعد تصر بح من عرفت وظهور غيره . 

إلا أنّ الظاهر كون الأجل المزبور متمّما لهاء فيلحقه التوزيع أيضأ 
بتوزيعهاء وحينئذٍ فالطرف إن كانت ديته قدر الشلث اخذ في سنة 
واحدة في الخطأً وإن كان أزيد حل الثلث بانسلاخ الحول, وحل 

الزاتد هلد انلام القاتى إن كان تلنا. اخر:فما دوق موإن كان أكثر جل 
الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث . 

وإن تعدّد الجاني والمجني عليه . حل عند كل حول ثلث . 

وإن قلع عينيه وقطع يديه ورجليه . حل له ثلث لكل جناية . 

وكذا الكلام في الطرف لو قطع عمداً أو شبه عمد بالنسبة 
إلى اجلهما . 

نعم , قد يقال بالحلول فيما ليس له مقدر من الجراح . مع احتمال 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 
(1) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١111 ١١6‏ 
(؟) المهرّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 558 -5839. 


(؛) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١‏ 
(8 الضدر السابق: 


مقادير الديات / الخطأ المحض (كونها مخئفة وتعلقها بالعاقلة) -- س- 64 
الخاقف المي الفقة ونايعد واتعظة الفسة: 

وأمّا الجناية على العبد فيحتمل أيضاً جريان حكم الدية عليها وإن 
كانعاس اقبمة وحفه ل كونه كا لامو الدواما الفكى فالطاهر الخلوك 
ديه شقان هلها بعر تيك اتتعو لو إزاط المبو لق قاءة مكدو مال 
التأجيل ء والله العالم . 

وكيف كان «إفهى مخففة فى السنْ»4 في الإبل خاصّة «و» في 
«الضصفة » «النسبة إلى كيه العمن :قلا يعسن فى نتن ونفينتها أن تكتون 
خلفة كما صرّح به في الوسيلة”". إلآ أنّ المصئّف لم يعتبر فيها ذلك 
كما عرفت وإِنّْما ذكره رواية «و» يمكن أن يكون ذلك بناءً عليها, 
كها ذ كز مبالة الاتخدلاق فى «الاستعيفا < 6 السنة الهما فعا . 

إو» على كلّ حال. ف «-هى على العاقلة» بلا خلاف أجده 
بيئناء بل وبين غيرنا كما اغترف به بعضهه !"إلا من الأصمّ منهه” 
إجماع لق عليه . قال : «وخللاف الإاضصة لا يعتدٌ به»“. كل ذلك 
مضافاً إلى النصوص" التي إن لم تكن متواترة فلا ريب في القطع 


.11١ الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص‎ )١( 

(؟) كابن الجنيد فى ظاهره ‏ على ما نقل عبارته في مختلف الشيعة: القصاص / اقسام القتل 
لاص ١/1‏ وان وغر ةق الننيه. كناب الذيات فين 121 

(' وغ) حلية العلماء: ج لاص .01١0‏ المجموع: ج ١9‏ ص ,١87"‏ بدائع الصنائع: ج لاص 500. 

(5) الخلاف: الديات / مسالة 13 ج 0 ص 511-170 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العاقلة ح .١‏ وباب 7و8 و١٠و١١منهاج‏ 19 > 


66 ا ل ا حت سج قو اق الكادم دج ) 


بذلك.منها: 

ولا ترجع العاقلة بذلك على القاتل؛ لأنّه إلا يضمن الجاني منها 
شيئاً» للأصل وغيره . 

خلافاً للمحكي عن المفيد”" وسلار”": فحكما بالرجوع , ولا نجد 
لهما دليلاً. بل في السرائر : إجماع الأمّة على خلافهما”", وإن أنكر عليه 
الفاضل في المختلف وادّعى أنه جهل منه في تخطئة الشيخ الأعظم 
الذي هو الأصل في إفشاء المذهب وتقريره!». لكنّ ذلك _-كما ترى - 
لا يصلح دليلاً. 

نعم , يأتي إن شاء الله أَنّ العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت 
في مال القاتل ,كما نصّ عليه هنا في كشف اللثام!©. 

(ولو قتل في الشهر الحرام"» رجب وذي القعدة وذي الحجّة 
والمحرّم «الزم دية وثلثاً- من أيّ الأجناس كان تغليظاً”» 


د ص 795 و7914 و5498 فما بعدهاء مستدرك الوسائل: انظر باب ؟ و7 منها ج ١4‏ ص 1١١‏ 
ما بعدها. 

./71/ المقنعة: القضاء / البيّنات على القتل ص‎ )١( 

(1) المراسم: أحكام الجتايات ص 9؟؟, 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “اص 577. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 578. 

(0) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص ؟١5,.‏ 

(1) في نسخة الشرائع: في أشهر الحرم. 

(0) في بعض النسخ يقذلها “مغلظا. 


مقادير الديات / التغليظ في الشهر الحرام سبي ب ب ا ا ا وت اله 


بلا خلاف أجده”", بل الإجماع بقسميه عليه”". بل المحكى منهما 
صريحاً -فضلاً عن الظاهر -مستفيض أو متواتر» بل في المسالك : «إن 
به نصوصاً كثيرة»!", وفي محكيّ الخلاف : نسبته إلن المجداء رةه 
واخبارها!*". 
وإن كنا لم نعثر إلا على خبر كليب الأسدي : «سألت أبا عبد الله 
عن الرجل يقتل في الشهر الحرام , ما ديته؟ قال : دية وثتلث»!©, 
وخبره الآخر: 00-07 عبد الله يه يقول: من قتل في شهر حرام 
فعليه دية وثلث ...)»7 الحديث . 
اللّهمْ إلا أن يكون قرأ ما تسمعه من النصوص الآنية «في الحُدّم» 
بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم: 0000526 
للمصنّف" وغيره!" ممّن أنكر وجود دليل على إلحاق الحَرّم بالشهر 
الحرام , فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المزبورة مع وجودها 


.508 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 
والروضة‎ .41١٠ ينظر الخلاف: (الهامش بعد اللاحق). والمقتصر: الديات /المقدّمة ص‎ )١( 
.١54 ج ؟ ص‎ ٠١” ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .,١187 ص٠ البهيّة: الديات / الفصل اللانيج‎ 
.5"7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج‎ )( 
599-55١5 (؛) الخلاف: الديات / مسألة 7ج دص‎ 
ا ج 4 ص 8 3ق‎ 
وسائل‎ .,5١0 ص‎ ٠١ ج‎ ١ الديات / باب ا ند الحرام ح‎ : 0 
0 


,6 جواهر الكلام (ج ءء) 





فى المجامع العظام . 
وعلى كل حالء ففيهما الكفاية للإثبات مثله بعد ما عرفت, 
والله العالم . 
«وهل يلزم مثل ذلك فى حرم مكة» زاده الله شرفا ؟ ففي 


يالا 


المتن: «قال الشيخان4 أي في المقنعة”" والمبسوط”" والخلاف” 
والنهاية!“ على ما حكي عن بعضها : إنعم» يلزم مثل ذلك . 

وظاهره التوقف بل هو صريحه في النكت, قال : «ونحن نطالب 
الشيخين بدليل ذلك»* وكذا النافع”". وتبعه على ذلك الفاضل في 
التعرينة"أوابو العتانى 11و الخقد د81 والسهيكة ا "8 والكافياق 3"اعلى 


747 المقنعة: القضاء /القاتل في الحرم ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .1١7‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة 7 ج ه ص ؟55. 

(4) النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7اص 04+ -1008. 

(0) المصدر السابق: ص 0 ١؛‏ (الهامش). 

(7) المختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 194. 

(0) تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) م ه ص 0171. 

(8) المهذب البارع: الديات / اقسام القتل ج ه ص 5١‏ ". المقتصر: الديات / المقدّمة ص 61١‏ 
1100 

(4) التنقيح الرائع: الديات / أقسام القتل ج 4 ص 110. 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في غاية المراد: الديات / دية النفس ج ؛ ص 418. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ١8”‏ - 85 1. والمسالك: الديات / أقسام القتل 
اج 6٠اص 72١‏ 

.١55 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج‎ )١١( 


كاين الزياث /التاليظا لق الخرو سس عسي اس لح سس سين 08 


ما حكي عن بعضهم , مع اعتراف أكثرهم بعدم النصّ عليه . : 
عب قال الك كن فى يعدا ننه الكداب يعد كا رذ اف بره 


الشيخين , والاعتراف بعدم النصّ ‏ : «وكفى بهما متّبعاً)!". 
إلا أن ذلك كلّه في غير محله؛ إذ هو _مع أنّه مذهب بني 


حمزة'" وزهرة”" وإدريس”'“ والفاضل فى القواعد“" والإرشاد”" 
والشهيد في اللمعة'" أيضاًء بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثاءثما 

بل المشهور كما في مجمع البرهان57 يل 6 ظاهر المحكي عن 
فواش عو هن المسوط 18 والهرائر "ا وغاية المراذة؟" روكذ الغ 
الإجماع عليه , بل في محكيّ الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارها!؛" 


1 فوائد الشرائع (آثار الكركي): ب اكام‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص 15١‏ و١18.‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]4١4‏ 

(؛) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 537. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ٠‏ ص 177. 
)١(‏ إرشاد الاذهان: الديات / دية النفس ج ١‏ ص 99؟. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص ؟١".‏ 

(4) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص .5١8‏ 
)٠١(‏ المبسوط: الديات / اقسام القتل ج لاص 1١١1و7١1١.‏ 
)١١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.197 غاية المراد: الديات / دية النفس ج 4 ص‎ )١١( 

(117) تقدّم المصدر انفا: ص .4١6 - 1١4‏ 

)١4(‏ الخلاف: الديات / مسألة 7ج هو ص 5؟5295-17. 





0 جواهر الكلام (ج 44) 


- يدل عليه : 

صحيح زرارة المروي في الكافي”" والفقيه”: «قلت لأبي 
جعفر ميا : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث»”". 

وكنيوة لاخر المروى في التهد بب!): «قلت لأبي عبد الله 00 : 
رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث»7". 

فلا وجه حينئذٍ للتوقف فى المسألة. خصوصا بعد التأييد: 
بالاشتراك في الحرمة , وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتقليظ غير 
عن الا ساديدا عر مكينقما الخكار الول فى الغلاف ا 

نعم , قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الخدم بلفظ الجمع على أن 
كوخ صنة الأشهر الخرء» وقد تحضرى نسحة من الكاقق معتبرةاتددا 
وقد أعرب فيها «الحُدُم» بضمّتين . 1 1 

وربّما يويد ذلك تتمّة الخبر المزبور. قال: «ويصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الخدم ويعتق رقبة وظم مسرن سكن قال اقل 
بدخل في هذا شيء! قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيّام التشريق , 





.١1١ الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم ح 4 ج 4 ص‎ )١( 

(1؟) رواه عن الصادق مد انظر من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 01١5‏ ج ] 
ص .,٠٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 7 ج ٠١‏ ص .88١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القاتل في الشهر الحرام ح 4 ج ٠١‏ ص .5١7‏ 

(0) في الوسائل: قلت لأبي جعفر مَقِاٍ . 

(1) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ديات النفس ح 7ج 79 ص .7١4‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 


مقادير الديات / التغليظ فى الحرم ل سس 08 


قال: يصومه ؛ فإنّهد حقّ لزمه» . ومن المعلوم أَنّ ذلك كقّارة القاتل فى 7 
0 ”3ه 
الشهر الحرام _بناءً على القول به _لا الحَرّم . 0 
وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال بدخول العيدين , مع أنه ليس إل 
عيد واحد في الأشهر الحرم كما أوضح عنه صحيح زرارة الآخر قال : 
«سألته "عن رجل قتل رجلاً خطأ في الشهر الحرام إؤقال: كل كله 
الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم, قلت: فإِنّه 
يدخل فى هذا شىء! فقال : وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيّام التشريق» 
قال : يصومه ؛ فإنه حق لزمه»!"70 , 
تشعر يه عنازة النهانة وتعليل الاصحاب الانيا ىو يدل عليه الاضل 
فيقتصر في خلافه على اليقين»!*. 
قلت : هو وإن كان صريح الوسيلة ايضا!", لكنّ المحكي عن صريح 
المبسوط"" والسرائر”" العموم . بل هو ظاهر الغنية!. بل قيل : «هو 


)١(‏ أي «أبو جعفر لىلا» كما في المصدر. 

(؟) الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم ح 8 ج 4 ص 179. وسائل الشيعة: باب 8 من 
إبواب يع الصوم ارسيو ١‏ ج ٠١‏ ص 580 

(؟) في بعض النسخ أضيف بعدها: والله العالم. 

(4) كشف اللثام: الديات / فى الواجب (النفس) ج اج الاص ,7١0‏ 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .44١‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١6‏ 

() السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7اص 5"77. 

(8) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١4‏ 


تلاهر ا المستدة نوين :قلت ركه دول اشر الغمرا ركذا العسوط و الخد 
الإجماع عليه»7", بل قيل : «إن العموم اللغوى فى بعض النصوص 
السابقة يقطع واه اموا يدقع لس ين الذي هو 
ا 
وإن لمكن انها #ولنا وحيت ,عليه الكفازة . ولعلّه لذا مال في الرياض 
إليه , بل حكى فيه عن بعض متأخَري المتأخَّرين ذلك مدّعياً عليه النصّ 
والإجماع'!". 

قلت : لعل مراده من النصّ ما سمعته في صحيح زرارة المصرّح فيه 
بالخطاً. وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص؛ ضرورة ظهور ذكر 
كفارة العمد فيه . مضافا إلى ظهور «قتل» فى قصد القتل الذي لا يشمل 
الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي . وحينئذٍ فعموم 
«من» لا يجدي بعد ظهور مدخولها فى ذلك؛ إذ هو على حسبه, 
فالأصل حينئذٍ بحاله . 

نعم , الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم؛ لعموم النصٌّ والفتوى 
ومعاقد الإجماعاتء وإن احتمله بعض الناس'". ولا بقتل الكبير 


.50/8 ص‎ 7١ مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 510-705 
(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً). 


تتاويوالنكات / الافليظ١قى‏ اللفرى ٠.‏ سبلي ا ل اذ 


ولا العاقل ولا غيرهم , فتغلّظ الدية بقتل الجميع , وإن لم يكن قصاص 
بقتل العاقل المجنون , وكذا لو قتل الوالد الولد . 

بل لا فرق أيضاً بين سليم الأعضاء ومفقودها كما صرّح به في 
التواعوا! و غييها"" العمو اك الى قد سوك "اشير ورين كلبي 
عن الصادق اه( فى أقطع اليد إذا قتل , فلاحظ وتأمّل» هذا . 

ولا يبعد الحاق المراقد المنوّرة بذلك فى التغليظ , كما هو محتمل 
الها رةاقتيول: ويسسنيا ينوا حو اكوا كته ابن فويس بصا اد 
لعبارة الشيخ على غيره؛ لعدم الدليل على ذلك من كتاب أو سنّة أو 
إجماع”". 

لكن فيه : أن من المعلوم كون التغليظ المزبور لانتهاك الحرمة التي 
هى فيها أشدّ من الحرم قطعاًء ولذا حكى عن المقداد ذلك مستدلا له 
بالتنقيح , وأنّ المنفّح له العقل والأولويّة العرفيّة؛ لأنّ مراقدهم أفضل من 








.118 قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) سم 7 ص‎ )١( 

(؟) ككشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١7‏ ومفتاح الكرامة: الديات / 
في الواجب (النفس) ع 71 ص 557 -514. 

(*) في المجلّد السابق ص 07١‏ -075. 

(4) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل الرجل ح ١‏ ج لاص 7١١‏ وسائل الشيعة: باب 0.0 
من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج ١9‏ ص .١١ ١‏ 

(0) انظر عبارته في النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص 104 -601. 

(1) كالعلامة في التحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 015. 

(0) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج " ص .5١1‏ 


01 
2-6 


يي سي ل سسحت كز افر الكادة لض 16 
مكّة . فتكون أفضل من الحرم!". 

قلت : وهو كذلك الال عي ا مي 
خصرم مرقد النبيّ 1 ييه ومشهد أمير المؤمنين نَةٍ والحائر . 

وعلى كل حالء فالزائد لوليّ المقتول كما هو الظاهر من إطلاق 
النصّ والفتوى, بل هو كصريح الأخير نحو قوله في الخبر الأوّل» وإن: 
كان السبب فى ذلك انتهاك حرمة الزمان والمكان .. 

ولو انمه سببا التغليظ فالوجه تعدد الثلث؛ لقاعدة عدم التداخل 
القاطعة لأصل البراءة؛ خلافا لبعض منهم الشهيد الناني”"؛ ترجيحا 
لأصل البراءة عليها ء وهو في غير محله . 

نعم , ظاهر النصّ والفتوى وغيرهما أن الزيادة المزبورة حيث تؤؤخذ 
الدشكوقها إذا اقنض قا هرم نان الخيية بن ومن ويعويها فعة ييا 
للتغليظ!, غير واضح الع 7 

كما أنّ ظاهرهما اختصاص ذلك فى القتل, ولذا قال المصئّف : 
(ولا يعرف التغليظ فى الأطراف؟ لأنّه لم يذكره أصحابنا كما عن 


)١(‏ قوّره له بهذا اللفظ كاملاً في مفتاح الكرامة: (ج ١7‏ ص 154). وانظر التنقيح الرائع: 
القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .51١‏ 

(1) المزار (للمفيد): باب 59 ح © فما بعده ص ....1١15‏ تهذيب الأحكام: المزار / باب 07 
ح ؛ فما بعده ج 7 ص ,...٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ و77 و71 و18 من أبواب المزار 
اج 4١1ص‏ 360 و7875 و١01...‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١6‏ ص .57١‏ 

(4) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 187. 


مقادير الديات / التغليظ (لو رمى من الخل إلى الجرم. وبالفكس) سس هه 


الفيسؤع!" والموائز ينيل عرس الاخبير زيادة: «دون قطع الأطراف 
عندنا»”"', بل فى المسالك : «لا قائل به من أصحابنا»”". ولا فى قتل 


الأقارب؛ للأصل وعدم الدليل ‏ وبه صرّح الفاضل'!* وغيره!. 


كما يحكى عن بعضهم القول به فيهال", كما عن آخر التغليظ للقرابة 
اا وفى اشتراط المحرميّة لهم وجهان. وعن الشافعى منهم 
اختصاص التغليظ بأسنان الإبل”", والجميع كما ترى . 


(فرع»: 

لو رمى» وهو «في الحل» بسهم مثلاً 9إلى4 من هو في 
«الحرم فقتل فيه. لزم» سه «التغليظ» كما صرّح به الفاضل”" 
وغيره'!""؛ لصدق القتل فيه وإن خرج السبب . 


.١١7 المبسوط: الديات / أقسام القتل ج /ااص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 537. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص ١؟"5.‏ 

(4) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 115 - 16]. 

(0) كابن فهد في المهذب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 547. 

(8-5) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 159 050١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ,5١١-15١0‏ 
الشرح الكبير: ج 4 ص ...00١‏ . المجموع: ج ١9‏ ص 10 و1؛. حلية العلماء: ج لاص .01١‏ 

(9) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ا ص 177, تحرير الأحكام: الديات / 
مقاديرها (دية النفس) ج 0 ص 0175 إرشاد الأذهان: الديات /دية النفس ج ١‏ ص 575. 

)٠١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / أقسام القتل ج ١6‏ ص 55١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص ."١0©‏ 


عيبي ب ب ري ين قوسن اكات 221 1 


«وهل يغلّظ مع العكس؟ فيه تردّدا"» من: الأصلء وعدم 
مدق الفقل :فى اعرد ومن عضول سنن في اللخرم ذهو كمن قال ليدة 
رموه لكا رين وى انيه ضيمدا فتى العنل مول هو العناست 
للتغليظ في الحرم . وخصوصاً في الإنسان الذي هو أعظم حرمةً من 
الصيد المحلّل قتله بالأصل . 

ولكن لا ريب في أنّ الأقوى الأول بعد عدم اعتبار هذه الاعتبارات 


.> في قطع الأصل الشرعيء بل قد يحتمل ذلك في الأُوّل أيضا. وإن كان 


ظاهر المصّف والفاضل'" وغيرهما'' اختصاص التردّد في الثاني؛ 
لإمكان دعوى انسياق الظرفيّة من النصٌ ء واللّه العالم . 

رولك ع من املعم إن لحر فبدك يود اح فل هنا رحد ا 
استجار به «و» لكن 9يضيّق عليه فى المطعم والمشرب حتى 
بخرج» منه, بلا خلاف أجده في أصل الحكم كما اعترف به في 
المسالك”*. بل فى التنقيس!© ومحكيّ الخلاف" وظاهر المبسوط": 
الإجماع عليه ل: 
)١(‏ في نسخة المسالك: التردّد. 
(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


”") انظر قبل ثلاثة هوامش. 

؛) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص 537. 
0) التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .11١‏ 
)١‏ الخلاف: الديات / مسألة 8 ج ص 777 -555. 
( 


) 
) 
) 
) 
() المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١7‏ 


الاتتصاص من الجاني الملتجئ إلى الحرم أو إلى مشاهد الأئمة 12 7 - 8١‏ 

عموم اناه الأمن"". 

ولفحوى قول الصادق نَيّةِ فى صحيح هشام : «في الرجل يجني 
في غير الحرم ثم يلجا إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحدّ: 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ؛ فإذا فعل ذلك به يوشك ان 
يخرج فيقام عليه الحدّ, وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد؛ فإنّه 
لم ير للحرم حرمة»!" ولو للإجماع المزبور على عدم الفرق بين الحد 
والقصاص . 

(و» منه أيضاً يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'" من أنه إلو 
جنى فى الحرم اقتصٌ منه» فيه «لانتهاكه الحرمة4 بل لا خلاف 
ده كما اعترف به في الرياض!© فتبقى حيئئذٍ أدلّة القصاص 
والحدود بحالها سليمة عن المعارض . 

(وهل يلزم مثل ذلك فى مشاهد الأئمّة :45 فضلاً عن 
النين يي ؟ إقال به في» المقنعة'“ والمهذّب" و«النهاية”4 





(1)شورة ال عمران: الكرة الاكدسوزة القصض:الكية لاف سوزة الشكيوت: الآيه ا 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القاتل في الشهر الحرام ح 1 ج ٠١‏ ص ,1١١‏ وسائل 
(*) كالعلامة فى القواعد: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 

(0) المقنعة: القضاء /القاتل فى الحرم ص 54/. 

(1) المهذّب: الديات / ما لا دية فيه ج ١‏ ص 017. 

(10) النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج صن 50د 2 


لح ”3غ 


3 جواهر الكلام (ج ء) 





والبرات1) وجروو اقم و الوشيرها!: واستعييكة الففتت فسن 
النتكت4. 

ولعلّه : لمعلوميّة زيادة شرفها على الحرم؛ ولذا قال في التنقيح بعد 
أن حكى عن الشيخين ذلك _: «وهو قريب؛ أمَا أوّلاً: فلما ورد 
عنهم 959 أن بيوتنا مساجد . وأمّا ثانياً: فلما تواتر من رفع العذاب 
الأخروي عمّن يدفن بهاء والعذاب الدنيوي أولى . وأا ثالثاً: فلن ذلك 
مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد إليها»'*. 

بل عن ظاهر التحرير أَنّ المشهد البلد'" فضلاً عن الصحن الشريف 
والروضة المنوّرة, بل لا يخفى على من أحاط خبراً بما ورد" في 
الحائر وحرمه - وأنّه أربعة فراسخ 70 وغير ذلك ممّا جاء في 
قبر النبيّ يَييةُ وأمير المومنين ميد وغيره من الأئمّة ل زيادة 

ولكن مع ذلك قد تشعر عبارة المصنّف بل صريح غيره!6 - 


.514 3777 السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ” ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحدود / في الحد ج ه ص 535. 

(؟) كالمراسم: احكام الجنايات ص .551١‏ 

(:) النهاية ونكتها: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص .1١08‏ 

(0) التنقيح الرائع: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .63١0‏ 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / في الحد ج ه ص 15؟١5.‏ 

(0) كامل الزيارات: انظر باب 89 فضل الحائر وحرمته ص 407... 

)0 كالاًردبيلي في مجمع البرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص ؟577. 


مقادنن الذنات: /نة المراةا. سب 35 
بالتوقف بل المنع . وهو لا يخلو من جرأة , والله العالم . 

(و» كيف كان» فلا خلاف"" ولا إشكال نصّاً وفتوى في أن 
ؤذئة اللعراه» انهه السمنلة مشر كانك ار كدير ةفاقل ا 
مجنونة ‏ سليمة الأعضاء أو غير سليمتها إعلى النصف من جميع 
الاجتاين » المذكورة فى العمن وشتهة والخطأ . 

بل الإجماع بقسميه عليه”". بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر 
والأصمّ, فقالا: هى كالرجل!. 

وقد سبقهما الإجماع ولحقهماء بل لم يعتد بخلافهما من حكى'" 
إجفاع الاعة غير كتير النهنها بولا نام به 

وحبكل فمن الآبل كسسوق»:ومن الدناتر تكسداثة ون ..وهكند ا 
كما هو واضح . 

وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر 
١(‏ و1) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية المرأة) ج /اص .١58‏ وغنية النزوع: كتاب 

الديات ص .4١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج ١‏ ص 54 .١‏ وكشف اللثام: الديات / في 
الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١8‏ ورياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 510. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب ديات النفس ج 79 ص 5006. 


(5) كالشيخ في موضع من الخلاف: الديات / مسألة 71 ج هص 501. 


الل م ا رو حيتت تقو اف الكادة 27 1 
1 لاعن لكيه نه الرعل :اق اقصر 12:32 لبها الاب يكرا نخد | وطرافا .. 
هن لالت تساويا تضاف رديه كبا بك كاذ ملظ 
ولا تلحق بها الخنتى المشكل في ذلك للأصل وغيره -وإن 
احتمل , وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل على ما صرّح به بعضهم'". 
لم تكن" غير المحقّة منهم كقارا فى الآخرة؛ إجراءً لهم مجرى 
المسلديي كاخراء يشكو الالاة على العا نقية ابد ع ا 
ومصلحة للمؤمنين, ما لم يجحدوا ما هو معلوم النشبوت من دين 
الب كالعاة ةو الو اسب وهة الكرها اعترف بثبوته في دينه ييه . 
فإنهم كفّارء كل ذلك لعموم الأدلة» بل فى كشف اللثام : الاتفاق على 
التشاوى فى الدية©): 
وإن كان قد يشكل : بان المنجه سقوطها على القول بكفرهم في 
الدنيا حتى دية الذمّى؛ ضرورة عدم كونهم منهم ء واللّه العالم . 
(ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم» بلا خلاف أجده 
شوقن تاحرهق المفاك !"اميل عن يفطن ١‏ لسعيفة إلى ارا قبي عدا 
)١(‏ في المجلّد السايق ص ١74‏ ... 
(1) كالشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ١5‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .١185‏ 
(7 الأول العيين وان كانت 


(4) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .8١77‏ 
(0) كالآبي في كشف الرموز: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 170, والعلامة في التحرير: > 


متاذين القراف النهدة وال الوا ٠‏ مسي يمي يب ب م يم ع 1 


الاطلاق 07و اخرة إلى المشهور؟")ووتالت: إلى جمهور الأضصعان 1 
لنبوت إسلامه بإظهاره الإسلام الذى من ضرورة المذهب بل الدين 
وجوب قبوله ممّن يحصل منه ما لم يعلم خلافه . فيندرج حينئر بذلك 
في المسلمين والمؤمنين في الديات وغيرها إلا ما ثبت خروجه من 
أحكاني. 

نعم » إذا لم يصف الاإسلام, أو كان غير بالغ ولم يسبه مسلمءاو 
لم نقل بتبعيّنه له فيه . يتجه عدم الدية له للاصل بعد عدم الإسلام فعلا 
ولا شرعاً -حتّى دية الذمّي ؛ ضرورة عدم كونه منه . 

ودعوى : كونه بحكم المسلم؛ لقوله مَليّةٍ : «كل مولود يولد على 
الفطرة»!*كما في كشف اللثام!. 


يدفعها : عدم ثبوت العمل به على الوجه المزبور من الأصحاب ؛ 
وإلا لاقتضى إسلام ولد الزنا من الكافرين . وهو معلوم العدم. ولا يبعد 


ه الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 019. وولده في الاإيضاح: الديات / في الواجب 
(النفس) ج 4 ص 187١‏ والمقداد في التنقيح: الديات / أقسام القتل ج ؛ ص 177 -118. 

.١14 ج ؟ ص‎ ٠١" مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: (انظره في الهامش قبل السابق). مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية 
النفس ب ١4‏ ص 577. 

(؟) المقتصر: الديات / المقدّمة ص ١غغ.‏ 

(؛) علل الشرائع: باب 5 ١٠ح‏ ؟ ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب جهاد 
العدو ح ”اج ١6‏ ص .١150‏ الجامع الصغير: ح 5١77‏ ج ١‏ ص 474, كنز العمّال: ح 1147 
و08 ج١٠١‏ ص77 و١571,‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 770 و5912 سنن البيهقي: ج7 ص .7١7‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .7١7‏ 


7” 


لس يسيس ب م و ب تن بخ افر كلهم ع 11 


كون المراد : أنّه خلق على اختيار الاسلام لو ترك ونفسه, لا أن المراد : 
أنه مسلم فعلاً. بل يمكن دعوى القطع بذلك خصوصاً بعد ملاحظة 
قوله : «حتى» وغيره . 

كدعوى : ثبوت الدية المزبورة لكل نفس ما لم تكن كافرة؛ ضرورة 
اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها دية المسلم, ولعله لذا قيّد المصئّف. 
وغيره! بما إذا أظهر الإسلام , ولعلّ من أطلق يريد ذلك أيضاً. 

ومن هنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من أنه : «لا فرق على 
القولين -أي قول المشهور وقول المرتضى -بين البالغ منه وغيره: فإنٌ 
الطفل لا يتبع والده الآ ان نيه مسله :وقلنا عتععة له وعلق المختار 
الوجه أيضاً ذلك؛ فإنّه وإن لم يتبع أحداً إلا أنّ كلّ مولود يولد 
على الفطرة»'" وإن وافقه عليه بعض من تأخَّر عنه!". 

بل وما في المحكي عن حواشي الشهيد من أنّ: «المنقول أنه إن 
أظهر الإسلام فديته دية مسلم, وإ فدية ذمّي ‏ قال: وهو جمع بين 
القولين , وأشار إليه المصئّف بقوله : إن أظهر الاسلام»!, والله العالم . 

«و» كيف كان. فقد «إقيل4 والقائل الصدوق" والمرتضى"" 


.118 كالعلامة في القواعد: الديات / في الواجب (النفس) ج ”اص‎ )١( 

1 المصدر قبل السابق.‎ )١( 
.51١0 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١7؟ ص‎ )1( 
.5"5١ (؛) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص‎ 
.05١و‎ 07٠١ المقنع: باب الديات ص‎ )( 

(1) الانتصار: مسألة 7٠668‏ ص 0151. 


مقادير الديات / دية ولد الزنا / 





دبته ودية الدمى» ثمانمائة درهم . 

بل قال السيّد : «والحجّة بعد الإجماع المتردد : أنَا قد بيّنَا أن من 
مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قط طاهراً ولا مؤمناً بإيثاره 
واحعارةواد أظهر الإيمان , وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون, فإذا 1 
كاك لصوو ريه طب لكو لل اا ين 0 
المّة؛ للحوقه في الباطن بهم» . 

قال: «فإن قيل : كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنّه من أهل النار 
وفي ذلك منافاة للتكليف, وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة 
الزاني فقد قطع على أنه من أهل النارء فكيف يصمٌ تكليفد؟!» . 

«قلنا: لا سبيل لأحد إلى "١‏ القطع على أَنّه مخلوق من نطفة الزنا؛ 
لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به عن أن 
يكون زانياً فلا يقطع أحد على أَنّه على الحقيقة ولد زناء فأمًا غيره 
فإنه إذا علم أن أمّه وقع عليها هذا الواطئ من غير عقد ولا ملك 
يمين ولا شبهة , فالظاهر : فى الولة اذوه لزنا بوالدحة مغيمول فيه 
على ظاهر الأمور دون باطنها» ا 

وقال ابن إدريس : «ولم أجد لباقى أصحابنا فيه قولاً فأحكيه, 
والذي تقتضيه الأدلّة : التوقّف فى ذلك وأن لا دية له؛ لأنَ الأصل 
راغة الدمة 1 1 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 0844 086. 
(؟) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج ٠١‏ ص 505. 


”3غ 





قلت : وهو كذلك على ما اعترف به غيره!"' عدا ما سمعته من 
الصدوق ء ومنه يعلم حينئذٍ ما في إجماع السيّد المزبور بعد الإغضاء 
عمًا ذكره من تفريع وجوب دية الذمّي على كونه كافراً ضرورة 
عدع اقتضاء .ذلك كونه انا كما اعترف سه ابمن إدريسن ا" وعيرو 
بل وبعد الإغضاء عمّا في جوابه عمّا سأل به نفسه, فإنّه لا يرجع إلى 
حال بلدا ؛ 

فود لبوا بوي عق موطار بي بير الس أن يا ين 
الله ليد : عن دية ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى 
والنصراني والمجوسىي»'*". 

ومرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد قال : «قال لي أبو الحسن 19 : 
دية ولد الزنا دية اليهودى ثمانمائة درهم»!". 1 

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر نه قال: «قال: دية ولد 
الإناوية الذقى عانياتة درس 

تلن ينا ورودن اعرد الى الم من لهال العتاة 


.510 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) سج 7؟ ص‎ )١( 

(”) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية النفس م ١4‏ ص ؟55. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات م ١+‏ ج ٠١‏ ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من ابواب ديات النفس ح آ'ج 06م*اص ١77‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .,١١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

)0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 30 و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 17 .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ج ١‏ ص .5١8‏ 


مقادير الديات / دية ولد الزنا و3 


معذلةَ «بأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصرانى وولد الزنا» حيث ساقه 
عسات أجل اناد ش 1 

إلا أنها جميعها ضعيفة ,كما أشار إليه المصنّف بقوله : إوفى مستند 
ذلك ضعف» ولا جابر لها بعد تبيّن حال الإجماع المحكي بما عرفت: 
كي تصلح للخروج بها عمّا دل على دية المسلم بناءً على إسلامه 
بما يظهره . والتأييد بما في النصوص المزبورة مبنيّ على كفره وإن أظهر 
الإسلام , وهو ممنوع . 

وأطرف شيء ما في الرياض من أنّ «قول السيّد ليس بذلك البعيد؛ 
للأصل مع عدم معلوميّة دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات, 
حتّى ما ذكر فيه لفظ (المؤمن) و(المسلم) لإطلاقهما الغير المعلوه 
الانصراف إلى نحوه؛ من حيث عدم تبادره منه مع انسياق سياقه إلى 
بيآن مقدار الذيات وغيره مما لا يتعلّى بما تحن قيه؛ فيصير بالنسبة إليه 
كالمجمل الذي لا يمكن التمسّك به» . 

«وكذا شمول ما دل على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو 
ما نحن فيه ليس بمقطوع به فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله. 
وإِنْما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمّى لفحوى ما دل على ثبوتها فيه 
مع شرفه بإسلامه الظاهري, وليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق 
بالحربي» . 

«ويمكن أن يجعل ما ذكرناه جابراً للنصوص والإجماع المحكي , 
مع ان ير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلي 





5555555 1 1 000 الكلام (ج ؛) 


: المتأخّر عن حاكيه, وأمًّا الشهرة فإنّما هي من زمن المحقّق ومن 


لج 2" 


07 بعد ه)(١)‏ 


السو كنا سيق غدراتن الكاة إن اراد لمع قساه 
كونه مسلماً وجريان أحكام الإسلام والإيمان في غير الدية عليه؛ 
ضرورة أَنّ المرتضى لا يرضى بذلك» إذ ما ذكره مبنيّ على كفره . وإن ' 
أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافراً. فهو _مع منافاته لجملة 
بكاسعين الماتةبواطيم القماة | هد 

وكذا ما ذكره فيه من اعتبار سند الخبر الأُوّل ب «أنّه صحيح 


إلى جعفر, وهو ثقة , والإرسال بعده لعلّه غير ضائر؛ لقول النجاشي 


يروي عن الثقات ورووا عنه , قاله في مدحه , ولا يكون ذلك إلا بتقدير 
عدم روايته عن الضعفاء ؛ وإلا فالرواية عن النقة وغيره ليس بمدح 
كما لا يخفى»'!"؛ إذ هو كما ترى . 

وأغرب من ذلك كلّه استدلاله'" بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله 
ليذ قال : «سألته فقلت له : جعلت فداك, كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى 
الذي أنفق عليه ما أنفق عليه»!» 


.577 ص‎ ١ رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 538. 

(4) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 75 ميراث ابن الملاعنة ح ١4‏ ج 4 ص 547: وسائل 
العبعةة باع امن ابوات ميراث ولد الملاعنة ح اج 77 ص 10؟. 


فقاذ سن الدراقة الذة الدقق ٠‏ عيمس سبي ا و ا ال 


قال في الرياض : «وهو ظاهر في بوت الدية لا كما"" ذكره 
الحلّي» وأَنّها ما أنفق عليه , وهو يشمل ما قصر عن دية الحرّ المسلم 
بل والذمّي أيضاً بل لعلّه ظاهر فيه, إلا أنّ الأخير خارج بالإجماع 
كخروج ما زاد عنه به أيضاً, فيتعيّن الثمانمائة جداً, مع أنّ العدول 
بذلك الجواب عن لزوم دية الحرّ المسلم كالصريح هفصي 1 


لخ ”3ه 


يز لزومهاء فيضعف ما عليه المشهور جداً» ويتعيّن قول السيّد ب 
ظاهراً»”". 

إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله , والله العالم . 

(ودية الذمّي» الحرّ «ثمانمائة درهم» بلا خلاف معتدٌ به أجده 
بيننا"": بل فى الخلاف© والانتصار' والغنية"" وكنز العرفان!" 
اللهذا عدا عالى والدكن هن دجوا وتان إلى التصرض المعد ره 
المستفيضة حدّ الاستفاضة , وفيها الصحيح وغيره : 

منها: صحيح ليث المرادي -مضافاً إلى ما تقدّم ‏ : «سألت 
أبا عبد الله مي : عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال : ديتهم 





)١(‏ في بعض النسخ: لا فيما. 
(؟) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 518. 
(9) كنا يسيتفاة :من اتعبدر الرزياضن: (الهؤامتى السابق عن 37 
(:) الخلاف: الديات / مسالة /الاج وص 514-1577 

(0) الانتصار: مسالة ٠١1‏ ص 081-080. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

() كنز العرفان: الجنايات / ذيل الآية السادسة ج ؟ ص 519 


7 جواهر الكلام (ج 45) 





سواء . ثمانمائة درهم ...»7 . 

ومنها : موّق سماعة عنه [نقف] أيضاً قال : «بعث النبئ يَيْيْةُ خالد 
ابن الوالئة إلى التحرون يوقا مان جد وما عقوم من البهود والتهاري 
والمجوس. فكتب إلى رسول الله ييه : إنّي أصبت دماء قوم من اليهود 
والنصارى. فوديتهم ثمانمائة درهم. وأصبت دماء قوم من المجوس 
ولم تكن عهدت إلى فيهم عهداً؟ قال: فكتب إليه رسول الله ييه : إن 
ديتهم مثل دية اليهود والنصارى .ء وقال : إنهم اهل كتاب»7"... إلى غير 
دلقنمة الهوضن. 

وتهوت كان كران ار محوية نانفا للعانة اح فين 
الاولتوويواق اعدلقق على اريعة اقز ال #افم قا نان ومع علث 
دية المسلم'", وقائل : نصفها!. وقائل : تمامها!". وقائل : كذلك 
لكان هيد وان ك تتفي تدصت !"المي يعني التنيا نس ومين للك 
موافقتنا في المجوس”", بل عن الشيخ في الشلئف ان الصهضاءة 
مجمعون على أنْ دية المجوسي ثمانمائة درهم!", وعن المبسوط!" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح ١١‏ ج لاص ,5٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات 0 غ١‏ القود بين الرجال والنساء ح "اج ٠‏ ص 181. وسائل الشيعة: 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح /. 

(:5 -/) حلية العلماء: ج لاص 0137 المجموع: ج 1١‏ ص -0١5١‏ 05, المغنى (لابن قدامة): 
خ“ اص 037 الشرح الكبير: ج اص 052-05 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ١8‏ 5... 

(8) الخلاف: الديات / مسألة 8/اج وص 526. 

(9) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١167‏ 





ادن الذنات ويه الذفق ٠.‏ حسسم سح تح حو 1 


وكنز العرفان!": نفي الخلاف في ذلك . 

(ودية نسائهم على النصف» منهم كما صرّح به الشيخ”" 
والفاضلان'" والكركي”* وثاني الشهيدين'" وغيرهم'"', بل ظاهرهم 
المفروغيّة منه. بل قيل : «قد يظهر من المبسوط والغنية الإجماع 
عليه»”", ولعلّه : لعموم ما دلّ من نصٌ" أو معقد إجماع على أَنّ دية 
المراة نصف الرجل . 

بل الظاهر أَنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء 
الله وتجراحا تدم رمه حتى مساواة العراة ملهم لجل يحتى تيلخ 
الثلث او تتجاوزه فتنصّف كالمسلم . كما صرّح بذلك كله بعضههم”". 


بل لا يبعد جريان حكم التغليظ بما يغلّظ به على المسلم؛ لعموم 
الأخبار وقاعدة الاشتراك فى التكليف , وإن توقف فيه الفاضل فى 


.519 ص‎ ١ كنز العرفان: الجنايات / ذيل الاية السادسة ج‎ )١( 

.١67 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(*) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 140. والعلامة في القواعد: 
الديات / في الواجب (النفس) ج ٠‏ ص 118. والتحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) 

(:) نقله في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١؟‏ ص 0"". 

(0) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .١9١‏ 

(1) كالشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص .5١7‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١7‏ ص 5070 -517. 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 0 فر أ نوات ديات النفس ج 6-"اص .,5١6‏ 

(3) كالعلامة في التحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) سج ه ص 0418. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثاني سج ٠١‏ ص .199-١91١‏ 


4 ل 20 جواهر الكلام (ج غغ) 


المحكي من تحريره”", ولعلّه : من ذلك . ومن كونه على خلاف الأصل 
فيقتصر فيه على موضع الوفاق . 

«(و» كيف كان, ف «-في بعض الروايات» من طرقنا: أن «دية 
اليهودى والنصراني والمجوسي دية المسلم» قال الصادق َك 
في صحيح ابان بن تغلب : «دية اليهودي والنصراني والمجوسي, 
دية المسلم»'", وقال [نْقّة] ايضا في خبر زرارة : «من اعطاه 
وجو أ الذة 2 دَمَةَ فد بته كاملة ...)»!", 

(وفي بعضها» أيضاً: 9دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 
درهم» 5 رواية اجن بصير عنه [قة ] أيضاً: «دية اليهودي 
والتعيراني ارون ا للقت درسو وير المعوسى: نايائة رهبا 

وقد عرفت موافقة الأوّل لبعض أقوال العامّة, بل والثاني بناءً على 
انها اننا عشي الن ميق + جهة اختلاف الوزن» فتكون حينئذٍ الأربعة ثلث 
اللازة كنا عرققه عن ا كو متهم قاذ ران بعماييا على النفكة. 

«(و» لكن «الشيخ + نزلهما» في كتابي الأخبار» إعلى من 
يعتاد قتلهم, داكا الإمام» عليه «الدية بما يراه مصلحة «إمن" 


)١‏ انظر «التحرير» ذ في الهامش السابق: 
6 م : الفايانة / باب ارد سياه اليا را ا ٠ص‏ 187 
0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 1 0 3 
(]) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح غ ص .52١1‏ 
)00( نا عا زتهها قررديا. 
الحا بنط الفح ودلياةن. 


مقاذس الفداك: اراقنة لدم * سدح سس سسسب م 01 


ذلك حسيا للعرافة قال توفاته ذاككان كن ره عالائياء أن عاو 


ده المنيك كاملة كار وازينةا الاك درعع اخترض تحميت مدا براء 
امسلعوراروع ناتاس 16ن اسه شافرا لم كو عليه مين 
ثمانمائة درهم» . 

اكول علية ومو او سماعة تالت أرااقيه الاق بهن ندل 
قتل ذمَيَاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس, فليعط أهله دية 
العسلم بحي بتكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي .ثمّقال: 
0 : مسلماً غضب على ذمّي قاراة أن فكلهووا كذ أرضيه ريودى 
إلى أهلة قافنا تتاو هسه إذا يكثر التفتل ني الذمسيّينء ومن قتل 
ميا ظلماً فإ ليحرم على المسام أن يقتل ذمَيَاً حراماً ما آمن 
بالجزية وأَداها ولم يجحدهاأ»'". 

قال: «وأمًا رواية أبي بصير خاصّة فقد روى أن ديتهم ثمانمائة 
درهم مثل سائر الأخبار وما تضمّنه خبره من الفرق بين اليهودي 
والنصرانى والمجوسى فقد روى -هو أيضا أنه لا فرق وأَنّهم سواء 
5-5 
٠‏ دكن أن لا كو نانفا بالعتبان قن لك الس :نرةم را ناهر 
تعزير من الحاكم أو كالتعزير؛ ولعلّه لذا نفى عنه البأس في محكيّ 


.55١ من أبواب ديات النفس ح ١ج 59 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
0 افهديت 0 #الدييات /اينات لد بين الرجال والنساء ذيل ح‎ 
117٠١ ص 519ب‎ 


01 


يي يي راق اكد ا ل 


المختلف”", وإلا فمن المعلوم عدم المكافأة من وجوه. وقد تقدّم 
الكلام سابقاً في ذلك في كتاب القصاص "" 
نعم ما في الفقيه خلاف في المسألة, قال: «إن كان اليهودي 
' والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب 
الخمووووانان الزنا دو كل ايها والعينة ولي اهدو مركا 
الأخوات , وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان, واجتناب 
صعود مسجد المسلمين ». واستعملوا الخروج بالليل عن ظهرانيّ 
الفماميو و ليكول انها للتمروى وتضاء العرائع جتنن مق عدن 
واحدا مهم اربع الكق وزهو ون المع التو على لاهن العيدرت 
فاخذوابه ولم يعتبروا الحال». 
«ومتى امنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده. وجعل لهم ذمّةء 
ولم بنقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناهاء وأقرّوا بالجزية 
وأذوها #فعلى من قدل وانحدا متهم خظا دية السلب»» 
إلى أن قال: «ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على 
ما عوهدوا عليه من الشرائط التى ذكرناهاء فعلى من قتل واحداً منهم 
تعاندا نداورهم 1 ش 
وهو_مع أنّه مخالف لما عرفت تفصيل لا يستفاد من النصوص . 





.177 مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(0) في المجلد السابق ض :90 7... 

(”) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل المي ذيل ح 60505 و0501 ج ] 
ص 75١١-5١١و151١.‏ 


مقادير الديات / دية الكافر غير الذمّى 3 ىن0ن2-ل-ل لس لا 


كالتفصيل المحكي عن أبي علي ء قال : «أمّا أهل الكتاب الذين 
كاكن لي فتن مو رسو ل701 نولم مقتروا ونا شط عله 
رسول الله 1 ٠فدية‏ الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة الاف درهم. 
وآمًا الذين ملكهم المسلمون عنوة, ومنّوا عليهم باستحيائهم -كمجوس 
السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال!" وأرض الشام _فدية الرجل 
منهم ثمانمائة درهم»7": والله العالم . 

لاون لغير اهل الاتقتين الكنا ره الاتخلدق اعدوة للاضل 
وذوي عهد كانوا أو أهل حرب. بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ هم. 
بل في محكيّ الخلاف : «من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه 
القود بلا خلاف ء وعندنا أيضاً لا تجب عليه الدية»!6. 

بل في الموثق : «عن دماء المجوس واليهود والنصارى , هل عليهم 
وعلى من قتلهم شيء إن غشوا العسامين واظطهووا العداوة لهم 
والغئىٌ؟ قال ؛ لا إلا أن بكون متعوّداً لقتلهم ...»!©. 1 


ع كه 


بل ربّما كان في بعض نصوص دية أهل الذمّة إشعار باختصاص ١ع‏ 
شرعيّة الدية بهم . 


)١(‏ فى المصدر بدلها: بالجبال. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 491 - 4117 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 510. 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة ولاج وص 511-1516. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 4١‏ ج ٠١‏ ص ,١85‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ديات النفس ح ١ج ١9‏ ص :55. 


الي م ب ا 765 7 7ؤ7ب 775 77 ين وا فز الكلام (ج غء) 


وكا قفي الع ل روت على سروه لاوكذا ددرا قا له سن سك الى 
آخرء وإن كان يهوديّا أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً. 

(ودية العبد قيمته» نصّاً «و» فتوى. نعم «لو تجاوزت دية 
الحرّ ردّت إليها» فإن كان مسلماً ردّت إلى ديته, وإن كان ذميّاً 
فإلى ديته , والأمة كالحرّة في ذلك كلّه .كما تقدّم الكلام فيه مفضّلاًا".. 

إوتؤّخذ من مال الجانى الحرّ إن كانت الجناية عمدا او 
ثلية عيفد !"ا وهنم عافلتد إن كانت خطأ» بلااخلاف معتد به, 
بل ولا إشكال؛ لاطلاق الأدلة, بل عن المبسوط”" والخلاف!4: 
الإجماع عليه . 

خلان السك عن ا بعال افعدايا فى ساله :فى الخيطا اننا 
توما لاقام واضصيي 5 يدك المختلف*", بل ريّما حي لعن 
ظاهر الويضاح أو صريحه, ولكنّه غير محقق . 

إودية اعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحرٌ. فما فيه ديته 
ففى العبد قيمته كاللسان والذكر» وما فيه نصف ديته كاليد ففى العبد 


...١57 في المجلّد السابق ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عمداً أو شبيهاً. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج لاص .١08‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة 86 ج دعص .57١-519‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص ١غ].‏ 
(1) المصدر السابق. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج 7١‏ ص /لا؟. 


مقافي الدناة لقنة الفيد.. بسح سح حم م يك وت ألا 
إلكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة 
إلا مع دفعه» ولا لبعضها مع العفو عن الزائد على إشكال, وخصوصاً 
مع تعدّد الجناية كقطع اليدين . دون قطع الأنف , كما تقدّم الكلام في 
ذلك كلّه”" وفي دليله من النصّ وغيره» بل 9و» في أنّ «كل ما فيه 
مقدر في الحرٌ من ديته”" فهو في العبد كذلك من قيمته4 من 
غير فرق بين قطع الأعضاء وبين الشجاج . 
«ولو جنى عليه جان بما لا يمستوعب قيمته. كان لمولاه 
البظالة يذية العذاية مع امساك العبد» الذي هو بات على ملكه 
ووليض لوقع العيذ بالعطايةي2 5 بس وى 
للمجني عليه'"'إيقاف الدفع على ذلك 1 
«وما لا تقدير فيه من الحرٌ ففيه 0533 و» حيئئزٍ لإيصير 
اليد اصلاً للح فيه» كما صار أصلاً له بما له مقدّر. 
(ولو جنى العبد على الحرٌ خطأ لم يضمنه المولى» ودفعه إن 
ام اودقداء ناوتن الجناية» أو بأقلٌ الأمرين «والخيار فى ذلك 
ليه ولا يتخئر المجنى عليه» يخلاف العمد:هوكذا لوكانت جتابته 
لا تستوعب ديته» أي قيمته إتخيّر مولاه في دفع أرش الجناية أو 
)١(‏ في المجلّد السابق ص 1835 ... 


(؟) في بعض النسخ بدلها: دية. 
2 الأولى التعبير ب «للجاني» يد «للمجني عليه». 


سبل سيب يت ا عبد قو إفر الك ع 1 


تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية»4. 

#ويستوي فى ذلك كلّه القن والمدبّر ذكراً كان أو أنثى. وفى 
م الولد تردّد على ما مضى؛ والأقرب"" أنْها كالقنٌ, وإذاا' دفعها 
المالك فى جنايتها استرقها المجنىٌ عليه او وراثته. وفى رواية: 
«جنايتها على مولاها»”"4 كما تقدم الكلام في ذلك مفصّلاء بل قد 
تكرّر جملة من ذلك في كتاب الغصب!* وفي كتاب الاستيلاد وفي 
كاب الاصاص الزل رقي يفريه أء لالز قلاط الي 0 


)١(‏ من هنا إلى آخر المتن في هذه الفقرة جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإذا. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 75ج ٠١‏ ص ,١1535‏ 
وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج ١9‏ ص .٠١”‏ 

(؛) في ج 78 ص ؟157. 

(4) في ج 0" ص 177 ... 

.١78 في المجلد السابق ص‎ )١( 


(/) في سج 71 ص 7 ...1١‏ 


«النظر الثاني » 
(فى موجبات الضمان» للدية 
(والبحث: إمَا فى المباشرة» المقتضية لذلك «أو التتسبيب» 
كذلك «أو تزاحم الموجيات 4 
[البحث الأوّل] 
«أمَا المباشرة» 
«فضابطها:» صدق نسبة «الإتلاف» إليه ولو بإيجاد عأته 
إلا مع القصد إليه» وإلا لاقتضت القصاص 9« كم» ا عرفت الكلام 7و 
فيه سابقاً وِنّما هي هنا نحو ألإن» ي «رمى غرضا فاصاب إنساناء © 
أوا' كاضرب للناديبفتفق الموت ههه الذى سن التسيع فق 
الخلاف عن الضماة :قن ماله افيه لوجاك لاله مفروط بالسلافة: 
وك تقاف هعض "١‏ باعنيا وكوته من التعوبر النسناتة كتاذ عفان 
)١(‏ في نسخة المسالك: و. 


(؟) المبسوط؛ الاخارات: / تضعيق الأجراء ج لاص 554. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص ؟077. 


المي مي و ل يت قو إقر الكاذم الع طلم 
ضماناً, كما تقدّم في الحدود!". 

نعم , لو كان من الأب أو الجدّ أو وصيّهما للطفل فظاهرهم الاتفاق 
على الضمان به؛ بل عن بعض الإجماع صريحا”", كما عن ظاهر 
إجارة المبسوط : الإجماع ايضا على ضمان المعلم للصبيان”". بل عن 
غير واحد التصريح به!, قيل : «لأنّه أجير . والأجير يضمن بجنايته 
وإن لم يقصّر»!". 

ولعلَ الأوفق بالعمومات : الضمان في الجميع من غير فرق بين 
الزوجة والصبى وغيرهما مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد به 
القتل ولا هو ممّا يقتل غالباً, وكأنٌ ذكر المصئّف للمثالين لبيان عدم 
اختصاص المباشرة الموجبة للدية بشبه العمد. بل هي تكون فيه وفي 
الخطأ المحض كالمثال الأَوّل الذي هو منه . 1 ْ 


«و» كيف كأن, ف« حت "ا هده الجملة بمسائل »4 : 


«الأولى» 
«الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراء أو عالج طفلاً 


.٠١44 في ج 47 ص‎ )١( 

(5) مسالك الافهام: الحدود / إتيان البهائم ج ١١‏ ص 04 و١٠.‏ 

(؟) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 581. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص .58١‏ 
(0) المصدر السابق. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تبين. 


متوخناثت الضماة 7الفباقوة اعفان الطفت)ة حب يت ا ا ا ايم 
أو مجنونا لا بإذن الوليّء أو بالغألم يأذن» بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك" بل في التنقيح : «الطبيب القاصر المعرفة ضامن 
لما يتلفه بعلاجه إجماعاً. وكذا العارف إذا عالج صبيّاً أو مجنونا 
أو مملوكاً من غير إذن من الولى والمالك: أو عالج عناقلاً حرا من 
غير إذن منه»!". 

وفي مجمع البرهان : «الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه إن قصّر . 
ميواء كان عياذقا أم لأ ساذن السريضن .وولئته ام لأ»والظاهر غندء 
الخلاف في ذلك . وكذا يضمن لو عالج طفلاً أو مجنوناً مع عدم 
إذن الولى»”". 

وفي الرياض: «هذا الحكم متا لم أجد خلافاً نيه في صورة 
ما لوكان الطبيب قاصراً في المعرفة , أو عالج من غير إذن من يعتبر 
إذنه » وبنفي الخلاف هنا صرّح المولى المقدّس الأردبيلي, بل في 
التنقيح عليه الإجماع»!2. 

قلت : قد سمعت ما وجدنا فيهما . 

وعلى كلّ حالء فلا إشكال في شيء من ذلك إلا في صورة 
الإذن للقاصر المعلوم قصوره عند الاآذن» فإِنْه قد يقال بسقوط الضمان 


)001 كما ف ميجمم الفائدة والبرهان: (انظر المصدر بعد اللاحق). 

(1) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ؛ ص 11]. 

١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ج ١4‏ ص 7"؟. 
(؛) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١1‏ ص 574. 


- 


0ظ 


اعم ا ةا ع :| زو الكلام (ج ء) 
فيه بسبب الاذن . بناءً على سقوطه بالإذن في الجناية أو في العلاج وإن 
وإن كان الأقوى الضمان في الفرض؛ لقاعدة الضمان عجلن ككل 
دلب وخصوضا فى الذماء الى نوووه هيه انه لأ سطل ده ار 
مسلم»7". والإذن كعدمها بعد النهى عنه شرعاً كما تقدّم الكلام فى. 
رسا اه 
إل الو عونا ابيا لنوة اليحاة قرييالة: إذن الاغنة الاحميا واداد 
أوتعناها عله فته لحنظ النفس المسدرمة: كنا فى حير احا نات 
تغلب عن الصادق ة" _لم يناف ذلك الضمان الذي هو من باب 
(و» كيف كان. ف« لو كان الطبيب» في العلم والعمل إعارفا 
واذن له المريض في العلاج4 ولم يقصّر هو فيه إف» عالج و«ال» 
علاجه «إلى التلف» في النفس أو الطرف «اقيل» والقائل ابن 
إدريس**: لإلا يضمن» للأصلء و«لأنّ الضمان يسقط بالاذن, 
وام لأنّه فعل سائغ شرعا» فلا يستعقب ضماناً. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0١1799‏ ج 4 ص ,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 18 ج ٠١‏ ص 555,. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
الباب الأوّل ح 44١‏ ج ١‏ ص ١1١‏ المجموع: ج ١9‏ ص 167. 


اكات اصن ا 
(؟) يأتي نصّه فى ص 47. 


(؟) انظر الهامش بعد اللاحق. (4الس تن شيخة العراتم. 


فوحنات الضوماة 7 البناخر: (قهان الطيفي). ١‏ ححصت سجس ل ا د سحت ا 

قال في السرائر: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّ من 
اه أو صاحب الدابّة» وإلآ فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من 
ذلك . هذا إذاكان الذي يجنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنوناًء وما إذا 


كان عاقلاً مكلفاً وأمر الطبيب بفعل شيء ففعله على ما أمره به 2 


على ذلك : ان الاصل براءة الذمّة . والولى لا يكون إلا لغير المكلف. 

فامًا إذا جنى على شيء لم يؤّمر بقطعه ولا بفعله فهو ضامن سواء 

اخد البراءة من الولى ام لم ياخذدها»'". 

ووقيل» والقفاتل القفقاضا" والشهندان'” وغيرهه !"ا 

ين والتبيطيا د افا واسين الباس00 وا 07 وأبو الصلام67 

.577 السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١ 70٠‏ تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 018. إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج "اص ١7‏ 

(*) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأَوّل ص 197, وغاية المراد: الديات / في 
ج 6١ص‏ 77, والروضة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .1٠٠١-1١8‏ 

(؛) كالفخر في الاإيضاح: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؛ ص 101-5100. 

(6) المفيد 2 المقنعة: القضاء / القضاء في الديات ضن: .1/7025 والطوسي في النهاية: 
الذيات / أقساء القتل«وعمان النفوس ح ااض :واد و 111 

(1) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 419. 

() المراسم: أحكام الجنايات ص 570. 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السابع من الأحكام ص .1١5‏ 


5 جواهر الكلام (ج 44) 


وابن زهرة!" والطبرسى'" والكيدري" ونجيب الدين”“ على ما في 
2 لبر ان اليو بطم لاشره لكلاف كارره لم موعن ١‏ 
أكثرهم بالإذن . 

زوه كدكانع ونيو اشيد باصول السذهي رشواعد: 
وفاقاً لمن عرفت ء بل قال المصنّف في النكت : «الأصحاب متفقون 
على أن الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه»'”. وفي الغنية : الإجماع على 
ذل ا 

وهو الحجّة بعد قاعدة الضمان على المتلف , والإذن في العلاج 
لس إذنا فى الاتلاقهم والجواز الفرعي ل يتاقن الفبيان كينا فين 
اقرب لك ساف كالب كن لان عمد ماشهل مله 

مانا الى هبر السكرتق النى تسمه إرشاء اميل فيل الافوالن 
ما حكي من تضمينه لله الختّان القاطع لحشفة الغلام'*, بل عن ابن 


.4٠١ غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه فى غاية المراد: (انظره بعد ثلاثة هوامش). 

(؟) إصباح ال كات الجنايات ص ١غ.‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 081. 

(0) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 1417. 

(1) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس بم “اص .]5١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا: ص 14٠١‏ -١١غ.‏ 

(8) كما في مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 577. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 7١‏ ج ٠١‏ ص 1798, وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 5١‏ ص .5٠١‏ 











تورات الكيان 7 المناتية:(ههان! الطظفي) ‏ محتتسيب تت يي بن ع سو شت لام 


ادريس : نفى الخلاف عن صحّة مضمونه'". وان كان فيه :أنه قضيّة في 
واقعة محتملة لتفريط الختّان بقطع الحشفة الذي لم يؤّمر به -وعدمه , 
ولكنّ ما ذكرناه كافٍ في إثبات المطلوب . 

وعلى كل حال «فإن قلنا: لا يضمن فلا بحث. وإن قلنا:» 
إن يضمن فهو يضمن فى ماله4 بلا خلاف أجده فيه'", بل 
وله إشكال؛ ادص وظاهر لكب الام ور لأتدامى فده النمد ققيد: 
الفعل دون القتل , وقد عرفت أن لساك لان لاحر ا 

(وهل يبراأ» الظطبيت «بالابراء قبل العلاج! قيل: نعم» 

هرأ والقائل السيعان وأعاعيما"وأبو الفلا ناوا سن البرّاج فبي 


د 


ظاهر المهذب أو صريحه في كتاب الإجارة”" والآبي” و فاخن آغ 
المحققين! ":والتجحينة” "وين لفان “ والمقداد”: 0 والمقدسن 


.575 السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١7‏ ص 5714. 

(؟) وقعت النسبة إلى الشيخين وأتباعهما في التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ] 
ص .47١‏ وانظر النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ا ص .45١‏ وإصباح الشيعة: كتاب 
الجنايات ص 47:. وغنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1٠١‏ 

(:) الكافي في الفقه: الضرب السابع من الأحكام ص 7 .5١0‏ 

(0) المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص :41١‏ وانظر: كتاب الديات / القصاص 
والشجاج ج "١‏ ص 199. 

.١١ 7 كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج " ص‎ )١1( 

() إيضاح الفوائد: الجنايات / قصاص الطرف (الأحكام) ج ؛ ص .11١ 14٠‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الاوّل ص 597. 

(9) المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص ؟447. 

.67١ التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4غ ص‎ )٠١( 


جواهر الكلام (ج 44) 
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الأردبيلي'" وفاضل الرياض'" على ما حكي عن بعضهم؛ بل 
في المسالك: أنّه المشهور”", وفي ظاهر الغنية أو صريحها : 
الإجماع عله 


أمير المؤمنين 340" ساك بي يي 
ول أشني خسامن»! " ولأ العلاج مما تمسٌ الحاجة إليه. 


فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج» . 
(وقيل» ولكن لم نتحقّق القائل قبل المصنّف وإن حكي”" عن 
ابن إدريس : «لا يبرأً؛ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته» نعم يظهر من 
الفاضل“ التردّد فيه كالمصئّف هنا حيث اقتصر على نقل القولين 
ولداضينا رقف فيان ال اتعتمال لخي المدروى ازا بعد 
لابه ماد على ما نج ا عهاا" ناهر بور كما فر قد ابه 


.55١-517؟95 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١7‏ ص /7ا5. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص 578. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١١ - 1٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(1) الكافي: الديات / باب ضمان الطبيب ح ١‏ ج لاص 5554: تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس ح 088 ج ٠١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب موجبات 
الضمان ح ١‏ ج 59 ص .5٠١‏ 

(0') وقعت الحكاية عنه في عدّة كتب منها كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج " 
ص 1727. وانظر عبارة السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص 577. 

(8) إرشاد الاذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؟" ص '55. 


وجنات الضعان 7المباشرة (كلمان الطبيك) يسححس دهمت م حتت :84 


افظ «وليّه», على أَنّه ضعيف , والحاجة بمجرّدها لا تصلح دليلاً لشرع 
الحكم المخالف للأدلة , ومن هنا قال في المسالك : «وهو الوجه» بعد أن 
حكى ترجيحه عن قواعد الفاضل والميل إليه عن تحريره'". 

ولكنه كما ترى بعد الإغضاء عمّا في نقله عن الفاضل؛ ضرورة 
عدم منافاة الاحتمال المزبور في الخبر للظاهر الذي هو الحجّة في 
الأحكام الشرعيّة , كعدم منافاة ضعفه بعد انجباره بما عرفت 5 
بمسيس الحاجة, وذلك كلّه كاف للخروج به عن قاعدة عدم إسقاط 
الحق قبل ثبوته . 

على أنه ينبغي الجزم به إذا أخذ بعنوان الشرطيّة في عقد إجارة 
التطبّب مثلاً ؛ إذ هو حينئذٍ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان * 
والمجلس ونحوهما ممّا يندرج تحت قولهم مي : «المؤمنون عند /؛ 
شروطهم»7", بل ريما ظهر من الأردبيلي الاكتفاء بالشرط مطلقاً", 
وإن كان فيه : أَنّه إن لم يكن في ضمن عقدٍ وعد أو كالوعد لا يجب 
الوفاء به . 

كلّ ذلك مضافاً إلى إمكان القطع به في مثل الأموال التي منها 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 55]. 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح 77 ج 7ا ص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 

من أبواب المهور ح ؛ ج ١؟‏ ص 77؟, كشف الخفاء: ذيل ح 7507 ج ؟ ص 5١؟,‏ كشاف 


القناع: ج غ ص 61 عمدة القاري: ج اص +6 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ادن ب 11 


المسسبببس ل ل يي ا ل تخي اك أقن الكاره اع 812 
ما هو محل البيطرة؛ ضرورة أنّه إذن في الإتلاف على وجِدهٍ يجري 
مجرى أفعال العقلاء نحو غيره من الإتلافات . 

وعله يطل الويجنة افق غير العالديقا م الاذع فيد إذا كدان كاري 
مجرى أفعال العقلاء كما في العلاج , وليس هذا من الإبراء قبل بوت 
الحقّ» بل من الإذن في الشيء المقتضية لعدم ثبوته » نحو الإذن في أكل. 
المال مثلاً. 

والظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض كونه كامل العقل. 
ولا يكفي إذن الولي ؛ إذ لا ولي له في هذا الحالء وإِنّما هو أولى بنفسه , 
وكون الولى هو المطالب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الاآن على نفسه. 
وما في الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في ذلك الشامل 
للمريض ورب المال . 

وقول الشهيد في غاية المراد'! وغيره”" باعتبار إذن الولي أو 
المريض . محمول على التفصيل الذي ذكرناه؛ لا أنّ المراد الاكتفاء 
بإذن الولي مع كمال عقل المريض . 

وقال المصئّف في النكت في الخبر : «وإِنّما عدل إلى الولي لأنه 
هو المطالب على تقدير التلف , فلمًا شرع الإبراء قبل الاستقرار لمكان 
الضرورة صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرا منه. 


.448 غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص‎ )١( 
.517 (؟) كابن فهد في المهذّب البارع: الديات / موجبات الضمان ج 0 ص‎ 


موجبات الضمان / المباشرة (ضمان الطبيب) يه 


ولأ اعسن لامر اهن العريظى فا نسوكتونو تنهار جاذونا ضوف 
والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها. فكيف بإذنه في 
المباح المأذون في فعله؟!)". وهو إن لم يرد ما ذكرناه محل للنظر, 
فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه إذا تولى الطبيب العلاج بنفسه, أمّا إذا قال: «أَظنّ 
أن هذا الدواء نافع لهذا الداء» أو «لو كنت أنا لفعلت كذا» ونحو ذلك مما 
لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك 
اعتماداً على القول المزبورء فإنّ المتّجه فيه عدم الضمان للأصل 
وغيره. كما أَنّ المتّجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال؛ لاحتمال 
الموت بغير العلاج . 

ولعلّه على ذلك يحمل خبر أحمد'" بن إسحاق المروي في الكافي 
فى باب النوادر فى آخر كتاب العقيقة . قال : «كان لي ابن . وكان تصيبه 
الجضاد, ققل لى اليس له علاع إل أ ةم فيططه نماك فتقالق 
الشيعة : شركت في دم ابنك , قال : فكتبت إلى ابي الحسن عي صاحب 
العسكر, فوقّع : يا أحمد, ليس عليك فيما فعلت شيء. إِنّما التتمست 
الوا وقات اخله فيذا نفلك 


.15١ النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )١( 
55 الكافي: ح اج اص 37م وسائل الشيعة: باب /4 50 أحكام الأولاد ح ا‎ 2 
1 طن‎ 


5 جواهر الكلام (ج 14) 





ومنه يستفاد جواز العلاج بظنّه السلامة أو احتمالها . 

كخبر إسماعيل بن الحسن المتطبّب المروي في روضة الكافي عن 
الصادق عّْةِ : «إني رجل من العربء ولي بالطب بصرء وطبّي طبّ 
عو وليف ل عله مه 15 تال لا على هه فط 
الجرح ونكوي بالنار؟ قال: لا بأسء قلت: ونسقي هذه السموم 
الاستضقية :والنا وقورى ؟ قال لا باس اقلق مر عااهات ١‏ كال 
وإن مات ...76" الحديث . 

وخبر يونس بن يعقوب - فيها أيضاً عن الصادق عَهْةٍ : «الرجل 
يشرب الدواء ويقطع العرق» وربّما انتفع به وريّما قتله؟ قال: يقطع 
ويشرب»'!". 

وشبر أبانمن تعب دفيها أنضا دعن الفنادق كذ «رركان 
المسيه اق يقول» [نّالقآرك سفاء المحووس من جرحه شريك ينا ره 
لا محالة؛ وذلك أنّ الجارح أراد فساد المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ 
صلاحدء فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً فكذلك لا 
تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلواء ولا تمنعوها أهلها فتأثمواء وليكن 
أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي ؛ إن رأى موضعاً لدوائه وإلّ أمسك». 


)١(‏ الصفد: العطاء. الصحاح: ج ١‏ ص 458 (صفد). 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 5١9‏ ج 8 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١١54‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .55١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م 70؟. و«الوسائل»: ح اص 7؟5؟. 

)0( الكافي: كتاب الروضة ح 046 ج 8 ص 5880. وسائل الشيعة: اورد صدره في باب 4 > 


ولا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد, منها : ما أشرنا 
إليه سابقاً من وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه . ومنها : عدم اعتبار 
الااجنهاد قن كلك الاكاميل يكنقى العداوى.والسدارى العمرشالة 
الجر عود م قير رقا يد عرص د اسار 
للأطفال . .. وغير ذلك . 1 

وفي التنقيح : «يجوز العلاج للأمراضء أمَا أَولا: فلوجوب دفع 
الضرر عن النفس عقلاً وشرعاً» وأمّا ثانياً: فلقوله (يَييْة]: (تداوواء فإنٌ 
الذي أنزل الداء أنزل الدواء)!" وقوله [يَيييّهُ][: (شفاء أمتي في ثلاث : آية 
من كتاب الله , ولعقة من عسل , وشرطة من حجّام)'", وامًّا ثالثا: 
فللإجماع على ذلك»'" انتهى . 

وفي المرسل ما حاصله : «إنّ موسى غِةِ مرض ء فعاده بنو إسرائيل 
ا له دواءً فامتنع هوقا بحن البد المسيعانة تا درم فيو ال 


لم بشفه)»!2). 


ه من أبواب الاحتضار ح ” ج ١‏ ص 3 .4١‏ وذيله في باب ؟ من أبواب الأمر والنهي ح 0 
اج 17 ص 128. 

)١(‏ الدعوات (للراوندي): ح اقانضن. + بسيقدرك الوسائل تناك5١‏ هق ابرات الأطحية 

(1) عدّة الداعي: الباب السادس ص 550 تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 5١8‏ عوالي اللالي: 
المسلك الرابع من الفصل الأوّل ح 4١6‏ ج ؟ ص ١18‏ التذكرة (للانطاكي): حرف الميم 

02( التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج غ#ضن215: 


ا ا م تت ا ل ب لق أن الكلام (ج ءء) 


ج ”3 


ب«طب الأئمّة نبي» نعم لابدٌ من ملاحظة مناسبة الدواء للداء على 


المسألة «الثانية» 
«النائم» غير الظثر التي تسمع الكلام فيها إن شاء الله" «إذا آتلف 
باه وان لإباقائية ادمع كيده تي للتومن ‏ جز اللغكدلى 
وجِهٍ يستند الإتلاف إليه إقيل: يضمن الدية في ماله» كما في 
المقنعة!" والنهاية!" والجامع!* والتحرير" والإرشاد'" والتلخيص" 
ومجمع البرهان!", وكذا التبصرة”" بل والنافع'"" على ما حكي عن 
بعضهاء بل هو الذي استقرٌ عليه رأيه في السرائر بعد أن نسبه إلى 


...١10 15 في ص‎ )١( 

)١(‏ المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 747 (ظاهره ذلك). 

(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص ؟١1.‏ 

() الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 087. 

(0 - 07 اختير في هذه الكتب الشلاثة كون الضمان على العاقلة, انظر تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 018. وإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج " ص 52529. وتلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص 561. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص ."5١‏ 

(9) تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل السابع ص .5١٠١‏ 

.593 المختصر النافع: الديات / موجبات الضمان ص‎ )٠١( 


موجبات الضمان / المباشرة (ضمان الثائم) 2 ل 88 


الرواية , قال : 
«والذي يقتضيه مذهبنا : أن الدية في جميع هذا يعني النائم 
ومسألة الظئر -على العاقلة؛ لأنّ النائم غير عامد فى فعله ولا عامد فى 
تعد ووينة | حاقل الخطاً النحق ور له عاك ا منة قعل اضيا 
المحض على العاقلة . وإِنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة . 


ع8 


والذي ينبغى تحصيله فى هذا : أنّ الدية على النائم نفسه؛ لأنّ أصحابنا 


جميعهم يوردون ذلك فى باب ضمان النفوس ء وذلك لا تحتمله العاقلة 
بلا خلااف)7" . 

«وقيل: في مال العاقلة» كما في السراتر في ا كلامه 7" 
والقواعدا" وكشف الرموز“ والإيضاح“ واللمعة''' والتنقيح”" 
والروضة”" والمسالك”" على ما حكي عن بعضها . بل نسبه بعض':" إلى 


عامّة المتأخَّرين «و4 إن كان فيه ما فيه . 


.53131-1510 السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص‎ )١( 

)١(‏ انظر عبارته المتقدمة. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ 

(؟) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ؟' ص .١138‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 4 ص .10١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الاوّل ص 197؟. 

(0) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص .4"١‏ 

(4) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج ان 131 

(9) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص .57١‏ 

)١ .(‏ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان ج 5ص 77. 


عع بي لز قر كلق 2 1 

نعم إهو"" أشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها : ضمان 

: العاقلة الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفاً؛ باعتبار عده 
القصد فيد إلى الفعل ولا إلى القتل».والرواية التي أرسلها ابن إدريسن!؟ 
غير حجّة , وإيراد الأصحاب لذلك في ضمان النفوس لم يبلغ حدٌ 


الإجماع الكاشف . 
ومن هنا قال في كشف الرموز : «ينبغي للمحصّل أن يتعجّب من 


2 عس 


هذا الكلام؛ ذكر أَوَلا أنّه من أخبار الآحاد ولا يرجع بها عن الأدلّة, 
ثم رجع عقي كلانه مقدلا بن الأضحات يوردونه فى ضمان 
الفوسن مانا هو الاتيكد لال .وافظن العحبي هذا را بعلن ان الدعوى 
غير مسلّمة؛ فإيراد الاثنين والثلاثة لا يكون حجّة»!". وهو في محلّه . 
ودعوى!*: أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار من باب الأسباب 
التي ضمانها عليه دون العاقلة كما ترى -لا تستأهل جواباً. 
كزضوى !19 اتدميق بيه العمق الى قد عرفت مره 
وما في بعض النصوص : «إنئما الشظا ان كويد نولطنب 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الأوّل. 
(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7اص 516. 
(”) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ١‏ ص 178. 


(4) كما 5 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 4لا ص .15١‏ 
(0) كما في النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص .]4١7‏ 


وجنات الشتكاة 7 البياشرة إلى اعت د احة الدوسئ ضاشه'ثيات) 5 


غيره»''', وفي آخر : «الخطأ من اعتمد شيئاً وأصاب غيره»''' محمول 
على الحصر الإضافي؛ ضرورة أولويّة الفرض من ذلك في صدق الخطأ 
كما هو واضح . 
وبذلك كله يظهر لك ما في الاستدلال'' بأصالة عدم ضمان العاقلة , 
المقطوعة بما دلّ على ذلك في الخطأ المحض من نصّ وإجماع. * 
5 


'ء 


الله العالم . 0 
المسألة «الثالثة » 
(إذا أعنف» الرجل «بزوجته4 مثلاًإجماعا_في قبل أو دبر - 
أوظعاء فدانك: حنمن الذي فى ساله زوكذا الروسية» 
وفاقاً للشيخين!» وسلارا» وابن إدريس''' والقاضي"" والفاضل'" 


(1) تقر الكاقي بوره الفطا يت :0 اص خن :114 وسائل التنيعة بات لين اسواك 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١ج ٠١‏ ص .٠100‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 ص 21). 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر انفا). 

(؛) المفيد فى المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 47/, والطوسي في الاستبصار: الديات / 
باب ١10‏ إذا أعنف أحد... ذيل ح ١‏ ج ؛ ص .58١‏ 

)00( المراسم: ضمان النفوس ص .12١‏ 

(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ”" ص .5١١‏ 

(0) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 1917. 

(8) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ” ص ,10١‏ تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0'ص 015. 


جواهر الكلام (ج 14) 





54 
وزولذة1والآبى!" والمتقداد و 5 العنتاسن © وكناتي الشبهيدنن؟ 
وغيرهم' على ما حكي عن بعضهم . 


بل في المقنعة : «إِنّ عليه الدية مغلّظة»”", ولعلّه يريد بها دية شبه 
العمد وإلّ فلا دليل على التغليظ زائداً على ذلك . 

نعم , لا إشكال في أن عليه الدية؛ ل: 

الأصل بعد تحقّق ضابط شبه العمد , الذي هو : القصد إلى الفعل دون 
القتل مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالباً. 

وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله 2 أنّه: «مسثل عن 
رجل أعنف على امرأته» فزعم أَنّها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة , 
ولا يقتل الرجل»؛ بل قيل : (إِنْه رواه الصدوق'" عن هشام بن سالم 


وغير واحد عن ابي عبد الله علكة)20. 


.1607 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ١‏ ص 179. 

(؟) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ؛غ ص "7غ 41/7. 

(؟) المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص ؟447. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص .57١0‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 77؟. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(6) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام م 7+8 ج ٠١‏ ص ,5٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 119. 

(9) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 05١0‏ ج 4 ص .١١١‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١‏ مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج ١١‏ ص ”5. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو أعنف أحد الزوجين بصاحبه فمات) ل 4ه 

وخبر زيد عن أبي جعفرءجةٍ : «في رجل نكح امرأة في دبرها . فألمّ 
عليها حنّى ماتت من ذلك؟ قال : عليه الدية»7"., 

وفي نكت النهاية : «لا يقال : فعله سائغ فلا يترتّب عليه ضمان؛ 
لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف . ما لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميّت 
منهما أن الآخر قصد القتلء أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل ١‏ 
القود»'". وعن ابن إدريس القطع به(" واستحسنه في كشف الرموز"». ©" 

ولا بأس به بعد فرض قيام التهمة المحقّقة لأوث . ولكن لا مدخليّة 
لعدم جواز العنف في الضمان الذي قد عرفت أَنّه من باب الأسباب التي 
لا فرق بين الجائز منها وغير الجائز؛ ولعلّه لذا لم يفرّق بعضهم بين 
الفرض والأجنبيّة . وهو كذلك مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون 
القع ةا بقل اليا .+ 

(و» لكن مع ذلك كله «فى النهاية 4 ومحكيّ الجامع'" وظاهر 
المقنع : «إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء» لمرسلة يونس 
ا الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 07 ج ٠١‏ ص 717؟, وسائل الشيعة: 


ع 


باب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج 59 ص 529. 
(1) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج " ص .1١7‏ 
(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .5١1١‏ 
(:) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج " ص .1١55‏ 
(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ”7 ص 4١75‏ -417. 
(7) الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 0817. 
(0) المقنع: باب الديات ص 075١‏ - 0537. 


١٠٠‏ ا جواهر الكلام (ج ع) 


فن يعظل أضعا نا عن أن .عند اش قله : برسالنة عن زعل اعتف على 
ا تن واف كا عتم على وكيا نعل أده الهير فقال: 
لكت مهلها ذا كانامامرمن فال اهما اززها بالسن بيات | نهها 
لم يريا القنل»'". 

«و» لكنّ «الرواية ضعيفة» بالإرسال ولا جابرء ومحتملة 
لإرادة نفي القودء بل لعلّه متعيّن بملاحظة قاعدة الإطلاق والتقييد ,كما 
أله يمكن حمل اليمين فبها على القسامة إنباتاً للقود دون الدية . 
فيكون حينئز فيها دلالة على ما سمعته سابقاً من المصئّف . 

وعلى كلّ حال, فهي غير صالحة للخروج بها عن أَدلّة الضمان, 
كما هو واضح . 

المسألة «الرابعة» 

(من حمل على رأسه» باد زمقاعا كرس © ضاي 

يناد .ضمن جنايته » عليه وعلى المصاب «إفي ماله» . 


كما صرّح بالأوّل الشيخ'" والقاضي'* وابن إدريس” ويحيى بن 


١6 ج /اص 774 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ١١ الكافي: الديات / باب النوادر ح‎ )١( 
من أبواب موجبات‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١5 ص‎ ٠١ القضاء في قتيل الزحام ح 77ج‎ 
.57١ ص‎ ١9 الضمان ح ؛ ج‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 

(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .]١8‏ 

(؛) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 110. 

(0) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 818. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو حمل متاعاً فأصاب به إنساناً) ٠60١‏ 


بعيذ!"" والفاطل'" وغيري "ا على ما حكن عن يعقهه ويل لا أجد 
خلافاً فيه. بل عن إجارة جامع المقاصد: «يدلٌ عليه النصّ 


والإجماع»!*", بل تكرّر ذلك من الواحد ملهم هنا وفى كتاب 
الاجارة!". نعم » عن الشيخ والقاضى وابن إدريس“'": تقييد ذلك بماإذا +١‏ 


2” > 


لم يدفعه غيره, وإلا كان ضمان ذلك عليه . 0 
بل لا خللاف أجده فى الثانى الذى صرّح به الشيخ'" وأ| 1 )0 
والفاضلان'" والشهيدان!١"‏ وغيرهم'' على ما حكي عن بعضهم . 


.080 الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص 015. 

(؟) كالأردبيلي في ظاهر مجمع البرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 554 - 
70 . 

(؛) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 517. 

(0) النهاية: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص 580, السرائر: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ 
ص .4!7١‏ الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 1950. 

(1) انظر المصادر في الهوامش السابقة. 

(0) النهاية: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص 580. 

(6) السرائر: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص .1١‏ 

(9) الماتن هناء والمختصر التافع: الديات / موجبات الضمان ص 55”, والعلامة في القواعد: 
الديات / في الموجب (المباشرة) ج “اص ,10١‏ والتحرير: القصاص / في الخطا (الموجب) 
اج وص 655. 

)٠١(‏ الشهيد الأرّل فى اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 97". والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الأول ج 1 

.,5815 2-7587 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان ج‎ )١١( 


ل 20 جواهر الكلام (ج ) 


والأصل فيه الخبر الذي رواه المحمّدون الثلاثة ففي الكافي”" 
وموضع من التهذيب'" بطريق فيه «سهل». وفي الفقيه!" وموضع 
اخر من التهذيب”“ بطريق صحيح -عن داود بن سرحان عن 
أى عبد اله كة :قن رجل حمل ماقا على راسه:قاصاب السانا 
005 لكين 5000 ضام 0400 , 

لكن في المسالك : «في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف, 
وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد؛ لأنّه إِنّما يضمن المصدوم في ماله مع 
قصده إلى الفعل وخطئه في القصد .ء فلو لم يقصد الفعل كان ما عضا 
وما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره ‏ التفريط إذا كان 
امينا عليه كغيره من الاموال»!". 

وتبعه في كشف اللثام قال : «والموافق للأصول: أنه إِنَما يضمن 
المتاع مع التفريط , أو كونه عارية مضمونة ... ونحو ذلك, وإنما يضمن 
المصدوم غيرَ الإنسان في ماله , والإنسانّ إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف 
ولم يكن متلفاً غالباًء وإلا فهو ما متعمقد عليه القصاصء أو مخطئٌ 


.50١0 الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر ح 0 ج لاص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 47 ج ٠١‏ ص 550. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 0514 ج 4 ص .١١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 00 ج لاص ؟555. 
(0) في الفقيه: هو مامون. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 514. 
() مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .57١‏ 


نوخا كا الشنناك. الشاعرة إلى عمل جاعا نكس او اصاوة أهداة سس د ا 


محض على عاقلته الضمان»7" 
قلف لاإفكال ف أن ذلك هو العوافق [لقو اعد تلض الححيعة ١‏ 
«في الحمّال!" يكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه؟ قال: إن كان مأمونا 
فليس عليه شيء ء وإن كان غير مأمون فهو ضامن»" إلا أنه بعد 
أذاكان الخبرسعافا لخر الل الحكنةه وقد عمل ماس عد دنا 
ظاهره في الروضة نسبة الإطلاق إليهم أجمع !لا مانع من الخروج به 
00150 يده بعض الناس : «بإمكان القول بأَنّه من باب 
الأسباب, وأنّه غير معلوم دخوله في الخطأً؛ لما مر في تفسير الخطأ في 
بعض الروايات. وتضمين شخص جناية شخص غيره خلاف القواعد 
العقليّة والنقليّة , فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمجمع عليه»”*, وإن 
كان فيه ما لا يخفى . 
والعمدة ما ذكرناه؛ موّيّداً بالنسبة إلى ضمان المتاع بالخبر : «أُنّه 
أتى بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إِيّاهِ؛ 
وكا ولق ول كر عافل مشر له ذا أفست :فو جاتو دعاست 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١١‏ ص 159-1718. 
(؟) في بعض المصادر: الجمّال. 
() الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح 7 ج 0 ص 54 "؟. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ الإجارات ح 77 ج لاص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الإجارة ح / 


اج اص .١6‏ 
() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١١5‏ 
)060( مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ضن 10-175 


لخ ”ء 


ممح مي ان جواهر الكلام (ج ء) 


المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا»'". ونحوه خبر اخر'". 
بل عن المرتضى : الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف بيده 
ولو بغير سببه1», وإن كنا لى تتحققه ».بل قيل : إنه غلط عليهة». 


والصحيح المزبور قيل : «لم نعلم به عاملاً عدا الشيخ في التهذيب , 
فإنّه جمع به بين الأخبار»'". بل في الرياض : «هو شاد غير معلوم 
العامل , والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه . وحمل التفصيل فيه 
عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادّعى كسر الحمل من دون علم 
صاحبه به ء ويكون المراد : أَنّه حينئزٍ يستحبٌ أن لا يكلف البيّنة إذا 
كالوهاعونا وال تيو كاعري وركون حية ,سيله كسبيل كتير مين 
الأخبار الدالّة على التفصيل»". 

وإن كان هو كما ترى, وقد تقدم في كتاب الإجارة'" ما له نفع في 
المقام . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 08 ج /اص ١555؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 3١‏ من كتاب الإجارة ح ١7‏ ج ١9‏ ص ؟10. 

.١ 55 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ .,5١8 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح /؟ ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: مسالة 777 ص 1337 و18غ. 

(؛) مُنع الإجماع في مسالك الأفهام: الإجارة / في الأحكام ج ه ص 5؟١5.‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١1‏ ص 71 /ا؟. 

(1) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 584. 

(/') في سج 58 ص 051... 


موحاث الفمان 7المناض؟ إن اعنام إ ساق كنات تحص ص يست نا 
المسألة إالخامسة»4 

«من صاح ببالغ» غير غافل إفمات؟ أو سقط فمات 
إفلا دية4 كما عن المبسوط'" والمهذب'" وغيرهما!". 

وهو كذلك مع العلم بعدم استناد الموت إلى الصيحة , بل ومع الشك؛ 
الأضل بعد قراط غلم العو بودله عاذ نعو لو اقاقك قرائق على 
انضناد الموت إلى .13لندسلى وبعه تفي العمل اله سيف القما ن: 
كما هو واضح . بل قد يتجه فيه الققصاص مع قصد القتل به وإن 
لم يكن ممّا يقتل غالباً_بناءً عليه فى مثله , كما تقدّم تحقيقه سابقاً. 

لكان مع :ذلك فى التواعيىر نكال الابولمله من ما عر فت» 
ومن ظهور المقارنة في موته منها. وقول الصادق نيد فى صحيح 
الحلبي : «أيّ رجل فرّع رجلاً على الجدارء أو نفّر به عن دابّته. فخرٌ 
فمات فهو ضامن لديته , فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»!". 

ولكن ذلك كله كنا ترى»هتوورة أعسفية العقا رامين ولك ويل 
علّها ظاهرة في خلافه مع فرض كون الشيء مما لا يقتل في العادة, 


.١08 المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص‎ )١( 

(؟) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 187. 

(؟) كمسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١6‏ ص ؟55. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 185. 

(5) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح 4 ج 7اص 507. تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 58 ج ٠١‏ ص 7207, وسائل الشيعة: باب ١٠6‏ مسن 
أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج ١9‏ ص ؟107. 


مي م ا نس لفق قو اكلام 812 1) 


والخبر إِنْما هو في السبب المقتضي لذلك . 

ومن الغريب ما في بعض شروحها: من ففرض الإشكال فيما 
لو علم موته الي إذ من الواضح فيه حينئذٍ الضمان ولا وجه 
للإشكال فيه . 

هذا كلّه في العاقل غير الغافل الذي لا يموت مثله في العادة بمثلها. 
وما لو كان مريضاً أو مجنوناً أو طفلاً. أو اغتفل» العاقل «البالغ 
الكامل وفاجاه بالصيحة, لزم" الضمان» كما صرّح به الفاضل”" 
وولده' والشهيدان!" وغيرهم”". بل الظاهر القصاص مع إرادة القتل بها 
إذا كانت ممّا تقتل نادراًء بل ومع عدمها إذا كانت ممّا يقتل مثله 
غالباً. نعم » تضمن الدية مع عدم ذلك , وهو واضح , كوضوح الفرق بين 


هؤلاء وبين العاقل . 
لكن في المتن : ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا؛ لأنه 
سبب الاتلاف ظاهرا» . 


.,160١0 كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج اص ةف"‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 101. تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص 055. 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 4 ص 181-708. 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص ١197‏ - 198,. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الأول ج ٠‏ ص .١١0‏ 

)1١(‏ كالاردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 750؟. 


موجبات الضمان / المياشرة (من صاح بإنسان قمات) ‏ ست سس ٠09‏ 


وفيه : منع الظهور فيه على وجِهِ يترتّب عليه قصاص أو دية, 
يلاف لقتل وهر اللوع إلا أح يقرش سانا عن ود يون 
كالطفل , فتتجه حينئذ فيه المساواة . 

وبالجملة : فالمدار على تحقق نسبة القتل إلى صيحته . ومطلق 
المقارنة لا تقتضي ذلك فيما لا يقتل بالعادة, نعم لعلّها كذلك فيما يقتل 
قافرا مو لكت تن الفردى ملت لبي إلى كنظ الصبيعة ون 
سامعها وفي زمانها ومكانها وغير ذلك من أحوالها . 

وبالتأمّل في ذلك يظهر لك عدم تنقيح للمسألة في كلامهم, 
كنا لا دين على فن لالحظة: 

وعلى كل حال فحيث تجب الدية فهي في ماله؛ للأصل وكونه 
من شبيه العمد الذي قد عرفت تفسيره, وظاهر الحسن المزبور. 

«و"» لكن في المتن وغيره'": «قال الشيخ”: و'“الدية على 
العاقلة» ونحوه عن المهّب”*“. وفى المسالك : «جعلاً له من باب 
الأسباب»" 9و4 فيه : أن ذلك يقتضي كون الضمان عليه لا العاقلة, 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 
(1) كمسالك الأفهام: (يأتي المصدر قريباً). وكشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) 


١١ 3‏ ص 0 5. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١08‏ 
(؛) ليست في نسخة الشرائع. 


(0) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 487. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص ؟577. 


الم ا 0 
كع د لفيا 1 . 
نعم افيه إشكال4 كما في القواعد”" وغيرها!" من حيث قصد 
الصائح إلى الاخافة» نحو الضرب للتأديب (إفهو» من لإعمد 
الفمل + الذي ديته عليه دون العاقلة . 
«(وكذا البحث لو شهر سيفه فى وجه إنسان» أو غير ذلك . 

1 ينا عمال بد الإخافة ورا كلك ولا داكا ل :فى نظائراالعسقا (#اروصيق 
هناقالى كفن «الللقامه وبمك حمل كالانومااعاق مين مسا 
لا بالمجتى غليه . بل افق كونه هناك» وإن عبرا بالصيحة بهما»!©: 

فلك ول عق لاعيارة المهد نو وما غيارة المسموظ فقيل : 
«إِنِّ ذكر أَوّلاً الصبي والمعتوه والغافل , ولم يتعرّض للمريضء ثم قا 
في آخر كلامه : ثم ينظر؛ فإن كان فعله عمداً فالدية مغلّظة في ماله 
جين رس ع نابل مشاه بر قا الاو م عل 
فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف»!“. وهو صريح في الموافقة 
الذ كي فل لاف يول فكال: 

هذا كلنتقها | ذ اماك ندل الجحيت ع ألا اوفك فالقى اسه 
)١(‏ قواعد الأحكام: الابات الى البوعب ‏ السويي اع اصن 0 
(؟) كتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 075 .07١‏ 
00 «الضاة اق الموعن (الفسيب اح لاضن +0 
(غ) مفتا 


؛) مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١7‏ ص 475. وانظر المبسوط: الديات / 
انهه لكل لج مكنا ب مر -109. 


نؤجناة المان 7 التداغيرة إلى شور سقة علق اخد قيرت :داصيي) سمت تن نا 


في بثر أو» من «أعلى'" سقف» وكان بصيراً إقال الشيخ”": 
لا ضمان؛ لأنه الجاه إلى الهربء لا إلى الوقوع» في البئر الذي 
اختاره «فهو المباشر لإهلاك نفسه» وحيئئدٍ إن كان المخيف مسيّباً 
لذلك لكنّه غير ملجئ إليه إفيسقط حكم التسبيب4 كالحافر والدافع 
«وكذا لو صادفه فى هربه سبع فأكله» في ترجيح المباشرة على 
السية قير الدلحة.. 

وقوّاه الشهيد, قال: «لأنَّ الهارب إِمّا مختار أو مكبره, فإن كان 
كارا وال ظهان دون كا وسكرها قيقد ان سكوق معتل سنا لق (اققل 
نفسك وإلا قتلتنك) فقتل نفسه , فإنّه لا ضمان؛ إذ لا معنى للخلاص عن 
الهلاك بالهلاك»'", ولأنّ المباشر فيه أقوى من السبب . 

ورد كران المكرد هنا على تقددرره قير شاشر الكل فاعقير السمياء 
بخلاف القاتل نفسه فإنه يترجّح فيه المباشر على السبب . فافترقا»!. 

وفيه : أن المفروض هنا إلقاء نفسه في البئرء فهو حيئئذٍ كالمباشر ” 
لقتل نفسه . 0 

ومنه يعلم ما عن التحرير من أنه «لو قيل بالضمان كان وجهاً»'". 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: على. 

(1) انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق: ص .١09‏ 

() غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص ١0غ.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١6‏ ص 555. 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0 ص .07١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 14) 


وربّما كان ذلك أيضاً ظاهر نسبته في المتن إلى الشيخ؛ إذ لعل وجهه : 
أنه لولا الاخافة لم يكن الهربء غايته اختياره طريقاً سقط فيه 
لمرجّح أو لا له. وهو كما ترى . 

واحتمل في غاية المراد : أنّه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن 
الشف إذ لامبشدؤحة بوالا فبلا؛ لآن له مبتدوحة بالطريق : 
الآخر'", وكذا احتمل”" الضمان في أكل السبع . وفي كشف اللتام : 
«ويحتمل التفصيل» ". 

والجميع لا يخلو من نظر؛ ضرورة كون الفرض اختياره الوقوع في 
البئر ونحوه بسبب الإخافة . نعم , لو فرض زوال عقله واختياره بسبب 
الإخافة المفروضة انجه حينئذٍ الضمان؛ باعتبار قوّة التسبيب فيه على 
الفناهو ورا بقادت ول شكال 

«إو» كذا «لو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته» 
كما عن المبسوط”* والمهزّب" «لأنه» ب «-سيب؟» العمى 
ملجا» على معنى : عدم بقاء حسن اختيار له وإن كان له قصد 





وشعورء فيقوى حينئدٍ على المباشر . 





.10١ غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المضدر قبل السابق. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص .50١‏ 
(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١55‏ 
(0) المهدذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 487 -488. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو شهر سيفه على أحد فهرب فأصيب) 75 بل ١١١‏ 


بل قالا”": «وكذا لوكان مبصراً فوقع'" في بثر لا يعلمها 
أو انخسف به السقف» لمساواته في الجهل للأعمى في عده 
وار الوقوع ( أو اضطرّه الى وظوق: فا قعرسة :الا سيد لاله رفتريين 

في المضيق ل يس ل لد 
اهو حدر إن كان باهرا إلا أنه فرق واضح بين الاضطرار إلى 
المشييق وعدم 

تعر إن بعلم ١‏ فى الطر دقع يها دولك ررق | كر بدأ شه رهبا تونقه 
عدم الضمان ء بل هو ليس من الاضطرار إلى المضيق في شيء . 

ولو خوّف حاملاً فأجهضت ضمن دية الجنين» بلا خلاف أجده 
فيه , بل عن المبسوط : الإجماع عليه”". 

مضافاً إلى صدق الإتلاف , وخبر يعقوب بن سالم المروي في 
الكافي! والتهذزيب“ عن الصادق لذ : «كانت امرأة بالمدينة تؤتى, 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بهاء ففزعت المرأة 
وأخذها الطلق, فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً واستهل ثم 
مات. فدخل عليه من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء الله . فقال له 
التصيوزان النابقاة: 
)١(‏ في نسخة المسالك: ووقع. 
(*) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١55‏ 


(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 18 من الزيادات ح 7 ج ٠١‏ ص ١؟١5.‏ 


ج +ع 


١١‏ م ات ع ا جياض | فر لخاد 0خ ء) 
دلوا أ الشمى فا وفقال لوم او الحنسو كه لت كع الجكيدة 
ما أصبتم , ولئن كنتم قلتم برأيكم فقد أخطأتم . عليك دية الصبي»”". 
ومقتضاه -كمعقد إجماع المبسوط أنه بحكم شبيه العمد, ولعله 
لأنّ الإخافة سبب فى إسقاط حملها , فهو جناية عليه . كوضع شىغ 
ثقيل على ظهرها ونحوه ممّا يقتضي سقوط الحمل . 
ولا ينافيه ما روي من «أَنّ طلحة والزبير لمّا انهزما يوم الجمل مرا 
ناهر معطا ما يفخا فكو لتك ينها اتا قود اها امبو التذفين ان 
فون بون نال ضير م 4151| 3 لعله قلاف من دوة كو فيا من حيو 
السرلفية : 
نعم, فى رواية أخرى فى نحو ذلك: «أنَّه ورّع الدية على 
الفاقلة ا"امرولمله 1 النتعوى انكو تنه دون قوط الهدز مخصوها 
مع عدم العلم بحملها. وربّما يأتي -إن شاء الله تحقيق ذلك في 
الجناية على الجنين . 
وعلى كل حال» فلا إشكال في ضمان الجنين في الفرض بل 
)01( وسائل الشيعة: باب ”٠‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 6 ص 7١ا١.‏ 
)0 الكافي: الديات / باب المقتول لا يدرى ح آج لاص 05" وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب موانع الإرث ح ”اج ١١‏ ص 78 


(؟) الإرشاد (للمفيد): ما جاء من قضاياه ‏ علىّ ‏ عْيّةٍ في إمرة عمر ص ,٠6٠١ ٠١35‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح من 1148). 


موجبات الضمان / المباشرة (لو صدمه إنسان قمات المصدوم) سس سم ١١#‏ 
ولا في ضمانها أيضاً لو ماتت فى ماله مع تعمّده الاخافة الغير المتلفة 
غالباً. وإلا كان عليه القصاص ., ولو لم يتعمّدها كانت الدية على 
العاقلة . نعم , لو كان تخويفها من الإمام بحقّ لم يضمن , وقضيّة عمر في ' 


ج غ 


ضمان الجنين الذى لا سبيل له عليه , والله العالم . 1 


المسألة «السادسة» 

إذا صدمه فمات المصدوم فديته فى مال الصادم» مع قصده 
الصدم دون القتل, وإن قصده أو كان الصدم ممّا يقتل غالباً فالقتصاص 
«أمّا الصادم لو مات فهدر إذاكان المصدوم فى ملكه أو فى موضع 
مباح أو(" طريق وأسع » أو نحو ذلك ممّا لا تفريط فيه من المصدوم , 
سواء كان الضادم قاضيدا أء الا بلاخلاق أجده فى شرى ميق ذلك 
ومن قطن لد كالقبية !"ا والفاضل"؟" والتدهيد ين غير هن ةا 
بل ولا إشكال . 

نعم , فى الاإرشاد : «والصادم هدرء وبيبضصمن دية المصدوم فى ماله 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «في» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقار) ج لاص 177-177. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج “ ص 177 تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص .07١‏ 

(5) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 598. والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١١7‏ 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص .١181‏ 


المي ا ا ل يجت وو لقن الكلدم 7ه 028 
إذا لم يفرّط بأن يقف في المضيق على إشكال»1". 

وهى مجملة محتملة وجوهاً: 

بها كو الإنتكال رانيع الى كيني الضيمان له إلى أصيلة»علن 
معنى : أنّه فى ماله على إشكال؛ لاحتمال كونه على العاقلة باعتبار عدم 
العليم تعد الأو القارى كنا | ذا اسه الغا نوو نظا فى اتيت 
فيه الدية على العاقلة . وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة كون الأصل 
ظمانه الجناية حتى يعلج غنوان الخطا . 

ومنها :كونه عائداً إلى ضمان الصادم دية المصدوم إذا فرّط التفريط 
المذكور بأن وقف في المضيق , ومنشوّه حينئذٍ : أَنّه متلف لنفسه بوقوفه 
في موضع يحرم عليه الوقوف فيه , فهو المعرّض لإتلاف نفسه على 
وجه كوق اترق مق العا قار هتوم ١‏ نه | رطق لننها معصودة ورلا يطل 
دم امرىٌ مسلم»'" وصدق أنه لم يقصد إتلاف نفسه. وعدم قصد 
الصادم لا يزيل الضمان المطلق وإن أزال القتصاص عنه ء بل يجب على 
العاقلة , وهو المحكي عن ظاهر المبسوط!. 

ومنها: عوده إلى ضمان المصدوم دية الصادم والحال كونه مفبطاً: 
كما مقع قد 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) بج ١‏ ص 7؟5؟. 
(1) لو أضاف بعدها كلمة «الفعل» لكانت العبارة أوضح في تأدية المعنى. 
(؟) تقدّم في ص 84. 

(5) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص 1717. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو صدمه إنسان فمات المصدوم) ‏ ل ١١8‏ 


وعلى كل حالء فعلى تقدير رجوع الإشكال إلى شيء ممّا سمعته 
هو واضح الضعف؛ ضرورة انطباقه على الضوابط السابقة كما هو 
واضح . 

«(ولو كان4 واقفاً إفى طريق المسلمين ضيّق» فصدمه 
بلا قصد «9إقيل 4 كما عن لوطا لإيضمن المصدوم ديته؛ لأنْه 
فرّْط بوقوفه فى موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في 
الطريق الضيّق فعثر”" به إنسان» ممّا كان السبب فيه أقوى من 
المباشرء وتبعه عليه الشهيدان'". 

ورتها 1ك[ "ديصع ] تلاقف الصادم ميامر ولا يوالها 
حصل بفعل الصادم , والوقوف من مرافق المشي فلا يستعقب ضماناً. 

وفيه : أن الكلام في الوقوف غير السائغ الذي يكون كوضع الحجر 
ف الطروق افيعتريه إتبنا روم وغلاع الما قرفو سبيت لارنافى الشمان 
ارط ش 

هذاه كلدو اذا كان لاعن دوه أتانزاو كان فاعدا» 
لذلك «إوله مندوحة فدمه هدر» قطعاً «وعليه ضمان المصدوم» 
نفساً أو ديد على ما عرفت والله العالم . 


)01( الااه 0 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وعثر. 

(") الشهيد الأول فى اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 98. والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات (الفضل اولي خن 11 

(4) أورد هذا الإشكال ‏ مع تضعيفه ‏ في غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 1017. 


بلسي ل ا ابو لقا لكام الج 1 
المسألة «السابعة» 

«إذا اصطدم حرّان» بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل 
ولم يكن مما يقتل غالباً إفماتاء ف» هو من شبه العمد. لكن يكون 
لؤونة كل واحد'" منهما نصف ديته. ويسقط النصف» الآخر 
لوكو قدو تضينة: لأ كل و انح نمتهها كللن يفطلة وفع دير 
ووو السقومقا ل عله ورشوى شر كد الساتوي فاتك ا خنمينا 

3 بل :ولا اشحال.. 
7 اكمس ينض لقال وجوت للك رمعاي الى اق 

ولاريب في ضعفه . 

ولاافرق فيما ذكرنا بين المقبلين والمدبرين والمختلفين والبصيرين 
والأعميين والمختلفين؛ ولا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبّين أو 
معداقن كاذنا لأى يضفت نارهي الما و قلهما فى الأدل» آنا ذا 
يننا ماكين نموم يور 1 الاكاف يدص ل سكت ادر 
الآخرء ولو وقع أحدهما منكبّاً والآخر مستلقياً فالمنكبٌ هدر" «و» 
هو واضح الفساد . 

بل إيستوي في ذلك» أيضاً «الفارسان والراجلان» بل 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) فتاوى قاضيخان (هامش الفتاوى الهنديّة): يج 7 ص 784 


وات الضمات: 7 المناشرة إلى اضنطدما مانا ١‏ صصح عيمح بت تت نذا 


«والفارس والراجل» إذا فرض طويلاً مثلاً وو» إن كان «على كل 
واحد منهما نصف قيمة فرس الاخر إن تلف بالتصادم» . 

لاون ور الجا جم العركرك يرا كداده وزو عاونا م 
الشدة والضعف , بل ولا في الراجلين بين ان مسي قو وضعفاً أو 
يختلف بأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشى؛ لأُنّ الاصطدام والحركة 
العؤارة إذا عات مهنا حديعا اكش بد 3 بنظر إلى مقادير المؤثر 
وتفاويت الاترى كالحراحة الو العدة لكر احاكة: 

نعم , لو كانت إحدى الدابّتين ضعيفة بحيث يقطع بأنّه لا أثر 
لحركتها _مع قوّة الدابّة الأخرىء فلا يناط بحركتها حكم؛ كغرز الإبرة 
في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة . 

(و»على كل حال «يقع التقاصٌ في الدية» والقيمة, ويرجع 
ماعب نفل إن كاوت فنيها اذفى اعد هنا دغل تر كه لاخر . 

ا لو لد تكد الاتسطد ميان كان :لقوق ميظليا ركان 
اعفيين اويا دليويه فالترزة فل عادلة كل مدنا ولا نقاض إلذان 
تكون عاقلة كل منهما ترثه . 

وإن قذه احدهنا درن لخر نلك كه 

وقماق الم كوت لا مكل الفافلة كيد 

وفرق واضح بين المقام الذي اشتركا معاً فيه في الجناية؛ ولذا 
قور للست وديا اذا متو ا نعنان بحا لقن فيا قاميها وقان الدينة 


0 
0 


واجبة لا يهدر منها شيىء؛ وذلك لان كاد هنهم اق واك ديب الرة 1 


م١١‏ ع و كي يكو اهن الكلدم 2281 
اهيف 3 الخاليى قتله القائق عاقيوه ع الغاتر ونان سي كان عدن 
الجالس ليواي وا بويا و و 
هذا كلّه مع عدم قصد القع بالامطداء «وإن قصدا"" القتل» أو 
أخدهما أو كاد بحال يقتل مثلم خالبً فهو عمد» ميت 
اب ا 
غالا "اوهو واضم العبعك» 
عن أبي حنيفة عكس الحكم السابق هناء فقال: إن كان وقعا منكبّين 
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وإن وقعا مستلقيين فهما هدر؛ 
لذن انكنامه كل واخق قنيها ركو ته التخسرووالايكلقا ودكتون 
بفعله لا بفعل الاخرء نقيض ما سبق!. وهو كما ترى؛ ضرورة عدم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: قصد. 

(7)الهداية: ج ؛ ص ,١159‏ تبيين الحقائق: ج /اص 5١١‏ (الهامش). 

(؟) الحاوي الكبير: دج ١١ص‏ 550,. 

(؟) بدائع الصنائع: : ج لاص 775", فتاوى قاضيخان (هامش الفتاوى الهنديّة): ج 1 ص 7385 
6 تبيين الحقائق: ج لاص .5١6‏ 


موجبات الضمان / المباشرة (لو اخطدما فماتا)” منت مهم ميتت و1١‏ 

هذا اذا كان الستحادبان مالكين للحبل أو عناضيين: أقنا لو كتنان 
أحدهما مالكاً والآخر غاصباً فدم الغاصب هدرء كما هو واضح . 

ولو قطعه ثالث عند تجاذبهما ضمنهما في ماله أو عاقلته, مالكين 
كأنا أو غاضبين أو مختلفين وإن تعدّى الغاصب بالامساك والجذب: 
فإنٌ المباشر هو القاطع . نعم , لو كان هو المالك وهما الغاصبان أمكن 
عدم الضمان . 

ولو علت الدايتان وجرى الاصطدام والراكبان مقلوبان. احتمل : 
الهدرٌ في الجميع الراكب والمركوب؛ لكونه من جناية الدواب غير 
الصائلة فهو كالتلف بالآفة السماويّة, وكوئهّما كغير المقلوبين؛ لأنّ 
الركوب كان بالاختيار. وهو لا يقصر عن حفر البئر في الضمان» 
خصوصاً مع ملاحظة ضمان الراكب ما تتلفه الدابّة والله العالم . 

«أمّا لو كانا4 أي المصطدمان «صبيّين» أو مجنونين أو بالتفريق 
«والركوب منهماء فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر» 
بلا خلاف؛ لأنّ عمدهما خطأً, ولا تقصير من الولي؛ ولذا لا يضمن 
ما يقع منه للأصل وغيره. وضمان الدابّتين عليهما كغيرهما ممّا يتلفانه 
ف الامو ال« 

«ولو أركبهما وليّهما4 لمصلحتهما إفالضمان على عاقلة 
الصبيّين4 أو المجنونين» دون الولي «لأنّ له ذلك4 فلا تقصير منه 
كما لو ركبا بأنفسهما (و» كما لو حفر بئراًّفي ملكه فتردّى فيه آخر . 


ج ”ع 


ا ل ص ص حفةتفتو أشن الكلام 1م 3010 ) 
نعم :مع عدم المصلحة ينظمن الولى لعندواننه يقئز :كما ولو 
اركبهما اجنبئٌ, ف» إن إضمان دية كل منهما!" بتمامها على 
المركب» بلا خلاف , وكذا دابّتيهما؛ لعدم قصور إركاب الطفل عدواناً 
عن حفر البئر كذلك, فيضمن ما يترتب عليه , وإن كان بعمد الصبي 
الذي جعله الشارع بحكم الخطأ. ' 
وحينئزٍ فإن كان واحداً ثبت عليه دية الصبيّين وقيمة الدابّتين » وإن 
كأن تنوم مطا د افيت عل كل انعد تضق قنيية كا والبعيداة فحن 
الدابّتين؛ لأنّ الذي أركبه متعدّياً أتلف النصفين فيضمنه . ويجب على 
كل واحد نصف دية الراكب . 
لكن في كشف اللثام'' وعن المبسوط”'": أن دية الراكب على عاقلة 
المركب . وفيه : أنه سبب , فيتّجه الضمان عليه كما هو ظاهر . 
«ولو كانا» أي المصطدمان «عبدين بالغين» عاقلين إسقطت 
جنايتهما» بلا خلاف بل ولا إشكال «لأنّ نصيب كل”* منهما هدر» 
باعتبار كونه الجاني على نفسه «إوما على صاحبه'“» من النصف 
الآخر إفات بتلفه» لأنّ جناية العبد تتعلّق برقبته إو» من هنا 
)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. كما أنّ في نسخة الشرائع بدلها: واحد. 
(") كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص ؟199. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) بج /اص 177. 


)0 في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجفرا فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لأنّه. 


موجيات الضمان / المباشرة (لو اصطدما قماتا) سسسب ١73‏ 
ولا يضمن العوان: 4 مرا كانه جنا قد عد | يفطا : 

ولو كان أحدهما عبداً والآخر حرّاً فلاشيء لمولاه ولا عليه؛ أمَا 7 
الثاني فلما عرفت من تعلّق جنايته برقبته وقد فاتت, وأمّا الأوّل فلأنّه 3-7 
كما جنى عليه الحرٌ جنى هو على الحرّ , فيتقاصّان وإن زاد نصف قيمته 
على نصف دية الحر؛ إذ لا عبرة بالزيادة عندناء هذا . 

ولكن في المسالك : «فإن ماتا وجب نصف قيمة العبد في تركة 
الحرّء ويتعلّق به نصف دية الحرّ وما تعلّق برقبة العبد إذا فات يتعلّق 
ببدلها . كما أن العبد الجاني الذي تعلّق الأرش برقبته إذا قتل انتقل 
الل فتمععدوائة إن قماويا تقاض ماك على ان تتقد النلف الذىق تنسب 
فيه القيمة أحد أفراد الدية , ولو كان نصف القيمة أكثر وأوجبناها فللسيّد 
أخذ الزيادة من تركة الحرّ وإلا فلاء وإن كان نصف الدية أكثر فالزيادة 
مهدرة؛ د لا محل يتعلّق بده(" , 

وفيه ما لا يخفى عليك في قوله : «بناء» أوّلاً, وقوله : «وأوجبناها» 

نعم » لو فرض كون الحرّ ذمّياً أو امرأة ‏ مثلاً-أمكن استحقاق 
الزيادة". 


ولو مات العبد خاصّة فنصفه هدر. وتجب نصف قيمته وتكون على 


.55٠ ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان سج‎ )١( 
فى بعض النسخ بعدها إضافة: «والله العالم».‎ )١( 


اج ”ع 





0 جواهر الكلام (ج 14) 


العط: كقيوة الارمو ىراو فاك الدوتفاطة وح تضق ينه و مات 
(ولو اصطدم حرّان فمات أحدهماء فعلى ما قلناه'" يضمن» 
الحرٌ إالباقى نصف دية التالف4 والنصف الآخر هدر؛ لأنه من 
«و» لكن «على”'" رواية عن ابي الحسن موسى لَيّة: يضمن 
عنه ل ] قال اقضى أمير المؤمنين لل في فارسين ن اصطدما شيات 
اخدهناء تضقن الناقى ذيرة:المتت) 2 
(و» لكنّ «الرواية» _مع أنها إشاذة» لم نجد بها عاملاء 
وضعيفة محتملة لضعف صدمة الميّت بحيث علم عدم الأثر لها . 
ولو تصادم حاملان» فأسقطتا وماتتا إسقط نصف دية كل 
واحدة» منهما بجنايتها على نفسها (وثبت“ نصف دية الأخرى!0» 
)١(‏ في نسخة المسالك: ما قلنا[ه]. 
ا 
في التهديب: موسى بن إبراهيم البزوفري. 
0( 2 الديات / باب فيما يصاب من البهائم م 4 ج /اص 518 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 30" الجنايات على الحيوان ح اع ٠‏ ص 6 وسائل الشيعة: باب 536 
من أبواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 9؟ ص .51١‏ 


)0600( في نسخة الشرائع: «وضمنت». وفي نسخة المسالك: «ويثيت». 
(1) في نسخة المسالك: نصف الدية للأخرى. 


فوخات القمان: /الساكرة (لو مر بيق الزهاة فاضائه منهة)” ١‏ مس حسمت وما 
كما أو تسنادء ابعل ورووانا الحين ففيك: فى :هال كا واد 
نصف دية الجنين!"4 مع القصد إلى الاصطدام . وإلّ فعلى العاقلة . وإن 
لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأننى ءظ 

ويجب أيضاً في تركة كلّ واحدة أربع كقّارات: كقّارة لنفسها, 
وكفارة لجنينهاء وثالثة لصاحبتها . ورابعة لجنينها؛ لأنّهما اشتركتا في 
هلاك الأربعة. وسيأتي أن الكقارة تجب مع الاشتراك على كلّ واحد 


من الشريكين كملاً كما تجب على المنفرد. وكذلك تجب على قاتل 
نفسه , واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 
«اذامث” , بين الرماة4 في مكا ن مباح له المرور فيه «فأصابه سهم» 
اك بعاد او اله نا على عافلة الزاهى 4 اذ حاتت عله ين بدن 
تعض له كالفاضلين”") والقووديو ا وغرف ل لكونه مخطئاً في فعله 


0 ديه كتين كادل: 

(1) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج “اص ,10١‏ 
والتحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 051. 

() الشهيد الأوّل في غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 4056. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الأول ج ٠‏ ص .١١٠١‏ والمسالك: الديات / موجبات الضمان 
اج ماص 787 

9 والسيخ في المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /ا ص 85 1. وابن حمزة في الوسيلة: 
أعكاء القفل :مات النفوس ص 1 0غ]. 


)14 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وفي قصدهلوو» إل كان بم سي با 
اعدول لم يضمن» اماق بلا خلاف أجد أي لما روي أ ع 


دق رباعية صاحبه بخطره”", فرفع”" إلى علىٌ ليه فاقام ين أنه 
قال مدان فور عله القصاص وقال: قد أعذر من حذر». 


27 


20 وهو خبر محمّد بن الفضيل عن الكنانى عن أبى عبد الله يِه -الذى 
رواه المحمّدون الثلاثة'", بل هو في التهذ يب والكافي صحيح أو حسن 
كالصحيح ‏ قال : «كان صبيان فى زمن على بن أبى طالب الا 
بلعبون بأخطار”“ لهم . فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه, 
فرفع ذلك إلى أمير الموّمنين كذ , فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذارٍ, 
فدرأ عنه القتصاص وقال قد اعذو هن عدو قار 

ولعلّهم فهموا نفى الدية على العاقلة من قوله : «قد أعذر من حذّر» 
فاء على إرادة بول عدار المحد رعلى وجه لاثر تب على فعله ضهان 


)١(‏ ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة رزذلك» مجشولة فى تنيخة السبالك بين معقوفتين. 

0( الكافي: الديات / باب من لا دية له ح اج لاص 5 , من لا يحضره الفقيه: الديات / 
را ل 0 
؛) «الخَطر: : ما 90 عليه». الوافي: 5 والديات / باب ١١7‏ ذيلح 4 ج١١‏ 
0000" 

(0) وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 794 ص 19. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو مرّ بين الرماة قأضابة سهم) ‏ شد ١88‏ 
لفن و لاتغلى ماله او اذ المراددمى ورم القصاض قو الهيها ف 
ولو بمعلوميّة عدم كون المقام محلا له. مضافاً إلى كونه أقوى فى التلف 
من الرامي في الفرضء ولذا قيّد الفاضل"" وغيره'" قول «حذار» 
بسماع المقتول وتمكنه من العدول وإن أطلق المصئّف وغيره؛" بل 
والخبر؛ ضرورة عدم الإعذار مع عدمهما. ولعل الرامي في الخبر كان 
بالغا قرئنة اقامة الكنهةوورث القضاض ,او العراد.و له 

وعلى كل حال؛ فالحكم المزبور لا إشكال فيه بعد أن لم يكن 
فيه خلاف؛ للخبر المزبورء أو لما أشرنا إليه, بل عن الوسيلة زيادة : 
«وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه لم يضمن»!. 

ولا يخلو من رجه بالخصوضا بعد ملاحظة ما ورد من قولهم: 
«من دخل دار غيره بغير إذنه فدمه هدر»'!" ونحوه من عدم ضمان 
المتردي في البئر المحفورة في ملكه مع الدخول بغير إذنه. وإن كان 
قد يقال: بصدق القتل خطأ في الفرض وإن أثم بالدخول بغير إذن : 
فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ” ص 107. إرشاد الأذهان: 
الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؟ ص .١21‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص 587 والروضة: 
الديات / الفصل الأوّل ج ١٠ص .17١‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 5598. 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 104. 

(0) يأتي في خبر الجرجاني في ص .١١١‏ 


0 
و 


1 


اس يي و ب عي بس تسد بحت ةواقن الكااع !1 ع 1لا 

«ولو كان مع المارٌ صبيٌّ» مثلا غير مميّز 9فقرّبه من طريق 
السهم لا قصدا فاصابه. فالضمان على من قرّبهِ4 كما عن 
القاضى!" والتحرير "للا على الرامى؛ لأنْه عردّضه للتلف» تعريضاً 
ونا يها ماخر نل هن االخري: أنّه مباشر ؛ لأنّه كالدافع في البئر 
والرامي كالحافر”". 

(و» لكن ١‏ فيه تردد» كما في القواعد!' ومحكىٌ المبسوط", 
من أنّه المباشر المقدّم على السبب مع الاجتماع , ولذا كان خيرة الفخر 
فيما حكي عنه : الضمان على عاقلة الرامي!" 

قلت : الظاهر كون الفرض من جزئيّات مسألة المباشرة والتسبيب, 
ولريب في تقديم الأوّل مع فرض اتّحادهما في الجهل والعلم لقوّة 
المباشرة على غيرهاء واحتمال الشركة ضعيف , فيترنّبٍ حينئذٍ 
القصاص والدية على عاقلة الرامي» أو عليه في صورة يكون شبيه 
عمل كا اند رميو تند اد لبها على الثبا دا 

وَلغْل 255 لمعت «الصبي» -كما في القواعد" ومحكيّ 





.0508 ص‎ ١ المهدّب: الديات / باب العاقلة بج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 070. 
(؟) المصدر السابق. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ؟ ص ؟10. 
(0) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص 183. 

.104 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 4 ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 


وعبات الضّمان' «الساشرة (تسيق ‏ الكتان) تيع يي تعن ين ع ا تال 


المبسوط١_لكونه‏ أظهر الأفراد , وإلا فلو فرض تقديم البالغ على وجه 
يكون كتقديم الصبي ترتّب الحكم؛ ولعلّه لذا قال في محكي التحرير : 
«لو قدّم إنساناً إلى هدف»!" 

ولو تقدّم الصبي لنفسه ولم يقرّبه أحد. فالضمان على الر اسن هعم 
التعمّد قصاصاً أو ديه وعلى عاقلته بدونه. بل فى كشف اللناء'” 
وغيره!): حدر أم لا» وهو كذلك مع فرض كونه 9 مميّزء أمَا إذا 
كان مميّزا يعقل التحذير فقد يقال بكونه كالبالغ . خصوصا بعد إطلاق 
الخبر المزبور. 

وعلى كلّ حال., فقد ذكر غير واحد أنّ المراد الضمان على عاقلة 
الرامي في صورة خطائه. وقال بعض الناس: «يأتي مثله في 
لمتكي الل روفي لله فيد المباشرة , ولذا لم أجد من قال 
هنا الضمان على عاقلة المقرّب, فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
ند سمغت ساق فو همالة اللي يا ططوو |4 دن سكو عزيرة 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 070. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 1017-707. 

(؛) كمفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 07. 

(0) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 405. مسالك الأفهام: الديات / موجبات 
الضمان ج ١6‏ ص 585. 

)1١(‏ الهامش قبل السابق. 


01 
لخ ”ع 


08 


ام كوتس بطو أ فى الكلام 1ع 2 


أبِي عبد الله !"4 من «أنّ عليّاً كذ" ضمّن خمّاناً قطع حشفة 
غلاه”, والرواية4 وإن كانت ضعيفة إلا أنّها مع ان المحكي عن ابن 
إدريس نفي الخلاف عن صحّتها» «مناسبة للمذهب» لأصالة 
الشدات كنا مدقن الطمييتوان كا يمادق وماذوناء لأ هله شي 
عمن] ل أ خلا لرراء ضاق ماهد ماعنا جيل القير 
المزبور على خصوص المفرّط , لا حاجة إليه كما هو واضح, 
والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
لإلو وقع من علو على غيره فقتله ؛ ف»: ر 
إإن قصد'"4 ذلك «وكان الوقوع» مما" «يقتل غالبا» أو قصد 
القتل به فهو قاتل عمد"4» يترنّب عليه حكمه «وإن كان لا يقتل 
غالبا» وقصد الوقوع عليه دون قتله فهو شبيه عمد'" يلزمه الدية 


فى ماله4 كغيره من أفراده . 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(1) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(5) تقدم في ص 81. 

(5) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص ؟/ا. 

(0) كما في السرائر: (المصدر السابق). 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قتله» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن, كما أَنّها في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(8 وة) في نسختي الشرائع والمسالك: عمدا... بالعمد. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو وقع من علو على غيره فقتله) -ه 8؟١‏ 


«وإن وقع مضطرًا إلى الوقوعء او قصد الوقوع لغير ذلك, 
ف» لفى الكتاب والقو اعدن”؟ ومحكىيٌ التحري "ا والإرشاد""ا 
والالخص 4 وغيزه !للشو كنظ طن والدية فيه على 
العاقلة » . 

(اما» الأول ففى كشف اللثام : «إن كان المراد به مايزول 

معه القصد إلى الوقوع أو الوقوع على الغير ٠‏ فهو كما «لو القاه الهواء »> 
وسيذكر اله لمات .و ن أراد الإلجاء لا إلى زوال القصد فلافرق بينه 
وبين غيره في عدم كونه خطأً إلا إذا لم يقصد الوقوع على الشيرء ي ',. 
فلا معنى للعطف ب(أو))»0©, 

ونحوه عن الأردبيلي”" . بل أطنب في كشف اللثام عدن اعترت 
بالعجز عن فهم كلامهم.'!" 

وقد يدفع : بأنّ المراد وقع مضطرًاً على وجهٍ يسند الفعل إليه 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ” ص .10١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 070. 


(") إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 1241. 

(؛) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص /50. 

(6) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص 298. والروضة البهيّة: الدريات / الفصل 
الأول ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 

.147 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 181. 

(8) المصدر قبل السابق. 


وإن لم كن مكار )ل كان كالمستوه و الاق سين يون لناقضد 
بسند الفعل به إليه عرفا وإن لم يكن له اختيار قصد . وهو من الخطأ 
المحض كما غرفته فى التائم:: 

أما لو ألفه الريع أو القواءطأو ولق أواتحو هانمتا لايد لفقل 
«فلا ضمان4 عليه ولا على عاقلته. بلا خلاف اجده فيه بين 
من تعرّض له0", وبذلك افترق عن الأوّل؛ ضرورة عدم صدق نسبة 
الفعل إليه . 

مضافاً إلى صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما هه : «في الرجل 
يسقط على الرجل فيقتله؟ فقال : لا شيء عليه ...»”". 

وصحيح ميدن زرانة سبال الصادق عي : «عن رجل وقع على 
رجل فقتله! قال : ليبس عليه شيء»”". 

والخبر أو الحسن أو المونّق سأله : «عن رجل وقع على رجل من 
نوق اليك :فمات ادها ؟ افقال لسى على الاعلى بول عيلن 
الأسفل شيع“ . ْ 





)١(‏ كالمفيد في ظاهر المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص ”7/17 وابن إدريس في السرائر: 
الديات / ضمان النفوس ج ”؟ ص 517, والعلامة في القواعد: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج 7 ص 10١‏ والشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الأَوّل ص 19/8؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 47 ج ٠١‏ ص ؟١١,‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج 94؟ ص 01. 

(") الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج لاص 188, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 9؟ ص ,"١١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟' ص 5884 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 1١‏ > 


موجبات الضمان / المباشرة (لو وقع من علو على غيره فقتله) سس د ١#‏ 

بناءَ على كون المراد منها : الوقوع على الوجه المزبورء ولو 
لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضاً باعتبار استلزام تركه تأخير 
البيان, ولإمكان كون المراد من قوله : «ليس عليه شيء» أنه لا يترتّب 
على ذلك شيء . 

ولكن مع ذلك احتمل في كشف اللثام في الفرض : «كونه كمن 
انقلب على غيره فى النوم فقتله فى وجوب الدية عليه أو على عاقلته , 
وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في ببت المال كما في السرائر لثلا 
يطل دم امرىٌّ مسلم»!". 

وثانيهما لا يخلو من وجه, بل حكي عن التحرير'", وإن كان 
الأصمّ خلافه؛ ضرورة عدم قتل أحد له بناءً على ما ذكرناه. بل هو 
شبه المقتول بصاعقة ونحوها . 

أمَا أوّلهما فلا وجه له بعد فرض عدم نسبة الفعل إليه ولو خطأ . 

(و» على كلّ حال, ف ١8‏ -الواقع هدر على التقديرات» كلها. 
بلأخلاف "ابل ول إشكال؛ لعدم نسبة قتله إلى أحد كي يرجع عليه أو 
على عاقلته . إلا أن يفرض موته بوقوعه على الأسفل وكان عاديا فى 
كونه كذلك؛ ضرورة كونه حينئذٍ كحافر البئر في وجوب الضمان عليه , 
والله العالم . 
د ص ,١‏ و«الوسائل»: ح ”اص 017. 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١٠اصض‏ غغ1. 


(؟) تحرير الأحكام: القضاء / في الخطأ (الموجب) ج 0 ص 070. 
(*) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١7‏ ص 587. 


هذا كلّه لو وقع على الوجه المزبور (و» أمّا لو دفعه دافع, فدية 
المدفوع لو مات4 أو القود على الدافع» بلا خلاف”" نضّا وفتوى, 
بل ولا إشكال . 

وأمّا دية الأسفل فالأصل أنّها على الدافع أيضاً» كالقصاص 
لفن كما اهو المتوو اويل لاشازت فتيدربيق العف كيين 1 ]ل هبون 
نادرا*؛ ضرورة كونه كمن هدم عليه جداراً مثلاً. 

و4 لكن «إفى النهاية!4 ومحكيّ التهذيب'' والااستبصار”": 
إديته على الواقع ويرجع بها على الدافع. وهىي رواية عبد الله 
ابن سنان*"4 التي رواها المحمّدون الثلاثة" في الصحيح وعن 


)١(‏ كما في ظاهر التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 47. والإجماع صريح 
رياض المسائل: (الهامش السابق: ص 2817). 

(؟) صرّح بالأشهريّة في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١5١‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 0750. والشهيد في اللمعة: 
الديات / الفصل الأوّل ص 598. وابن فهد في المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص 17 5. 
والمقداد في التنقيح: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(غ) كاين سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 0485. وانظر روضة 
المثقين: الديات / باب القود ج ٠‏ ص 75506,. 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ذيل ح 4١‏ ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ 

(1) الاستبصار: الديات / باب ١17‏ من زلق ذيل ح 7ج 4 ص .78١‏ 

(8) في الكافي: عبد الله بن سنان واين رئاب. 

() الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج لاص 288, من لا يحضره الفقيه: الديات / باب 
القود ح 5500 ج ؛ ص ٠١8‏ تهذيب الأحكام: (تقدّم أنفاح 4١‏ ص .)١١١‏ 


موجبات الضمان / المباشرة (لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالث ل- ١١#‏ 


ابي عبد الله 432 : «في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله؟ قال: 
الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول. ويرجع المدفوع 
بالدية على الذي دفعه, قال : وإن أصاب المدفوع شىء فهو على 
الدافع افا أ 
وحملها في كشف اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير 
نكلو اى أو تطرع للإجماع -كما | قيل” عار عدم السمل ا" 
غالن ا جيّداً والله العالم . 


المسألة «الحادية عشرة» 
«روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: «قضى 
أمير المؤمنين نه في جارية ركبت أخرى. فنخستها تالثة, 
معدت لمر كوي فصر عت ال اكية فمافك ا دهها تهنا وغل 
كةو المتكوسة "روا بو حمل ضعت كي داومو ددس اه 
غلى ما قيل»تؤفلا استتاد إلى تقله»:. 


.07 ص‎ ١9 ج١ من أبواب القصاص في النفس ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١١‏ ص 154. 

(*) مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١1‏ ص .١06©‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات سم ٠١‏ ج ٠١‏ ص ,"8١‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .51١‏ 

(0) جعله في رياض المسائل غير مختلف في ضعفه. انظره: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ 
ص 588. 


اح م و ص يجو أن اكلام اع 1ل 


بل فى سندها محمّد بن عبد الله بن مهران. وعن النجاشي"" 
والخلاصة'": «أَنّه من أبناء الأعاجم, غالٍ كذاب فاسد المذهب 
والحديث . مشهور بذلك» . 

بل عن النجاشي : «أنّ سعد الإسكاف. يعرف وينكر, وكان 
قاضياً»'", وإن حكي عن الشيخ : «أَنّه صحيح الحديث»!*, بل روي: 
أنه قال له أبو جعفر لا : «وددت أنّ على كل ثلانين ذراعاً قاضيا!” 
مثلك)7. 

ني هنا يد 1ن الام تدك عند سن هلد 
البرقي + وغن النجاشي : «أنه ضعيف في الحديث»'", وإن كان الظاهر 


وبالغملة ##البهد كنا غرفت وان افتصير المضلف وغير لاعن 
ع عاسن و 
وأمًا المتن فهو _مع انه قضيّة في واقعة لا يطابق إطلاقه الاصول 

(؟) خلاصة الأقوال: الفصل ١0‏ من القسم الثاني رقم ١؟‏ ص ؟105. 

(؟) رجال النجاشي: رقم 474 ص .١178‏ 

(؛) رجال الطوسي: رقم /1 خضن-110. 

(5) في المصدر بدلها: «قاصّأ». نعم ورد كما هنا في نقد الرجال: ج ان نهذ 

(1) اختيار معرفة الرجال: رقم 84؟ ص .5١5‏ 

(/0) رجال النجاشي: رقم 894 ص 550. 

(6) كالفخر في الاإيضاح: الديات / في الموجب (التشريك) ج ؛ ص 577. 


توجات الفنان 7 المناخرة الو ركيت جارية عن احرى تتفيفيا نالل يسنت ونا 


في صورة إلجاء القامصة إلى القمص؛ ضرورة كون المتّجه حيتئذ 
الضمان على الناخسة التي هي أقوى في التأثير من القامصة . وخصوصاً 
مع كون الراكبة عادية في ركوبها لعبث أو غيره؛ بل وفي صورة بقاء 
اختيارها؛ إذ المتّجه كون الضمان عليها, لأنْها اقرني فى النا ومين 
الناخسة مع فرض بقاء الاختيار ... بل وغير ذلك . 

زلعله: أذا وقيوة قال المضتف فى النكةة#ران الرؤايةسياقظة 
عندى»!". 1 

ودعوى + انان الدبو الدلالة بالشهرة السيحكنة على لبان 
الفاضلين”" والشهيد. وفى المسالك : «هذه الرواية مشهورة فى هذا 
الاج ارول شبيهال"ترفي غطانة العبراوا؟ رالتجهي قور ييز 
بمضمونها الشيخ وأتباعه» . 

يدفعها : ما حكاه غير واحد'" من عدم العمل بها إلا من الشيخ 


.]5١ النهاية ونكتها: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 5١8‏ و0١5.‏ 

(؟) الماتن هناء والعلامة في التحرير: القصاص / الخطأ (اجتماع الموجبات) ج ه ص 007. 

(4) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (التشريك) ج ١‏ 
ص ,523١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 551. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(1) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 107]. 

(8) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ؟ ص 81. 

(9) كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان ج ١١1‏ ص 584. 


1 
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غ/ 


535 جواهر الكلام (ج ء؛) 





والقاضى . فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية . 

(وني المقنعة!"» والغنية!" ومحكيىّ الاصباح'" والكافي!* 
«على الناخسة والقامصة ثلثا الدية4 ناسبين له إلى قضاء على عَةِ 
بذلك . وفي الأولى : «ويسقط الثلث لركوبها عبثا» بل في الغنية 
ومحكيّ الكافي ذلك أيضاً مع زيادة : «أنّها لو كانت راكبة بأجرة كان 
كمال هيا عل الناخسة*» . 

وعن المفيد في الإرشاد روايته توسات قال : «إن عليّاً لخد رفع 
إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً. فجاءت جارية 
لتر فتررسيق العاف «تقاصيت اميا توت الراكنةفانن و اغنديا 
فهلكت, فقضى على القارصة بئلث الدية. وعلى القامصة بثلتها, 
وأسقط الثلث الباقي كوب الواقعة , فبلغ النبي ييه فأمضاه»7" 

وعلى كلّ حال. ففي المتن والنافع" والنكت" (و» محكيّ 


705١ المقنعة: القضاء / الاشتراك في الجنايات ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١7‏ 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 05١05‏ -007. 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 594. 

(0) في 00 بعدها إضافة: والقامصة. 

(7) الإرشاد: قضاياه ‏ علي ميا والنبي ييٌْ حي ص © .٠١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب 
موجبات الضمان ح 5 4 ص .11١‏ ْ 
00 وكات افيا وو 1 
6) النهاية ونكتها: الديات / الاشتراك في الجنايات ج “ا ص 177. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو ركبت جارية على 0 فنخستها نالة) دب - إلا١‏ 


المختلف() : «هدأ وحه حسن # لقاعدة الا شتراك .وهو كذلك مع 
فرضه. بل ربّما جمع'" , بين الخبرين بامكان إرادة ما يضمن من دية 1 
الراكبة فى الخبر الْأُوّل كمالها أو ثلفيها . 0 

ووخرج متاخر» وهوابن إدريس"' لإوجها ثالثا: فاوجب 
الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة وإن لم تكن ملجئة» 
للقامصة «فالدية على القامصة4 واختاره في الإرشاد!/ والاإيضام!" 
والروضة'"', واستحسنه فى التحرير'" وكشف الرموز" طو» فى 
المتن : «هو وجه أبضاء غير انّ المشهور بين الأصحاب هو 
الأوّل» . 

ال سيت 
أبي جميلة بل وإن سياه اتنا نتن 

ريا د المتّجه العمل بما ذكره 0-7 فعل المكرّه 


)١(‏ مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات سج 9 ص /5؟5. 

.5١١ ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج‎ )١( 
.574 (؟) السرائر: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص‎ 

(4) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 555. 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص .١177‏ 

(1) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ١77‏ 1706. 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / الخطا (اجتماع الموجبات) ج 0 ص 0067. 
(8) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ؟ ص .١11١‏ 


الملجّأ_الذي هو كالآلة -مستند إلى المكره, ولذا يضمن الدافعٌ المقتول 
بوقوع المدفوع, بخلاف ما إذا لم تكن ملجَّأة فإنّها مستقلّة بالقتل 
لكن أشكله الشهيد : بن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان, وبأنٌ 
القموص ريّما كان يقتل غالباً فيوجب القصاص"" ظ 
وفيه : منع عدم إسقاطه مع وصوله إلى حد الإلجاء كما هو الفرض», 
وأنّ القمص الذي هو النفرة -لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلاً عن 
كونه ممّا يقتل غالباء فيكون من باب الاسباب لا الجنايات . 
نعم , لو فرض على حال يكون كذلك, أو قصد القتل به لو كان على 
حال يقتل نادراًء انّجه القصاص . 
ومن هنا قال فى الرياض : «هو قويّ متين لولا مخالفته للروايات 
النشهورة قظدا بين الأسحات وإن اختلف بعضها مع بعض. إلا أنها 
متّفقة في رد هذا الوجه وغيره من الوجوه»!". 
وفيه : ما عرفته من عدم العمل بالأولى إلا من الشيخ”" والقاضي!“ 
كما اعترف به سابقا بل قال : «إنّ الاعتماد على هذه الشهرة المحكيّة 
مع عدم وجدان ن العامل غيرهما لعلّه ممنوع» 9 .وأمًا الثانية فقد عرفت 
00 : الديات 20 :ص 01غ. 
(؟) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١1‏ ص .59١‏ 
(؟) النهاية: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص 17١5‏ -175. 
(4) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 19غ4. 
(6) انظر «الرياض» الآنف: ص 589. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة) س١‏ 


أنها مرسلة ولا شهرة تجبر العمل بها أيضاً. فالمتّجه حيئئذٍ العمل * 
بما تقتضيه القواعد . وتنزيل النصوص المزبورة على ما يوافقها. 6 
خصوصاً بعد أن كانت قضايا في أعيان خاصّة لا تنافي التنزيل المزبور . 

نعم . ما عن الرأوندي : من التفصيل بين بلوغ الراكبة واختيارها 
فما عليه المفيد. وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ!", وكذا ما في 
التنقيح : من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثاً فالأُوّل» أو لغرض 
صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجأة وإلآا فعلى الناخسة”". 

واضح الضعف فيما خالف القواعد منه؛ ضرورة عدم شاهد له 
لو أريد به الجمع بين النصوص المزبورة, التي قد عرفت فقدها لشرائط 
الحجّيّة في نفسهاء واحتمالها ما لا ينافي القواعد لكونها من قضايا 
الأعيان. 

ومن هنا قال في الرياض _بعد أن حكاهما مضعفاً لهما 
بما سمعت ‏ : «ولو صح الجمع بدون الشاهد لكان ما عليه الحلبي وابن 
زهرة في غاية القوّة؛ عملا بروايتهما المفصّلة بين كون الركوب عبثاً فما 
في المقنعة» وكونه بأجرة فما في النهاية , وروايتها وإن كانت مطلقة 
نفك الدية الآ نيا ستجمر للاعل الصووة لقان جما اليطاق فى 


)01( قاله في كتابه «الرائع» على ما نقله في كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ؟ 


ص .11١‏ 
(1) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 474. 


مممسسب عع ب ع م ب د واف الكلاة: 818 
المقتدء فتأمّل»7". 

وإن كان فيه : أنّ ذلك ل ظهور كون التفصيل 

فق النووى واننا ته هنيما زاها نوالا لم متم إلى لنتاهن بعد ترذن 
اللحقده ولعله إلى ذلك وغير ذ أشا بالا مر هالتامل: 

نم قال : «هذا مع أنّ الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق 

المسألة كليّة» وإِنّما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة 
والمنخوسة , وأمّا صورة الجهل بهما لسرت لحكمها مفيدة, فالمسألة 
محل تردّد وشبهة , وإن كان مختار الحلّي في الصورة الأولى لا يخلو 
عن قرّة؛ لامكان الذبٌ عن الروايات المشهورة بِأنْها قضيّة فى واقعة, 
بعتن السصاضوا الضرن النا روب اليخار فيا خير: العلدد روم 
تعد للاضيول المعدامة وطناكا الى أصيل اللراواكار 

وق كما ترص مدينة الا عضا طن قو لذ برج الى مسحعظ ل فت 
المسالة. خصوصا بعد ما عرفت من عدم حجّيّة المرسل وغيره؛ فكيف 
بجعل مضمونه أصلاً يرجع إليه في مخالف الضوابط؟! 

فالتحقيق : ملاحظة القواعد في جميع الصور بعد تنزيل النصوص 
المزبورة على ما لا ينافيها؛ لأأنها قضايا في أعيان, وحال الجهل يرجع 
فيه إلى ما يرجع في نظائره من القرعة أو غيرهاء لا إلى المرسل المزبور 


أو الضعيف الآخرء والله العالم . 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلأى ‏ ل ١١‏ 


«إومن اللواحق مسائل» 
«الأولى» 

ا ا 000 
يرجع إليه» وفاقاً للمشهور”", بل عن ظاهر غير واحد الإجماع 
عليه”": بل في الغنية!*' ونكت النهاية' وغاية المرام”": الإجماع عليه . 

ولعلّه كذلك؛ فإنّي لم أجد فيه مخالفاً إلا ابن إدريس : ففصّل 

بين المتّهم عليه وغيره اتأنيت التنعانةافى الأولين دعيوى الأر ينا 
القع عمدا أوخظا عيبا المدارهر الاعراد رادل دقام انوك 
يخللاف 0 فإنه لا شيء عليه!". نعم , قد تجشم بعض الناس فادعى 
العلاق ف عضن القبارا يمه .نا وسوس هو اقى انوك ام 

وعلى كل حالء فلا ريب في فساده حتّى لو قلنا بتحقّق اللوث في 
بلس ل ل لل سيا ا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: دعاه. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 01/17 ج ” ص .118-1١7‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص ."0١‏ رياض 
المسائل: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 597. 

(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0 ١5‏ 

(0) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص 108 -405. 

(1) غاية المرام: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 58]. 

(0) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص 5١1‏ - 510. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص .١105‏ 


ع ا كت لجو | قر الكلام (ج غ8) 


5 إلى قول الصادق يكذ في خبر عبد الله بن ميمون : «إذا دعا الرجل 
أخاه بالليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بينه»1". 

وإلى حسن عمرو بن أبي المقدام أو قويّه قال: «كنت شاهداً عند 
البيت الحرام ورجل ينادى بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول: يا 
أمير المفسدين. إِنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله 
فلم يرجع إلىّ, ووالله ما أدري ما صنعا به! فقال لهما أبو جعفر : 
وما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المفسدين , كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله , 
فقال لهما : وافياني غداً صلاة العصر في هذا المكان» . 

إزقوا فنا فسن الكو وسحطر ده تقال خسار ون كاه للد وشو قاطن 
على يده: يا جعفر اقض بينهم , فقال : يا أمير المفسدين اقض بينهم 
أنت , فقال : بحقّى عليك إلآ قضيت بينهم , قال: فخرج جعفر 1 
فطرح له مصلّى من قصب فجلس عليه» ثمٌ جاء الخصماء فجلسوا 
قدّامه , فقال : ما تقول؟ فقال : يابن رسول الله إنّ هذين طرقا أخي ليلا 
فأخرجاه من منزله , فوالله ما رجع إلىّ , ووالله ما أدري ما صنعا به! 
فقال: ما تقولان؟ فقالا: يابن رسول الله , كلّمناه ثمٌ رجع إلى منزله» . 

«فقال جعفريةٍ : يا غلام» اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم قال 
رسول الله يَيبهُ :كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ؟ ج ٠١‏ ص 55". وسائل الشيعة: 
بانيع:0 امع ابو ات موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 74؟. 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلألى للب ١#‏ 
ضامن إلا أن يقيم البيّنة أنه قد ردّه إلى منزله . يا غلام نمّ هذا واضرب 
غلقه) فقا ل انق وسؤال انفادها قدلقه أناولكى امشكنه قعاء هذا 
فوجأه فقتله, فقال : أنا ابن رسول الله . يا غلام نم هذا واضرب عنق 
واجدة فامز اخاه فضري عنتدو كله امربالاكر ضري حتبيه ونس 
في السجن », ووقع على رأسه : يحبس عمره ويضرب في كل سنة 
خمسين جلدة)»!". 

والضعف. فى البندء او سل فى الثائة ومتهرر يها عرفت اموسر 
بعض الناس في الحكم من جهة قاعدة عدم ضمان الحرّ". في غير 
محلها بعد النص والإجماع . 

بل الظاهر كون الرجل والأخ فيهما مئال" لمطلق الغيرء فتدخل 
المرأة؛ إذ لا قائل بالفرق كما فى غاية المراد!». بل الظاهر عدم الفرق 
ين السسر يو الكين: بز والح والغد. 
الأصحاب بهء اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن . 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل ح ” ج 7اص 181, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ١‏ ج ٠‏ ص .,55١‏ وأورد كثيرا منه في وسائل الشيعة: 


باب ١18‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 4؟ ص .0١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص .50١‏ 
() الأولى التعبير ب «مثالا». 
(؛) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص .11١‏ 


لخ ”2 
272 


اولصي ب ست ب ا كم كز فو الكلق ع ال 

وكذا لو أخرجه بالتماسه كما عن غير واحد التصريح به للقاعدة 
المزبورة'"», وإن كان ربّما احتمل'!" عموم النص له . 

وأولى من ذلك ما لو دعا غيره فخرج هوء بل لعله كذلك أيضاأ 
لو أخرجه إلى متعيّن عليه كالواجبء أو خيّره بين الخروج وعدمه 
كما عن الشهيد في الحواشي التصريح به'". 

بل لا يضمن المستأجر لغيره ولا المرسل -كما صرّح به في 
القواعد' ‏ وإن استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه, كل 
ذلك للقاعدة المزبورة؛ إذ لم يصحبه في الخروج ليتّهم بقتله. بل لعل 
المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك. فلا يعمّه الخبران ولا الفتاوى ولو 
للقاعدة المزبورة . 

لكن في كشف اللنام: «أما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته 
مثلاً. فأخرجه لذلك من منزله, فهو داخل في إخراجه ليلا'©. وفيه 


نعم , لو كان الداعي جماعة توزع الضمان, ولو كان المدعوّون 


)01( التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج غ ص /الا؛. مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق 
2 06 اص 0 .,١‏ 

(1) كما في غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص .11١- 11١‏ 

(©) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ 
ص .5١6‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 107. 

(0) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١٠اص‏ 0 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلأى ‏ لل ةص١‏ 


جماعة ضمن الداعي كل واحد باستقلاله؛ لعدم الفرق في ذلك . 

وكيف كان «إفإن عدم» ولم يعرف حاله إفهو ضامن لديته» 
بلا خلاف أجده كما اعترف به في التنقيح'" وغيره'"', بل عن الغنية” 
وغاية المرام”: الإجماع على ذلك , ولعلّه لثبوت الضمان, والأصل 
الؤاوة تفن القووحوو اذ الها للقاييل كاتا هر وليل الفو ان سن تفل 
وغيره ذلك أيضاً . 

وقوله ملكةٍ في خبر ابن أبي المقدام : «نمٌ هذا واضرب عنقه»“ 
وإن كان ظاهراً في إرادة القود من الضمان في النبوي”", إلا أنه مع 
عدم الجابر له فى ذلك» بل الموهن متحقّق ‏ يمكن حمله على إرادة 
مصلحة التقرير وإيضاح الأم أو غير ذلك 

ومن هنا كان الأصحّ عدم منعه من الإرث بذلك» وإن توقّف فيه 
لفاضل""#الندم فنوت كوقة فافلا كبس يكنون سائماً من قنرث ب أشر 


.4177 التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص .,"0١‏ ورياض 
المسائل: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 797 - 591. 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

(؟) غاية المرام: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 458 (نفى الخلاف عن ذلك). 

(0) تقدّم في ص .١417 ١437‏ 

(1) تقدّم ضمن خبر ابن أبي المقدام (انظر الهامش السابق) وانظر هداية الأمّ: الفصل السادس 
من كتاب القصاص ح ١‏ ج / ص 471. والفصول المهمّة: باب 7 من أبواب القصاص م ١‏ 
ج "اص 017. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ا ص ١؟10.‏ 
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55 جواهر الكلام (ج 45) 
النسب المقتضى للإرث» والضمان إِنْما يقتضي كونه بحكم القاتل 
بالنسبة إلى ذلك . 


ىو »». 


«وإن وجد مقتولاً. وادّعى قتله على غيره وأقام بيّنة. فقد 
برئٌ» بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه7". 

(وإن عدم البيئنة ففي القود تردّد»: من ظاهر خبر ابن 
أبى المقدام , وكونه أقرب إلى استيفاء المضمون من الدية التي هي 
درل القيمة . ونسبته فى محكيٌ السرائر إلى رواية'". ومن أصالة 
البراءة والاحتياط في خطر الدماء, وأعمَّيّة الضمان منه بل ظهوره في 
غيره» وخبر ابن أبي المقدام قد عرفت الحال فيه ؛ وإلا لاقتضى القود 
حتى مع عدم العلم بالحال؛ وقد عرفت عدم الجابر له في ذلك بل 
الموهن متحقق . 

(و» من هنا كان «الأصمٌ أن" لا قود» عليه, بل لا أجد فيه 
خلافاً بين من تعرّض لها »؛ سوى ما يحكى عن المفيد!“ وتبعه الفاضل 


.4١6 - 4١5 نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 
وتاتي المصادر لاحقا.‎ 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 514. 

(؟) في نسخة الشرائع: أنّه. 

(؛) كالشيخ في النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .:١8‏ والآبي في كشف الرموز: 
الديات / في اللواحق ج ١‏ ص 117, والعلامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) 
ج دص 057, والشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 558. 

(0) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 45/. 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليل .ب ١49‏ 


فى الاري 5 :امن نوت القوو إذا لقت المعدوسم اله الفخاط 
بإسقاطه أيضاً؛ بل عن ظاهر الغنية'" وغيرها'": الإجماع عليه بل عن 
النهاا ةصيه إلى نزوائة ا #ابديل دق السبراككر السبيعة ال يووا نالك فار 
لحك عد مسرو دهم 

نعم , عن السرائر”" والمختلف": أنّه يثبت اللوث مع العداوة 
بينهماء فلو حلف أولياء الفقيد القسامة أنّه قتله اقتصّوا منه إن ادّعوا 

وهو أيضاً مخالف للنصّ والفتوى أيضاً إلا إذا ثبت مقتضي اللوث 
بأمر آخر زائد على ذلء زالاولل على أندالركهرعا بو شيا 
عموماته؛ إذ ليس هو مطلق الظنّ كما عرفته في محله . 

بل قد يظهر من بعض”" إخراج الفرض من حكم القسامة للنص 
والفتوى وإن شملته أَدلّة اللوث كما أخرجاه من قاعدة عدم ضمان 
العة :وان كان لا بخلو من بعت بناء عك اغاز الآمازات التخضخوصة 


.5"4 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج‎ )١( 
.1١0 - 5١4 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )1( 


(5) كالروضة البهيّة - على ما استفاده منها في مفتاح الكرامة ‏ : الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ 


117 
(5) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 408. 

(0) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج اص 5"14. 

(1) المصدر السابق: ص 0-5114 753506, 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 587. 

(8) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في اللواحق ج ص 591-7890. 


12 ع اح ل ات حقو افن الكل 1 ع‎ ١. 
فى اللوث على وجه لا يشمل الفرض. كما عرفت البحث فيه‎ 
. في محله‎ 
وعلى كل حال فلا قود ظو» لكن وعليه الدية في ماله»‎ 
لما عرفته من اقتضاء الضما: ل م وين افا إلى اطيالة‎ 
. براءة العاقلة‎ 
ولو لم يقر بقتله ولا ادّعاه على غيره؛ فعن المفيد'" وسلار”" وابن‎ 
حمزة'": أنّ عليه القودء وعن المختلف : اشتراطه بالقسامة أنّه ققتله‎ 
عمدا!». وفي كشف اللثام : «والوجه :أله ! وله وجلتوا التسافة ابه‎ 
البيان؛ فإن ادّعى الخطأ قبل مع يمينه وألزم الدية» وإن ادّعى على الغير‎ 
فما تقدم»!"‎ 
قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة عدم دليل على شيء‎ 
من ذلك . وخبر ابن أبي المقدام الذي قد عرفت عدم الجابر له‎ 
لا يدل على التفصيل المزبورء فالمتّجه الضمان بالدية في ماله ؛‎ 


./17 المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص‎ )١( 

(1) المراسم: ضمان النفوس ص ١8١‏ (خيّر أولياء المقتول بين قتله وبين أخذ الدية). 
(*) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 405. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 4 ص 587. 

(5) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 5104. 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليل 7 ١]4‏ 


امك حوفا حريان خكيه علي هنل الكمق والتعوى عق خنادف 
حكمه من حيث الاستدعاء والإخراج ليلا لا مطلقا, فتأمّل جيّداًء فإنّه 


«وإن وجد ميّنا ففي لزوم الدية تردد» كما في القواعرة" 
وغيرها!": 


من اضيا البراءة وقاعدة الاقتصار. 
ومن إطلاق الضمان نضّا وفتوى الظاهر في أنه بذلك يكون كضمان 
المال. بل عن ابن إدريس: أنّ به رواية'". مضافا إلى قاعدة عده 


بطلان دم المسلم . 
وهو || 7< عن || 0 والنهاية!" والمراسم" والو 0 
والنافع'" وكشف الرموز” وتعليق النافع'"". بل قيل :إِنّه أشهر 7" بل هو 


.107 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؟ ص 55", واللمعة الدمشقيّة: 
الديات / الفصل الأول ص 1598. 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .5١4‏ 

(؛) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 47/. 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص 108 -4035. 

(1) المراسم: ضمان النفوس ص "6١‏ (في المصدر: «لزمته البيّنة» وفي نقل المختلف عن 
المراسم: «لزمته الدية»). 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 104. 

(8) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 197. 

(1) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ؟ ص .١173‏ 

)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التسبيب) ج "١‏ ص ؟1. 

.597-157957 ص‎ ١١ رياض المسائل: الديات / في اللواحق ج‎ )1١( 


تمصي يدو ا ا ل وز أن اكلام 11 ) 
: مقتضى إطلاق معقد المحكي من إجماع الغنية'". نعم , قيّده في الأربعة 
"القذنة يها لتقن بت حش النه وضصة عدن انباته ويكلات 
غيرها الذي أطلق فيه ذلك سواء ادّعاه وعجز عن الإثبات أو سكت . 
وهو قوىّ مع احتمال القتل بأثر غير ظاهر, أمّا مع العلم بموته حتف 
أنفه فالمتّجه عدم الضمان؛ إذ هو ليس كالمال المضمون . ضرورة كون. 
المنساق من النصّ والفتوى أن الضمان من احتمال القتل؛ ولذا لو أقاء 
غلك أن القاكل غير لم بيظية ا جناعا كنا عرفت 
بل قد يقال: بعدم ضمانه لو علم موته بلدغ حيّة أو عقرب أو 
نحوهما ممّا هو كالموت حتف أنفه في عدم الضمان لعدم احتمال قتله , 
وفرق واضح بينه وبين الطفل المغصوب الذي لا يدفع الافات عن 
57 
وعلى كلّ حال: فقول المصّف : (ولعلٌ الأشبه أنه لا يضمن» 
-كما في محكيّ التحرير" والمختلف”"_للأصل المزبور مع قاعدة 
الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . 
ولكن قد عرفت قوّة الأوّل بإطلاق الضمان الذي به ينقطع الأصل 
المزبور. بل وقاعدة الاقتصار؛ ضرورة حجّيّة الظاهر كالمتيقن, 
والله العالم . 





.1١6 - 4١5 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١١ 
.077 تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص‎ )1( 
.5153 مخ مختلف الشيعة: القصاص /صمَان النفوس ج وص‎ )9( 


موجبات الضمان / المباشرة (لو أعادت الظثر الولد فأنكر: أهله) 6س 9ه! 
المسألة «الثانية» 

(إذا اعادت الظئر الولد فانكره اهله صرّقت» بلا خلاف أجده 
فيه”"؛ لصحيح الحلبى : «سألت أبا عبد الله للئة : عن رجل استأجر ظئراً 
يدف الها ولدم اعابت ا لوالدسدون لدسجاء كار ادو وتحفت امنا يا 
لا تعرفه , وزعم أهلها أَنّهم لا يعرفونه؟ قال: ليس لهم ذلك, فليقبلوه؛ 
فإنما الظئر مامونة»!"., 

نعم :عن السرائز+ اعنبار اليمين "م»وريما كان ايض ظاهر فقول 
المصنف وغيره!): «صدقت» . ولكنّ إطلاق النصٌ والفتوى يقتضى 
عدف ولئنّ قواه ند سأمونة »دون بموتعنة كن يدل على البشيخقاى 
العبى على لأمين 1:١‏ اليم ستدعياب شمر لل الكل اللقر وا مقي 
الما 

وعلى كل حال. فهي مقبولة القول «ما لم يثبت كذبها» لصغر ى ', 
سن من أتت به أو كبره على وجدٍ يعلم كونه غيره... او نحو ذلك م 
إف» لا يقبل قولها حينئذٍ . بل «تلزمها”“ الدية4 التى هي عوضه بعد 


/ كما 8 رياض المسائل: الديات / في اللواحق ج 11 ص 5918 ومفتاح الكرامة: الديات‎ )١( 
.59 ص‎ ١١ في الموجب (المباشرة) ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 7ج ٠١‏ ص 555, وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب موجبات الضمان م ” ج ١9‏ ص 513. 

() السرائر: الديات / ضمان النفوس ج “ا ص 560 (ظاهره ذلك؛ لأنّه قال: «لأنها مأمونة 
ومدّعى عليها وغارمة والقول قول الأمين والمدعى عليه»). 

(؛) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 198. 

(0) في نسخة الشرائع: يلزمها. 


ممم مي م تعد بغراو الغلقم اع 15 


أصالة البراءة من القصاص «أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو» 
بلا خاللاف أجده'" فى شع من ذلك 

ولا ينافي تون لول قن حير ١‏ عسي الندها الي د 
لو قالت : «إِنّه مات حتف أنفه» وقد علم كذبها نعم لو لم بعلم كذبها 
في ذلك كان القول قولها باليمين كما في غيرها من الأمناء -أو مطلقاً: 

وكأنّ أصل الضمان هنا حيث يضمن -للاتفاق ظاهراً عليه . وعن 
الشهيد في حواشيه : «إِنّ من قواعد الفقهاء : أن الحرٌ لا يضمن بإثبات 
اليد؛ إذ لا أثر لليد في غير المال, واستئني من هذه القاعدة ثلاث 
مسال ميم لذ الظئي» ومسالة المناوى غير لاا «ومفالة تلن افير 
المغصوب بتلف”" الغاصب كلدغ الحيّة وأشباه ذلك)7". 1 

بل ويدل عليه إيضا : فحوى صحيح سليمان بن خالد _-الوارد فيما 
ذكره المصنّف «و» غيره'© بل لا أجد فيه خلافاً من أنه 9لو 
استاجرت ار ودفعته بغير اذن أهله, فجهل خبره. ضمنت"”) 


.598 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق ج‎ )١( 

(5) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ 
ص 777. 

(غ) كالمفيد في المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص ."1١©‏ وابن ادازبعن ف السرائر: الديات / 
ضمان النفوس ج ”ص 510 والعلامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0 
ص /671., 

(6) كما في رياض المسائل: الديات 2 اللواحق ج 5ص 598 


موجبات الضمان / المباشرة (لو أعادت الظثر الولد فأنكره أهله) برها 
الدية» ‏ قال : «سألت أبا عبد الله لة : عن رجل استأجر ظثراً 
فدفع إليها ولده, فانطلقت الظئر فدفعت وده ار رق طروي عاد 
دحا قه إن الرجل طلبيولتومن الظتر القبى كياة أعتطاها اكاك 
إلى ظئر أخرى؟ فقال : عليها الدية أو تأتي به»'". 
وعن التهذيب'" والفقيه”" روايته بطرق أخر ومتن آخر قد وافق ١‏ 
1 جع 
الاوّل إلى قوله : «فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به؟ فقال: الدية عم 
كاملة)»!. 
بل لعلّه كذلك أيضاً إذا لم يأذنوا بالتسليم وإن أذنوا بالاستئجار. 
كما صرح به في كشف اللثام'". 
ولو علم موته حتف أنفه عند الثانية, ففى الضمان كالمال للتفريط 
وجه ء وهل للولي الرجوع على الثانية؟ وجه ايضاء وإن رجعت هي مع 
فرض الغرور. 
ولم أجد ذلك محرّراً في كلامهم , وأصالة البراءة وقاعدة عدم 
)١(‏ الكافي: العقيقة / باب في ضمان الظئر ح ١‏ ج 1١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب 8١‏ من 
أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 1١‏ ص 119. 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 4 ج ٠١‏ ص ؟5255. 
(7) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ضمان الظئر ح 60 (مع ذيله) ج يه 


(4) وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب موجبات الضمان م 7ج ١9‏ ص 517. 
(0) كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١١‏ ص .١17‏ 





)14 جواهر الكلام (ج‎ ١6 


ضمان الح محكّمة, وقد تقدّم فى كتاب الغصب"" بعض الكلام 
فى ذلك . 
المسألة «الثالثة » 

لو انقلبت الظئر فقتلته. لزمتها”" الدية فى مالها إن طلبت 
بالمظاءرة الفخرء ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها» وفاقا. 
للصدوق”" فى ظاهره أو صريحه والشيخ!» والفاضل فى الإرشاد”" 
والشهيد في اللمعة''' على ما حكي عن بعض؛ ل: 
لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته , فإنّ عليها الدية كاملة من مالها 
خامة إن كانت الماظت ك كانا الم و النكر وان كانت | فرظ مد 
الفقر فان الضمان على عاقلتها»" . 

ونحوه خبر عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر قةِ, 


كفي اف تكب 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لزمها. 

(©) المقنع: باب الديات ص .01١1 01١8‏ 

(4) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١7- 5٠١‏ 

(0) إرشاد الاذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 527. 

.598 اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(0) الكافي: الديات / باب النوادر ح ” ج /7اص 57١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
ضمان النفوس م 0 ج ٠١‏ ص :5؟؟, وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب موجبات الضمان 
اح ١ج‏ 19ص 5210,. 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ذيل ح ١‏ ص 117. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو انقلبت الظئر فقتلت الو لد) 7 شم ١88‏ 


وخبر الحسين بن خالد عن الرضا نيه '". 
وهي وإن كانت ضعيفة ‏ وقلنا : بن الضعيف في الكتب الأربعة 
لا يعمل به ولا يكفي تبيّن المحمّدين له. أو لعدم ضمانهم صحّته - 
اكنها ميقا عي ةم ثلةانها مععته من عيها ن اللتر ومخصوصا اكاك + 
ميا خركو نلك تمان الأ حير مقا لاد 0 
بل في نكت المصئّف : «لا بأس أن يعمل الإنسان بها ؛ لاشتهارها 
وانتشارها بين الفضلاء من علمائناء ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها : 
أن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له 
مركة فى التلني تضم لاس الفجرور1#لاووإن كان اقدى تود 
«ويمكن الفرق ...» إلى آخره ما لا يخفى , هذا . 
ولكنّ خيرة الفاضل في بعض كتبه'" وولده'“ وثاني الشهيدين”" 
أنّ الدية على العاقلة مطلقاً بل في المسالك: نسبته إلى أكثر 
المتأخّرين!". وإن كنا لم نتحقّقه _لأنّه خطأ محض . 


.511 ص‎ ١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح لاص "5؟, و«الوسائل»: ذيل م‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ وتحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 015. 

(؛) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 4 ص 107. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 505 الروضة البهيّة: الديات / الفصل 
الأول ج ٠١‏ ص .151-1١15١‏ 

)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 





58 جواهر الكلام (ج 15) 


وهو كذلك لولا النصوص المزبورة. 

ومنه يعلم ضعف ما عن المفيد'" وسلار'" وابني زهرة!" 
وإدريس**: من أن دية الولد على الظثر مطلقاً وإن علّل*: بأنَها 
بإضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد . 

إلا أنه 5 جاعب اساي شرو رادي انيد 

ومن هناكان ن المتجه : :عدم إلحاق لنب بها. وإن ل حكي عن الشهيد 

ا 4 العافلة ايها لها 1ذ| كانتع قن فلتت للعرٌ والفقر؛ 
شوو شر وهدعه التضوصن النزيورة فق فيل قافن الخها 
المحض . واللّه العالم . 

المسألة «الرابعة» 
لإروى عبد اللّه بن طلحة4 كما عن الكافى" والتهذيب" عن 


./47 المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص‎ )١( 

5 العرامه جتان الفؤسن من 11 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١4‏ 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7اص 776 517. 

(6) كماءفي كفقف اللناء«الدياك: فى التوحب: (المناشر فاع بتاعي 117 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ 
ص 777,. 

(0) الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١١ج‏ /اص 5917. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 54 ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


موجبات الضمان / المباشرة (لصّ وطئ امرأةٌ وقتل ولدها نقتلته)» + - 8و١‏ 


ابي عبد الله له في لصّ دخل على امرأة فجمع الشياب 
فوطئها'" ", فثار ولدها فقتله اللصّء. وحمل الشياب ليخرج 
فحملت هي '" فقتلته؟ فقال: يضمن مواليه دية الغلام. وعليهم فيما 
ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها. وليس عليها في 
قتله شىء» . 

ولفظها : «سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها : 
فلمًا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها , فتحرّك ابنها 
فقام فقتله بفاس كان معه. فلمًا فرغ حَمَل الثياب وذهب ليخرج 
حلت غليهرا لفاس ققولتةوفما ء اهله وظليون دعقم لفك فقا ل ابن 
با ا فقال: يضمن مواليه الذين 
طلبوا بدمه دية الغلام» ويضمن السارق ذ فيما ترك أربعة آلاف درهم 
لكاروا عان فريجها: إلاناد ورغ ماله طراعةء وين اليه لني 
قتلها إيّاه شىء؛ لأنّه سارق»!) 

وزاد في الكافي : «قال رسول الله ييه : من كابر امرأة ليفجر بها 
فقتلته . فلا دية له ولا قود»!) 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ووطتها. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قهرأ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليه». وفي نسخة المسالك جعلت «هي عليه» بين 
(غ) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 59 ص ١؟1.‏ 

(0) تقدم البصندر انفا. 


1 مع ا ا ا ةج تنيج ان شق اقل الكلام (ج ء) 


وروامي التبدعن يوسن بن رعيد الرحمن عر عبد امب يسنان 
عن أبي عبد الله قِةِ!". وعن العلامة : «أنّ طريقه إلى يونس صحيح 
على ما ذكره الشيخ في الفهرست» وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة 
الفقيه». 
21 وحيئئزٍ فالرواية صحيحة, فما في المسالك من «أنّها ليست 
نافسع : تيس إن كل براقا الى الأصدر لاطي ور ةا لاشبى 
ا 
نعم » لم نجد عاملاً بها على مخالفتها للآصول , التي منها : ما عرفته 
من أ قتل العمد لا تضمنه العاقلة . والسارق المذكور قد قتل الولد 
عمد ا وافكيق يضمن العا كله ؟] ونيا «وسوي فهر اليش الموطم 
لا خصوص الأربعة آلاف درهم. ومنها : أنّ السارق عليه القطع 
لا القتل . ومنها : أنّ قتله وقع بعد قتله لابنها فلم لا يقع قصاصاً؟! ولذلك 
أو بعضه صرّح ابن إدريس : بأنّها مخالفة للاصول!. 
«(و4 لكن قد يقال:إنّ إوجه الدية: فوات محل القصاص» بناءً 
على أن فواته مع عدم تركة له تؤؤخذ منها الدية -يقتضي ثبوتها 
على الأقرب فالأقرب, كما سمعته سابقاً من بعضهم بل وبعض 


2١١4 ج غ ص‎ 079١ من لاا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في السارق يكابر ح‎ )١( 
.1١ من أبواب القصاص في النفس ح 6 ج 79 ص‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ 

.055 ص‎ "١ وردت هذه العبارة في جامع الرواة: الفائدة الثامنة من الخاتمة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١6‏ ص 507. 

(؛) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ا ص 777. 


موجبات الضمان / المباشرة (لصّ وطئ امرأةً وقتل ولدها فقتلته) 6 ١688‏ 
النصوص . وإن كان فيه البحث السابق . 

وربّما يشهد له في الجملة خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر 
يِه : «قلت له : دخل رجل على امرأة حامل , فوقع عليها فقتل ما في 
بطنهاء فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللصّ هدراء وكانت دية 
ولدها على المعقلة»27. 

كما أن وجه عدم وقوعه قصاصاً عن ولدها : «لأنّها قتلته دفعاً 
عن المال فلم يقع قصاصا) . 

ومنه يعلم الوجه في قتله دون قطعه . 

«وإيجاب المال دليل على أنّ مهر المثل في" هذا لا يتقدّر 
بخمسين ديناراًء بل بمهر أمثالها» بالغاًهما بلغ» كما عرفته في 
محلّه إو» حينئذٍ ١‏ تنزّل هذه الرواية على ان مهر امثال القاتلة هذا 
القدر» . 

م إنّ المصنّف ذكر في نكت النهاية وجوهاً لذكر الشيخ مضمونها 
ونحوها بلفظ الرواية دون غيرها”". لافائدة في ذكرها وإن حكاها في 
المسالك على طولها!. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 48 ج ٠١‏ ص ,١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب العاقلة ح ”' ج ١9‏ ص 407. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مثل. 

(؟) النهاية ونكتها: الديات /.من لا يعرف قاتله ج 7 ص 107. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 5017... 


ل سس م بم ا حجر أ فر لكات 1121 
1 9وروي عنه» أي عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله الا » 
7 نضا فى الكاقى الاو الوب "اليس تيلم ولى افيه ابيا لايد 
الذي عرفته إفى امراة اددخلت ليلة البناء» بها إصديقا إلى 
حجلتها. فلا أراد الزوج مواقعتها نار الصديق, فاقتتلا فقتله 
الزوج. فقتلته هي! قال: تضمن دية الصديق وتقاد“ بالزوج» . ٠‏ 
ولفظه : «قلت له : رجل تزوّج امرأة: فلمّا كان ليلة البناء عمدت 
المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة, فلمًا دخل الرجل يباضع 
أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت , فقتل الزوج الصديق , وقامت المرأة 
فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق؟ فقال : تضمن المرأة دية الصد يق 
وتقتل بالزوس»51. 
ولكن لم أجد بها عاملاً على ظاهرهاء نعم ذكره الشيخ!" وغيره!" 
بعنوان الرواية إو» من هنا قال المصئف : «إفى تضمين دية الصديق 


.197 اج لاص‎ ١٠7 الكافي: الديات / باب من لادية له ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١9‏ القضاء في قتيل الزحام ح 4؟ ج ٠١‏ ص 505. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المرأة تدخل بيت زوجها ح 0570 ج 4 ص 1106, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 508. 

(؛ و0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فقال نكِلا... وتقتل. 

(1) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب القصاص في النفس ح 7ج 59 ص 17. 

(0) النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج اص 07+ -1014. 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الديات / ما لا دية فيه ج ؟ ص 015. والعلامة في الإرشاد: 
الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 55060. 


موجبات الضمان / المباشرة (امرأة أدخلت صديقها حجلتها فاقتتل الزوج معه) 5 


تردق اكوية اذ اديه هووة كنا عن العا 1و اقبط ار اكد كر ا 
ا : : 

نعم في النكت : «لعلّ ضمانها لأنَها غسرّته»!, وعن الشحرير: 
«لأنها أخرجته من منزله ليلا»!". 

والثانى كما ترى بعد معلوميّة قاتله, بل والأوّل بعد استفاضة 
التبرض أو توا زرها د لحمل نظا سائةا على هدر وم له «ملها اتير 
الجرجاني عن أبي الحسن نْةِ : «في رجل دخل دار رجل للتلصّص 
أو الفجور, فقتله صاحب الدار أيقتل ام لا؟ شال »الم اد فين 
ذكل وا وكتروققد احور دمهء ولا يجب عليه شيء»0". 

وما في المسالك من أنه : «يشكل : بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزناء 
فلا يدل عليه . ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً»'". 

كما ترى؛ ضرورة كونه جاريا اد كالمحارب؛ وإلا لكان الزوج 
ضامناً لا هي . 





.5 11١ السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ' ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 4 ص .1١1١‏ 

(') حاشية الاإرشاد (اثار الكركي): ج اص 091. 

(؛) النهاية ونكتها: الديات / من لا يعرف قاتله ج ص .1١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0 ص 059. 

(1) ينظر الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١7‏ ج لاص 591,. ووسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج ١94‏ ص 7١‏ ومستدرك الوسائل: باب 77 من نفس 
الأبواب ذيل ح ؛ ج ١8‏ ص 550. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١6‏ ص 501. 


1 


3 





355 جواهر الكلام (ج 5]) 
فالأولى حمل الخبر المزبور على أنه قضيّة في واقعة لم تحك 


بتمامهاء فلا يتعدّى منها إلى غيرها ‏ والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

«إروى محمد بن قيس* الثقة بقرينة : رواية عاصم بن حميد عنه 
وكون المرويّ عنه الباقر نيد . فالرواية صحيحة في الكافي'" والفقيه”" 
وموضع من التهديب'" لوعن أبي جعفر عن على تا 2: فى ادف 
شربوا المسكر. فجرح اثنان وقتل اثنانء فقضى: دية المقتولين 
على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية4. 

ولفظه : «قضى أمير المؤمنين حَيْةٍ في اربعة شربوا مسكراء فأخذ 
بعضهم على بعض السلاح فاقتتلواء فقتل اثنان وجرح اثنان» فأمر 
بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة . وقضى بدية 
المقتولين على المجروحين» وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع 
دن الدوةفا مات المحروها و فلنس على احتدهى اولناة امتقو لين 


لش 76 


(1) الذي ورد في الفقيه خبر السكوني الآني لاحقاً دون ما نحن فيه. 
(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 7 ج ٠١‏ ص .55١‏ 


6 


( 
( 


(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 57؟. 


موجبات الضمان / المباشرة (أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنازة ل ١١8‏ 


بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند اخر متّصل إلى عبد الله 
ابن الحكم قال : «سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت , فقتل اثنان 
وجرح اثنان؟ قال: يضرب المجروحان حد الخمرء. ويغرمان قيمة 
المقتولين . وتقوّم جراحتهما فيردَ عليهما مما أَدّيا من الدية ...76". 

بل عن المقنعة'" والنهاية'" والقاضي'“ وابنى حمزة'' وزهرة"" 
الع غير :قا دسين فيا بشنى عن :ون كان :ذلك لنببى صريحاً في الفتوى + 


”7ه 


بها . 7 
لكن في المسالك : «عمل بمضمونها كثير من الأصحاب»”". وفي 

التنقيح : «إنّ أكثر الأصحاب عملوا بها؛ حثّى أنّ أبا علي قال : 

لو تجارح اثنان فقتل أحدهماء قضى بالدية على الثاني ووضع منها 

أرش الجناية عليه»”/, وفي كشف اللثام : «إِنّه اشتهر بين الأصحاب 


وأفتى بمضمونه القاضى»7" . 


.107 ص‎ ٠١ من الزيادات ح 57 ج‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
.70١ -ا/6١ المقنعة: القضاء / الاشتراك فى الجنايات ص‎ )1( 

(") النهاية: الديات / الاشتراك 2 الجنايات ج ”' ص 277 -471. 

(4) المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 411. 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 01]. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١0‏ 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 5017. 

(8) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 4/7. 

(9) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 


«و» الظاهر إرادة اشتهاره روايةً لا عملاً؛ فإنّه لم يحك”" العمل به 
لا عن أبي علي والقاضي”" '. خصوصاً بعد معارضته بما إفي رواية 
السكوني» المرويّة في التهذيب'" والفقيه ١‏ عن أبي عبد الله 390 : 
اسهد ويه المقيو دن على قائل: الا ريعةيوا عد وية صر هه 
الباقيين! من دية المقتولين» . 

قال: «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت 
معهم , فرفعوا إلى أمير المؤمنين نا فسجنهم . فمات منهم رجلان وبقي 
رجلان» فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبيناء فقال 
على ليا للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما ء قال على ني : فلعل 
ذوك اللذوى انا قن كر واعن ييا وأعيد ؤاقائرا + ل بدو فقا 
ااعاو ا 
اراي :لسر بر كر مم ا الات ب 
أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد” الله بن أبي الجعد أَنّه قال : كنت أنا 


رابعهم 2000 7 لا نه أأة : 9 فينا» "١‏ 


)١(‏ الحكاية عن أبي علي وقعت في التنقيح: (انظر الهامش قبل السابق). وعن القاضي في 
المهدّب البارع: الديات / في اللواحق ج ه ص 187. 

(1) تقدّم المصدر ‏ أعني المهدّب - آنفاً. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 0 ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب حكم الرجل يقتل ح 0177 ج 4 ص .١1١18‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الباقين. 

)١(‏ في الوسائل: عبيد. 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج 9؟ ص 57؟. 
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موجبات الضمان / المباشرة (أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان) 


بل في كشف الرموز: «إنّ هذا الخبر أقرب إلى الصواب؛ لأنّ القاتل 
غير منتق واس ا كوي فى التقل أيضا مجهول#لجرار أن .ركوو سضر 
القتل من أحدهم, فرجع إلى الدية لملا يبطل دم امرئْ مسلم. وجعل 
على قبائل الأربعة لأ لكل منهم تأثيراً في القتل»1.. 

وإن كان فيه : أن تغريم العاقلة على خلاف الأصل . خصوصاً بعد 
الاثفاق ظاهرا على أن عمد السكران موحي للقضاض أو أنه ةعس 
برحب اند وج ما لق ول تائل كريه عم مع عل داه 8 
أنّ لكل منهم أثراً في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقيين» وإن * 
لم يعلم فلم جعلت الدية على قبائلهم؟! 0 

وفي كشف اللثام أنه : «يمكن تنزيل الخبر على أنّ وليّ كل قتيل 
ادع على الناقنين القدرا كمه وبوقد حل اللتوية موا معات د 
ولا الباقيان ولا أولياء القتيلين»!". وفيه نظر . 

قلا عيضن عن يفا لنة اكير المومرين القو اعد 

زوك منه في ذلك الْأُوّل؛ ضرورة عدم اقتضاء الحال المزبور كون 
العبدز ودين القا ناليج :ولا كرون المتعولية الجارحين :انار تها اقل احمد 
المقتولين الآخر أو قتلهما أحد المجروحين, وكذا في المجروحين . 
على أنه إذا حكم بأنّ المجروحين القاتلان فالمتّجه ثبوت القود عليهما 





(1) كات لماه الذياك راقن اللو ابي بد اح 10 


73 
1 


مم ا | راف الكلذم رع عقن 


لا الدية بناء على أنّ السكران بحكم الصاحيء بل هو كذلك في 
الجر وخية اا 1101 لله لوا مده 

كما أَنّه لا وجه لإطلاق الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية 
لو ماتاء وإن قال في كشف اللثام : «ويندفع الكل : بحمله على أن الواقع 
كاق قدل الها رحين المقتر لين .او لقا كان اللوث وحلفهما القسامة فلم 
يحلفاء وجرح المقتولين الجارحين ين وإِنَما لم يقدهما إِمَا للصلح أو 
اوقوعه كين البكتر شكرن خط .وات وله تورات أجد 
المجروحين ...) إلى اخره فيحتمل لفظ (المقتولين) صيغة التثنية 
والجمع , فإن كان الأُوّل جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات مع من 
قتله من المقتولين الأُوّلين» وإن كان الثاني جاز أن يراد أنه ليس على 
أحد من أوليائهم شيء للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي»'" 

الآ ذلك كله كما توف بوخضوها الا حس: 

ونحوه ما في المسالك. خصوصاً ما فيها من فرض الجرح في 
الرواية كونه غير قاتل » بل ادّعى ظهورها في ذلك!", مع أَنّك قد سمعت 
ذيلها الصريح بخلافه . كما هو واضح . 

فلا مناص حينئذٍ عن مخالفة الخبرين للقواعد, ومن هنا قال 
المصتف في النكت”" اومن المتحتمل ان ن يكون علىٌ' “ ليد قد 


.507- 7٠805 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 508. 

(؟) النهاية ونكتها: الديات / الاشتراك في الجنايات بج 7ا ص 55]. 
(4) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو غرق غلام فشهد اثنان على ثلانة والثلانة على الاثنين) - ١١1‏ 


اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم» فلا يتعدّى حيئذ 
منها إلى غيرها . 

وفي السرائر : «إِنّ الذي يقتضيه اصول مذهبنا : أنّ القاتلين يقتلان 
بالمقتولين . فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملاً من غير 
نقصان؛ لأنّ في إبطال القود إبطال القرآن, وأمّا نقصان الدية فذلك 
عن مدي مق يق وبين التضافن واخل الديةوود الفريخالك لمر فين 
أهل البيت مي؛ لأنّ عندهم ليس يستحقّ غير القصاص فحسب»7". 

وفيه : أنه ليس شيء من الأصول يقنضي ذلك في القضيّة المفروضة 
التي لا يعلم الحال فيهاء نعم لو علم أَنّ الباقيين قتلا الهالكين عمداً 
انّجه القصاص حينئذٍ بناءً على أنّ السكران بحكم الصاحى ء ولا يسقط 
املع على الديه أى أكتريستها ار أكراء فرعتن اق دراج 
المجروحين منها . على أَنّ جراحتهما ربّما وقعت دفاعاً فهي هدر . 

نعم , الذي تقتضيه الآصول في مثله : جريان حكم اللوث فبهاء أو 
سقوط الدية والقصاص عن كل 97 لعدم العلم بالحال, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
وروى السكوني 0 أبي عبد الله لظ "4 كما 58 الكافي”" 








1 0:13 السرائر: الديات / الاشتراك فى الجنايات ج صن‎ )١( 
في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام.‎ )١( 
.584 ج لاص‎ ١ (؟) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح‎ 





5-7 جواهر الكلام (ج ء؛) 


والتهذيب'" ومحمّد بن قيس عن أبي جعفر .44 كما في 
الباذيبا »ابل عي فيد صديحة عن عاك #1371 فى سثة لمان 
كانوا في الفرات فغرق واحد. وشهد'" اثنان على الثلاثة بأَنّهما" 
غرّقوه. وشهد الثلاثة على الاثنين. فقضى ل بالدية» تاها 
(ثلاثة أخماس على الاثنين: وخمسين على الثلاثة7» , 

ووزاة السو فاده إن اقضنا با أسمر الموافين ااه وررواء 
المفيد في المحكي من إرشاده مرسلاً*, وكذا في المقنعة'", بل قيل : 
«والنهاية والغنية وغيرها ممّا تاحر عنها. وحكيت روايتها عن التقي 
والصهر شتي , كما حكي العمل بها عن القاضي»!"". 

لكن 8 نكت النهاية''" الجر قار إنها قضيّة فى واقعة 
عرف له الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تعدى إلى غيرها. ش 


)١(‏ تهذيب الأحكاء: : الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات م 7س ٠١‏ ص 559؟. 
(1) المصدر السابق: ح 4 ص .55١‏ 

0 : عليه الصلاة والسلام. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فشهد. 

(0) في نسختى الشرائع والمسالك: انهم. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 550؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب حكم الرجل يقتل م 0777 ج 4 ص .١١71‏ 
(8) الإرشاد: من قضاياه ‏ علي عد بعد بيعة العامة ص .١١8‏ 

(1) المقنعة: القضاء / الاشتراك في الجنايات ص 76١‏ 

.550 5١14 مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج 77 ص‎ )٠١( 
0 النهاية ونكتها: الديات / الا: شتراك في الجنايات ج ؟' ص‎ )١١( 

.001 تحرير الأحكام: القصاص / الخطأ ( (اجتماع الموجبات) ج ه ص‎ )١1١( 


موجبات الضمان / المباشرة (لو غرق غلام فشهد اثنان على ثلانة والثلانة على الاثنين) - ١59‏ 

بل قال المصئّف هنا : «وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب. 
فإن صم نقلها كانت حكماً في واقعة, فلا تتعدّى/" لاحتمال 
ما يوجب الااختصاص» ونحوه عن تلميذه الابي'" وغيره!". 

وعن السرائر : «الغلمان إن كانوا صبياناً وهو الظاهر فلا تقبل 
شهادتهم هنا»!. 

وفي المسالك تبعاً للمحكي عن أبي العبّاس©: «والموافق للأصل 
من الحكم: أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولىي 
وعدالتهم قبلت , ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة , وإن كانت الدعوى 
على لعجي أ لعص اك الوم سان ال تقال شياة: أ حدهنا قافا 
ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة»1. 

ومقتضاه بلوغ الغلمان, مع أَنّهُم استدلوا بهذا الخبر في كتاب 
الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل . 

وفي الروضة : «إِنّ الدية أخماس , على كلّ واحد منهم خمس بنسبة 


)١(‏ في نسخة المسالك: تعذى. 

80 كك رسو لباك ل اللوافتق ين انض 11 

(؟) كابن فهد في المهدّب البارع: الديات / في اللواحق ج ه ص 581-5786. 
(8) السرائر: الديات / الاشتراك في الجنايات ج ' ص 570. 

(6) المصدر قبل السابق: ص 81؟. 

(1) في بعض النسخ: و. 

(/) فى المصدر: أحدهم. 

(8) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١6‏ ص 505 





اعم ا ا ل حت تمي اقل أ قرا الكاد م2127 ) 
الشهادة»١".‏ وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤّوس. لكنّه خلاف 
واسسع هن العين. 
فالأولى تنزيله على أَنّهِ قضيّة في واقعة هو أعلم منّا بحالها. 
5 


(البحث الثاني : في الأسباب» 

«وضابطها» على ما في الكتاب هنا والقواعد'" وغيرها!": 
ما لولاه لما حصل التلف. لكن علّة التلف غيره؛ كحفر البئر 
واضيت اللتكيرو رو القاء العدري قا اخاق عندويسيت الخار», 

ولكن قال في كتاب الغصب : «هو كل فعل يحصل التلف بسببه؛ 
كحفر البئر في غير الملك . وكطرح المعاثر في المسالك»!". 

وفي كشف اللثام : «هو هنا أعمّ من فعل السبب _بالمعنى المتقدّم في 
أوائل الكتاب _وفعل الشرط)!6. 

قلت : قد عرفت في أَوّل كتاب القصاص" أنه قد ذكر بعضهم في 


.١157 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج اصن 1و 
5 

0 





) كتحر ير الأحكام: القصاص / في الخطأً (الأسباب) ج مص 0859. 
غ) : 0 دن يست *" ص 77؟, 
م السايق ص ا 


موكعتارة الكهان: أل امساية قا ٠11‏ تنا سس يعم ني ع تن ا انا 


بيان أقسام المزهق : 
أن العلقيهى العناشرة ووشي ما تعن النها الموت:. 
وأك افرط ماارقت عليه انر الو ار.ولامدخل ادس العدرت: 
كحفر البئر في الطريق بالنسبة إلى الوقوع فيها؛ إذ الوقوع مستند إلى 
عليه وهو لتحا 
وأ اللجبي ها لهأ دقاف القولين العووظ كنا العلةس لكثه نميه 
فوطي عي الول يراه اللعوة سيا مواد العو ادل 
ولو بوسائط , وقد يتخلف الموت عنه ولا يتخلّف عن العلّة؛ كالاكراه 
فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالباً توليداً قويّاً. وكشهادة الزور 
الموّدة في القاضي داعية القتل غالباً من حيث الشرع ‏ وتقديم الطعام 
المسموة إلى الضيتته فا تقبو لد الندل عوليوا عرقت لقنا ولاشرعت . 
ومن هنا كان السبب هنا أعمٌ من فعل السبب بالمعنى المذكور ومن فعل 
الشرط . 
ولا يخلو من نظر؛ فإِنَ دعوى التوليد في الإكراه ‏ الذي يبقى معه 
الاختيار - وفي شهادة الزور واضحة المنع ؛ ضرورة عدم توليد فيهما 
يقتضي التلف كالإحراق بالنار والإغراق بالماء كما هو واضح . 
فالتحقيق : أنّ الضمان بذلك شرعى بعد فرض عدم تحقّق السببيّة 
قيقع قنا ةا قد ا هذا ش 
ووفى المينالقة و الواحي فى اعلاك النفس ونا دونه كما حب 
القنا ره بسب السييب القحيف لاتات داشر ورلا ايت 


0 
16 


ا بي ا ا م ا لعجت ون هن الكلذم 1121 
كما مر وسيأتي تفصيله , وقد تقدّم في باب الغصب البحث عن السبب 
واختلاف 5-7 المصضنت اكداء 5 دوا شد التعويت مروت 
إلى معناه. لكن اختلف كلام المصنّف في جعل حفر البئر سبباً وعدمه؛ 
ففى الغصب جعله من جملة السبب 5 اع با جدةة ركنا 
بد 7 : 

«والأظهر أنّ كلّ واحد من الحفر ووضع الحجر ونصب السكّين 
يصدق عليه السببيّة . لكن ما ينسب إليه التلف عرفا يختصٌ بالعلة 
والباقي بالسبييّة» . 

انرما تع الس له اسان اضيا سيوف الور 
تعدّد فالحوالة بالضمان على السبب المتقدّم في التأثير لا في العدوان, 
كوضع الحجر بالنسبة إلى التردي في البئرء وكالتردّي مع وضع السكين 
في قعر البئرء فإنّ العثار سابق الوقوع , والوقوع سابق على إصابة 
السكّين, وإن كان وضع الحجر متأخَراً عن حفر البئر. هذا كله مع 
تساويهما في العدوان» وإلا فالضمان على المتعدّي»)!". 

قلت : لا يبعد إرادتهم من السبب الموجب للدية هنا الشرطء 
كالحفر الذي ذكره المصنّف هنا وفي كتاب الغصب سبباً. ولكن من 
المعلوم عدم إيجاب مطلق الشرط وإن كان بعيداًء بل كان مقتضى 
الأصل وغيره عدم الضمان به مطلقا بعد عدم صدق نسبة التلف بل 








510 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج‎ )١( 


عو تناه الفمان 7الأنات (قنابظها:. ممع عمجي ل 0 لاا 
ولا الإتلاف» إلا أنّ الضمان جاء من النصوص التي تسمع جملة 
منها. فالمتجه حيئئذٍ : الاقتصار على ما فيها وما يلحق به ولو بمعونة 
الفتاوى . 

وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الغصب'", بل ذكرنا بعض 
الكلام في كتاب القصاص أيضاً", وقلنا : إِنّه ليس في شيء من 
النتصوص جعل لفظ السبب والعلّة والشرط عنواناً للحكم , فالاختلاف 
في تعريفها وتطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة . 

ونا العذان.: 

على صدق نسبة الفعل وهو «قتَل» لودع ]و اتبيه المصيدن اوهو 
«القثل» وإن لم تتحقق نسبة الفعل؛ كما في قتل النائم ونحوه . 

وعلى ما ثبت من الشرع الضمان به من هذه المسمّاة بالشرائط 
عندهم أو الأسباب, نعم ليس في النصوص استقصاء لها ولكن ذكر 
جملة منها فيها . ومنه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها بها . 

وظاهرهع أن السيب النوخب للدية الذض هبو ممعتى القبر طب 
لا يوجب ضماناً إلا في مال المسبّب , ولا يكون على العاقلة منه شيء؛ 
ولعلّه : لإطلاق الضمان في النصوص على وجِهٍ ينسب إليه. ولعدم 


...17 فى ج 78 ص‎ )١( 
...50 (؟) فى المجلّد السابق ص‎ 


34 جواهر الكلام (ج 14) 





صدق القتل خطأً عليه مع أصالة براءة ذمّة العاقلة , فتأمّل جيّداً . وربّما 


يأتي مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله . 


«و» كيف كان, ف« لنفرض لصورها» أي الأسباب الموجبة 
للدية إمسائل؟ : 


«الاولى» 
عا ارا ولم يبصمن دية العاثر »4 كما صرح به عير واحدا'"اء للأصل, 
وما تسمعه من النصوص. بل والنبوى : «البئر جبارء والقحماء'" جبار. 
والمعدن جبار»”" بناءً على كون المراد منه هدرية الواقع في مثل البئر 
المحفورة في الأراضي العدا جفيو قاد مرج مات بر ونيد اذ 
وعن النهاية الأثيريّة : «إنّ البئر: هى العادية القديمة لا يعلم لها 
حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان وغيره فهو جبار أي هدر ء وقيل : هي 
ملكه). والعلامة في التحرير: الديات / في الموجب (الأسباب) ج ه ص 075. 
(؟) في المصدر بدلها: والعجماء. 
(*) الكافي: الديات / باب النوادر ح ٠١‏ ج /7ا ص 577 تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
ضمان النفوس ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 90؟, وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب موجبات الضمان 


ح اج ولص 301. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو وضع حجراً قمات العائر يه) سس - ١88‏ 


الأجير الذي ينزل في البئر ينقّيها أو يخرج شيئاً وقع فيها فيموت . وأمّا 
النجها فى الداثة وام المعدى».قهو ها إذا الما رو على من رهما نيه 
000000 

فلك لبن حمل لكر على الاعة مها د كره اولن» 

وعلى كلّ حال فلا ضمان في الفرض وإن كان الحفر سببا بالمعنى 
الأعمّ» إلا أنّك قد عرفت أصالة عدم الضمان حتّى يثبت من الشرع, 
والفرض عدمه . 

نعم » لو كان أدخل هو أعمى - مثلاً ‏ أو غيره في الظلمة ولم يعلم 
بالحال ضمن _كما تسمع نحوه في حفر البئر في ملكه _-كما عن جماعة 
التصريح به1"؛ عملا بأدلة الضرر بعد الشك في تناول الإطلاق لمثل 
الفرض.ء بل قد يدّعى انسياقه إلى غيره, بل قد يشعر الأمر بالتغطية في 
بعضها'" بذلك, هذا . 

وربّما يظهر من اقتصار بعضهم'» على الملك : الضمان في المباح , 
زلعله لإطلاقه في الإحداث بما لا يملكه . لكن قد يقال: إن المنساق 
منه غير المباح الملحق بالملك, ولا أقلّ من الشكٌ والأصل البراءة . 





)١(‏ النهاية: ج ١ص‏ 88 (بار). 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١6‏ ص ,51١‏ كشف اللثام: الديات / الموجب 
(اجتماع العلة والشرط) ج١١‏ ص 775", مفاتيح الشرائع: مفتاح 017 ج ”ا ص .١١4 1١١7‏ 

(7) كخبر زرارة الآاتى في ص .١18١‏ 

(؟) كالسيخ في المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص 180. 


م م ا ا يي خوافن الكلام (2 12 ) 


«ولو كان في ملك غيره أو" طريق مسلوك ضمن في ماله» 
كما صرح ف الناه :"شيو ويل هن الميسوط عدبا ميفرا 
بالإجماع عليه؛ ل: 

صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليَةٍ : «سألته عن رجل ينفّر برجل 
فيعقره, وتعقر دابّته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء . 
وعن الشيء يوضع على الطريق فتمرٌ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ 

7 فقال :كل شيء مضرٌ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه)!0, 


3 ود 


1 وصحيح الكناني قال : «قال 3 عبد الله ليلا : من أ بشيء من 
دو اللسيين نواه نت ون ارون جا ا ساك بحر لاد 
ونحوه . 

نعم , قد يقال : بتقييد ذلك بما إذا لم يكن لمصلحة المسلمين؛ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 104. تحرير 
الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 079. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ 
ص ١١ا١.‏ 

(4) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١186‏ 
أورد صدره في باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح .١‏ وذيله في باب 1 منها ح ١‏ ج ١1‏ 
ص ”717 و101,. 

(1) الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر ح ” ج لاص 70١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس م 78ج ٠١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب موجبات 
الضمان ح ؟ ج ١9‏ ص .518١‏ 


فوتقات العمان / الأسباب» (لواتضب مكنا مات الغائن يها تح تت متب با ١‏ 


كوضع حجر ونحوه في الطين ليطأ الناس عليه أو لمرمّة القنطرة, 
وسقف الساقية . ووضع الحصى مثلاً في حفيرة تاها تجو 
ما تسمعه في الحفر في طريق المسلمين , سبواء أذن الامام بذلك أم لا 
ما لم يمنع منه ,كما فى كشف اللثام”" ومحكيّ التحرير'"'' ولعلّه للأصل 
بعد عدم الاندراج في النصوص المزبورة . 
عضنو اتحتمل #تقسط العسان اتلذد يميد العناة: وان بكرن انض 
على الأول والتعفم عن الباقيوى سيل ادمع طده السب قا 
حجر وا حدهها وضهة الأول تفليه التشيرى ا كر وقيهة ا وداذ 
فعليهما النصف . ولعلّ الأوّل أوفق بما تقدّم سابقا من التوزيع على عدد 
الجناة دون الجناية في الجروح ونحوها وإن اتّحد الجرح من أحدهم 
وتعدّد من الآخر. 

«وكذا» بحرض تعبيع ها 3ك زااقيذا ل أو تفي تنكينا فمات 
العاثر بها كما صرّح به الفاضل'" وغيره”© حتّى المبسوط“ فيما 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 5175. 


(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ” ص 104. 


<2 


(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 
(0) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص 180. 


7 احم يج حش طون قل الكلم ( ع :81 

والجاء الس د والا فيان على ا عد عزلة تلز فر لأ نكال 
وإن تمكن من إزالته . 

نعم . إن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان مثل 
الأول أو أقلّ سلوكاً منه ‏ كما في كشف اللثام'" ومحكيّ الإيضاح”", 
واستجوده الكركي فيما حكي عنه أيضاً". بل عن حواشي الشهيد :أنه 
المنقول, ولعلّه لإطلاق النصوص المزبورة . 

لكن في القواعد ذلك على إشكال في الأخير“. وكأنّه من : 
ماعرقف وين تاعدة الإحسان . وفيه : أن الإحسان في رفعه, لا في 
وضعه في مكان آخر ولوكان قل سلوكاً. 

ولو وضع حجراً مع الحجر الذي جاء به السيل, فعثر بهما إنسان 
فمات أو انكسرء أمكن التقسيط فيضمن النضف حيقذ ويهدر النضف 
الآخرء وأمكن ضمان الجميع على الواضع إلآ أنّ الأوّل أوفق 
العو وام البراءة وغيرهما. 

نعم » لو حفر بثراً إلى جانب هذا الحجر الذي جاء به السيل, 


.577 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص 177. 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 85 . 

(:) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) 
ع اصن ا 

(0) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 104. 





موجبات الضمان / الأسيا (الحجر الدى جاء به السيل) و١‏ 


فتعثّر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئرء فالضمان جميعه على 
الحافر كما في القواعد'"؛ لتعديه بالحفر قرب الحجر المزبور مع تركه 
لهء فكأنّه هو الواضع له حينئذٍ , وإن قلنا بضمان الواضع دون الحافر 
قبا اوحثر أعدايما ووضع اللخ صدواناء كتذاعين المسوط” 
والفهدت "© والشر الا وغيره01 لا حيمر كاله قمر لاسي 
في الجناية وإن تأخّر وضعه عن الحفر؛ ضرورة الفرق بينهما: 
بتحقّق العدوان فيهما . بخلاف المقام الذى لا عدوان فيه إلا للحافر نحو 
الحجر المزبورء فدليل الضمان مختصٌ به كما لو لم يكن نَمَّ حجر فعثر 
ووقع في البئر. 

على أَنّه يمكن القول بضمان المتأخّر من العاديين ؛ فإِنٌ وضع 
الحجر قرب البئر بمنزلة الدفع لا مطلقاًء بل لم يستبعده في كشف 
اللثاه”", وإن كان ستعرف أنّ المشهور خلافه . 

ولو تعدّى أحدهما خاصّة فالضمان عليه دون الآخرء وهو 
واضح إلا إذا قلنا بالاشتراك, فإنّ المتّجه حينئز ضمان النصف , 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١186‏ 

(؟) المهذب: الديات / باب العاقلة بج ؟ ص 007. 

(؛) تحرير الأحكام: القصاص / الخطا (اجتماع الموجبات) ج ة ص ؟007. 
(0) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأُوّل ص .5.١١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 517. 





م١‏ جواهر الكلام (ج ءء) 





كما ستعرف تمام الكلام في ذلك إن شاء الله . 
(وكذا» الكلام جميعه يجري فيما لإلو حفر بتراً أو» حفر 
حفيرة؛ ضرورة أنه كما لو «ألقى حجرا» فإن كان في ملكه أو في 
وكا و مياء له الند وك فنا لك وتعوه غير الطبربيق نال طمن 
0 الع سي يسا ري مويو جات 
اجده فيه بينهم » بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه'". 
وسى شين البكدوى ب«الذيوواهالسحتدوى السلانةة" يسنن 
الصادق لْكةٍ : «قال رسول الله ييه : من أخرج ميزاباً أو كنيفا أو 
ارق وندا أر أرلق ول أو كتريكرا فى طرق المملعيو فاضا يها 
فعطب ء فهو له ضامن»!". 
وفي موق سماعة : «سألت أبا عبد الله لذ : عن الرجل يحفر 
ا ا م كان حفره في داره أو ملكه فليس 
عليه ضمان , وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط 


فيها»!', بل قيل : «إِنْه قد روى هذا المتن باد تفاوت فى الكتب 


.غ١١84غ٠ غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(؟) الكافي: : الديات اباجيا ارم من مسارع ج لاص ,50١‏ من لا يحضره الفقيه: 
الديات / باب ما جاء فم حت راج 07417 ج ؛ ص 101 تهذيب الأحكام: : الديات / 
باب 18 ضمان النفوس ح 4١‏ ج ٠١‏ ص 550 

(”) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 1ص 110. 

(غ) انظر «الكافي» 8 الههامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح /". ووسائل الشيعة: 
(الهامش اللاحق: ذيل ح “اص .)١153‏ 


موجات الفضان /الأنئات الو هنو را سمجمسححم حا عسي عن ا 


الثلاثة!' مضمراً بعدٌة طرق»'". 

وفي خبر زرارة عن أبي عبد الله له : «قلت له : رجل حفر بثراً 
في غير ملكه , فمرّ عليها رجل فوقع فيها؟ قال: عليه الضمان؛ لأنّ 
من حفر بثراً في غير ملكه كان عليه الضمان»”". 

وخبره الآخر عنه [نهة] أيضاً: «لو أنّ رجلاً حفر بثراً في داره؛ ثم 
دخل رجل فوقع فيهاء لم يكن عليه شيء, ولكن ليغطها»!. 

وموائق أبي بصير عن أبي جعفر او 00 : «سألته عن غلام دخل دار 
قوم فتعثرا" فوقع في بئرهم , هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون, فإن ” 


)/0) ا 


كانوا متهمين ضمنوا» 


0 (مع ذيله) ص 519 و«الفقيه»: ح‎ ١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 
و«التهذيب»: ح 77 ص 555. ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب موجبات‎ ١017 ص‎ 
.55١ ص‎ ١9 الضمان ح 7ج‎ 

(؟) مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص *7. 

() الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر ح 7 ج /اص 500, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس م ١‏ ج ٠١‏ ص .,"50١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب موجبات 
الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص .55١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«التهذيب»: ح 54 و«الوسائل»: ح 4 ص .51١‏ 

(0) في الفقيه: عن أبي عبد الله علا . 

)١(‏ فى المصدر بدلها: يلعب. 

00( ل يحضره الفقيه: الديات اتبانة ها سا ءتتمن احنددة را 0 ج 4 ص 2101 
تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح 5؛ ج ٠١‏ ص ١؟١5.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 59 ص 500. 


الل يخ تي سينك ته تقر افر الكادم 1 ج11 

ولعل المراد من الضمان في الأأخير ضمان القسامة لا مطلقاً . 

5 لضان الى النضوصى السابقة, 

بل ربّما كان مقتضى إطلاق الضمان بالحفر عدواناً في ملك الغير 
نصّاً وفتوى عدم الفرق بين كون البئر مغطاة أو مكشوفة, وبين تردّي 
اليالف أو غيرةة»حتى. الداخل فبه بغير إذن منه.. ظ 

خلافاً للفاضل في القواعد : فإِنّه صرّح بعدم الضمان لو كانت 
مكشوفة وقد دخل بغير إذن المالك”", وربّما احتمل'" تنزيل إطلاق 
النص والفتوى على غيره . 

ولكن فيه منع واضح؛ صرورة عدم داع إليه. وتعديه بالدخول 
51 سناجت مدبالقية إلى خترقى صنق عليه مولا الوريكن تر ين 
المكشوفة والمستورة بعد فرض عدم تفريطه بالحفظ على وجِهٍ يكون 
أقوى من الحافر تأثيراًء فالمتّجه حينئذٍ الضمان مطلقاً إلا مع قوّة غيره 
عليه في التأثير. 

نعي لو كان .ذلك بإذن المالك لميركن غدلي دما و بلا خلا 
ولا إشكال للآصل وغيره؛ إذ هو كما لو حفرها المالك . 

بل لا يبعد إلحاق الإمام بالمالك في ذلك, بل هو أقوى من المالك 
في ولاايته و» حينئذٍ فلا ضمان مع إذنه . 


.104 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص‎ )١( 
7١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص‎ 


بل صرّح المصئّف والفاضل'" وغيرهما'" هنا بأنّه لو حفر» بثئراً 
«في ملك غيره» عدواناً إفرضي المالك. سقط الضمان عن 


٠» 


الحافر» كما عن المبسوط'" أيضاً؛ لأنّ الإبقاء كالإحداث . 

لكن قد تقدم في كتاب الغصب*“ الإشكال في ذلك كما في 
التحريو ا" ويحتى لو يضوم بالابراء فضلاً عمًا لو اقتصر على مجرّد 
الرضا ببقاء الحفر؛ للأصل وغيره؛ فلاحظ وتأمّل . 

«ولو حفر فى الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين. قيل» 
والقائل الشيخ 0-6 المبسوط" والنهاية'" والفاضل" وثاني 
الشهيدين!" وغيره!770": 9لا يضمن؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ» 


١ المصدر قبل السابق: ص 107, إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١( 
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(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات /افى الاسسيايج ك٠اص‏ 511. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 0577 ج ؟ ص .١١58‏ 

(؟) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص .١181‏ 

(؛) في سج 78 ص 5١1 -373١١‏ 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر جح /اص .١181‏ 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .8١7‏ 

(8) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .05١‏ إرشاد الأذهان: 
القصاص / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١6‏ ص 517 

006١)‏ الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

.508 ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١١( 


الع يي ا ع ل كي قو اهن الكلوم:( ع2 ) 
لاحن فنان و لقاعدة الاحييان : 
«وهو حسن» مع إذن الإمام الذي قد عرفت أنّه أقوى في 
ولايته من المالك في ملكه . ما مع عدمها فالمتعه الفيها «غسي” 
بإظلاق النضّبوفتوى غير من غرفت »وكونة سائغاً أو محسناً لا ينافي 
اللا نع ولا ذا حر ١‏ لفق ونال درا اقول ما الع ند 
يجوز إذا لم يتضمّن مفسدة, والحفر يعرّض المسلمين للتردي», فكان 
الحاصل: أنه لابدٌ من خلوّ ما أساغه الشارع عن جميع المفاسد ووجوه 
القبح . فيكون سائغاً بشرط عدم الوقوع ؛ لسبق استحقاق الاستطراق , 
فالوقوع كاشف عن اشتماله على وجه قبح فيكون مضموناً»!". 
وان كان يشان عضو ها ذكوفمى لطر و والعنمدة اتلزق الادلة 
الاح إذه الا عل 1 افا الفسيها مها اوعد سرامن 
نفسه _بل أو عبثاً -وفرض حصول الإذن له في ذلك؛ لما أشرنا إليه 
غير مرّة من كونه كإذن المالك أو أقوى!". 
ولو كان الحفر في ملك مشترك , ففي القواعد : «احتمل : الضمان , 
ونضفة إن كان القويتةواهيذا والقلفين إن كان انين .د وهكةا 
والنع ناك لا: 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص 117 (بتصدف منشؤه 
نقل العبارة من مفتاح الكرامة). 

0( في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ”ص 104. 


فؤحنات العنهان /7الأسات :الو كن ممغدا فى الطرية 1 سد ممست منت :ا 


ولكفين لذ معكنن عحليك ان المنتهه ل ول كما فنع لني أن 
والكركي'". بل والفاضل في التحرير””؛ ضرورة كونه متعدّياً بالحفر 
كله بعد الإشاعة . 

واحتمال!»: عدم تعدّيه مطلقاً. بل بالنسبة إلى حصّة شريكه. 
فيضمن ما قابل المتعدّى فيه أو أن المتردي تلف بالحفر وبعضه 
غير متعدٌ فيه , فيكون قد تلف بسببين : أحدهما مباح والآخر محرّم, 
فيكون علية النضف؛ إذ لا عبرة بتعدد احد السببين وكثرته - كما ترى: 
والله العالم . 


المسألة «الثانية » 
المبسوط”: إن كان» واسعا و9 بإذن الإمام نىة" لم يضمن 
ما يتلف بسببه» وكذا إن لم يأذن وبناه للمصلحة العامّة, وإن بناه ” 


لنفسه ضمن . وفي المتن : «والأقرب استبعاد الفرض "4 . 2 


.177-775 إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 4/. 
(*) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 

(؛) ذكر هذين الاحتمالين في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص ٠١‏ . 

(0) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /ا ص .١181‏ 

(1) «طلية» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسخة الشرائع: الغرض. 


١‏ امي ات ب ا ا ا تي لخو أ الكلام (ج غ) 

وفى كشف اللثام : «هو يعطى الضمان مطلقاًء لكن يحتمل أن لا يعد 
الزائد على ما يحتاج إليه المارّة أو السبع أذرع من الطريق»7". 

وفيه : أن الظاهر عكس ذلك؛ ضرورة ظهوره فى عدم الضمان مع 
الاذن مطلقاًء إلا أنّ الفرض مستبعد؛ باعتبار عدم تصوّر الإذن من 
الامام في بناء المسجد بالطريق على وجِهٍ يضر بالمارّة لضيقه أو 
لغير ذلك؛ ضرورة تعلّق حقّ المسلمين كافّة به بإحيائه طريقا. 

بل لعلّه كذلك حتّى لو زاد على السبع أذرع ولم يضر بالمارّة؛ 
باعتبار سبق الإحياء طريقاًء فلا يصمح جعله مسجداً . 


وإن تعلّق به حقِّ المارّة, وحينئذٍ فالمتّجه عدم الضمان؛ لعدم العدوان , 
وللأصل بعد عدم شمول دليل الضمان للفرض المزبور. 

ولكن في قواعد الفاضل : «ولو بنى مسجداً في الطريق ضمن 
ما يتلف بسببه»!" . ش 

رق كفل اللار بن ارضوا لازا يل سويد اليه ولد ساي 
المسلمين في الطريق الضيّق . أو الواسع في موضع يضر بالمارّة, 
ضمن ما يتلف بسببه , وإن بناه فيما زاد على الواجب في الطريق وهو 
سبع أذرع أو ما تفتقر إليه المارّة لنفسه , أو بناه للمصلحة العامّة فيما 


.557 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 
.100 (؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص‎ 








موجبات الضمان / الأسباب (لو بنى مسجداً في الطريق) اا ا 11 ار 1 
تلن #الزاوية: فل سان اذه الإمام فيه أو لا, ما لم يمنع»”". 

وكأنّه أخذه ممّا فى محكيّ التحريرء قال : «وكذا أي يضمن - 
لوبتى فى الطريق الواسع وإن كان مسجداً ىه قنال:أما لو كان 
البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق وهو سبع أذرع - ” 
' اج ”ع 
لا يضر كالزاوية فلا ضمان»!". 

قيل : «ونحوه ما في الحواشي والروضة . لكن قال في الأخير : هو 
حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق» وإلآ فالمنع 
احسن)»!". 

وفي المسالك : «حكم البناء في الطريق حكم الحفر في الضمان 
مطلقاء لكن لو كان المبني مسجدا بحيث لا يتضرّر به المارّة'» ‏ لكون 
الطريق واسعا بزيادة عمّا يحتاج إليه المارّة أو عن المقدّر شرعا - 
فعثر به إنسان أو بهيمة , أو سقط جداره عليه أو على مال فأهلكه , ففي 
ضمانه وجهان : من الشكٌ في كون ذلك عدواناء وكون الفعل على تقدير 
جوازه مشروطا بالضمان : وقيل: إن كان بناؤه بإذن الامام لم يضمن 
ما يتلف بسببه وإلا ضمن» . 


.510 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأً (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 

() مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج ١١‏ ص .4١‏ 
(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: أو. 


ا امح حو وود بيتك كو هن الكلدم اخ 111 

«والمصنّف استبعد الفرض وهو كون الإمام يأذن في بناء المسجد 
في الطريق , وهذا الاستبعاد في محلّه إن فرض في موضع يضر 
الاقف أكالقى ممتي كه ذاكرناء :ذلا مدقي وقد سارها نا متي 
القويد فى الدرويى ب الحناء الرالشدكن المقذرشوها ‏ لبجدلة مهدا 
لمعرلدة 52 غانة ادن .فإن اتفق إذن الإمام له في ذلك 
لم يضمن كناقبل عوالافالضمان أفوى إن لم تجوز إهياء الزاتد 1 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لا تخلو من تشويش في الجملة؛ 
ضرورة كون المدار في البحث : 

على صحّة إحياء الزائد على النصاب الشرعي أو على ما يحتاج إليه 
المارّة. وقد عرفت التحقيق فيه في كتاب إحياء الموات" وأنّه 
لا يجوز. 

وعلى جواز إذن الإمام في ذلك في الطريقء والحقّ أنّ له النظر في 
أمور المسلمين ‏ وتظهر الثمرة في نائب الغيبة . 

وحينئزٍ ينّجه عدم الضمان مع إذنه دون عدم الإذن, كما أن 
المتّجه عدمه أيضاً بناءً على جواز إحياء الزائد في غير الاستطراق؛ 
ضرورة كونه كغيره من أملاكه . وممّا ذكرنا يظهر لك عدم الفرق بين 
المسجد وغيره. 


.717 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج‎ )١( 


موجبات الضمان / الأسباب (ضمان معلّم السباحة) م١‏ 
المسألة «الثالثة» 

ولو سلّم ولده» مثلاً المعلّم السباحة فغرق بالتفريط, ضمنه'" 
فى ماله؛ لأنه تلف بسببه» وكذا لو علّمه الول , بلا خلاف ولا إشكال 
في شيء من ذلك؛ ضرورة كونه كتلف الصبي بتأديب من له تأديبه في 
الضيما ن كين عاله) "١‏ لك بعيلة .هن زليه العمة مانا إلى :فتخوى هنا بورد 
من ضمان الطبيب وإن كان حاذقا!" ومن ضمان الصانع وإن اجتهد 
وكا 

بل ربّما ظهر من إطلاق عبارتي الإرشاد'* واللمعة'" ضمانه مطلقاً: 
بل عن حواشي الشهيد : أنّ المنقول الضمان سواء فرّط أو لم يفط 50 
ولعلّه لأنّه بتلفه ينتكشف تفريطه بناءً على عدم غرقه بدونه . 

ادك من ذلك: الضمان مع عدم إذن الولي؛ لأنّه حيئئذٍ تفريط , 
هذا. 

وفي القواعد : «ويضمن معلّم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان 
وليّه أو من أذن له وليّه على إشكال؛ لأنه إنْما تلف بتفريطه في حفظه 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ضمن. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب موجبات الضمان ج 9؟ ص .51١‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 59 من كتاب الإجارة ج ١9‏ ص .١5١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 1251. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص 559. 

(1) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات /في الموجب(التسبيب) ج ١‏ ص .5١4‏ 


ج +ع 


يمي ل ا ست قو فز الكل ازع 15 


وغفلته عنه»!" . 

وكأنّه مبنين على ما ذكرناء وحينئذٍ يكون وجه الإشكال إمكان تلفه 
بدون تفريط . 

ويمكن أن يكون الإشكال في أصل الضمان؛ باعتبار مسيس 
اللغاعة دوا !صل الر مغ يددع رود مدابها فالا ضفي ها نا 

لكنّه كما ترى مع فرض التفريط؛ ومن هنا قال في كشف اللثام : 
«إلا إذا علم التفريط»'". فجعل الإشكال حينئذ في الحكم بضمانه 

والتحقيق : الضمان مطلقاً وإن لم يكن بتفريط أي تقصيرء ولكنّه 
تلف بتعليمه ولو للخطأ في طريق التعليم , كالطبيب والبيطار والمؤدّب 
والصائغ'"ونحوهم. ‏ - 

إلا أن ذلك يقتضى ضمانه «ولو كان بالغا رشيدا» عاقلاً. لكن 
في المتن والقواعد'» وغيرهما١©:‏ ولم يضمن؛ 2 التفريط منه »* 
باعتبار كونه عاقلاً وهو فى يد نفسه , والفرض أنه أقدم على التعلّم الذي 


بل ظاهرهم ما هو صريح بعضهم من عدم الضمان حتّى إذا فرط 


.1017 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص‎ )١( 
.5017 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )1( 
(؟) في بعض النسخ بدلها: والصانع.‎ 

(5) انظر «القواعد» المتقدّم انفا. 

(0) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص 599. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو عاد حجر المنجنيق على الرامين) سس ١و١‏ 
المعلّم”". نعم في كشف اللثام”" ومحكيّ التحرير'" ومجمع البرهان!): 
تقييد ذلك بعدم التفريط , وإلا كان كالطبيب إذا فرط . وفيه : عدم اعتبار 
التفريط بمعنى التقصير فى ضمان الطبيب . 

فالمتجه مع فرض مساواته له ولغيره ممّن عرفت -الضمان مع 
التلف بتعليمه مطلقا وإن لم يفرّط , وإقدامه كإقدام المريض والولى 
اطقلا ب الذى لآ يستقط لمان .تنم + لو أحد البراةةاسابقا أمكن افنيه 
ذلك على البحث السابق فى الطبيب» والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

إلو رمى عشرة» مثلاً «بالمنجنيق. فقتل» بمعاودة «الحجر 
أحدهم» مثلاً سقط نصيبه من الدية؛ لمشاركته» في قتل نفسه 
إوضمن الباقون4 أي عاقلتهم «تسعة اعشار الدية4 ضرورة كونه 
من الخطأ المحض الذي لم يقصد به الفعل بالنسبة إلى المقتول 
ولااقنله وان كانو الال فاق حاقلة كر ىدن كد مسن السافنين 
والثلث هدرء وإن كانوا أربعة فربعها .. . وهكذا . نعم . إن كانا اثنين فعلى 
غاقلة كل منهها تصك :ونة الناقى والنصق هد ر »هذا 


.10١ ص٠ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج‎ )١( 

(1؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 507. 

(5) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 040. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص 109. 





4 
لج ”ع 
١٠١.7‏ 


و١‏ جح جح 7 ل لخت ين جو افر ال5لام 1 2 128 ) 

ولكن في القواعد : «ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدأ منهم فهو 
شريك فى قتل نفسه , فإن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كل واحد ثلث الدية 
ويسقط ما قابل فعله, ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كلّ واحد منهم 
نصف دية الباقيين»”". ولعلّ المراد : أنّ على عاقلة كل منهم نصف 
المضمون للباقيين من الدية؛ تنزيلاً للهدر منزلة العدم . 

والأصل فى ذلك ما فى محكي المبسوط , قال : «إذا كانوا عشرة 
فرموا بالمنجنيق فقتل واحدا منهم , فقد مات بجنايته على نفسه وجناية 
التسعة عليه , فما قابل جنايته على نفسه هدرء وما قابل جناية التسعة 
مون عق غافلة كل واخدمع السركة عش سه سيكون لوارنةه 
شيية اعنا و الدية). 

«ولو قتل الحجر اثنين منهم فعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر 
دية كل واحد من الميّتين . فيكون على عاقلة كل واحد من الميّتين 
عشروية ماحيه» لاندمات من جنا شه علن نفسه وجنارة الشبعة عليه 
والبعك اد السكةبوغلى عافلة كر واعتمن الباقين لتر دي كل 
الدية, العشر لوارث هذا الميّت والعشر لوارث الميّت الآخر. فيحصل 
لورنة كل واحد من المتين قبيفة اعشا رن الدية ب وفكدةاعان هنذا 
اعسات ار قد الحيجن ثاذنة از اريعة | واسنفة):. 


.111 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص‎ )١( 


موجبات الضمان / الأسباب (لو عاد حجر المنجنيق على الرامين) 6س ١9#‏ 


«فأمًا إن رجع الحجر إلى العشرة فقتلهم أجمعين. فعلى عاقلة 
كلّ واحد منهم تسعة أعشار الدية» لورئة كل ميّت العشر؛ لأنّ كل 
واحد منهم مات من جنايته على نفسه وجناية التسعة عليه , فما قابل 
جنايته هدرء وما قابل جناية التسعة عليه مضمون, فيكون على 
عاقلة كل واحد من الباقين عشر ديته, فيكون لورثة كلّ واحد تسعة 
أعشار الدية على تسع عواقل»7". 

(و» الأمر واضح. كوضوح كونها (تتعلّق» أي «الجناية 
يمن نهد الحيال 4 له العا قير فون ماح المتتسية روط ودورت 

150 ك الخشب» ودون واضع الحجر (أو» غيرهم ممّن «ساعد 
بعير المد» والجذب؛ إذ هم شرائط ؛ نحو من وضع السهم في الققوس 
فنزعه آخر . 

«ولو قصدوا» أي الجاذبون أ 0 (أجنبيّا بالرمى» عمد 


أ 


بع انال طارا لواح عبد عير الا اد 5 


لذن معويةة بافخطا شقض الاورو الها فى « عون الحطل "أرما علي اذ 
لأامفكق قصد رجل بعننه بالفقل يداغاليا بل فق وقوه عليه 
وفيه : أَنّه يكفى في موجب القصاص قصد قتل واحد من الجماعة 


)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج لاص ١١7-1١70‏ (بتصرّف في بعض 


العبائر 0-0 الكرامة). 
0 (للسرخسي): ج 7١1‏ اص ؟17١١-1775.‏ 


اع م 3 باتو كفن الكلام 1 12 1) 


لا بعينه؛ لصدق عنوانه عليه . على أَنّ الحكم المزبور مبنىّ على فرضه , 
وإن كنا لم نعرف فى هذا الزمان كيفيّة المنجنيق على التفصيل 
كما اغترف به الأرذييلى 7" .وأطته يقرت من الذى يسعى فى زمناننا 
بدولاب الهواء . يستعملونه فى الأعياد للأطفال ونحوهم . 

و4 حينئذٍ ف « لو لم يقصدوه» على الوجه الذي ذكرناه. بل ١‏ 
قصدوا فنا اخرظ كات خطا» بحفا حو عير وان قصدوا رميه 
ضاكة الذي قد خالا كان مو عمد القخطا :هذا : 

ؤو» لكن ١‏ فى النهاية""» على ما حضرني من نسخ المتن : 
9لو'" اشترك فى هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم. ضمن 
عن الصادق للب قال : «قضى أمير المؤمنين يِذ فى حائط اشترك فى 
هدمه ثلاثة نفرء فوقع على أحدهم فمات, فضمّن الباقيين ديته؛ أن 
كل واحد ضامن لصاحبه»!*. 

(و» لكن ١‏ في الرواية بعد» باعتبار مخالفتها للاصولء بل 
لم نجد عاملا بها . نعم , في النهاية التعبير بلفظ «روى أبو بصير عن 


.509 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١( 

(؟) يأتي المصدر قريباً. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إذا. 

(4) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح 8 ج / ص 184, تهذيب الأحكام: الديات / 
' باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 8 ج ٠١‏ ص .158١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
موجبات الضمان ح ١‏ ج 79 ص 151. 


موجِنات الشمان /الأسبات إلى اصطدفتة:سفتان) سك ست بست تك ا 


الصادق مق ...76" كالصدوق في محكيّ الفقيه'" والمقنع , وإن قال في 
الأخير عقيبها : «ليس في ذلك إل التسليم»”". 

(و» لا يجدي قوّة سندها في الفقيه باعتبار روايته لها فى الصحيح 
اوبراح ص ص و ا عي عات المسكر رس الوا 
الإجماع على العمل بروايته!*؛ إذ هي على كل حال شاذة . 0 

ف «-الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «الأوّل» أي ضمان 
ثلني الدية وهدر الثلث كغيره من أفراد الاشتراك, كما صرّح به 
المتأخّرون من غير خلاف فيه!", بل هو المستفاد ممّا سمعته من الشيخ 
في مسألة المنجنيق, بل هو المحكي عن أبي علي أيضاً". بل يمكن 
حمل الرواية غلية هيا إذ لاضراعة قنها ا 
والله العالم . 

المسألة 9الخامسة » 
إلو اصطدمت سفيئتان» فهلك ما فيهما من النفس والمال 


.438- 477 النهاية: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في ثلاثة ح 071١‏ ج 4 ص 105. 

(؟) المقنع: باب الديات ص 0977 (المتن والهامش). ونقله عنه العلامة في المختلف: 
القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص .54١٠‏ 

(؛) عدّة الأصول: القرائن التي تدل على صحّة أخبار الآحاد ج ١‏ ص .١65١‏ 

(0) ينظر قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 178, وإيضاح الفوائد: 
الديات / في الموجب (التشريك) ج 4غ ص 170. ومسالك الأفهام: الديات / في الأسباب 
اج ماص 710 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص .541١‏ 


01 
لخ ”غ 


1١١6 


لع نج قل قن الاقم 4120 
الشامل للنفس التى تكون منه كالحيوان المملوك بل والانسان كذلك؛ 
فإن 50200 الكاملين للاصطدام . وكان ممّا يُتلف غالباً 
أو قصد الاتلاف به , فهو كاصطدام الراكبين كذلك؛ ضرورة كون السفينة 
كالدابّة والملاح كالراكب» فلا ريب في ترتّب القصاص على فعلهما 
لورثة كل قبيل؛ وعلى كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه . 
وتسك ماقتنا من الخال وفك اكه لو دافا لايها اذلف إلذء 
فعلهما معاً فيسقط ما قابل جنايته وهو النصف_دون النصف الآخر . 

وإن لم يكن ذلك بتعمّدهما ولكن كان «بتفريط»ه هما أي 
(القيّمينء و4 الفرض أن (هما مالكان» كاملان إلا أتهما فرطا؛ 
بأن كان يمكنهما الصرف عن السمت أو الحبس ولم يفعلاء أو أجرياهما 
مع هبوب الرياح أو طغيان الماء ... أو نحو ذلك ممّا يعد تفريطأًء أو 
قصدا التصادم خاصّة , ولم يكن مما يودي إلى التلف غالباً أو عَلِما 
ادامة الى التلفميعة ال رسال :وتعدى علييها القيط 'لختلل في: لالت 
وقلةافى ارجا لب قدو داك فالحكد كنا قرا ا لافى القصاض. 

وحينئد إفلكل منهما على صاحبه تغرق قسية ما اخلف 
صاحبه4 من المال سفينة أو غيرهاء كما أنّ على كل منهما نصف 
الدية لو تلفا أو أتلفا نفساً؛ إذ هو من شبيه العمد , أو هو من باب الأسباب 
الموجبة للدية . 

9وكذا لو اصطدم الحمّالان فأتلفاه ما حملاه أو أتلف 
أحدهما» فعلى كل منهما نصف قيمة ما أتلف من صاحبه . ولو صدم 


موعبات الضمان /7الآسناب لو اضطدفت ستيتان سبحت سمه ست لاوا 
أحدهما الآخر فتلف ما حملاه ضمن الجميع . ومع تلفهما عمداً 
أو اخدهنا فالتماهن عد رذ صن الدية اوماق نظف الدمة اذ 
كاج سن ييه العين على حبسي ما اعوفقة نابا كما نهو راح 

«ولو كانا» أي القتّمان غير مالكين» للسفينتين ولا لما فيهما 
عضن راب ماكيا رمي د افوارمد 
السفينتين وما فيهما؛ لأنّ التلف منهما4 والمالك بالخيار: بين أن 
يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه ثمٌ هو يرجع بنصنها على أمين 
الأخروويين ان راكد عفي ا متو لنت حرم امن الاخر. 

(و4 على كلٍّ حال. ف9ؤ-الضمان فى أموالهما سواء كان التالف 
مالا أى لتويس » ان كان ينعد مادو كا التخاض علهما بع النمد 
على الوجه الذي عرفت؛ إذ لا فرق في ذلك بين المالكين وغيرهما بعد 
فرض كونهما كاملين . 

نعم » لو كانا صغيرين أو مجنونين ففي كشف اللثام : «إن 5-5 
السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان المال؛ وعلى عاقلتهما ضمان 
النفوس , وكذا إن أركبهما الولي لمصلحتهماء وإن أركبهما الأجنبي 
ووكل إليهما السفينتين فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مرٌ»'". 

ولا يخلو إطلاقه من نظر؛ ضرورة ضمانهما المال بإتلافهما حيئئذ 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 194. 


25555529529 12010 ز ز1|101|| ذم 00000 الكلام (ج غع) 


مال الغير من دون تسليط منه لهما عليه على وجِدٍ يكون هو أقوى في 
التلف من مباشرتهماء كما تقدّم نظيره'" فيمن أودع الطفل والمجنون 
ماله أو أعارهما إيّاه فأتلفاه . 
على أَنّ ذلك يقتضي عدم ضمانه لو أتلفه أحدهماء أمّا إذا أتلفه 
عرهيا ف مدهها حعته اضاحيه وإ كنان البعلتن كلفلا ارتسعون . 
1 لم يعطه المالك؛ إذ هو حينئذٍ كمن أتلف ابتداءً . وبذلك بل وبغيره يظهر 
اج ”ع 
لك النظر فى إطلاقه المزبورء والله العالم . 
(و» كيف كان, ف 9 لو لم يفرطا» أي القيّمان مثلاً بان 
: غلبتهما الرياح فلا ضمان» بللا خلااف اجده بين من تعرداض له ما(" 
هنا؛ للاصل بعد ان لم يكن فعل منهماء فهما كما لو غلبتهما دابتاهما. 
بل هنا أقوى؛ لأنّ ضبط الدابّة أسهل من إمساك السفينة في البحر 
إذا هاج فهو مثل من ألقاه الزيح على اخر ونحوه ممّن لم يكن فعل منه 
نعم . عن الشافعى قولان هنا”". 
)١(‏ في ج 74 ص .5١6‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١19‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 177, والشهيد الثاني في المسالك: 


الديات / في الأسباب ج ١6‏ ص 517 والأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في 


(؟) المجموع: ج ١4‏ ص 5١‏ -57, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 37575 - 5157, مختصر المزني: 
ص 517 -8غ55. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو اصطدمت سفينتان) و١‏ 


وفي كشف اللثام : «ويحتمل ضمان عاقلتهما ما تلف من الأنفس؛ 
لأنهما سببان لتلفها .كما احتمل فى راكبى دابتين»”2. 

قيل : «وريما يويّدهِ: ما عن جماعة من أنه إذا وقع , شخص فى 
البئر أو نزل إليهاء ثمّ وقع آخر فوقه بزلق , كان على الزالق الضمان أو 
على عاقلته»!". 

وعن الشهيد الفرق : بأنّ المباشرة في الزالق حاصلة. بخلاف 
ما هنا؛ إذ التقدير استناده إلى الريح» قال: «وقضيّته أنه لو أسقطت 
الريح شخصاً أمكن مساواته للزالق في الضمان»'". ولكن لا يخفى 
عليك ما فيه . 
استفيد من الأدلة الضمان بها؛ للأصل وغيره. 

واو اشعلت هالينا يان كان احدهما عاهدا او شفط «قادف 
الآخر لم يتغيّر حكم كل واحد منهما باختلاف صاحبه, بل لكل منهما 
كمه 

وولة رقي حاحن الننيفة الو اققفة» ان البسا رشنن مين 


.190 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج‎ )١( 

(؟) ينظر مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص .١11١‏ 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (التشريك) ج ١‏ 
ص .,77١‏ 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


ا ال يي يت يي ل رامد الكلام (ج ؛) 


السفينتين وما فيهما «إذا وقعت عليها اخرق» مع عدم تفريط منه 
بلاخلاف”" ولا إشكال للأصل وغيره. إلا مع اختصاصه بالتفريط؛ بأن 
افق هيجان البحر فلم يتمكّن صاحب الواقفة من ضبطهاء وعلم 
صاحب الأخرى وأمكنه دفعها أو الصرف عن جهتها ولم يفعل . 
2-5 كمالاخلاف'"9او» لا إشكال في أنه يضمن صاحب الواقفة!» 
7 لوا » ينوط عنانسي! ل لخر نضا بواله العاليه 


المسألة «السادسة » 
«أو اضرع يه وفي سائرة 4 مثلا إأو ابدل لوحا» منها 
إفغرقت بفعله؛ مثل أن بكر مسهارا تقلع ارجا 0 أراد ردّاه 
موضع» أى سد فرجته «إفانهتك, فهو ضامن فى ماله ما" يتلف من 
مال او نفس » . 
بلا خلاف أجده في الثاني" «الأنّْه شبيه العمد4 باعتبار قصده 
١(‏ و؟) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج /اص .17١‏ وتحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 077. ومسالك الأفهام: الديات / في الأسباب 
ج ١١‏ ص 37 ومجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ 
0 
(©) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: 000 
) ؛ و0 و١)‏ في نسخة الشرائع: : يسمر... ردم... 
(1) يظهر الإجماع من المبسوط: الديات ا القتل (دية الكفا راج لاص .١17١١‏ 
(6) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بالعمد. 


مواخبات الشمان 7 الأنيات (ها يفيه متاعب الجدان و قويغة) .م 


الفعل دون القتل . 

بل والأوّل مع فرض التفريط . بل ومع عدمه مع فرض استناد التلف 
إليه ء وإن قال في المسالك : «هو مبنيَ على ضمان الصانع وإن اجتهد , 
وقد تقدم»١".‏ 

وربّما فصّل'": بين ما إذا وجب عليه أو كان لمصلحتهم خاصّة 
بالأاضما ورور ا بين كان املح ورا جره وتعتريها ويفو كدان 

ولو خرقها عمداً في لجّة البحر فغرقت . فعليه القصاص لما غرق 
من الأشى: لأ ند قد دلانيا واف بخ قياش محف ان كناد 
فى يده فأس أو حجر فسقط فيها فانخرقت فغرق من فيها _كانت الدية 
بيجم 


المسألة «السابعة » 
ولا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه4» على أحد «إذا 
كان» قد بناه أو مبنياً فى ملكه أو مكان مباح» على أساس يثبت 
مثله عادة, فسقط من دون ميل ولا استهدام على خلاف العادة, 
بلا خلاف”" ولا إشكال؛ للأصل بعد عدم التعدّي والتفريط , لتسلطه 
على ماله وعدم ما يستفاد منه الضمان بمثله من النصوص . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١‏ ص 518. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١؟‏ ص .١195‏ 
(*) كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 87. 


+ 


1١11 


يي ا ا تت قو قن الكلام (ج غ) 


إوكذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره» لما عرفت من 
عدم مقتضي الضمان فيه على وجدٍ يقطع الأصل , سواء وقع على ملك 
الغير أو الطريق . وسواء قتل بسقوطه أو بغباره أو بتطاير شيء منه . 

بل في القواعد : «لو بناه مائلاً إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه 
وراك لكد ال1 اله لتر شو سين التعر والكتيي و الاق البيداء لين 
الشارع فأصاب إنساناً لم 58 لأنّه ممكّن من البناء في ملكه كيف 
شاء . وما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره»”". وهو الموافق لإطلاق 
المصئف ومحكيّ المبسوط'" وغيرهما!". 

لكن قال متضبلا بنا معت« ولو قبل بالشهان إن عرف سيضيول 
العلا بر كا قوعي 41و اغلدة لاله عله هنا رتعز ذا كها ويفا 
مائلاً إلى الشارع , وعن ولده أنه قوّاه”*», والكركي استجوده'", بل عن 
ثاني الشهيد ين الجزم به''", كما عن أوّلهما : أَنّه المنقول!" و4 لكن فيه 


.106 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج اص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١187‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 0575. ومسالك الأفهام: 
الديات / في الأسباب ج ١١6‏ ص 519. 

(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفا. 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 4غ ص .1١14‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 87 . 

() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ؟07١-105.‏ 

(8) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) 
اج اص 78١6‏ 


منع واضح . 1 

نعم «لو بناه مائلا إلى غير ملكه4 ولو الشسارع بإوضمن» 
بلا خلاف أجده فيه بيننا””؛ للتعدّي, وقاعدة نفي الضرر, ولأنه كما 
لو بناه فى غير ملكه» الذي قد عرفت اتفاق النصٌ والفتوى على 
الضمان به؛ ضرورة كون العدوان في الفرض بالميل كالعدوان بالبناء . 

وعن أبي حنيفة : اعتبار منازعة الجار وإشهاده مع ذلك في 
الضما ن'" لاو» لريب في ضعفه . 

بل «لو بناه في ملكه مستويا. فمال إلى الطريق أو إلى غير 
ملكه. ضمن إن تمكن من الإزالة و» لم يزله. أمَا إلو وقع قبل 
التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدّي» بخلاف الأوّل الذي 
فيه القدوان يقية فضاء القير» كنها وهنا ين اذل الأمر عذلك 
من غير فرق بين المطالبة بذلك من الحاكم أو الجائر'' وعدمها . 

خلافاً للمحكي عن موضع من المبسوط : فأطلق عدم الضمان لأَنّه 
قد بناه في ملكه ومال بغير فعله!, وعن اخر : التفصيل بين المطالبة 
م را ورا ملي امسا 0 00 
قبل القدرة فلا ضمان!©, ونحوه عن القاضي"". 


)١(‏ انظر الهوامش الثمانية الآنفة. 

(1) المحلّى: ج ٠١‏ ص 018-60177. 

(") الأولى التعبير بدلها ب «الجار». 

(؛) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص .١187‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١188‏ 

(1) المهذّب: الديات / باب العاقلة بج ١‏ ص 0017 -008. 


1 ز 0 اا 50 الكلام (ج ء) 


وهو كما ترىء وإن عذّل”": بأنّه حقّ للغير فمع عدم المطالبة 
بسقط للأصل , لكنه واضح الضعف؛ ضرورة عدم توقف الحقّ على 
1 المطالبة بعد إطلاق ما يستفاد منه ذلك من النصوص ولو بمعونة 
١‏ شارك السك دن بط النان ووو عد الشيمان رو نتن ددن 
الازالة9. ظ 
ولو مال بعضه دون بعض ثمٌ سقط جميعه , قيل : «ضمن ما تلف 
بما مال دون غيره» ولو شكٌ فلا ضمان»'". وفيه بحث مع فرض اقتضاء 
ميل البعض سقوط الجميع عادة . 
ولو كان الحائط لصب كان الضمان على الول مع التفريط كما عن 
التحرير'*» بل قيل : «وكذا الحاكم بالنسبة إلى جدار الغائب مع العلم 
بعرلة وق كين له ولي له»'". وفيه : منع ثبوت ولاايته عنه على وجد 
يقتضى ذلك؛ للأصل وغيره . 
ولو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير سقط الضمان, كما إذا 
باعه فإنّه حينئذٍ على المشتري, بخلاف ما إذا وهبه ولم يقبضه فإنه 
لم يزل الضمان عنه , كما عن التحرير التصريح بذلك كلّها". 


.85 ص‎ ١1 كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 
.01/7 01/7 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص‎ )1( 

() الهامش قبل السابق. 

(4) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 017. 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 85. 

(1) المصدر قبل السابق: ص 047 - 057. 


نويات الفمان” /الأساته (ما فونه ماحت الحدان يد قوعة). مع مت ا 

بقي الكلام فيما في القواعد'" وبعض ما تأَخَّر عنها!": من إلحاق 
ذاثة على اساس لبقت كله عليه وتائه هالا فى الضيمان | يننا : 
معلّلين له : بالتعدّي والتفريط . ش 

وفيه : أَنّه لا تعدّي فيه بعد فرض كونه في ملكه مثلاًء بل هو كوضع 
إناء على ملكه فسقط فأتلف الغيرء الذي ستسمع تصريح المصئّف 
وغيره بعدم الضمان فيه؛ للأصل وغيره . 

اللّهمّ إلا أن يستفاد من فحوى النصوص السابقة”". وفيه بحث؛ 
ضرورة الفرق بين البناء في ملك الغير والميل إليه المشغل فضاءه. 
وبين الفرض الذي لم يشغل غير ملكه فلا تعدّي فيه . ولعلّه لذا أطلق 
غير واحد'» عدم الضمان بالبناء في الملك, ويمكن أن يكون وجهه: 
عدم وجوب إزالة الضرر عن الغير بما يحصل من التصرّف فى الملك, 
ونّما على الغير دفع الضرر عن نفسه, فتأكل جيداً*. 0 

ولعل نحو ذلك لو استهدم الحائط من غير ميل ففي القواعد: «هو ' 


لخ 5ه 


كالميل»". وفى المسالك : «فى مطالبته بنقضه ويا اماه 37 


.100 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7ا ص‎ )١( 

(1) كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ؟107. وكشف اللثام: الديات / الموجب 
(اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 514. 

(؟) في ص ...18١‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص 118. 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 7 ص 100. 


ب م يب ل يو و الل | هن الكلام ع ]لها 


لم يتجاوز ملكه . ومن لحوق الضرر به كالميل , وهذا أظهر»”". 

وإلى ذلك يرجع ما عن التحرير من أنه «لو لم يمل الحائط ولكنّه 
تشقّق؛ فإن لم يظنّ سقوطه ‏ لكون الشقوق بالطول لم يجب نقضه 
وكان حكمه حكم الصحيح , وان حيست طديان عون التحتوى 
بالعرض وجب الضمان كالمائل»”", نحو المحكي عن ابن أبي ليلى:: 
من أنه إن تشقّق بالطول فلا ضمانء وإن كان بالعرض ففيه الضمان!!؛ 
إذ مرجع الجميع إلى خوف السقوط . 

لكن في محكيّ المبسوط : «إذا كان حائط بين دارين تشقّق و تقطع 
وخيف عليه الوقوع , غير أَنّه مستو لم يمل إلى ذاز اخدهماء لم يملك 
الحلوقها أمظ لنتايها وه شط لأ لدما حضل فى علاق.وا حدتما فد 
عو اول عبرو اك سوال لد وان العوفيا كان لمان الى اده 
مطالبة شريكه بنقضه؛ لأنّ الحائط إذا مال إلى هواء الجار فقد حصل 
في ملكه وله المطالبة بإزالته ,كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار 
جاره. فإِنْه يطالب بإزالته بتعريج أو قطع»7. ونحوه عن المهزذب00. 

وهو كالصريح في كون المدار على التعدي بشغل فضاء الغيرء وهو 
موافق لما ذكرناه سابقاًء والله العالم . 


.519 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 017. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص //ا5. 

(؛) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١187‏ 

(5) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ١‏ ص 008. 


موجبات الضمان / الأسياب (جواز نصب الميازييب) ل #إف# 
المسألة «الثامنة » 

9نصب الميازيب إلى الطرق» النافذة إجائز. وعليه عمل 
الناس» في جميع الأعصار والأمصار, بل حكى الإجماع عليه 
جماعة"" منهم المصّف في النافع”", بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه 
فين العسكليب 1 

وفي المروي ملهو أنه كان للعّاس ميزاب إلى المسجدء وكان 
رخص له النبيّ ييه . فقلعه عمر يوماً لمَا قطر عليه منه. فخرج 
العتاس فقال له : أتقلع ميزاباً نصبه رسول الله ييه بيده؟! فقال عمر : 
واللّه لا ينصبه إلا من رقي على ظهري, فرقي العبّاس على ظهره فنصبه 
في الجدار!». 

وعن الخلاف : «وهذا إجماع؛ فإنّ أحداً لم ينكره -قال: ولأنَ 


هذه الاجنحة والساباطات والسقائف -سقيفة بنى ساعدة وسقيفة 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص 181-188, والمقداد في التنقيح: 
الديات / في اللواحق ج ؛ ص 80]. 

(؟) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص /59. 

(*) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .5"7١‏ 

() عوالي اللآلي: باب الديات ح +٠‏ ج ”' ص 1230,. مستدرك الوسائل: باب 56 من أبواب 
موجبات الضمان ح 8 ج ١‏ ص 535375. وانظر «الخلاف» في الهامش بعد اللاحق. ومسند 
أحمد: ج ١‏ ص .,5٠١‏ وكنز العمّال: ح 50/7948 ج ١١‏ ص 4 00, والطبقات الكبرى 
(لابن سعد): ج 4 ص .,2١‏ والمغني (لابن قدامة): ج 0 ص 556 والشرح الكبير: ج 0 
ص .,5١-179‏ 


١‏ لتحي حا ص5 تج الكو هن الكلام (ج غع) 


بني النجّار وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أنّ أحداً اعترض فبها, 
وإن ثبت اعتراض'" معترض عليها ثبت أن إقرارها جائز إجماعا»'" . 
وفي المروي من طرقنا: أَنّه نصبه أمير المؤمنين نه من دون رضا 
وعلى كلّ حال فهو دالٌ على المطلوب , مضافاً إلى الأصل وغيره 
بعد فرض عدم الضرر فيه على المارّة . 

لكن مع ذلك عن الوسيلة : أنّه يجوز للمسلمين المنع منه», وفي 
النهاية عدّه ممّا ليس له إحداثه©. وفى كشف اللثاء'" وتبعه غيره!": 
حاكن متصيده و انر عند ولا ب أمن ريم إل سير [نا فيه انحط 
حو | زانضيه عا وجو ركو ستيه القرة 

نعم , لو كان الطريق مرفوعاً لم يجز إلا بإذن الشريك , وإِلا ضمن 
وإن لم يكن مضرّاً إل القدر الداخل في ملكه لأنّه سائُغ . 

(و» كيف كان, ف« هل يضمن» أي الأوّل إلو وقعت 
فأتلفت» مثلاً؟ 


عمر 


)١(‏ في المصدر بدل «وإن ثبت اعتراض»: ولا أزيلت باعتراض. 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة 1١4‏ ج هص .75١‏ 

(7) يجان الاتوان: الفتن / باب ١٠ح‏ 4١س‏ 70ص 510,. 

(1) الوسئلةالجنانات /فن بتدل: فعلاً حن 277 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 77]. 

(1) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 511. 
(0) كرياض المسائل: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 08غ. 


(قال المفيد'”"» وسلار" على ما حكي عنهما: إلا يضمن» 
ها انهف الظرويوييمًا ابالعة أله تماق اتام وعمهله و شمر هن 
النائن :فيه سوا الأنهالم بين واقهما بالشهيل عو دري العدلى ا“ 
والفاضل في بعض كتبه/. والشهيدين في اللمعة”" والروضة”" 
والمقداد”“ والأردبيلى!" على ما حكى عن بعضهم . 

«وقال الشيخ» في المبسوط'"" والخلاف"": يضمن ؛ 
لأنّ نصبها مشروط بالسلامة» بل في الأخير: إجماع الأمّة عليه 


بل قيل:«قد يظهر ذلك من الغنية أبضأ)057, بلهوخيرة 
المهذزب" والجامع'*" على ما حكي عنهما والفاضل في بعض 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله. 

(1) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 15/. 

(؟) المراسم: ضمان النفوس ص ؟87". 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7اص .5/١‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 77؟, وتلخيص المرام: 
الجراح / الفصل الرابع ص .57١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص .5.٠٠١‏ 

(10) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج افون 51 

(6) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4؛ ص .44١‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص 19". 

.181-١8/8 المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص‎ )٠١( 

.59١-1510 ج وحص‎ ١١9 الخلاف: الديات / مسالة‎ )١١( 

.160 ص‎ ١7 مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )1١( 

.491- 14357 ص‎ "١ المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج‎ )١1( 

.0805 الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص‎ )١4( 


اح ا 2ت ل ص لابخ أفن الكلاع لع 1 ) 
كتبه'" وولده'". 

بل والوسيلة» إلا أنّ فيها: «من نصب ميزاباً جاز للمسلمين المنع , 
فإن نصب ووقع على شيء... ضمن»'". فيحتمل الضمان مع المنع 
الذي عرفت اختصاصه بالمضرّ. 

بل والنهاية, إلا أنّ فيها: «ومن أحدث في طريق المسلمين حدثاً 
ليس له. أو في ملك لغيره بغير إذنه؛ من حفر بثر أو بناء حائط 
دحب شف ا نا نشي ١د‏ شرا سرب ارك قم ويا با 
ذلك» فوقع فيه شيءء أو زلق بهء أو أصابه منه شيء من هلاكء أو 
نلف شىء .من الأعضاء: أو كنس تت يمن الأمتعة »كلاق امنا لننا 
يصيبه قليلا كان أو كثيراء فإن احدث فى الطريق ماله إحداثه 
لم يكن عليه شىء»!". فعلّق الضمان 502 الإحداث وعد من 
السودفات الميزاف انا أن يرين مظلقة أو لض من 

«و» لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. 
التي منها: أصل البراءة بعد الإذن شرعاً في النصب. فهو كمن بنى في 
دار الغير اانه فت ترثن عليه طمررة إذ قت دغر فق فكنه را أن الأذن 
الشرعيّة أقوى من الإذن المالكيّة بالنسبة إلى ذلك؛ وليس ذا من 


."0١ كمختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 1 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 4غ ص 1154. 
(؟) الوسيلة: الجنايات / من يفعل فعلا ص 647577. 

(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١7‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (ما يضمنه صاحب الميزاب يوقوعه) 6 د #9١‏ 


الإباحة الشرعيّة الصّرفة بل هو ذلك مع الإذن من الوليّ العام فيما 7 
ناهين كيد حو :كرا ١‏ لك تاعرفت كه را وا لماه الغ ل | 0 
ما استفيد من النصوص. والمتيقن منها -إن لم يكن المنساق -غير 
المفروض . كما سمعته سابقاً في الحفر ووضع الحجر ونحوهما . 

ولعلّه إلى هذا يرجع ما وقع من غير واحد من تعليل عدم الضمان 
اندها ذوى لعفلا شحنا ١١‏ اننال رهد رك افيا رذ مطاف 
بين الجواز شرعاً والضمان كما في الطبيب والمؤدّب ونحوهما؛ إذ قد 
عرفت أن المراد اختضناض: الضمان يقبن الماذون فيه ماعفاز الادلة» 
سيّما مع إمكان تأييده بما عرفت من عدم الضمان في بناء الحائط 
في ملكه مستوياً ثم وقع على خلاف العادة؛ إذ الفرض هنا أنّ الوضع 
قد كان على وجدٍ لا يضر بالمارّة فاتّفق وقوعه, ومن المعلوم جواز كل 
ما لا.يضرٌ بالمارّة في الطرق الباقية على أصل الإباحة بالنسبة إلى ذلك , 
فهو حينئزٍ كالبناء في مباح أو في ملكه؛ ضرورة أنّ له التملّك بالحيازة 
والإحياء لما لم يحيه المسلمون بالاستطراق . 

وإجماع الخلاف إن كان المراد به ما يشمل الفرض, واضح المنع , 
بل يمكن دعواه بالعكس . 

وصحيحة 2 الصباح عن الصادق نهِةٍ : «من أضدٌ بشيء من 


.١06 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج‎ )١( 
.,570١ كما فى مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج وص‎ )١( 


01 
لخ ”3 


احليل 


امب ل لت ا د الو افر الكلام (ج ؛) 


طريق المسلمين فهو له ضامن»!", كقوله في صحيح الحلبي : «... كل 
شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن ...»!"إِنّما هما في المضرّ, 
لاا في محل البحث المفروض كونه غير مضرّ ولكن اثفق ترب الضرر 
عليه كالكاء السعريع إلى الشارع : 

ودعوى”": الفرق بين الخبرين بإمكان ذلك في الأوّل دون الثاني 
«التضعل يدان ضيذة المشارع القنايلة لالتحال ءوالما ل دواقيسة 
الفساد؛ ضر ورة إرادة التهيّرُ للضرر فعلاً منهما . كما هو واضح . 

وأمّا خبر السكوني أو قويّه أو مونّقه عن الصادق نه : «قال 
رعولا امن احرج جز اد كنينا ار أرنك وها ار أرقو داه 
أو حفر بثراً في طريق المسلمين, فأصاب شيئًاً فعطب, فهو له ضامن»0*. 

وو ان قال جماع 1ه نه نف فى لناب رسجير | كان سحاياً 
إلى الانجبار _بما سمعته من إجماع الخلاف , لكنّه ليس كذلك: 
ضرورة احتماله التخصيص بالمضر. خصوصاً مع ملاحظة قوله: 
(افاضانت» الظاهر في الضرر به وهو مثبت في الحائط, لا أنه سقط 
فأضد . وخصوصاًمع ملاحظة مفهوم الصحيحين ولو بمعوئة الاعتضاد 


.١71 تقدّم في ص‎ )١( 

.١171 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص 48. 

(:) تقدّم في ص .18٠١‏ 

(5) كالعلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 4 ص 501, والشهيد الشاني في 
المسالك: الديات / في الأسباب ج اص .”07١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (إخراج الرواشن والضمان بسقوطها» ‏ لب 0١8‏ 


ااعرقة مق نتوى التشهوبب الثاضى يعدم الضمان قن غير المسهة. 
وقد عرفت أنّ إجماع الخلاف إِنّما يتمّ في المضرّ لا في غيره الذي هو 
كانه لكين :8د معت يما لتاازنيية لاقن التهااية التى بجع عكار 
القيجاة قيها على الحو از وعدم ش ش 

«وكذا» الكلام في «إخراج الرؤاشيق 4::والا ختحة والساباطاتة 
ونحوها في الطرق المسلوكة إذا لم يضر" بالمارّة, ف» .إِنّه لا فرق 

عع الجدز ايهو عدر 

ولذا قال المصئّف فى المتن : إلو قتلت خشبة» مثلاً بسقوطها. 
آل الي البيشيق تضف الذية لاله هلك عسات فبردونا كان 
منها في ملكه إومحظور» وهو ما كان منها في الهواء. من غير فرق 
بين كثرة الداخل والخارج . كمن قتل بجرح من شخص وجروح من 
آخرء بل قال الشيخ فيما حكي عنه: «لا فرق بين أن يقع الطرف 
الخارج عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه؛ لأنّ الخشبة إِنّما تقتل 
بتقلهاء وإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين»". 

نعم » لو كان الساقط بأجمعه ما في الهواء؛ بأن انكسر الميزاب أو 
الخشبة _مثلاً فوقع منها ما هو في الهواء فأتلف . ضمن الجميع؛ لتلفه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تضرٌّ. 


() السييتوظة: الدناث وضع اللخيتر بح لض 10 


اي ع ع ع بجح تخ أهن الكلدام (ع21) 
وربّما احتمل!": ضمان الجميع على كل حال؛ لإطلاق النصوص, 
صو ايت سان . بل في المسالك: احتمال 
ا زيع على الداخل والخارج فيجب قسط الخارج . ثمّ قال : «وعليه 
فهل يوزّع بأعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان»7, 

(و» لكن ذلك كلّه ساقط بناءً على ما هو 9الأقرب4 وفاقاً لمن . 
عرفك ين ا 0ل كنم مع القول بالجواز» للآصل بعد عدم ما يدل 
على الضمان ن به معد . كما عرفت الكلام فيه مفصّلا. 

ومنه يعلم النظر في كثير من الكلمات في المقام المبنيّة على عدم 
تحرير المسألة؛ كتعليل الضمان بصدق أنه سبب, وقد عرفت غير مرّة 
ذلك انس ضتوافا التضعان كل معت وه عبر نام و كليل 
ل ا 
أنه لا ضرورة إلى ذلك؛ لإمكان وضعه في غير المفروض , ونحو 
فسن الكلمات الى لوج لاقت المسالة بعددمنا عر فنك 
فلاحظ ‏ وتامل: 

(و» حينئذٍ ف «-ضابطه» أي الضمان في ذلك ونحوه «أنّ كل 
ما للإنسان إحداثه فى الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه» لا لعدم 
انشع النهواز الضعا در ضيرور# عنم الندافالاهقا ولااشيرعا يل 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 519. 


(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١6‏ ص .5/١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .”/١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو أْجَجٍ ذأزا ورك حم يي سس د 18 


للأصل بعد عدم ما يدل على الضمان به مطلقاً حتّى مع الإذن من 
المالك الحقيقي؛ وذلك لظهور ما عرفت من النصٌّ «و؟ الفتوى فى أنه 
ويسم ءا االئيين له لطزائة توضع العدر وعق القره نعو ذلك 
ممّا هو متأمّل للضرر في الطريق على وجدٍ لا يجوز له فعله فيه . 

ويلحق به فعل الساهي والغافل وغير المكلّف كما في غير المقام 
من الأسباب التي لا فرق فيها بين المكلف وغيره. ومن هنا يتّجه عدم 
عات اميت بالعدواني, نعم يخرج منه المأذون فيه شرعاً, 
وونكن اراذة د للم القدو ا واف مل تدا 

وعلى كل حالء فالمراد 7 الضمان فيما جاز له إحداثئه فى 
الطريق الذي هو كالإحداث في الملك أو في المكان المباح . وحيتئذ 
(فلو أَجّجَ نارأ» مثلاً فى ملكه» مثلاً مع عدم احتمال التعدّي لإلم ١‏ 
يضمن ولو» اثّفق أنْها 9سرت إلى غيره» بطيران شراره؛ مع سكون ٠١‏ 
الهواء . أو وجود حائل مانع من الريح. ولم يتجاوز قدر الحاجة. 
الات اجدوانيد لديل الاحدام مدي عله رامل :وعيرة: 

بل وإن تجاوزها «إِلَا أن تزيد'» على“ قدر الحاجة مع غلبة 


حم 
بل 
00 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بما. 

(1) ينظر مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص .٠١1‏ 

(؟) صوّح بالإجماع في مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١17‏ 
وياتي العديد من المصادر خلال البحث. 

(4) في نسخة الشرائع: يزيد. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 


ا ا ا ل ل ضبقو افق الكلدم 1881 
الظن بالتعدي كما فى يام الأهوية» وعدم الحائل,. بلا خلاف!" 
وإطلاق المقنعة!" والنهاية!" والسرائر' عدم الضمان بالإشعال فى 
ملكه منزّل على غير الفرض . بل الظاهر الضمان به مع قضاء العادة 
بالتعدي وإن غفل هو عن ذلك . 
إنما الكلام فيما يفهم من المصئّف وغيره!" من عدم الضمان مع عدم 
الزيادة على قدر الحاجة وإن غلب على ظنْه التعدى بناءً على إرادة 
العلم منه بل ومطلق الرجحان بل ومع الشك؛ لصدق الإتلاف عليه 
ولو بتوليد فعله وإن لم يصدق عليه «اتلف» فإنه فرق بين نسبة الفعل 
نعم لعلّه كذلك مع عدم ظنّ التعدّي وإن زاد على حاجته؛ 
الأضل بعد الذدق قرعا فى قعل القالك :فى ملكة ها شاء فى الخيال 
المزبور, كما سمعته في الحفر ووضع الحجر والبناء ونحوها. 
)١(‏ انظر قبل أربعة هوامش: ص .٠١8‏ 
(1) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 49-148/. 
(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١9‏ 


(8) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج اص .17١‏ 
(0) كالعلامة في الإرشاد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 777. 


نو جنات الضفان" | الأسانو'(لق اخخ ناذا تمتزية " ٠.ح‏ جيني سي عنمت ا 

مع أنه قد يتوقف فيه : ممّا عرفت . ومن النسبة المزبورة الى 
مقتضاها الضمان مطلقاً إلا أن النصٌ والفتوى على عدمه بما جرى 
منها مجرى أفعال العقلاء في العادة وإن اتّفق تخلّف ذلك وحصل التلف 
به على نحو التلف بباقي الشرائط . بخلاف اللإتلاف بها على جهة التوليد 
بحيث يسند التلف إلى فعله عادة, نعم ليس الزيادة على قدر الحاجة 

ولعلٌ الأقوى الثاني مع فرض تحقّق النسبة عرفاً كما أنّ الأقوى 
الال مع عدمه . 

وبذلك يظهر لك ما في كشف اللثام. قال: «ولو لم يتجاوز قدر 
الحاجة مع ظنّ التعدّي, أو تجاوزها مع عدم ظنّه فتعدّت فأتلفت, 
ففي الضمان قولان, أقربهما العدم كما يظهر من الكتاب والشرائع2. ” 
والضمان فتوى التحرير»'!". فول 

والموجود عندنا في التحرير هنا: «وإن أضرم النار في مكان له 
التصرّف فيه بحقّ الملك أو إجارة؛ فإن تعدّى في ذلك بأن زاد 
على قدر الحاجة مع غلبة ظنّهِ بالتعدّي كما في أيّام الأهوية ضمن, 
وإن لم يتعدٌّ ‏ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتّصال بملك الغير أو 
تخطيه!". وكان على الوجه المعتاد, فحملتها الريح أو سرت إلى ملك 


.501١- 57١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 
(؟) في المصدر بدلها: بحطبه.‎ 


0# م ع و بر يض اعقو لفن لاغ( ع 1 
غره ا وعملت الأعور ةيف حملا دنا تلفث فا جما نبوكد] لحت 
في فتح المياه»'". 

وظاهرة اعقيان الأمرين ينعا فى العهان كبالتسا عه ظتاشر 
الشهيد:فتئ :ينات اللمعة الاكتفاء بأحدهما”". وقيل_كما في 
الروفةالاده يكس تئر التسدى الى ملك الفسر يطانا «وسي ةر 
فالأقوال للائه 0 

لكن لا يخفى تشويش كلماتهم في كتاب الغصب وفي المقام . ولعل 
لتحقيق ما أشرنا يه من عدم الفسمان سما يترئب على فعله إن 
كان جاريا على وفق المعتاد فى مثل ذلك؛ ضرورة كونه حينئذ 
كالتلف يباقى الشرائط , بخلاف ما إذا كان التلف على جهة التوليد 
التابع للفعل بالنسبة إلى الفاعل عرفاًء فإنّ الأقوى الضمان به حيئئذ . 
وقد تقدّم جملة من الكلام في كتاب الغصب!», فلاحظ وتأمّل . 

«و» كيف كان, فقد عرفت أَنّه إلو» أجّجها فاتّفق أَنّها لإعصفت 
بِغتةً لم يضمن» بلا خلاف ولا إشكال؛ للأصل بعد إطلاق الإذن له 
في ذلك #و» عدم خروجه عن المعتاد فيه . 

نعم لو أجّجها في ملك غيره > بدون إذنه أو في الشارع 


.010 تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج 4 ص‎ )١( 
.5.٠٠١ اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص‎ )1( 
.107 ص٠ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج‎ )( 


موجبات الضمان / الأسباب ١لو‏ أَجِّج نار فسرت) 57 


لا لمصلحة المارّة إضمن» ما يتلف بها من «الأنفس والأموال» وإن 
لم يقصد ذلك, بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له كالمفيد!" 
والفاضل'" والشهيدين”" وغيرهما!ء7, ما لم يسعارض مباشر قويٌّ 
كان ألقى فيها غيره نفساً أو مالً» ولعلٌ منه ترك التخلّص مع إمكانه . 

بل الظاهر كون الضمان فى ماله» كما عن المفيد”" وغيره”" 
اللسرج ود أنه عورا نتعون» تعر الغ فى جلك التي علورانا 
ونحوه ما عرفت كون الضمان فيد على الفاعل لظاهر الأدلة؛ ومن .هنا 
اشتهر فيما بينهم أَنّ الضمان بالشرط على الفاعل دون العاقلة . 

لكن في محكيّ السرائر : «إن قصد بالاإشعال القتل فهو قتل عمد , 
وإن لم يقصد كان خطأً محضاً والدية على العاقلة, وحكم بضمانه 
الأموال»». 


.,/4/ المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ”اص 107. إرشاد 
الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ؟' ص 527؟. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص ٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الات #الفنضل الأذل يح «الان 0 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ 
ص ."7١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(1) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 18/. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١08‏ 

(8) السرائر: الديات / ضمان النفوس ب “اص 7١‏ (بتصوّف). 
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لج ”3غ 
1١71‏ 


لج ”3غ 
١»‏ 


يي ١7‏ لان الكلام (ج ءء) 


وفي التحرير: «وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال 
حاط وا الانلاف إلى النقسى عن عير قصف كين المبا لفن 
ماله وكانت دية الأنفس على عاقلته»7". ْ 

ولا يخفى عليك ما في إطلاقه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ولعل التحقيق : كون الضمان في ماله مع فرض كون التلف بإشعال: 
النار على نحو التلف بحفر البثر وغيره من الشرائط , بخلاف ما إذا 
كان بتوليد فعله على وجهٍ سبّب إليه ما يترتب عليه, فإِنٌ ذلك 
تجري فيه حينئذٍ الأقسام الثلاثة : العمد وشبهه والخطأ المحض؛ 
قزووة كز نه كفيريو شق افغال المباشدرة. 

بل لعل ما في النهاية ومحكىّ المهذب”" يرجع إليه قال في الأول : 
«ومن رمى في دار غيره متعمّدا نارأ فاحترقت وما فيها, كان ضامنا 
لجميع ما في الدار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك» ثمّ يجب 
عليه بعد ذلك القنل»!" - ضرورة ظهور الضمان فى كلامه فيما سمعته 
من الدية وأعواض الأموال . ش 

وأمّا ما ذكره من القتل فيمكن أن يكون دليله خبر السكوني عن 
جعفر عن أبيه 20 : «إنّ علياً لي قضى في رجل أقبل بنار أشعلها 
في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم؟ قال : 
)١(‏ تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 010. 


.155 المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص‎ )١( 
.4١5- 4١8 النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )©( 


موجبات الضمان / الأسباب (لو أْجَجٍ ارا لسري امب ب ب | ب اا 


يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل»١".‏ 

بل عن الفاضل في المختلف أنّه استوجه ما في النهاية مستدلا عليه 
بالخبر”” يدل عن و فى "اليد علند ا كر حداف اريمك 

أن يكون وجهه :أن مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجدٍ يكون به 
يجا ون ١‏ ولاق . 

وبذلك يظهر لك النظر فيما ذكره المصف في النكت . قال : «يقتل 
قود الاخداء ولا يلزم من قوله : ( ثم يجب عليه بعد ذلك القتل) أن 
يكون ضمان النفوس ---_ ذلك» ثم ذكر الخبر المزبور وقال: (إِنْه 
ضعيف ,ء فلا يمكن التمسّك بظاهره»». 

إذ لا يخفى عليك ظهور عبارة النهاية في خلاف ما ذكره إن لم يكن 
صراحتها, والقتل المزبور قد عرفت وجهه, بل هو لم يستبعده. فإنه 
بعد أن ذكر ما سمعت قال : «والوجه : أنه إن قصد إتلاف الأنفس ولم 
يكن طريق إلى الفرار وجب في الأنفس القصاص وفي المال الضمان , 
وأَمّا الدار فيلزم قيمة ما تلف من ألتها وأرش ما نقص من طوبها!" 


,177 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب على من أشعل ح 0778 ج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ "19١ ص‎ ٠١ ضمان النفوس ح 40 ج‎ ١8 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ 
.578 ج 9؟ ص‎ ١ باب ١غ من أبواب موجبات الضمان ح‎ 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 507. 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) 
اج اص 5١6‏ 

(؛) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١8‏ 

(0) الطوب: الآجر. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١87‏ (طيب). 


امل بيبل ب يج ست تو اشن الكلدام 5820 ) 
وأرضها وآلتهاء ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل, لكن إن اعتاد ذلك 
قصداً للفساد ورأى الامام قتله حسما لفساده لم أستبعده»7". 

قلت : فالمتّجه حينئذ حمل كلام الشيخ على ذلك؛ إذ محل البحث 
العدوان في وضع النار من دون قصد لقتل الأنفس أو معه لكن 
قل تجو الفضد يياقن الشرا نط لاما سمعته منه.. 

نوك عاش افق إللنا دولل السيية نش كوما سمتع هن النهانة 
والمهذب قال 507 أرادا بالنفوس ما لا يكافئه من الحيوانات 
أو ام ويحتمل بعيدا أن يريدابقولهما:(ثمٌ يجب عليه 
بعد ذلك التعل) فرداًا" من ضمان النفوس , صرّح به دون الضمان 
بالدية أو التطاب ل نه فى وا جو بالتتصيض! :اذ هما مها كما لور 

وكذا ما فى محكي السرائر ء قال: «من أحرق دار قوم فهلك فيها 
أنفس وأموال 0 عليه القود بمن قتلهء وغرم ما أهلكه بالإحراق 
من الأموال, هذا إذا تعمّد قتل الأنفس . فأمًا إذا لم يتعمّد قتل 
الى لك مقن احراق الاموالوالداز حيو انه يغب عه ضماة 
الأموال, وأمّا الأنفس فدياتها على عاقلته -إلى أن قال : وذكر شيخنا 
في نهايته ...» إلى آخر ما سمعته . 

نم قال : «وهو غير واضح؛ لأَنّه إن كان القتل عمداً فليس عليه إلا 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص .4١9 - 4١8‏ 


(؟) في المصدر بدلها: قوداً. 
(؟) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج ١١‏ ص .57١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو بالت دايّته فزلق بها شخص) + ل لل 778 


اتوي تحسيوه وان كان شه حمين أو الطظا الممخظن :دلا يح عليه الثدة 
بحال»”", 

فاه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه «و» التحقيق 
واخر فاك 

نعم إلو قصد إتلاف الأنفس» بالإحراق على وجدٍ يتحقّق فيه 

عنوان القصاص ولو بآ ن يكون بإضرامها فيها مع تعدو الفرارئة: لمره 
أراذ فلس كان الاعير اه مويه النضاض :باذ خنلؤ يول كال 
كما عر فته فيها وفى الماء فى كتاب القصاص"”", والله العالم . 

(ولو بالت دابّته في الطريق. قال الشيخ'©: يضمن إن" زلق فيه 
إنسان» مثلاً سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها؛ لأنّها في جميع 
التقادير في يدهء فهو كما لو رشن أو بال هوء ونحوه عن ظاهر 
الوسيلة!", بل هو صريح موضع من القواعد””". 5" 

لكن قال بعد ذلك بفاصلة قليلة : «ولو بالت الدائة او راثت فزلق 
إنسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال»/. فإن كان الإشكال 


.5/١ السرائر: الديات / ضمان النفوس ج اص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

(6) في المجلّد السابق ص ؟”... 

المسوة الذيات وه لحر ص الاتذن 111 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

(1) الوسيلة: الجنايات / من يفعل فعلاً ص 877. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107. 
(8) المصدر السابق: ص 167. 


ةيمسمس سس جواهر الكلام(ج 14) 
راجعاً للوقوف خاصّة فهو منه رجوع , وإن عاد إلى أصل المسألة فهو 
توقّف بعد جزم في الأمرين معاً: 

ما في الأُوّل فمن السبب مع ضعف المباشرء فهو كما لو رششٌ أو ألقى 
في الطريق مزلقاً ومن الأصل وعدم الاختيار في ذلك مع كون السير 
بالدايّة من ضروريّات الاستطراق وموضوعات الطرق . ْ 

وأمّا في الثاني فلذلك, ويؤٌكّد الضمان فيه خروج الوقوف بها عن 
وضع الطرق. وعن المحقّق في حواشيه على هامش القواعد: 
«لا يضمن إلا مع الوقوف لغير ضرورة وعدم علم الزالق بالروث 
والبول» أو علم ولم يتمكّن من التحرّز»!", كما عن الشهيد'" والفاضل 
في التحرير”": ترجيح الضمان مع الوقوف . 

قلك: لايش هلك ما قيه يعد بها 3 كرئاة سابقا مع أضبالةا هيده 
الضمان بذلك بعد جعل الشارع عنوان الضمان صدق كونه سبياً عرفاً. 

على أن ذلك ليس من أفعاله . وكونها في يده لا يقتضي نسبة ذلك 
إليه . ودعوى استفادته ممّا ورد فى حفر البئر في الطريق ونحوه ممّا 
يضر به.كما ترى. 
)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 5١7‏ ص ٠١6‏ - 

.٠١١ 


(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) 


(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج 0 ص 015. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو ألقى قمامةًٌ فزلق بها إنسان) د ##» 

ماقا إلى البييرة السحية على عيدة التنيدةة فين :دلت ويد 
وجوب إزالته وعدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية 
والواقفة؛ إذ الوقوف جائز له أيضا مع عدم تضرّر المارّة به. وحينئذ 
فالأصل بحاله. ولعل اقتصار المصئّف وغيره'" على نسبة ذلك للشيخ 
مشعر بعدم الموافقة عليه . 

(وكذا» قال الشيخ”'": يضمن أيضا «لو القى قمامة المنزل 
المزلقة كقشور البطيخ, أو رشٌ الدرب بالماء» فزلق به إنسان مثلاً, 
ووافقه على إطلاقه غيره””" 

اتن في لدي (والوجه سان ذلك بمن لم ير انكر 
الضمان بذلك _قال ال 100 0 
فلا ضمان»!». ولعلّه لقوة المباشر . 

وعلى كل حالء فقد استد لوا بالتسبيب وعموم صحيحي الكناني 7 
والحلبي”» بل فى كشف اللثام : احتمال الضمان ببل الطين في الطريق 
وأو كان اليه اننا 818 


.537 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١( 
.١189 المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص‎ )1( 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: الجنايات / من يفعل فعلاً ص 477. 

(4) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107. 
(6 و١)‏ تقدّما فى ص .١171‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص ١7؟.‏ 


14 
27 


الول 


ع م عي ا الا 011 

وفيه : ما عرفته سابقاً من ظهور النصوص في اعتبار العدوان بذلك 
في الضمان , لا لأنّ الإذن الشرعيّة لا تستعقب ضماناً بل لظهور 
نصوص الضمان بمثل ذلك فيه , فإن الصحيحين المزبورين ظاهران في 
المضرٌ بالطريق , ولا ريب في حرمة المعدٌ لترتب الضرر منه . 

وحينئذٍ فالمئجه في مثل الفرض : تنقيح جواز ذلك في الطريق ' 
وعدمه, ولعل السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار مع الأصل 
تفتضي الجوازء واثّفاق الضرر نادراً لا ينافي ذلك , فيتّجه حينئز عدم 
الما ن: لاص بعد الازع:الشرعية قدا لى #د عرقت غير هزد أتننا 
أقوى من المالكيّة في دفع ذلك بل لعل المنساق من الإذن في نحو ذلك 
ممّا تعلّق به حقّ الغير عدم الضمان . 

نعم , لو قلنا بعدم جوازه اتجه الضمان فيه وإن تعمّد المشي 
فيه وكان له موحة عند لاطنالذى أدلة الما نمه إلا اذااضينان 
على وجدٍ يكون أقوى منه في حصول التلف , فتأمّل جيّداً. 

ما لو تلف به حيوان أو مجنون أو صبي غير مميّز . فلا إشكال 
في الضمان 0007 

ولو بنى دكّة على باب داره في الطريق المسلوك أو غرس 
تعره قعتر يها انان سمتلا فياك ضموة لوا شام يهن التضصوض:» 
وفيما كان منه للمصلحة العامّة البحث السابق . وكذا الكلام في كل 
ما يصنعه في الطريق من حفر وبناء وغيرهما , والله العالم . 


موينيات الضمان 7الأآسنات (جناية الداثة الضائلة)" . .ستتست حت . حت انام 
المسألة «التاسعة » 
«لو وضع إناءً4 مثلاً على حائطه» أو حائط يباح له التتصرّف 
فيه أو شجرة كذلك «فتلف بسقوطه نفس أو مالء لم يضمن» 
بالؤبخ اقول اذكال ولاه تيدف ف ملكهمن غير عووان ه كنا 
نعم , لو وضعه مائلاً إلى الطريق ضمن -كما في القواعد'" 
وغيرها'" _نحو الحائط المائل , بل لو وضعه على وجِد 500 
البحث السابق في الحائط المبني في ملكه بغير أساس . 


المسألة «العاشرة »4 

يجب حنفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور» 
الذى اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك. بللا خلاف 
أجده فيه . بل ولا إشكال؛ لقاعدة الضرر «و”"4 غيرها . 
الحلبي أو حسنه عن الصادق لَيةٍ : «...أنّه سئل عن بختي ١‏ اغتلم!" 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 106. 
)١(‏ كتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج 6 ص غغ6- -66. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 


(؛ وه) البُخت - والواحد بُختيٌ : نوع من الإبلء والقُلمة: شهوة الضّراب. الصحاح: ج ١‏ 
ص 17 (بخت) وج 0 ص ١197‏ (غلم). 


1 


8 


ل جواهر الكلام (ج 55) 


فقتل رجلاًء فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر؟ فقال : 
صاحب البختىّ ضامن للدية , وينقص ثمن بختيّه ...10", وخبر علي 
ابن جعفر سأل أخاه لي : «عن بختىّ اغتلم فقتل رجلاً. ما على 
ماعيه؟ كال تعايه لفسا 

ولا يعارض ذلك النبوي : «القحماء جبار»!' بعد قصوره من وجوه, ' 
فيجب حمله على غير المفروضء أو غير المملوك, أو التي لم يفرّط 
في حفظها . أو التي فرّط التالف بالتعرّض لها . 

كقول الصادق لي في مرسل يونس : «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها 
فيا ماادامك مرسلةه "دبل ليل السرادسين الازريسال :كتوبهااخير 
صائلة » أو مجهولة الحالء أو المراد : ما دام من شأنها الارسال بأن 
لا تكون صائلة , بل قد يحتمل كون «لا يغرم» من باب الإافعال أو 
التفعيل أي لا يغرم من جنى عليها للدفع شيئاً وو» كذا لو جنت عليها 


0 
دايّة اخرى . 





)١(‏ الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ” ج لاص .50١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 550,. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .10١‏ 

.,10١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح غاص 556, و«الوسائل»: ح لاص‎ )١( 

(5) تقدّم في ص .١174‏ 

(؛) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١‏ ج لاص 50١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس مح 7١‏ ج ٠١‏ ص 594؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .١11‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو جنى جان على الدابّة الصائلة) . 5 


نعم (لو جهل حالهاء أو علم ولم يفرّطء فلا ضمان» بلا خلاف 
اجده فيه بين من تعرّض له كالحلي'" والفاضلين'" وغيرهم”". 

ولعلّه : للأصل, والنبوي, بل والمرسل بعد الشكٌ في تناول 
الإطلاق المزبور له ولو للشهرة. وخبر مسمع بن عبد الملك عن 
أبي عبد الله طلية : «إنّ أمير المؤمنين ىذ كان إذا صال الفحل أَوّل مة 
لويشكن ساهو وان كك صاعين كايا 4 على أن الغرادحنة 
الإشارة إلى التفصيل المزبور؛ باعتبار أنه أوَل مرّة لا يعلمه المالك, 
بخلاف المرّة الثانية , بل والآولى مع طولها بحيث علم به واستمرٌ كذلك 
بعد العلم قادراً على حفظه . 

«ولو جنى على الصائلة جان“ للدفع» عن نفسه أو نفس 
محترمة أو مال كذلك «لم يضمن» بلا خلاف" ولا إشكال؛ ضرورة 


)١(‏ السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص "لا7. 

(1) الماتن هناء والعالامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 0511. 
والإرشاد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ؟' ص .5١7-5١1١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١04‏ 

(4) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١١‏ ج /اص 707 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 560 ج ٠١‏ ص 907؟, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ؟ سج ١9‏ ص .10١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فإن كان» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) ينظر الوسيلة: الجنايات / أحكام الجناية ص 4757, والسرائر: الديات / ضمان النفوس 
ج “اص 7/1, وتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 017. والروضة 
البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 
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5 جواهر الكلام (ج 84) 
أولويّته من هدر النفس له , نعم ينبغي الاقتصار على مقدار ما يحصل به 
الدفع . كما مرّ مفصّلاً في الدفاع7". 


«ولو كان» ما جناه عليها إلغيره» أي الدفاع وضمن» 
بلاخلاف" أيضاً حتّى لو كان انتقاماًء بل ولا إشكال؛ لعموم أدلة 
الضمان, وخصوص حسن الحلبي السابق أو صحيحه . 

وهو مراد الشيخ من قوله في النهاية : : «فإن كا 50 
البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه .كان عليه بمقدار ما جنى ممّا ينقتص 
من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير»!". 

فلا وجه لما عن السرائر من مناقشته ب «أنّه غير واضح؛ لأنّ الذي 
بقتضيه أصول مذهبنا أن لا ضمان بضرب البعير؛ لأنّهِ بفعله محسن»!2 
إذ قد عرفت أنّ المراد ضربه بعد الجناية عليه لا للدفع , أو مع اندفاعه 
اندو تشعو ابره العالم . 

لإوفي ضمان جناية الهدة المملوكة ردق قال الشيخ!0: يضمن 
بالتفريط مع الضراوة4 وتبعه ابن حمزة'" وابن إدريس”" والفاضل!" 


... ٠١ و/3‎ ...1١57931١19 في ج 7غ ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

("*) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ا 

(غ) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج «*اص 7١‏ 1. 

(0) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج 4 ص 8/. 

(1) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 477 (وقع في المصدر اشتباه). 
(0) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج 7 ص 1750. 

(4) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ”اص 107. 


فواخنات الضمان / الأسبان (حنانة الهةالمملوكة): تسيب ست تست ام 


وثاني الشهيدين'" وغيرهم'"! إلحاقاً له بالبعير المغتلم والكلب العقور 
وغيرهما من الدوابٌ التي قد عرفت الضمان بها مع التفريط . 

(و» لكن في المتن: هو بعيد؛ إذ لم تجر العادة بربطها» 
وحفظها, بخلاف الدوابٌ . 

ادكه درف #خترورة ندرة القررارة فى هه :اسار كه لمم 
فلا وجه للاستناد إلى العادة فى توي هنا لم اد قولاً بعده 
الضمان وإن أرسله بعض النامس©. 

نعم , للعامّة فى ضمانها أربعة أوجه : الضمان مطلقاً*. [وعدمه 
نازوا سما وجا للا ل .دون الهار يلا انعا عا قرا 
والعكبى لتقا ء العادة بعنظ هتصح اليةة اللي 0 

بل ظاهرهم البحث في ضمان ما تتلفه الهرّة مطلقاً ضاريةَ أو لاء 
وهو مقام آخر يجري مثله في الدواب لم نجده هنا محرّراً في 
كلامهم , بل ربّما أشعر تقيبدهم البعير هنا بالمغتلم ونحوه باختصاص 
القيفان فيف: 
)١(‏ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١05‏ 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ 

ص 774. 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: (المصدر قبل السابق). 
(؛ وه و و8) مغني المحتاج: ج 4 ص 707 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ,47١‏ الوجيز: 


ص 897 
(1) إضافة من كشف اللثام ويقتضيها السياق. 


و انو فل الكلدم 22 1 ) 
إل أن المتّجه القول فيه بالضمان مع التفريط أيضاً بما جرت 
العادة فيه من حفظهاء بل لعل قوله فى المرسل السابق : «ما دامت 
مرا تقس قرس الحملة كما أن هنا تسمعددفن اند و اموق 
5 فى المسألة الحادية عشر دالٌ عليه أيضاً. أمَا مع عدمه فلا ضمان قطعاً؛ 
لف 0 
خرن للاصل وغيره والنبوى والمرسل وغير ذلك . 
إنعم» في المتن والقواعد'" وغيرهما!": «يجوز قتلها» بل في 
المسالك : «ظاهرهم الاثفاق عليه كغيره من المذيات»”". وفى كشف 
اللثام : «لعلّه لا شبهة! فى ذلك كغيره من الموذيات»0. 
وظاهرهم الهدريّة مع ذلك وهو كذلك في مقام الدفاع, أمّا مع 
عدمه فقد عرفت تصريح النصّ والفتوى بضمانه, بل قد يشكل أصل 
من ابن إدريس إن كان المراد به ما نحن فيه ففى اقتضاء قاعدة 
الإحسان جواز قتله منع واضح؛ لأنّ له مالكاً يجب عليه حفظه 
فلا إحسان فى قتله, ومع التسليم فالمتّجه الضمان جمعاً بين الحقّين, 
ولحسن الحلبي المزبور وغيره من أدلة الضمان . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107. 
)١(‏ كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الأُوّل ج ٠١‏ ص .17١0 ١09‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١6‏ ص 7/ا5. 


(؛) ضبطت بشكل آخر في المصدر. 
(0) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 0"؟. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو هجمت دابّة على أخرى فجنت) سس لام 
المسألة «١الحادية‏ عشر[ة]» 

وأو يدانه على اخرى قعوت »!راي :واد اله 4 قيوة 
الشيخين'" والديلمي"'" والقاضي"" وابن حمزة'»: لوضمن 
صاحبهاء وإن” جنت المدخول عليها كان هدرا» بلا خلاف'5 
ولا إشكال للآأصل وغيره. 

ما الأول فلخبر مغضب"" بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن 
أبيه يت : «إن ورا فقيل هارا علق عهد رسول اله ييه فرفع 
إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمرء فقال: يا أبا بكر 
اقض بينهم , فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء, 
فقال: يا عمر اقض بينهم , فقال مثل قول أبي بكرء فقال: يا على 
اقض بينهم , فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في 
مستراحه ضمن أصحاب الثورء وإن كان الحمار دخل على الثور في 
مستراحه فلا ضمان عليهم , فرفع رسول الله يَييْْةُ يده إلى السماء وقال : 
)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 1/218 والطوسي في النهاية: الديات / 

ضمان النفوس ج 7 ص .4١9‏ 
(1) الترايس يان التقوي عن 1 
(؟) المهرّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 191. 


() الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 4758. 


(0) في نسخني الشرائع والمسالك: ولو. 
(1) كما فى رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١1‏ ص .4٠١‏ 
(10) في المصدر: مصعب. 


1 
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ضن 


ب حي ا تت لصتن عو | قزر الكلام 212 


الحمد لله له الذي جعل لي من يقضي بقضاء النبيّين»!"., 

ونحوه خبر سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر إ44ِ(" 
مع اختلاف بسير. 

إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على 
الإطلاق . 

(و» لذا قال المصنّف وغيره من المتأخّرين!": 9 ينبغى تقييد 
الأوّل بتفريط المالك في الاحتفاظ» بل يمكن إرادة ذلك من 
الخبرين » بل ومن الشيخ ومن تبعه!» خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره'" 

في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان . 

أمَا مع عدمه فلا ضمان؛ للأصل, والنبوي””, ومرسل الحلبي : 
«بعث رسول الله يََيَُْ علا لي إلى اليمن» فأفلت فرس لرجل من أهل 
اليمن» وم يعدوء فمرٌ برجل فبعجه" برجله فقتله , فجاء أولياء 


)١(‏ الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح 5 ج لاص 505, تهذيب الأحكام: 
الديات "نات مان القوين حت اع لاص 1176 وسائل الديعة«بناتب :من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 79 ص 7017. 

)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /. و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 

(؟) كالعلامة في القواعد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107, والشهيد 
في اللمعة: الديات / الفصل الأوّلُ ص ٠‏ والمقداد في التنقيح: الديات / موجبات الضمان 
ج ؛ ص 487, وابن فهد في المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص 5417. 

(5) تقدّمت المصادر انفاً 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس بج ص .4١9‏ 

)١(‏ تقدّم فى ص ١74‏ و578. 

)/07 في المصدر: «فنفحه» وكذا المورد لاني 


المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي له . فأقام صاحب 
الفرس البيّنة عند عليّ نهذ أن فرسه أفلت من داره وبعج الرجل , فأبطل 
علي ليه دم صاحبهم . فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى 
رسول الله يَييْةُ فقالوا: يا رسول الله إنّ عليّاً ةٍ ظلمنا وأبطل دم 
صاحبنا ء فقال رسول الله يي : إنّ عليّاً نئِة ليس مبطلاً له''" ولم يخلق 
للظلم, إن الولاية لعلىّ عِْةِ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله, 
ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافرء ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه 
إلا موّمن» فلمًا سمع اليمانيّون قول رسول الله ييه في علي ئِةٍ قالوا : 
يا رسول الله . رضينا بحكم على لْيِةٍ . فقال رسول الله يَيْةُ : هو توبتكم 1 
مما قلتم»!". 00 
ومنه يستفاد الضمان مع التفريط الذي قد عرفت إجماع 
المتأخّرين عليه , بل قد يستفاد منه أيضاً الحكم بالضمان بجناية الدابّة 
ما لم ينبت المالك عدم التفريط , واعلّه لذا أطلق في الخبر المتضمّن 
قضاء على نظِهٍ بل.ومن أفتى بمضمونه, وإن كان الذي يظهر من 
المصنّف وغيره”" اعتبار ثبوت التفريط في الضمان, وإلا فلا ضمان 
)١(‏ في المصدر: ليس بظلام. 
(؟) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح 8 ج لاص 5075 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح *” ج ٠١‏ ص 398؟, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 


أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 501. 
(؟) تقدمت المصادر انفاً. 


مم ل ل تس فز افر العام 2 


للأصل وإطلاق حبار القحماء"... وغير ذلك . 

والمسألة غير محرّرة , وإن كان الأخير لا يخلو من قوّة ؛ لعدم جابر 
للحتي خرن رالنسة الى ذافن كما امه قد نيه دوك ماوق 
النصّ'" فى ضمان البختى | لمغتلم من دون اعتبار للعلم بتفريطه, 
ولكنّ ظاهر الفتاوى خلافه , والله العالم . 

المسألة «الثانية عشرة 4 

إمن دخل دار قوم فعقره كلبهم, ضمنوا إن دخل بإذنهم. وإلا 
فلا ضمان» بلا خلاف أجده”". بل قيل : «قد يظهر من المبسوط 
الإجماع عليه»!*". 

وتسور واي او المحري ربك ويك 
لم ياذن فإنه متعدٌ كما لو وقع فى البئر. 

ولخبر السكوني عن أبي عبد الله ليذ : «قضى أمير المؤمنين نيه في 
رجل دخل دار قوم بغير إذنهم » فعقره كلبهم؟ فقال : لا ضمان عليهم , 
فإن دخل بإذنهم ضمنوأ)»!0, 


.١1718 تقدّم في ص‎ )١( 

)0( م لض /ا11" -5578. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١7‏ ص .]١١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 10؟. 

(0) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١64‏ ج /,اص 5017 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م ١7ج ٠١‏ ص7258؟, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
موجبات الضمان ح " ج ١9‏ ص 1051. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو دخل دار قوم فعقره كلبهم) 6 سب لاا 

وخبر زيد بن علىٌ عن ابائه عن على نإ : «إنّه كان 
يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً؛ ولا يضمّنه إذا عقر بالليل, 
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون . وإذا دخلت بغير 
إذنهم فلا ضمان عليهم»”". ولعلّ التفصيل الأوّل فيما إذا عقر خارج ” 
الاو وقد قو طوانقى حفظه وو الناتى فيه إذااعقر و اليا ولااضا فار 0 

والمرسل عن أبي عبد الله مل : «قلت له : جعلت فداك . رجل دخل 
دار قوم, فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي 
فعلى أهل الدار وش الخدش .ء وإن لم يدع فلا شيء عليهم»!". 

بل إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب 
حاضراً في الدار عند الدخول وعدمه, ولا بين ع لمهم بكونه يعقر 
الذاخلوعنهه: 

ولو ادن بعض من في الدار دون بعض؛ فإن كأن ممّن يجوز 
الدخول بإذنه اختصّ الضمان بهء وإلا فكما لو لم يأذن. 

ولو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول قول منكره؛ للأصل . 

ثم إن المنساق _بل كاد يكون صريح قوله عد : «دعي» ‏ اعتبار 
الاذن الخاصّة دون العامّة , ويؤَيّده الأصل وغيرهء والله العالم . 


)01( انظر «التهذيب» 2 الهامش السابق: ح 0١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص 06 .١‏ 
(؟)انظر «الكافي» في الههامش قبل السابق: ح ص 36١‏ و«التهدذيب»: ح اق 
و«الوسائل»: ح .١‏ 





المسألة «الثالثة عشرة » 
وراكت الكانة يعمو «ااكسليه يدها » با اخلاف عند فيه 
كما اعترف به بعضهم!", بل عن الخلاف”" والغنية'" وغاية المرام!» 
وظاهو المسبويل61 الججماع علية: 
يضنافاً إل السرة الميقفة ف: 
خبر العلاء بن ن الفضيل عن أبي عبد الله اق 7 020 
يسير على طريق من طرق المسلمين على دايّته. فتصيب برجلها! 
اباب ات | 
ا ار لون كن لض يسا ينا 
ورجلها أيضاً»". 
201 وصحيح الحلبي عنه مىِةِ أيضاً: «أنّه سئل عن الرجل يمر على 
0 ا 5 
ليها اها نك رايا رلك هلها اما نك نهدها 1 وجليا بخلئه 


.24١338-غ١ ص75‎ ٠5 كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج‎ )١( 

(") الخلاف: صولة البهيمة / مسالة هج هص .0١5-60١١‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .]١١‏ 

(؛) غاية المرام: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 157. 

(0) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج / ص ./7١‏ 

(1) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١‏ ج لاص 50١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ١9‏ ج ٠١‏ ص 509", وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 517. 


نوعبات الشتهانة 7 الأسناي انا يضمتة راف الدانة): متسس ببسيهت أ 
إن ركبء وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث 
دنا عد 

ونخوه :ضحي سلينان بن حالد عنه نظ أيضا بأدلى تقاوت 1" 
صاحب الدائة ؟ | ذه يضمن ما وطئت بيدها ورجلها. وما بعحت""ا 
برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان»!). ونحوه خبر غياث عن 
جمعا بينهما وبين غيرهما . 

وخبر السكوني عن أبي عبد الله ليةٍ : «أنّه ضمّن القائد والسائق 
والراكنيي فال هما اضانت الرجل :فعلى الاتق مون احا به اله قد 
الراكب والقائد»”" المحمول عليه ما في خبره أيضاً: «إنّ عليّا ليذ كان 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟, و«التهذيب»: ح ,١‏ و«الوسائل»: م "؟. 

.559 ص 231", و«الوسائل»: ح وص‎ "١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(؟) في بعض المصادر بدلها: نفحت. 

(4) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١١‏ ج /اص 5017 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١‏ ضمان النفوس ح 11ج ١‏ ص /ا 1" وسائل الشيعة: باب من 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب في الدابة ح *070 ج ص .١٠١0١١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح .ص .)١18‏ 

(0 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 16 ص 50 و«التهذيب»: ح 2 ص 0" 
و«الوسائل»: ح دص 8غ15. 


١1 


فقن القافن نو السائق و الراكب 1 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت , بل مقتضى إطلاق 
الجميع الضمان 9و4 إن لم يك عن الزريمة” 

نعم «إفيما تجنيه براسها تردد» للآأصل . وقاعدة الاقتصار على 
المتيقّن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط , وإطلاق النبوي”". 

ولك ايه الضماة ؛التمكنه من مراعاته» المستفاد من التعليل 
فى صحيحي الحلبي وسلعاة وان للشيخين”!" والحلّى !“ا 
والفاضلين!* والشهيد ين "١‏ وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم , بل في 
الرياض: نسبته إلى الأكثر'» بل ظاهر محكيّ المبسوط : الإجماع 
عليه", وإن اقتصر فيه" _كالمقنعة٠" ‏ على ذكر الفم إلا أنّ الظا 


١١ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح‎ .0170١ انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
0 ف‎ 

(؟) تقدّم في ص ١74‏ و7758 . 

(") تعرّض المفيد ‏ في نسختنا من المقنعة ‏ لليدين دون الرأس ودون الفم. انظر المقنعة: 
القضاء / ضمان النفوس ص 87/: ويأتي تخريج «المبسوط» قريباً. 

(5) الفبرائر الديات :عفان اللفوس ع #اآضى 117 

(0) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ؟ 
ص 2107 والتحرير: الديات / في الخطأً (الأسباب) ج دمص 0247. 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص "٠٠‏ والشهيد الثانى فى الروضة: 
الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١7١‏ 00 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 084. 

(6) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١١‏ ص ١‏ ١غ].‏ 

(9 و١٠)المبسوط‏ له / الضمان على البهائم ج 4 ص .8١‏ 

)1١(‏ أشرنا آنفاً إلى أنه لم يتععدّض للفم. بل لخصوص اليدين. 


موجبات الضمان / الأسباب (ما يضمنه راكب الدايّة) لل #83 
إرادته الأعمٌ من ذلك. بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن 
للتعلين المزيوو:» 

بل لم أجد قائلاً صريحا بعدم الضمان, وإن استظهر'" من اقتصار 
المراسم'" والغنية''' والخلاف'» والنافع“ على ضمان اليدين. إلا 
أنه -كما ترى - ليس خلافا صريحاء والأصل مقطوع بما عرفت, 
والنبوي مقيّد به . 

بل عن ظاهر الوسيلة أو صريحها ضمان ما تجنيه برجلها أيضاً", 
وإن لم نجد له موافقاً؛ بل عن الخلاف : الإجماع على خلافه". مضافاً 
إلى ها اسمعفة من التضوضى وخترها يل ول دلبلا إلا كير إسحاق 
ابن عمّار عن جعفر عن أبيه 8 : «إِنّ عليًا لليةٍ كان يضمّن الراكب 


س الي 


وا وكلنف الذاثةتننقها وهلي ال ان :سيك يها اخ :كرون لماه 


على الذى عبث بها»'". 
لكنه قاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه., فالمتجه حينئذ حمله 


.١77 كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص‎ )١( 

(8) العراهو ضهان اقوس شو 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١١‏ 

() الخلاف: صولة البهيمة / مسالة هج ه ص .08١١‏ 

(0) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 5118. 

(1) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 737 ]. 

(0) انظر «الخلاف» قبل ثلاثة هوامش: ص .01١5-01١١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م ١7‏ ج ٠١‏ ص 5731, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ٠١‏ ج 19 ص 189. 


ا امب يي ا 7ت و وزو فزن لكام رتم 1) 
على صورة التفريط , أو على ما إذا كانت واقفة دون السائرة؛ على 
أن أقصاه الاطلاق المحمول على التقييد المستفاد من خبر العلاء بن 
الفضيل . 

هذا كلّه مع فرض الركوب على المعتاد, أمّا مع فرضه على خلافه 
- بأن كان وجهه إلى خلف الدابّة -احتمل قويّا: العكس في الضمان 
١‏ هوم اللعلدل المر بو ور كالساتق فى ضهان الجميع إن لم يضطرٌ 

0 5 الركوب كذلك؛ أمّا اليدان فلإطلاق النصّ والفتوى, وأمّا الرجلان 

فلأه حينئذٍ يملكهما. إلا أنه كما ترى بعد انسياق غير ذلك من 
الركوب . 

نعم , قد يقال باندراج الركوب وكلا رجليه إلى ناحية واحدة فيه, 
بل لعل التعليل أيضأ منطبق عليه . ويحتمل اعتبار التفريط وعدمه؛ 
اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل . 

ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور على المباشرة 
دون التسبيب؛ بمعنى : أنه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان 
دفلا فا كل افووقاء أو ا اكور قاض ما وشاضه لم يصون :وا 
استشكل فيه في القواعد'": مما عرفت . ومن تناول الإطلاق لمثله ‏ بل 
لم يرجّح أحد الطرفين في كشف اللنام”" ومحكيّ الإإيضاح”", بل عن 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ‏ اص 107. 


(؟) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١ص‏ 7؟, 
(") إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص 111. 


موجبات الشتمان / الأسبات (ما يضمته قائد الدابة والواقف :بها مسسسمسس تت سوم 
الشهيد : أن الضمان قويّ!". إلا أن الأقوى الأوّل . نعم» قد يقال بالضمان 
بمثل ذلك مع التفريط كما عن الكركي'". فتأمّل جيّداً. 

«وكذا» الكلام فى «القائد» بمعنى ضمانه ما تجنيه بيدها ورأسها 
دون رجليها ما لم يكن عن تفريط . فإن البحث فيه على حسب 
ما سمعته في الراكب دليلاً وقائلاً وإجماعاً محكيّاًا"' ونفي خلاف!... 
وغير ذلك ممّا عرفته حتى الإجماع المحكى عن الخلاف'“ على عدم 
ضمان ما تجنيه برجلها مع زيادة حكايته عن الغنية”" أيضاً» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام . 

«(ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها» بلا خلاف 
اده 713 لخر العامة التضيل التاق لوول الطناشر سما 
ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره» وإن اقتصر المصئّف كالمحكي عن 
المبسوط على اليدين والرجلين”" اعتمادا على ما ذكره فى الراكب . 

بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيّق والواسع , 
والمفّط وغيره. والراكب والقائد والسائق؛ عملا بإطلاق النصّ 


)١(‏ الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشسرط) 
اج ”اص 5١١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص .١55‏ 

(" - 6)انظر هامش )0(-)١(‏ من ص 578. 

(/0) كما فى رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج 5 ص ١33‏ غ2. 

(6) في ص 575/8. 

(9) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج 4 ص .8١‏ 


لس عباتت أن افر قاذم 111 ) 
والفتوى, الذي لا ينافيه عدم العدوان في الوقوف مع الحاجة أو 
الضرورة. 
0 وإن كان قد يناقش في صورة عدم التفريط وعدم التعدىي 
"ب الركوق ميا اتسيطة إلى عننها ف جنا نها ومدلها :ينذا ناته إلا صل بويونر 
التعليل بخلافه؛ بل لعل إطلاق عدم ضمان الراكب والقائد جناية 
لبجل تافل للوا فق وكيية اليه لان ككون اجماعا أ وهر 
يرجح بها ظاهر خبر العلاء المزبورء فتأمّل!". 
(وكذا» لا خلاف أجده”" في ضمانه 9إذا ضربها فجنت”» 
مجديا او جاه ااي او شي ها سياكنا كان ورراكيا ا رفاتناء 
لحاجة أو غيرهاء مع التفريط وبدونه . ولعلّه لتحقّق نسبة الجناية إليه 
فتشمله العمومات , مضافاً إلى فحوى ما تسمعه من النصوص الآتية في 
ضرب الغير » الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
(وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب» ما تجنيه مطلقاً ولو على 
الراكب أو غيره» بل لا أجد فيه خلافاً؟». بل عن الغنية : الإجماع 
عليه!"؛ ل: 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١7‏ ص .١7‏ 
() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ضمن. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو ضرب الدابّة فجنت) 7 #88 


ما عرفت من تحقق النسبة إليه . 

وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن 
رجل بنفر برجل فيعقره. وتعقر دابّته رجلا اخر؟ قال: هو ضامن 
لما كان من شىء ...)0( , 


وقوله لا أيضاً في حين لزان رجل فرع رجلاً على العدان أو 
نفر به عن دابّته » فخرٌ فمات فهو ضامن لديته . وإن انكسر فهو ضامن 


لدية ما ينكسر منه»7". 


ع 


وخبر ابي مريم السابق! وغيره””. 
نعم , ينبغي تقييده بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه, كما عن 
الوسيلة!" والغنية”" والسرائر وغيرها!" التصريح به ؛ للاصل بعد 
الشكٌ في اندراجه في إطلاق الأدلة . خصوصا مع ملاحظة : 0 


5 ع لخ 5غ 


خبر أبى بصير : «سألت أبا عبد الله كه : عن رجل كان راكبا 0 
على دابّته. فغشى رجلاً ماشياً حبّى كاد يوطثئه . فزجر الماشى الدابّة 


.١171 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) عبّر عنه سابقاً بالصحيح. 

(5) تقدّم فى ص .٠١0‏ 

(؛) تقدّم في ص 57. 

(8ككين غيات الذى أشان إلبهءفى :ديل خبر ابن ميم فض :109 

(1) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 177 -478. 

() غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١١‏ 

(8) السرائر: الديات / ضمان النفوس ‏ ”ا ص 577. 

(9) ككشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص /؟. 


0 جواهر الكلام (ج 14) 





عنه ‏ فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن؛ 
إِنْما زجر عن نفسه»7". 

ونحوه خبره الآخر عنه ل32'" أيضاً. على اختلاف في ألفاظه 
وزيادة : «وهى الجبار» . 

كير 0 بن عثمان”" عنه 1321 أيضاً على اختلاف في ألفاظه 
مع الزيادة . 

لكن قد يقال: إنّ ذلك كذلك بالنسبة إلى الراكب المفرّط في 
غشيانه, أمّا ما جنته على غيره ممّن كان خلفه فقد يشكل عدم 
ضمانه؛ باعتبار كون التلف مستنداً إليه ولو بالتوليد من فعله, فتأمّل 
جيّداً؛ فإنٌ التعليل قد يفهم منه العموم لغيره. والله العالم . 

«وكذا السائق يضمن ما تجنيه» إجماعاً عن الغنية©, ولعلّه 
كذلك؛ إذ لا خلاف أجده فيه بين من تعوّض له منّا كالشيخ ل" 


5١١ ص‎ ٠١ القضاء في قتيل الزحام ح 44 ج‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.08 من أبواب القصاص في النفس م ”7ج 79 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 7717, وسائل الشيعة: 
باب 37 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 570. 

(؟) كذا في الوسائل وفي الفقيه: معلّى أبي عثمان. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب من لا دية له ح ١0ج‏ )اص ,٠١7"‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج 4 ص 75 .6١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (ما يضمنه سائق الدابّة وقائدها وراكيها» 9 سس لاع” 


وابن حمزة!" والفاضلين!" والشهيدين'" وغيرهم!*. بل عن الخلاف : 
ليه بين العسلمين عن طها و ها تسد وديا رريانيا و ناف إلى 
ما سمعته في خبر العلاء بن الفضيل". وما يفهم من التعليل السابق 
باعتبار كون جميعها قدامه . 

والتفصيل في خبر السكوني السابق!'_المشعر باختصاص 
الضمان بالرجل ‏ محمول على إرادة بيان مجرّد الفرق في الجملة بين 
السائق وغيره. خصوصاً بعد عدم القائل به؛ بل مقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى عدم الفرق بين المفرّط وغيره . 

ولو كان لها سائق وقائد وراكب. فالظاهر الاشتراك فيما فيه 
الاشتراك والانفراد فيما فيه ذلك . وكذا السائق والقائد أو الراكب أو 


ولوكان المقود أو المسوق قطاراً؛ ففى إلحاق الجميع بالواحد حكماً 


(١)الوسيلة:‏ الجنايات /الجتاية على الحيوان ضن. .117١/‏ 

(1) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 518. والعالامة في القواعد: 
الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج “اص 107. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأُوّل ص ٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات/النصل اولي ٠‏ اص .1١7١‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 084. 

(0) الخلاف: صولة البهيمة / مسالة 0 ج هة ص .0١5‏ 

(1) تقدّم فى ص 7178 

(0) في ص ", 


حَ 


01 


الحم و تب سكح هت الكو قن الكلام 1ع 1) 


52 سس 
> بوخيانة دن :ضدى القرد:و الوق كنا عن لوس ةا النرووى اقيقد خدزة 


الضمان وهى القدرة على حفظ ما يضمن جنايته, فإِنّ القائد لا يقدر 
على حت منى من داح رعين اول روكذ السائى بالية إلى 
الكاة ارولف هذا افو 

نعم , قد يقال بضمان سائق المتعدّد غير القطار , لكنّ الأولى اعتبار 
التفريط في الضمان في غير المنساق من النصوص . 

والظاهر الاشتراك 8 الضمان مع تعدد السائق والقائد . 

ومنه يعلم الحال فيما لو ركب واحداً وقاد الباقي أو قطره, فإِنّه 
بتعلّق به حكم المركوب وأوّل المقطور, بخلاف الثالث الذي لا يتمكن 
0056 

ولوس واد ان أكثر -مع كونه راكباً قائداً للبعض - تعلّق 
به ضمان مركوبه ومقوده ومسوقه . 

وبالحملة: الما فى ماع نع هن :نان كل ماس سما هد 
النصوص وإن لم يكن بتفريطء أَمّا غيره فالظاهر اعتباره فيه . 

(ولو ركبها رديفان تساويا فى الضمان» كما صرّح به غير 
واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً:», بل في كشف اللثام : الأصحاب 


(1)الوغيلة: الجتايات: / الجتايه على الحيوان خى 1117 

(؟) الأولى التعبيرتاززالى غير المتاخرة. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: (الهامش قبل السابق: ص 758غ). والعلامة فى التحرير: القصاص / 
في الخطا (الأسباب)ج 6 ص648. والشهيد في اللمعة: الديات/ الفصل الأول ص "١‏ 

(غ) كما 5 رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١‏ ص7 ١غ.‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو اجتمع راكب الدايّة ومالكها فجنت) ل ١84‏ 


قاطعون به" , 

قلت : لعلّه لصدق «الراكب» على كل منهماء ولخبر سلمة بن 
تمام -المنجبر بما عرفت عن علي عه : «في دابّة عليها رديفان, 
كتداع لدان رهن ار سرت ننشى ‏ الخترابة نين : |[ شيل 
بالسويّة»”". 

لكن مع ذلك قال في كشف اللثام : «فيه تردّد»”. وهو على إطلاقه 
في غير محلّه , نعم لوكان أحدهما ضعيفاً لمرض أو غيره أو مكتوفاً 
اختصٌّ الضمان بالآخر الذي هو المالك لأمرها. وكذا المترادفان على 
خلاف المعتاد. 

وعلى كلّ حال, فراكبا المحمل أولى بالضمان من المترادفين . 

إولو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب» كما 0 


النافع' والقواعد”“ واللمعة'"' وغيرها”؛ ولعلّه لإطلاق خبر أبي مريم ٠‏ 
الننائق وغداتك!" اللذين قدعر فت تحمليها علق الراكبة: 


.578 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 04 ج ٠١‏ ص 758,. وسائل الشيعة: 
باب 15 من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص .18١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؛) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 518. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 7 ص 107. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص .,7٠١‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص .52١‏ 

(8) تقدّم نقل أوّلهما والإشارة إلى انيهما في ص 79؟. 


ممم ا ا يت قو اشر الكلام 19282 
ومن هنا قيّده غير واحد'" بما إذاكانت المراعاة موكولة إليه؛ 
بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم 
ممّن لا إشكال في ضمانه حينئذٍ دونهم , بل عن الغنية : اللإجماع على 
ضمانه إذا كان حاملاً عليها من لا يعقل'", بل في كشف اللثام : 
«أو شرط عليه ذلك»””. 
ذلك لايخطة: الذالك كما له لمعن الراك ديل لمان 
على القائد مع فرض كون المراعاة موكولة إلى المالك دونه . 
فالمتّجه حينئذٍ : كون المالك كغيره في الضمان عكار كك ساك 
أو قائداً أو راكباً ولو رديفاً أو موكولاً إليه حفظ الجميع . فقد 
ينفرد وقد يشترك مع غيره كما عرفته في الصور السابقة . 
وضمان المالك مع التفريط في حفظ دابّته لا ينافي ضمان الراكب 
أبضاً وإن لم يفرّط؛ لإطلاق الأدلّة السابقة . نعم , يختصّ هو بضمان 
ما يتلفه من حيث التفريط بحفظها في غير حال الركوب دون 
رأكنهاء رامل عنام اذى أطلق, قتانل يز 
(و» على كلّ حال «لو ألقت الراكب لم يضمنه المالك» 
)١(‏ كاين إفرسن في السرائر الديات تمان التفوس نس *ضى للالا والقنهين التنانى: قبي 
الروضة: الديات / الفصل الأول ج را 


(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١١غ.‏ 
(؟) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 578. 


موجبات الصشمان / الأسباب (لو أركب مملوكه دابَهٌ فعتك). سس ست أوء 


كما صرّح به الفاضل ١‏ وغيره”" للأصل وغيره وإلاان يكون بتنفيره» 
يشمن حثكز لنا غرفت أو يكو الراكب:صتغيرا أو مريضاً لا يتمكن 
من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن. كما لو فرّط فى 
حفظ متاع حمله عليهاء وكذا لو كان من عادتها الإلقاء وكان المالك 
عالما ولم يخبر الراكب ضمن ايضا . 

(ولو أركب مملوكه دابّةٌ ضمن المولى ججناية الراكب» كما 
عن الشيخ'" والقاضي**؛ لصحيح ابن رئاب عن أبي عبد الله لا : 
«في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلاً؟ فقال: الغرم على 


مو لاه)(0 , 
(و» لكن 9من الأصحاب» وهو ابن إدريس" من شرط 
صغر المملوك» لتفريطه حينئذٍ بإركابه مع صغره. 1 


ج ”غ 


«وهو حسن؛ و4 ذلك لأنّ الموافق للضوابط المتقدّمة في غير ٠2‏ 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج “اص 1687 إرشاد 
الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 557. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 418 والشهيد الأوّل في 
اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 7٠٠‏ والشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الأوّل 
ج ٠١‏ ص 1115-19. 

(5) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .43١‏ 

(؛) المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج "١‏ ص 197. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 5١‏ ج ٠١‏ ص 07؟5. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 507. 

(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص ١/ا5.‏ 


م ا أ ع صر | قزر اكلام 12 
المقام أَنّه إلو كان بالغأ كانت الجناية في رققبته إن كانت على 
نفس أدمي» أو طرفه (ولو كانت على مال لم به يضمن المولى. وهل 
بسعى فيه العبد؟ قوت ا" بتبع به إذا أعتق» كما في القواعد'" 
وغيرها'" على حسب غير المقام؛ لإطلاق الأدلة ومعلوميّة عدء 
مان الدولى نشكا نو هذا با ند رذ فى قسن ولاافن ها لدلضا وفتوق» 

بل يمكن حمل كلام الشيخ والقاضي على الصغير خاصّة؛ باعتبار 
تعبيرهما باللاركاب , الظاهر _كالحمل الموجود في الصحيح!؟ في 
عدم كماله . على أَنّ التعلّق برقبته من الغرم على المولى . 

وحينئذٍ فلا خلاف في المسألة وإن كان ظاهر المتن ذلك بل في 
كشف الرموز نسبة التفصيل المزبور إلى ابن إدريس, قال : «وباقي 
الأصحاب أطلقوا»'*. كما أَنّه في المسالك نسب الاطلاق إلى الشيخ 
وأتباعه”*, وفي التنقيح إلى الأكثر ". 

عرردرتنا طهر "امع انين إاوييني تعاض يهان البرك 
للصغير في خصوص ما إذا كانت الجناية على آدمي دون المال؛ 


.161 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج “اص‎ )١( 

(') كالمقتصر: الديات / أسباب الضمان ص 58غ4. ومسالك الأفهام: الديات / في الأسباب 
اج ماص 380 

(؟) أي صحيح ابن رئاب المتقدّم انفاً. 

(؛) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ١‏ ص 118. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١‏ ص 5/8. 

(1) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج غ ص 4/7. 

(0) كما في كشف الرموز: (تقدّم المصدر انفا). 


موجبات الضمان / الأسباب (لو أتلفت دابّته زرعاً) شح عم ا ل ا ب 510:11 


ولعلّه اقتصاراً على ظاهر الصحيح المزبور. 

لكن قد عرفت أنه مؤْكّد لما يقتضيه التفريط بإركابه وإهمال الدابّة 
الواجب عليه حفظها, وهذا لا تفاوت فيه بين النفس والمال. ومن 
هنا أطلق المصئّف وغيره”" ضمان المولى جنايته , بل ظاهرهم أنّ القول 
بالتفصيل منرّل على ذلك أيضاً. 

ولعلّهم حملوا ما في محكيّ السرائر من عدم ضمان المال”' على 
خصوص الكبير ‏ بمعنى : أن جنايته على النفس تعلق برقبته دون 
المال لا بالنسبة إلى الصغير الذي جنايته في المقام على مولاه من 
قو قر وين النفسس :و الال وو لقعي لها كر فيه رنوطه الريك » 
فلا ينفي غيره المستفاد من قاعدة التفريط . 

ولو دخلت دابّة زرعه المحفوف بزرع الغيرء لم يجز له إخراجها 
إليه مع ادائه إلى إتلاف زرع الغيرء بل يصبر وإن اتلفت زرعه ' 
أجمع , فإن لم يصبر وأخرجها أثئم وضمن ما تتلفه من زرع الغيرء 0 
كما أنه يضمن ما تتلفه بالخروج أو الدخول مع تفريطه, وكذا لو كانت 
الداثة لغيرة: 

بل الظاهر عدم ضمان المالك لها ما تتلفه من الزرع مع الصبر 
إذا لم يكن قد فرّط , وإن توقف فيه الفاضل في القواعد, قال: 
«ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغيرء لم يكن له إخراجها إليه مع 


)١(‏ كالشيخ والقاضي كما تقدّم أَوّل هذا الفرع. 
(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص 57١‏ 


سي كانت ا لوو هن الكلقم 1 ) 


الإتلاف » بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط . ومع عدمه إشكال»7". 
لكن لم يظهر لنا وجه معتد به للإشكاله, وإن ذكر ولده'" وغيره 
فق نت اخه!: أنه إن استشد العلف إلى واتنه فيضمن كلها لى اولك 
رامها فى اقدوولم ممكن التغلص الآ بالكسنء إلا اتوي كنا ترف ب 
لايع إن جا فل معد يه 
نعم » لو فرض الأمر على حال يكون كما لو دخلت الدابّة دار الغير 
من غير تفريط من المالك ولاامن صاحب الدارء وتوقف خروجها على 
هدم بعض الدار مثلاً ونحو ذلكء كان ممّا تزاحمت فيه الحقوق الذي 
قد تقدّم بعض الكلام فيه في محله . 
وليس الصبر على إتلافها لما في إخراجها من إتلاف مال الغير مع 
1 عدم تفريط المالك من هذا القبيل؛ ضرورة كونه كالضرر بآفة سماويّة 


لخ ”3غ 


. ونحوها ممّا لا مدخليّة للمالك فيه , كما هو واضح‎ ١ 


«البحث الثالث: فى تزاحم الموجبات» 
وقد تكرّر غير مرّة في كتاب الغصب”* وكتاب القصاص "6 


.107 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ؛ ص 117. 

(؟) كالعميد في كنز الفوائد: كتاب الجنايات ج ؟ ص 08/. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص /577. 

(؛) فى ج 58 ص 78... 

(0) في المجلّد السابق ص 19... 


موجبات الضمان / تزاحمها لو اثفق مباشر وسيب ل سس 988 
وغيرهما”" أنه 9إذا اتفق المباشر والسبب» وتساويا أو كان المباشر 
أقوى «ضمن المباشر» بلا خلاف أجده فيه بل فى كشف اللثام : 
الحجر فى الكفة مع جاذب المنجنيق» . 

إلا مع ضعف المباشر بالغرور 9و4 نحوه, كما إلو جهل المباشر 
حال السب # فا تدمص كان كذلك طمن الفدكب» كمن غطى كرا 
حفرها فى غير ملكه» ونحوه ممّا يجوز له الحفر فيه ( فدفع غيره 
ثالثا ولم'" يعلم» بالبئر إف» .إن «الضمان؟ فيه على الحافر» 
لكونه أقوى من المباشر «وكالفارٌ من مخيفةٍ إذا وقع في بثر» 
محفورة عدوانا 9 لايعلمها» وإن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق, 
بلا خلاف اجدو فى تب عن :للك اميل سيد كني واخيد 
إلى الأصحاب*“ مشعراً بالإجماع عليه وهو كذلك . 

نعم , تردّد المصنّف" في ضمان الحافر في الأوّل لعموم تقديم 
)١(‏ في ج 4١‏ ص 518... . وفي هذا المجلّد ص .١71‏ 
ف في نسخة المسالك: ولمًا. 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص .١17‏ 
(0) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ١‏ ص 114 المقتصر: الديات / أسباب الضمان 


ص /غ1غ. 
)١(‏ المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 598. 


0 
27 
١.6 


50 





جواهر الكلام (ج 44) 
المباشر على السبب, مع أنه جزم به هنا كغيره من الأصحاب"", 
والعموم المزبور لم نجده في خبر كي يستند إليه, وإِنّما الأصل فيه 
الاتفاق المفقود في المقام ‏ فلا وجه للتردد المزبور. 

وه للمناقشة في أصل القاعدة التي قد عرفت الإجماع 
علهافضافا الى:صدى سبة التلك البهدوقةعوقنن ققاء الععت 
في ذلك كلّه في كتاب الغصب . فلاحظ وتأمّل . 

(ولو حفر في ملك نفسه بئراً وسترهاء ودعا غيره, فالأأقرب 
الضمان» كما الت اعد”" وغيرها”". بل في المسالك : أنه المشهور! 
(لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور» بعدم الإخبار عمداً أو 
ا: ولأنّه «لا يبطل دم امرىٌ مسلم»!©. ولفحوى ضمان الداخل 
لاحن فته تدهم , 

ويحتمل عدم الضمان مع عدم تعمّد الغرور؛ للأصلء وإطلاق 
عدم الضمان في الحفر في الملك في النصوص السابقة, بل ربّما قوّاه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص 108, والشهيد في اللمعة: 
الديات / الفصل الأوّل ص .”0١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: (انظره في الهامش السابق). 

() كإيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ؛ ص 178. 

(4) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص .58١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب القصاص في النفس ح ,١‏ وباب 1١‏ منها ح ؟. وباب 7 
من أبواب دعوى القتل ح ١‏ وباب 6 منهاح وباب ٠١‏ منها ح 0 وباب من أبواب 
العاقلة ح ١‏ ج 59" ص ١/او6١٠و158و49١1و01١و790,‏ 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو اجتمع سبيان) سس ## 


عن ال 

ولكن فيه : عدم اعتبار قصد الغرور بما يترتب على فعل الغارٌء 
الذي هو في الوجدان أقوى في حصول التلف من المباشرة . فتأمّل 
عدا افا ند قن قد د قيمع تا ول إنا ققدم لقبرو وله بعلم يدها له 
نفع في المقام وإن كان المشابه له فرض وضعه السمّ في الإناء وقد 
نساه'" فناوله لغيره» والظاهر الضمان فيه بخلاف ما لو كان الواضع 
غيره» والله العالم . 

ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه4 وإن كان 
خدر اود در أو فضانها ١‏ كما أو القنى تحر فى قير سلكد 
وحفر الآخر بئراً. فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على 
الواضع» الذي سبقت الجناية بسببه المقتضي لضمانه. فيستصحب 
حكم أثر السبب الأوّل, وبه رجح على السبب الثاني الذي قد صار 
بالنسبة إلى الأول كالشرط للمباشر . 

كذ لو صقر يترا غدواداءوتصي آخر سكناء ووضع آخر حجراً 
فعثر بالحجر ثم وقع في البئر فأصابته السكين, فإِنٌ الواضع حيئئذ 
كالدافع في البئر المزبورة . 

(هذا مع تساويهما في العدوان, ولوكان أحدهما عادياً كان 


.١14 ص‎ ١7 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (الترجيح) ج‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب «نسيه».‎ 


01 
32 


غْ 
١21‏ 


بي ا ل جز فوفر الكللام زج 11 
الضمان عليه»4 خاصة. كما لو حفر دما عاق ملكه ووضع 
المتعدّى حجراً فتعدّر به إنسان , أو العكس .ء فإنّ الضمان على المتعدي 
نيما فى الضورنين : أمافن الأولق دالتى اعتمم فيها البق والعدواق..- 
فواضح. وأمّا في الثانية فلانتفاء الضمان عن المالك بانتفاء 
الفوزوا ف متعم ةا كرد 

نعم , يجيء على احتمال الاشتراك وجوب نصف الجناية على 
المتعدّي وسقوط النصف الآخر . كما لو هلك بالتعدّي والسبع مثلاً. 

(وكذا لو نصب سكيناً في بئر محفورة في غير ملكه» عدواناً 
إفتردّى إنسان على تلك السكين. فه إنّ «الضمان على 
الخائر ترجديحا للأول 4 الذى سفت اللمدانة نيه وان كاذ 
لولا السكين ما قتل . 

«وريّما خطر في البال'" التساوي في الضمان؛ لأنّ التلف 
ل ريتمتهن يمن اخددهها #بوالترضن أن كلا مهيا يق زلا دلبل جار 
الترجيح بالسبق . 

او القيان على ذى الميت لانو وان كا مدت اف العيعاءة: 
كما لو كان المكيو قاطن تويهيا ا ش 

ولك الأوّل» مع أنّه أشهر «أشبه» بأصول المذهب وقواعده, 
)١(‏ «في البال» ليست في نسخة الشرائع. كما أنّ في نسخة المسالك بدلها «بالبال» مجعولة بين 


نوناك الضمان /:تزاههها لواطت مواناة ‏ حبسي | كن 1ه 
التى منها : استصحاب ضمانه السابق جناية, بل لا حاصل للثانى 
ا ان زان كان قاط لكن امن لان 528 
غَليْه: والقرضن اله لم يقعغليه إلآ بالتردى فى القن الذي كنا ق:سعبية 
وضع الحجر مثلاً. فصار حينئذٍ كالدافع في البئر . 

ولو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر المحفورة عدواناء فالمتّجه 
كا على يها ذ كرا ضعان الحائر التستعمامه لواو دو لكى قن 
القواعد اللإشكال فيه'": من ذلك , ومن استناد التردّي إلى الحجر . ْ 

وفيه : أنّه لا استناد عرفى فى الشرائط ؛ وإِنّما العمدة إطلاق أدلة 
الضمان , والفرض عدمه في غير ايدان الا 

ولو حفر بثراً قريب العمق فعمّقها غيره؛ كان الضمان على الْأُوّل؛ 

وفى القواعد : احتمال الاشتراك”"؛ لاستناد التلف إلى سبب واحد 
امرك افيد فإنّ المتلف إِنْما هو التردّى فى البئر بما لها من العمق, 
ليحن انع لراك كل (#اعسارة موعن القنميد: أله النيطر لك 


.108/8 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

() الهامش قبل السابق. 

(5) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ؛ ص .١19‏ 

(0) حاشية الارشاد (آثار الكركي): ج 8ص 096. 

(1) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١‏ 
ص .7١77‏ 


01 
”7ه‎ 
١ 1/ 


وك ملسي عي لمح ا يت ا ون ول فل لكلزم 1 12 

وعن الأرذييلى ؛ اعمال اختضاضن الظمان بالقانة 0 

لكنّه كما 5 بل والأوّل؛ لما عرفت من اختصاض الضمان 
بالسابق أثراًء ضرورة عدم الفرق بين الفرض وبين الأول فإنّ 
الحفر المتأخّر أثراً كالسكّين الموضوعة في البئر مثلاًء والتسامح 
العرفي في اتحاد السبب غير مجدٍ . نعم , لو اشتركا في الحفر نفسه, 
حمعد 011/5 ش 

نم على الاشتراك فالظاهر التسوية, وفي كشف اللثام: احتمال 
التوزيع على القدر الذي أحدثه كل منهما , وهو منافيٍ لقواعد الاشتراك . 
ثم قال : «والظاهر أَنّ احتمال الاشتراك إِنْما يجري إذا كان ما أحدثه 
الثاني مما يستند إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلاً جداً. وأمَا الأوّل 
فلابدٌ من حفره حسّى يبلغ ما يسمّى بثراًء فإنّه المفروض)”. 

قلت: المدار على حصول التلف بهما وإن تفاوتاء كالجروح 
المتعددة من شخص والجرح الواحد من اخر. 

ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه؛ لضعف المباشرة 
بعدم العلم . 

ولو تعثّر به رجل فدحرجه, ثم تعثّر به اخرء فالضمان على 
المدحرج؛ أنه هو الذي وضعه موضعه هذا. نعم, لو لم يشعر به 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص .18١‏ 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو هلكا بوقوع كل منهما على الآخر) ل - #8١‏ 
ففي كشف اللثام : «الدية على العاقلة؛ لأنّه خطأ محض»١".‏ وفيه بحث 
يعرف مما قدّمناه من أَنّ الشرائط جميعها ضمانها على المسيّب دون 
العاقلة؛ لاطلاق الأدلة , فتأمّل . 

ومنه حينئذٍ ينّجه الضمان على الصبي والمجنون في مقام يفرض 
حصوله منهما على وجِهٍ يقتضى الضمان, كالحفر في ملك الغير - دون 
عاتنهما يل اث يال بالسماو هن العائر عدراكا مهاد درا بعد 
موته فضلاً عن جنونه المتأخّر عن ذلك؛ لإطلاق ما يدل على التسبيب 
الذي لا تفاوت فيه بين المكلّف وغيره كما في نظائر المقام, فتأمّل 
جيّداً؛ فإنّي لم أجده منقّحاً في كلامهم , والله العالم . 

(ولو سقط فى حفرة» عدواناً واثنان» مئلاً إفهلك كلّ منهما 
بوقوع الآخر فالضمان على الحافر» الذي هو أقوى «لأنه» بحفره 
العدواني الموجب للضمان صار ؤ كالملقى4 لهما فيها. فيضمنهما وإن 
مات كل منهما بوقوع الآخر , كما هو واضح . 

لكن في القواعد : «ولو تردّى في بئر فسقط عليه اخر فضمانهما 
على الحافرء وهل لورئة الأُوّل الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية 
عت برضو ابه على الخافر؟ شكال" بواعله لاستنا دوت الأول إلى 
سببين : التردّي . وسقوط الآخر عليه, فله الدية على الفاعلين 


.518١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.108 (؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص‎ 


7 34 
١8 


ع حي م يي ني فوا الكلام 1221 
التو لقا كان الوط حل نضا كان الست ها بعالل 
ويروكدون يدهلن: لاحر لا نه النسه السقوط: 

وفيه : أن الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتّى يوصف بالخطأء 
غلى ١ن‏ العيبيا إن كان افؤى لج يشمن الساشر أصلاء لذ اسه ممع 
ويرجع به على السبب كما هو واضح. ومن هنا لم يتوقف فيه في' 
محكيّ التحرير”", كما أنّ المحكي عن الفخر" والكركي”": اختيار 
يد على الحافر ابتداءً» والله العالم . 

«ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة, فألقاه 
فلا ضمان» سلمت أو لم تسلم, بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له 
كالشيخين ! والفاضلب. 60 وناني الشهيد ين االوغ ةلا للأصل , كما 
لو قال : «أعتق عبدك» فأعتقه , 0 «طلق زوجتك» فطلّقها ظ وخضوضا 
إذاكان النفع مختصّا بالمأمور . 


)١(‏ تحرير الأحكام: القصاص / الخطأ (اجتماع الموجبات) ج ه ص ؟007. 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ؛ ص 119. 

(؟) نقله في مفتاح الكزامةالديات / في الموجب (الترجيح) ج ص١0‏ 

(4) كتب المفيد المتوفرة خالية من ذلك وقاله الطوسي في المبسوط: الديات / أقسام القتل 
(دية الكقار) سج لاص .11١ 117١‏ 

(5) الماتن هنا والعلامة في القواعد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 114, 
والتحرير: القصاص / في الخطأا (الموجب) ج 0 ص 071. 

(1) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص 584. 

(/) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 597. 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق متاعك في البحر 1 ا 
وفي المسالك : «والفرق بينه وبين قوله : أَدَ ديني فأدّاه-حيث يرجع 
عليه أن أداء دينه منفعة لا محالة, وإلقاء المتاع قد يفضي إلى النجاة 
وقد لاا يفضي دحي حم لمر ب العو هو كما تر 
0 5-0 3 دانا مربي عبن 
اي و ا المفروض #و» قد 
تقدام في كتاب الضمان"'" ما له نفع في المقام . 
نعم «لو قال» مع ذلك : (وعلىٌ ضمانه؛ د فقن نه اخوورة 
الخوف» التى شرّع فيها ذلك, بلا خلاف أجده فيه بينناء بل وبين 
غيرنا إلا من أبي ثورء وهو شاد لا يعتدٌ به كما في محكيّ الخلاف”" 
بل فيه : أن عليه إجماع الأمّة عداه'», كما عن المبسوط : نفى 
الكلاف قيا تمن غتير 1 وكين رذلك:ولبلا المسالة؛ 
ناأوجة الداكز الافيه سن حيق كونه كينها ها ل حب 
على أن الفاضل في محكيّ التذكرة قال : «لو قلنا : إن جعالة خلصنا 
)01 المصدر قبل السابق: ص 0 .١‏ 
(؟) فى ج 77 ص 537... و50137... 
(' و؛) الخلاف: الديات / مسألة 964 ج دص 70؟. 


(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) م لاص .١7١‏ 
(1) يلوح التأمّل من تحرير الأحكام: الضمان / الفصل الأَوّل (المضمون) ج ١‏ ص 007. 


حم 
ا 
هه 


احددل 


ا حر جم جو افن الكلدم 220 ) 
من الالزام»", 

قلت : ويمكن كونه توكيلاً في استقراضه أو شيئاً مشروعاً في 
نفسه, موّيّداً بعموم «المؤمنون عند شروطهم»'" وقاعدة الغرور 
وفوهيا. 

وعلى كل حالء فيعتبر حينئلٍ قيمته لو كان قيميّاً ‏ حين الإلقاء: 
لأنه وقت الضمان. وربّما احتمل'": اعتبارها قبل هيجان الأمواج؛ 
لأنّ المال لا قيمة له في تلك الحالة . وفيه : أن المراد قيمته في نفسه . 

«ولو لم يكن خوف» وإن كان فيه نفع من خفة السفينة ونحوها 
فا ل الف وعلىّ ضمانه. ففى الضمان تردّد» : من الأصل , وعدم 
دفع ضرورة الخوف , ونفي الخللاف الاتى . ومن عموم «المؤّمنون عند 
شروطهم». وقاعدة الغرورء وعموم الوفاء بالعقود بناءً على أن 
المفروض منه . 

«أقربه: أنه لا يضمن» وفاقاً للشيخ'* والقاضي”" والفاضل”" 





.15١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج‎ )١( 

.89 تقدم في ص‎ )١( 

(5) كما في مفتاح الكرامة: في الكفالة ج ١1‏ ص 177. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج /اص .١17١‏ 

(0) المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص ؟19. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 171, تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص 0855. 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: مرّق ثويك وعلىّ ضماته) 7+ --- 5868 
وولده'" والكركي'" وغيرهم'". بل عن المبسوط : نفى الخلاف فيه أو 
حكايته كما في كشف اللثام!»: بل في المسالك عنه الإجماع عليه!*. 
«وكذالو قال: مزق ثوبك وعلىٌّ وان د اجرح نفسك» 
وعلىّ أرشه «لأنه ضمان ما لم يجب ولا ضرورة فيه» يشرع 
الضمان لهاء والمباشر أقوى من السببء بل عن المبسوط : 
«قيل : لا خلاف فيه» أو «نفي الخلاف» لاختلاف النسخ0". كما 


عن الإيضاح”" وجامع المقاصد'»: القطع بعدم الضمان مع الخلوّ عن '. 


النفع بالكلثة . 
بل في القواعد!" وك: : اللثام!"و كي الإريضاح'"":اعتبار عدم 
اختصاص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع فى الضمان بالقول المزبور. 


.178 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص .6١01- 1١060‏ 

(*) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / تزاحم الموجبات سج ١١‏ ص 580. 

(5) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 958. والموجود في المبسوط 
نفي الخلاف. انظر «المبسوطه» المتقدّم انفا. 

(0) الهامش قبل السابق. 

(1) المطابق لنسختنا من المبسوط «نفي الخلاف» وقد تقدّم المصدر آنفاً. والنسخة الأخرى 
مطابقة لنقل كشف اللثام: (انظره فى الهامش قبل السابق). 

() إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص 170. 

(8) جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص ٠١7-1١00‏ (يستفاد من مطاوي كلماته). 

() قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ” ص 174. 

.194 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج‎ )٠١( 

.177 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص‎ )١١( 


١ 


العب سبحي ل ب يي ص هب سيم جوافن اكلام م 18 
وإلا بطل؛ لأنّه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه, فلا يستحقّ به 
غواكنا يكنا از قال المهها يز كل كلع مكدو انا نا يه 

ولكن احتمل غير واحد'": الضمان؛ عملا بإطلاق الفتاوى ومعقد 
الإجماع أو نفي الخلاف ... وغير ذلك ممّا عرفت , وهو قويّ جد ا . 

وفي التحرير: بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه 
وبين غيرهء فقال : «يحل له الأخذ إن لم نسقط الضمان هناك بالنسبة, 
ولا يحل إن أسقطناه»”" 

وفي كشف اللثام : «قد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا وإن 
لم يسقط هناك؛ لشركة الغير في الخوف , فتكون الشركة مصحّحة لعقد 
الضمان, وإذا صحّ لزم مق مقتضاه»7*. 

وفيه : أَنّه إن كان المانع من الصحّة وجوب مثل ذلك عليه فهو في 
الل 0 
المشروعيّة . وحينئذٍ فيختصٌ الضامن بضمان الجميع وإن | 
المالك في الخوف . 

وربّما احتمل'!: التقسيط بنسبة المالك إلى الخائفين؛ فإن كانوا 
عشرة سقط العشر؛ لأنّه ساع في تخليص نفسه وإن تضمّن تخليص 


781-7806 ص‎ ١١6 كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / تزاحم الموجبات ج‎ )١( 
3ك اتسرور الأنتكاء: التضاقي اذى القطأ (الموعيه اح 6اسي 0178 تصوف ا‎ 

(6) كسف اللقام: الديات /في الموجب (التشريك) اس 1ض 44 

(4) كما في تحرير الأحكام: (المصدر قبل السابق). 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق متاعك في البحر) ا 
الغير . ولكنّه واضح الضعف كما اعترف به غير واحد"". 

وحينئذٍ فلا فرق فى الضمان بالقول المزبور فى الحال المذكور: بين 
اخخاض ضاخت عداو بيه اد اشتراك 06 روي 
اختصاص الآمر به أو اشتراكه مع غيره - ولو المأمور أو اختصاصه 
بغيرهما ء وسواء كان الخوف على النفس - آدمي أو حيوان أو على 
المال؛ لعموم مقتضي الصحّة في الجميع . 

واذ لك مناه هذا زرا قير االشتاقى لقاع وال مرع نين :ضيه نه لفن 05 

وبذلك ظهر لك الحال في الأقسام الخمسة التي ذكرها في 
المسالك'" وغيره”. 

نعم ء لو ألقى المالك بنفسه متاعه _لخوفه على نفسه أو غيره - 
لم يضمنه أحد؛ للأصل وغيره. 

قيل : «والفرق بينه وبين إيجار المضطرٌ في حلقه الذي يرجع عليه 
بقيمة الطعام : بن ملقي المتاع إن شمله الخوف فهو ساع في تخليص 
نفسه مود واجباً عليه وإن حصل بالا م جيك اعرد 
فلا رجوع, بخلاف إيجار المضطرٌ . وإن لم يشمله الخوف بأن كان 
على شط أو في زورق لا خوف عليه -فالفرق: أنّ المطعم مخلّص 


حم 
-0 
به 


)١(‏ كالفخر في الإيضاح: الديات / في الموجب (التشريك) ج ؛ ص 177, والفاضل الهندي 
فى كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

(1) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص 5817-1587. 

(*) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١1‏ ص .5١4-7١7”‏ 


سي ا م و اق اكلام ١‏ ل 


لا محالة ودافع للتلف الذي يفضي إليه الجوع . وملقي المتاع غير دافع 
لفل الفرق ديل احكمال العرى قات على قدو الالقاءوإن كان ضعت 
منه بدونه)7!". 

وإن كان هو _كما ترى لا يرجع إلى حاصل يعتدٌّ به, مع أنه 
يمكن فرض احتمال عدم النجاة في الموجر في حلقه , كما يمكن 
فرض القطع بالنجاة حينئذٍ في الإلقاء. فالعمدة حينئذٍ الإجماع 
أو مباشرة الإتلاف في المضطرٌ ولو بالإيجار ممّن جعله الشارع وليّا له 
في تلك الحال, بخلاف من في السفينة . 

ولو ألقى متاع غيره _لخوفه عليه , أو على نفسه, أو غيرهما -ضمن 
إذا لم يأذن له المالك بلا خلاف أجده فيه بين من تعراض له" 
لقاعدة «من أتلف ...»'" وغيرها ء وإن كان فى حال وجوب الالقاء 
على ماح مقع لالس هو لمر 

بل هو في حال الدفع عن نفسه كالمضطرٌ الاكل لطعام الغير الذي 
لا إشكال في ضمانه؛ لقاعدة احترام مال المسلم الذي لم يلجئه إلى 
إتلافه. وليس هو كدفع الدابّة الصائلة المفرّط فيها صاحبها أو 


0 التعدر عادص اا 

(1) كالشيخ في المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج /اص .17١‏ والقاضي في 
المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 4175 والعلامة في التحرير: القصاص / في 
الخطا (الموجب) ج ه ص 0555. والشهيد الثاني في المسالك: الديات / تزاحم الموجبات 
ج 6اص 587 


(؟) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ١‏ ص .4١7‏ 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق متاعك فى البخر) -- - - ل سس #88 


ع 


الفرض فيه . 

وعلى كل حال فإذا قصّر من لزمه الإلقاء, فلم يلق حتّى غرقت 
السفينة . فعليه الاثم لا الضمان , كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطرٌ 
حتّى هلك وإن طلبه منهء وكذا كل من تمكن من خلاص إنسان 
من مهلكة فلم يفعل أنم ولا ضمان للأصل وغيره, كما نصّ عليه في 
المسالك'" وغيرها!". 

لكن عن التحرير أنه «لو اضطرّ إلى طعام غيره أو شرابه ‏ فطلبه منه 
فمنعه إِيّاه مع غنائه عنه في تلك الحال, فمات. ضمن المطلوب منه؛ 
لآنه باخطرازة البدضار احوة من المالك وله اذه قتهرافتمتعة اثناه 
عند طلبه سبّب هلاكه»””. ولم أجده فيما حضرني من نسخته في المقام 
وفي كتاب الأطعمة!. 

وهو مشكل؛ ضرورة عدم مقتض للضمان من مباشرة أو تسبيب أو 
غيرهما من الأفعال التي رتّب الشارع عليها الضمان , وليس ترك حفظه 
من الآفات منها وإن وجب عليه ذلك , لكنّه وجوب شرعي يترتب عليه 
الإثم دون الضمان . 


.587 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج‎ )١( 

(؟) كمفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج "١‏ ص .5١١‏ 

(' وغ) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق). وهو موجود في تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .00١‏ 


2 


١ 


01 


جح ”اع 
م١‏ 


ك7" حت م ا ا ا تم عجي كو افو الكلام جم غ) 
ومنه ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحوهما وإن كان مقدوراً 
عليةء بل التروك جميعها لا بتر تن :عليها ضهان !ذا كان عدلة الشلف 
عفنا معت ينا نا نحورف ولعو بن الافعال كينا تقديتك يناه لبد 
فى كتاب الغصب""., والمفروض فى المقام ليس إل ترك ما وجب عليه 
من القع المال الضافت إ_الخيوان غير الأتسان متدفة لحفظ الافسيان: 
و4 كيف كانء ف 9« لو قال عند الخوف: الق متاعك وعلىٌّ 
ضمانه مع ركبان السفينة» عبق يخ :ايفان كل هيدا له 
- وهو المسمّى بضمان الانفراد ‏ فهو ضامن الجميع . وكذا غيره إن 
أذن له أو رضي بذلك, كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين”". بل 
اح تيسكلانا ينهي هذا وان لندودك التو ليه فى ظمان الد من إل 
عاك حمزة!". 
وحينئزٍ فالإجماع -إن تمّ -هو الدليل له كأصل المسألة, ويكون 
كرجوع المغصوب منه على ذوي الأيدي المتعاقبة على المغصوب 
كفي عاض كذ 
(؟) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج /اص١7١,‏ وقواعد الأحكام: 
الديات / في الموجب (التشريك) ج ” ص 1754,. ومسالك الأفهام: الديات / تزاحم 


(؟) الوسيلة: بيان الضمان ص .58١‏ 


موجبات الضمان / تراحمها (لو قال: ألق متاعك فى البحر) 5+ بج ل الام 
عدواناًء فلا وجه للمناقشة : بأنّه لا يعقل اشتغال ذمم متعدّدة بمال 
واحد؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الإجماع بعد فرض تمامه . 

وإن قال ذلك على معنى : ضمان كل منّا ما يخصّه على حسب 
التقسيط . ضمن قسطه , وهو المسمّى بضمان الاشتراك . 

ولو أطلق «فامتنعوا» من الضمان قبل الالقاء أو بعده «فإن قال: 
أردت التساوي» بش ونم دتبل4 موده أ :ذا عو ف ةي ل 
ظاهر اللفظ المزبور ذلك وإن لم يقل , وتظهر الثمرة بموته قَبْل قوله . 

(و4 على كلّ حال ألزم من إلزمه» الضمان ( بحصّته. و4 أمَا 
(الركبان» ف «-إن رضوا لزمهم الضمان» أيضاً كذلك «وإلا 
فلا”"4 للأصل بعد فرض قبول قوله في عدم إرادة الجميع أو كون 
اللفظ ظاهرا فيه . وبعد معلوميّة عدم الالتزام بشيء بالفضوليّة , فلا يلزم 
القائل ضمان الجميع كما عن بعض العامّة"؛ للأصل واستناد التفريط 
إلى المالك حيث اكتفى باللفظ المزبور . 

نعم , إن ألقاه هو وقال: «إِنّى والركبان صُّمناء» ضمن الكل مع 
امتناعهم عليه؛ للمباشرة. خلافاً لبعض العامّة : فلم يضمنه إل 
بالحصّة”!". 

ولو قال : «إني وكل من الركبان ضامن» ففي كشف اللثام : «هو 
)١(‏ «وإلا فلا» جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


(') مغني المحتاج: ج وص 58, 


الو حت ا سجن او أ طن | كالم ( 1117 ) 


ضما هانق النبو انراق فيو يضحس الك اا 

ولعلّ المراد بضمان الاشتراك : صيرورة كل منهم ضامناً مع الإذن أو 
الوعناء له اليا : ن بالحصّة على وجدٍ لا يستحقّ المضمون له على 
الغنامن كيرها: 1و أ المراد : استحقاق المضمون له المطالبة لهم أجمع 
بالجميع والمطالبة لكل منهم بالكل ... أو غير ذلك, والأمر سهل بعد 
وضوح المقصود. والله العالم . 

«ولو قال4 مع القول لمر بور :«قدا" أذنوا لي» في الضمان عنهم 
ضما ن اشتراك بالحصص «فأنكر وا بعد الإلقاء» ولا نيه لإصدقوا مع 
اليمين» كما في كلّ منكر إوضمن هو الجميع» كما في القواعد”" 
والتحرير'» وإن لم يكن قد ضمن إلا ضمان التحاصٌ؛ لأنّه غرّ المالك 
بكذبه عنهم . 

وفيه : أنّ التفريط من المالك فى عدم استبانة الحال والأصل 
البراءة«ومن هنا قيل ؟ لأ يظمن إل" حضعه كما عن كتقالة الأرضاد آم 
وجامع المقاصد”". بل في المسالك : هو متجه'". بل عن المبسوط 7" 


)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 718؟. 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. وفي نسخة المسالك: وقد. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 114. 
(؛) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 0571. 
(0) إيضاح الفوائد: في الكفالة بج ١‏ ص .٠١7 51١7‏ 

.600 جامع المقاصد: في الكفالة جح ه ص‎ )١( 

(/) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١6‏ ص 588. 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) بج لاص 1701١‏ 177. 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق فذاعك في البهر)” سسب حصبييجحصم زا 
والمهذّب"": أنّه يضمن دونهم . وهو محتمل للضمان بالحصّة أيضاً. 

ولوكان قبل الالقاء فلا إشكال فى ضمان حصّته خاصّة؛ إذ التقصير 
بق العالكحييث له 000 5( 

وفي المسالك : «أَنّ المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه؛ حنّى 
لو لفظه البحر على الساحل أو اتّفق الظفر به فهو لمالكه. ويسترة 
الضامن المبذول إن لم ينقص قيمة المتاع , وإن نقصت لزمه من المبذول 
بنسبة النقص , وهل للمالك ان يمسك ما اخذ ويرد بدله؟ فيه وجهان 
تقدّم مثلهما فى المغصوب إذا رد الغاصب بدله لتعذر العين ثمّ وجدت, 
وأباى بزو اسار هاه . 

قلت : قد تقدّم تحقيق الحال في ملك قيمته للحيلولة وأَنّه مراعى 
بوجود العين؛ فمتى حصلت ابيع البزك وإلا فلاء لكن قد يقال هنا 
بملك الضامن للعين بناءً على أَنّه من باب القرض؛ على معنى: أن 
أمره بالإلقاء مضموناً عليه ينحل إلى توكيله في إدخاله في ملكه 
بقيمته فى ذمّة الموكل . 

ايل طن وى عر لق يجين حل فلك تفارك 
لو ظهرت مع عدم وجوب رد عين العوض الذي قبضه بدلها وأنّ له 
رد مثله أو قيمته؛ ضرورة عدم انطباقه على شيء من القواعد . وقد تقدّم 


.447 المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص 588. 


”3غ 


+ 


4" جواهر الكلام (ج 45) 





د في الغصب"'"'ما له نفع في المقام . 


لإومن لواحق هذا الباب» 
«مسائل الزَّئِية» 

بضمّ الزاء : حفيرة تحفر للأسدء وأصلها الأرض المرتفعة فوق 
الأكمة. ومنه المثل السائر «بلغ السيل الزبى»'". وَإِنْما سمّيت بذلك 
الحفيرة المزبورة لأنْهم كانوا يحفرون للأسد في موضع عال . 

وكيف كان «تلو وخ واحد في زيه الأسد فتعلّق بثان, وتعلّق 
الثاني بثالث, و» تعلّق «الشالث برابع: فافترسهم؟» الأسدا", 
ف« فيه روايتان؟ : 

«إحداهما: رواية محمّد بن قيس الثقة بقرينة عاصم وروايته 
(عن أبى جعفر ىه التى رواها المحمّدون الثلائة'» صحيحاً كما 
ارت يمعي ابنراااوقنا فى امالك «من كوريا عبعنة تراك 


(4) الكافي: د “اج لاص 187, من لا بحضره الفقيه: 
الديات 0 2 دع ص 2,١١‏ تهديب الأحكام: 


)0( كالأردبيلي . فى مجمع ا 0 الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص ١01"؟,‏ 


والطباطبائي : اران لت ا اه (التزاحم) ج ١7‏ ص .17١‏ 


وواكدات الشيمان اعسات ارد سجني عمسم بي ب ب مت اه 


محمّد بن قيس بين النقة وغيره'" في غير محله إقال: قضى 
امير المؤمنين ىذ" فى الأوّل فويسة الاعدة وف الها فلت 
الدية للثاني. وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية, وغرّم الشالث 
لأهل الرابع الدية كاملة» . 

ولفظه : «قضى أمير المؤمنين حي في أربعة أطلعوا في زبية الأسد, 


فخ أحدهم فاستمسك بالثاني » فاستمسك الثاني بالثالتك لتر 1 


2 


واعا 0 افاي بالاول 01 2 


أهل تالت ثلن الدية ‏ ورم أهل انال أ رع ادي كاق". 
«إن ” علثاً افلا “قضى» باو 
فازدحم الناس ينظرون» فوقع فيها رجل . فتعلّق بآخرء فتعلّق الآخر 
ومنهم من اخرج فمات لأنّ للأوّل ربع الدية. وللثانى ثلث الدية. 
وللثالث نصف الدية, وللرابع الدية كاملة. وجعل ذلك على عاقلة 
الذين ازدحموا» وكان ذلك فى حياة النبىٌ 1 فأمضاه»!" 

.589 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع بذلها:ضلواث اش وسلافه علية واله. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب موجبات الضمان سم ؟ ج 9؟ ص 577؟. 

) 


غ) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 
(0) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل رجلين ح ١‏ ج /اص 287 تهذيب الأحكام: > 


(و» لكنّ «الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع» بسهل بن 
زوافو ودين اللحبين بى تشقون القالى الملقوىمتوعد انين هيد 
ين الأصم الضعيف الغالي أيضاً الذي هو من كذّابة أهل البصرة 
إفهي | ذا ساقطة » . 

ورثما ويتهت١ل#بقرضن‏ العدوان :فى ,عفر الزبية:والعناد الافتراس 
إلى الازدحام المانع من التخلّصء فحينئزٍ الأول مات بسبب الوقوع 
في الزبية ووقوع الثلاثة عليه, إلا أنه لمَا كان وقوعهم نتيجة فعله 
لم يتعلّق به ضمان؛ تنزيلاً لما يتولّد من المباشرة منزلتها. وهو ثلاثة 
أرباع السبب , فيبقى الربع على الحافر . 

ولكنه مبنئ اإيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون 
الجناة, فإن الجانى حيئئذٍ اثنان : الحافر ونفسه . وعلى اعتبار السبب 
وإدخاله في الضمان مع المباشرة الصوريّة!" لكن لغير ما هو سبب له 
وموت الثاني سب عذي الول وهو ثلث السبب», ووقوع الاثنين 
فوقه وهو ثلثاه, إلا أن وقوعهما فوقه من فعله , أحدهما مباشرة والآخر 
تولد ا فوج الخد الديه وسفظ الا هاهوفوت الكاله من سنب 
الثاني له وهو نصف السبب ». ووفوع الرابع عليه وهو فعله فوجب 


د الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح ؟ ج ٠١‏ ص 55", وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ١‏ ص .)25١‏ 

.11١ كما في قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص‎ )١( 

)2 في العديد من المصادر الفقهيّة التعبير بدلها ب «القوية». 


نوات الفساة عسائل الرئة مس كمع بت سبح بص م سي 7ت الزيانا 


نصف الدية , والرابع له كمال الدية؛ لأنّ سبب هلاكه جذب الثالث له 
خاصة , ولا فعل له يسقط بإزائه شيء . 

وك 4/3 زوو جد ذلك ا غافلة الى تتاععهر ا اجيعاة 
ما عدا الربع الذي هو على الحافر المتعمّد للحفر -على عاقلة الثلاثة 
المزدحمين . فجعل الثلث على عاقلة الأَوّل والنصف على عاقلة الثانى 
والجميع على عاقلة الثالث , لا على أنفسهم؛ 270 
الجذب إنما صدر بغير شعور للدهشة , فهو كانقلاب النائم , فليس هو 
غيدا شعي 

وعن بعض كتب الإسماعيليّة : أنه جعل ذلك على جميع من حفر”" 
الزبية!". 

قر تق احنة ين حتت كن سما ك عن عقن ا له 1 فال 
«أجمعوا من قبائل الذين حفر وا" الزبية ربع الدية وثلتها ونصفها 
والدية كاملة». 

و4 لكر كنانترى ميل فزن | خالا الهم فرص ميك 
أولى مق ذلك كله الندرة العمل بيها : 

نعم «الأولى مشهورة» كما اعترف به غير واحدا“, بل في 
١(‏ و”) تحتمل المعتمدة: «حضر... حضروا» كما في المصدر. 
(؟) دعائم الإسلام: ح 4١ج‏ 7 ص ,.4١18‏ نيل الأوطار: ج لاص 555. 


(؟) مسئد أحمد: ج ١‏ ص 77. 
(0) كالآبى فى كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ؟ ص 144. والعلامة في القواعد: > 


5 
7 


١648 


اح م فك ا يسحت اولي | لاوم ١11020‏ 


المسالك!" وغيرها'!": «فى كتب الخاصّة والعامّة». بل في الروضة : 
يا لفل ها تن الأكبرف ريل فى القاض و«رعليها رى الأمعيدا تالا 
وفي نكت النهاية : «هي أظهر بين الأصحاب وعملهم عليها»”. بل في 
التنقيح”"' وغيره”": «لم يتأوّلها المتأخّرون لشهرتها بين الأصحاب 
وعملهم عليها ٠‏ وهلي مجبورة بذلك». 

وظاهر ذلك كلّه العمل بها لو وقع موردها ونحوه في زماننا هذا . 


س ع 


الا ان ١‏ لمصئّف هنا بعد أن اعترف بشهرتها قال : إلكنّها حكم فى 


و 

لمقنضى الآصول, وتبعه عليه الفاضل” وثاني الشهيدين!" 
السناة ص 4 

.585 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزيية) ج‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان :: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 0 . 

(؟) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١78‏ 

١ 6‏ : الديات 0 عن 55 

10 التتقيم لائم: الديات ا ص 4 اله 5 من العبارة: «لم يتاوّلها 
المعاخرون»). 

(0) كالمهذب البارع: الديات / في اللواحق ج 0ه ص 558 (لم يذكر فيه: «وهي مجبورة 
بدذلك»). 

(4) تحرير الأحكام: القصاص / الخطأ (اجتماع الموجبات) ج ه ص 000. 

(9) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج ١١‏ ص 53١‏ الروضة البهيّة: الديات / 
الفصل الأَوّل ج ٠١‏ ص .١78‏ 


وات الشيان مسائل :ارق متححس مي يب ب ع ان ا 
وغيرهما!", مع أنّه في النافع والنكت قد اعترف بما سمعت . 

بل قال في الأخير ‏ بعد الاعتراف بأنّ عمل الأصحاب عليها ‏ : 
«قال ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك'": وغرّم أهل الثالث لأهل 
الرابع الدية كاملة , وكأنّ الثلاثة قتلوا الرابع بجرّهم إِيّاه فعلى كلّ واحد 
ثلث الدية , ولم يكن على الرابع شيء لأنّه لم يجرّ أحداً هذا كلامه» . 

«إذا عرفت هذا فأقول: إنّ الثاني والثالث قَتَلا وقتلا فلا دية لهماء 
والرابع قتله الثلائة فعلى كل واحد ثلث الدية» . 

إلى أن قال بعد أن جزم بالسين شعية اليد زو اليا تقييطا 
الدية على الوجه الذي ذكرناه من النقل والتعليل النظريء وإِنْما 
لم يلزم الأوّل زيادة عن ثلث الدية لأنّ المجذوب كما قتل فقتل 
فسقطت الجنايتان, ومن عداه لم يمسكه الأوّل وإنّما أمسكه من 
بعده وكما قتل قتل عدا الرابع . وقد أيّد هذا الاعتبار الرواية عن 
أهل البيت »7 

وإن كان هو كما نرق إن أراه قتزيل الخير على ذلكة مسرورة 


ف ةا 1 


.455- 15١ ص‎ ١1١ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان (التزاحم) ج‎ )١( 
يه 0 كتابه.‎ 2) 


لت 
١04‏ 


و محم حب تج ا ير بو | قل الكلام (ج غغ) 


وأضعف منه توجيهه”": بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة 
لاشتراكهم في سببيّة قتله, وإِنّما نسبها إلى الثالث لأنّه استحقّ على من 
قتله ثلثى لد ية ٠‏ فيضيف إليهما ثلثاً آخر ويدفعها إلى أولياء الرابع , 
0 الثانى استحقّ على الأُوّل ثلثاً. فأضاف إليه ثلثاً آخر ودفعه 
إلى لالد لك 

بل هو واضح الفساد؛ ضرورة استلزامه كون دية الثالث على 
الأوّلين ودية الثاني على الأوّل؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط 
حقه كما عرفت . 

وبالجملة : لا إشكال في مطالئة العني اعون لاد صبيول: لاذه 
لوقل ان الاسيفد الفيهان الآ إلى المناشرة او تسر تدمهها 
االعيب» وغل الأول فاق أن يكوين بيهر مين الستاضرة يكنا 
أو لاء وعلى كلّ حال فإمًا أن يكون قد وقع بعضهم على بعض وكان 
ذلك سبباً للافتراس فالحكم ما تسمعه في المسألة الآنية, وإلا فكل 
سابق يضمن دية اللاحق أو يشركه سابقه أو يضمن الأَوّل الجميع . 

لكن لا بأس بالعمل بها على مخالفتها للآصول بعد صحّة سندها 
واشتها رها روابة وغتملاً: بل قد عرفت دعوى عمل الجميع بها ء والمراد 
به الحكم بمضمونها لو وقع موردها وما شابهه في هذا الزمان . 


4 استحسنه الشهيد  بعد أن نسبه إلى الراوندي  في غاية المراد: الديات / في الموجب ج‎ )١( 
.2 0 ص‎ 


نزحدات الفا #ضعائل الذنة ٠”‏ سحصصيسسي بي ا ا 

ومن الغريب ما فى كشف اللثام من أنّ «الصواب أن يقال : إن الثانى 
والنالث كانا مملوكين , وكانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحد ؛ وقيمة 
النالث بقدر ثلتيها . ولم يقع أحد منهم على أحدء أو وقع ولم يكن 
لذلك مدخل في الافتراس اقل كل معي ةا بدن واندر جا 
بناء على اختصاص المباشر بالضمان»7" 

ضرورة إمكان القطع بأَنه خلاف مضمون الخبر المزبور المشستمل 
على ما ينافي ذلك من وجوه . خصوصا دفع الدية للرابع 

فليس حيئئذ : إلا العمل بالخبر المزبور على ظاهره؛, أو طرحه ” 
والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول , وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
«ويمكن أن يقال: على الأوّل الدية للثانى لاستقلاله 0 
وعلى الثاني دية الثالث» لذلك أيضاً «وعلى الثالث دية الرابع لهذا 
المعنى» ايضا . 

وهو كذلك مع فرض كون الوقوع على الوجه المزبور ولم نقل 
بمشاركة الجاذب للممسك «وإن'" قلنا بالتشريك بين مباشر 
الإمساك والمشارك في الجذب» لأنّ لكل فعلاً إكان على الأوّل» 
تمام «دية4 الثاني لاستقلاله بإتلافه إونصف» دية الثالث الذي 
اشترك فيه هو مع الثاني «وثلث» دية الرابع الذي اشترك فيه النلاثة 


.588 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج‎ )١( 
(؟) فى نسخة المسالك: فإن.‎ 


26 


ململي ا 77 يي وج لو اق الكاام ( ع 115 


«و» كان 9على الثاني نصف» دية الثالث الذي اشترك فيه هو مع 
الأول «وثلث» دية الرابع 9و4 كان «على الثالث ثلث دية» الرابع 
لا غير» لأَنّه اشترك فيه هو مع الأوّلين. 

|“ المواطع المت ةرور قوة ابر اعمس على وعدة 
لايشاركه الع اح صرورة كدونه كالماش والسيت معد 
لالجا لدقى. الأمبيس لاعداى وجي يكنون مر لذا فتن افعلة در 
لكان الضمان عليه خاصّة , فتعيّن العمل بالوجه الأُوّل مع فرض 
ارج الك المزويون 

اا لع ا يس ل تر 
واحد'" بعمل الأصحاب به, فليس إلا المخالفة للأصول التي لا تقتضي 
الطرح كما في نظائر ذلك , واللّه العالم . 

إولو جذب إنسان غيره إلى بئر. فوقع المجذوب. فمات 
الجاذب بوقوعه عليه. فالجاذب هدر» لاستناد موته إلى فعل نفسه 
ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا 
فالأوّل هدر وعليه دية الثانى فى ماله» . 

الالحالؤ كول شكال فى تدى م ذلك تسو كانت الس محتور 
غدوانا أ لاامم قرط قد الجادب :الك كسرورة تقدى السباشرة 
على السببء بل الواجب القصاص حيئئذٍ مع فرض بقاء الجاذب حيّاً 


)١(‏ كالماتن في المختصر النافع ونكت النهاية. وقد تقدّما في ص 17/8؟. 


وناك الها ةق (فسائل النيقة بعس صمح سحي سس م تت اا 
كان ذلك مشا يقن غناننا اشسدس القن مول عات كان 
عليه الدية في ماله؛ بناءً على ثبوتها في مال الجاني بموته المتعذر 
معه القصاص . 

«ولو جذب الثانى ثالثاء فماتوا بوقوع كل" منهم على 
صاحبه. فالأوّل مات بفعله وفعل الثانى» الذي هو جذبه النالث. ” 

0 ِ . 

وليس للحافر هنا فعل؛ لان الفرض تعمّد الوقوع «فيسقط نصف 0< 
ديته» بازاء فعله إويضمن الثاني النصف؟» بإزاء فعله «والنانى 
مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأوّل4 إياه إفيضمن الأوّل 
نصف ديته, و» يسقط النصف الاخر بازاء فعل نفسه؛ إذ لإللا ضمان 
على الثالث؟4 الذي جذبه هو «وللثالث الدية4 تامّة؛ لعدم هلاكه إلا 
بفعل غيره . 

ولكن هل هى على الثانى كما فى كشف اللثاء'""! وعن المفيد'" 
والقاضى !© والفخر“ والكركى”". أو على الأول والثانى كل منهما 
عناه كما عع انق اوريس لا ديما جد امول قال ترسو الدض 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) المقنعة: القضاء / الاشتراك في الجنايات ص .,75٠١‏ 
(؛) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 138. 





حب يي حر ا رو ا الكلام (ج ) 
يظابق هااوواء أضحابنا»1© يعتى خب الزانية المتقدم: 

وفنا سا على أله الااقوى العمي بان كو لها إن العا شر 
فهل يشترك مع المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القويّة؟ 

«إفإن رجّحنا المباشرة» كما هو الأقوى ١‏ فديته على الثاني» 
لأنّه المباشر للجذب . ظ 

«وإن شد كنا بين القابض» للجاذب الملجي له إلى الجذب 
9والجاذب» المباشر «فالدية على الأول والثانى نصفين* وهو 
الخاذكو الحالة اده لو له الشاقرة:. 

لكنه كما ترى؛ ضرورة عدم الإلجاء في شيء من ذلك على وجِدٍ 
يكون من توليد فعل الأوّل, فهو حينئذٍ مستقل في جذبه غير مضطرٌ 
إليه . فيختص بالدية . نعم , لو فرض إلجاوه إلى ذلك على وجِهٍ يسند 
النعن إلى الأول الجددهدم غرامهه خيهر ينا : 

وبذلك انّضح لك : عدم اشتراك السبب مع المباشرة في الضمان 
بحالء بل الضمان بها خاصّة, إلا مع قوّة السبب فيختصٌ حينئذ 
بالضمان, لا أنه يشترك معها كما لو اجتمع المباشران أو السببان . 

«ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض. فللأوّل ثلثا 
الدية؛ لأنه مات بجذبه الثاني عليه» وهو فعله إوبجذب الثاني 


.51/0 السرائر: الديات / الاشتراك في الجنايات ج * ص‎ )١( 


موجبات الضمان / مسائل الأثية  ----‏ سس 888 م 
القالك علسويجلاب القالت:الرانع اسقط مااقارل قعل وهو 2 
النلث «ويبقى الثلثان على الثاني والثالث» نصفين «ولا ضمان 
على الرابع» الذي لم يفعل شيئاًء وحفر الحافر سبب لا يعتبر مع 
المباشرة القويّة , فلا ضمان عليه ايضا . 

وكذلك جذب الأوّل سبب في جذب الثاني الثالث , والثالث الرابع , 
وكل من جذب الثاني الثالث والثالث الرابع مباشرة. فلا يعتبر معها 
السبب بالنسبة إلى تلف الأوّلء حتّى يسقط لذلك من ديته شيء سوى 
ها سقط وما كير يسدنه القاني» ال" ان ركو على الوبعة 5-5 
لام 2 اد يت م ردن 
الثاني وبفعل الثاني والثالث , فيسقط ما قابل فعله ويثبت له النلثان, 
كما هو واضح . 

«وللثاني ثلثا الدية أيضاً؛ لأنه مات بجذب الأول وبجذبه 
الثالث وهو فعل نفسه'". وبجذب القالث الرابع عليه. فيسقط 
ما قابل فعله» وهو الثلث «ويجب؟» له «الشلثان على الأوّل 
والثالث4 بالتنصيف . 

(وللثالث ثلثا'" الدية أيضاً؛ لأنّه مات بجذبه الرابع» عليه 
«وبجذب الثاني والأوّل له» بناءً على تشريك السبب مع المباشرة , 


)١(‏ «وهو فعل نفسه» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(') في نسخة الشرائع: ثلث. 


بسح تت ل ا جب 2 لصت لوز اف الكلتم رع 11 
وإلا فله نصف الدية بجذبه الرابع وبجذب الثاني له كما عن المبسوط 
نكا كد قو(" الزريز .بهو الغو افق ليا اسافتاف. 

بل لا وجه لجزم المصّف والفاضل'" هنا بالتشريك واحتماله في 
الرابع كما اعترف به في كشف اللثام, قال: «وكما لم يظهر لي الفرق 
بين الثالث والرابع في 9 ضيان الازل سي على شبريك الست 
والمباشرء لم يظهر الفرق بين نسبة السبب إلى تلف نفس المسبيّب 
ونسبته إلى الثالث أو الرابع؛ حتّى احتمل هنا الشركة مع المباشرة في 
الضمان ولم يحتمل هناك»”". 

وأراد بنسبة السبب إلى تلف المسبّب : ما تقدّم من أنه لا يعتبر 
السبب بالنسبة إلى تلف الأوّل حتّى يسقط لذلك من ديته شيء سوى 
ما سقط بمباشرته كما عرفت الكلام فيه سابقاً. هذا كلّه في الثالث . 

دأثنا الرابع فليس عليه شيء» قطعاً لعدم فعل منه «إوله الدية 
كاملة ؛ فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه» أي المباشر وهو الثالث 
(وإن شر كنا» المسبّب والمباشر في الضمان « كانت ديته أثلاثا بين 
الآوّل.والقاتى والغالة #:وقتد عرفت أ السغفار الأول :وان كان 
ظاهر تسكن والقاتال #النو تك ع كلاق طبر سخلةههذا. 


.١15١ المبسوط: الديات / مسألة الزبية ج لاص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ”اص 509 .11١0‏ 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص 587 - 184. 
[4) المضية قبل السابق: 


فوعتاة الماك #نشائل الدقة” سي يب يي | ا 


وعن المختلف”" والارشاد'": احتمال أن يكون الأُوّل هدراً وعليه 
دية الثاني . وعلى الثاني دية الثالث , وعلى الثالث دية الرابع . وكأنّه 
ذاه على عه اعفان السب ءالا لخاء :الول اما تلك يحل تقس 
الذي هو جذبه الثانى» وأمّا جذب الثانى الثالث فقد الجئ إليه . وكذا 
الثالث في جذبه ارا ل 1 الناني جميعها؛ لأنه الذي باشر 
ديفم غير لحا دمو انا اجدي الاق بوالالق قالما عدو فيا 
عن إلجاء . وعلى الثانى دية الثالت لأَنّه الخياشر الحسديهه و كنا الاذل 
فهو مستبء وأا جذب الثالث الرابع فعن إلجاء . وكذا الباقي . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ومنه يعلم أيضاً: عدم اعتبار صدمة البثر؛ لأنّ الفرض كون الفعل 
منا قر عمد اوقلة | در السي معد وان كان هدوانا .فى الفسنا لك 
لد اد ند اع رن رو لكر الست عدر الي 
ويهدر ربع دية الأوّل لجذبه الثاني » ويجب الربع على الحافر إن كان 
عاديا وإلا هدر ايضاء والربع على الثاني لجذبه الثالث. والربع على 
الثالث لجذبه الرابع , وأمّا الثاني فلا أثر للحفر في حقّه . وقد مات 
بجذب الأوّل إِيّاهِ وبجذبه النالث الذي هو فعل نفسه ‏ وبجذب الثالث 
الرابع » فيهدر ثلث ديته . ويجب ثلنها على الأوّل وثلتها على الثالث. 
)١(‏ مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج: 4 ص 559. 


(؟) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 1218. 
() قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص .11١‏ 


احج ا ل الو ل الكلام (ج ء) 


وأمّا الثالث فقد مات بجذب الثاني له وبجذبه الرابع . فتهدر نصف ديته 
ويجب نصفها على الثاني»'" في غير محلّه لما عرفت ء وإن لم يكن فيه 
مخالفة لما تقدّم إلا فى التالف الأوّل . 

5 كالوجه الثالث - ال دكرتهرا كا وسو مويه الديات 


لخ ”ع 


6 بحسب ما روي فى واقعة الزبية»'"؛ ضرورة كون المفروض غيرها؛ إذ 
لواقلنا لقره ذوى قينا كاو رمتل موردها لاليطلقا. 

وكذا ما فى القواعد تبون لقعا عدن زيدينة الال سعدا فيا 1 د 
جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة , وهو السبب 535 جذب 
الثاني اثالث والثالث الرابع , فيها تولنا من مباشرته التي لا ضمان لها 
الاعلى المياقى::و لحر سي لا ضمان فيه مع المباشرة» فكأنّه اتلف 
نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه. ودية الثاني نصفها هدر ونصفها 
على الأول وال لننواك مهي عندنه القالق عدن تفية ودف 
الثالث الرابع إِنّما تولّد منه وبسبب جذب الأوّل له, ودية النالث 
كذلك؛ لأنّه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له. ولا عبرة بتسبيب 
الأوّلء ودية الرابع على الثالث؛ لأنّه إِنَما هلك بسبب فعله؛ لأنّ من 


.593 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7ا ص 17١-77٠0‏ (ممزوجة عبارتها 
مع عبارة كشف اللثام). 


فوعاك الشمان /امشائل الرئة: سمح يمه حسم يت ني ار 

إذهؤ -كما ترى -لا يخفى عليك “ما فيه بعد الاحاطة نما اسلفتاه: 
فبتعيّن حينئذٍ الأوّل في مفروض المسألة!". 

ولو زلق إنسان على طرف البثئر دمغلا المفورة وان 
فتعلق با خسر لآراقة الاسعسا ليه وعديو وتتلق الآخر يفالت 
كذلك . ووقع بعضهم على بعض فماتواء فالأوّل مات بثلاثة أسباب : 
ضدفة الشر وتقل الثالى بوالثالك سقط ما قار فعلة وهو حجدة 
الثانى المقابل ذلك الس ويبقى على الحافر ثلث , وعلى الثانى ثلث؛ 
أنه حذب النالك. ْ 

وفي العننا الف الحها ل وى عددمة الثن 4 لان البحقر ست وحدنه 
للثاني مباشرة . فصار كمن رمى نفسه في بئر محفورة عدواناً في عدم 
وجوب الضمان على الحافر'". 

وافنيدة أن ابقداء الستقوط لء. يكن يقغلة: | الفترض أنه زلق: 
والجذب وجد بعد ذلك , هذا كله فى الاوّل . 

وأمّا الثانى للك سين ؟ حرا جه وه ديه انالف ٠‏ 
الخرطلاي الزن لك تيدر استعديم المنا ن مالعاك وجا 1 1 
النصف على الأوّل الذي جذبه ‏ ولا شيء على الحافر؛ لقوّة المباشر 
على وجِهٍ صار الجاذب كالدافع . 

وأَمّا الثالثك فيجب تمام ديته على الثاني أو عليه وعلى الأوّل؛ 


)١(‏ في بعض النسخ بيعدها إضافة: والله العالم. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج ١١‏ ص 397 594. 


11 1 1 1 ا ا 001011 الكلام ) 


على البحث السابق . 

ولو فرض انّساع البئرء فوقع كل واحد في زاوية لا بعضهم 
على بعض . كانت دية الأوّل على الحافر إن كان مع العدوان وهدرت 
لمعف ١‏ أن وداقعه غير وبعروالناق على لولم والنالف فلن الفاتى: 
لأ ان ميت فتكون دية الثالث على الأوّلِين. 
الممسوط! والسرائر” والجامع'* 00000 وللرعييل 
متعمّداً قتله أو كان ممّا يقتله غالباً؛ أو ديةً إن كان شبيه عمد , فإن كان 
خطأً محضاً فعلى عاقلته , وإن دفعه غيره فعليه الضمان والثاني هدر 
إن المووقه فيرم وام تكن الث حتزيت عدوان. 

وحم أن لا يكون على الثاني إلا النصف؛ لآنّ الوقوع في البئر 
سبّب الهلاك , فالتلف إِنْما حصل بسبب الفعلين , فإن كان الحافر متعدّيا 
بالحفر ولم يتعمّد الأَوّل الوقوع ولا دفعه غيره ضمن الحافر النصف, 
وإن لم يكن متعديا سقط؛ لكون الوقوع فعل نفسه. نعم. لو فرض 
وقوعه فيه على وجدٍ لا يقتل اختصٌ الضمان بالناني . 

وإن مات الثاني فإن تعمّد إلقاء نفسه أو لم يكن الحفر عدواناً 
رامد الأتيكاء «الديات / في الموجب (الترجيج) ج 5ص ٠أآا.‏ 
(1) المبسوط: الديات / مسألة الزبية ج لاص 150. 
(؟) السرائر: الديات / الا: ا 


وكات الضمفاة سات الربية ". عيبب حيبي ب ب | ا 1 


فهو هدرء وإن لم يتعمّد إلقاء نفسه وكان حفر البئر عدواناً تعلّق الضمان 
بالجعافر : 

وإن ماتا معاً فالحكم في كلّ واحد على ما عرفت . 

وإن وقع فوقهم ثالث فماتوا كلّهم؛ فإن كان الأَوّل قد نزل إليها 
-ولم يقع فيها على وجِه بكون فعل نفسه مهلكا فديته على الثاني 0 
والدالك: اوها قلنهها ان و انعونا تضقن تسق العاف جا لخت ا لح 1 
لأنّه إنَما مات بوقوعهما عليه . وإن كان قد وقع فيها فكان فعله 
مهلكاً فعلى الأوّل الضمان عليهما أيضاً أو على عاقلتهما أو دافعهما. 
وضلى التمتوال عليهها #لنان بو القلية الاخر عن الخادر إن كان 
متعدّياً بالحفر ولم يتعمد الأوّل الوقوع ولا دفعه غيره. وهدر إن 
تعمّد الوقوع؛ لأنّه مقابل فعل نفسه . 

وجميع دية الثاني على النالث أو عاقلته أو دافعه على الأوّل. 
وعلى الاحتمال نصفه عليه والنصف الآخر إمّا على الحافر أو هدر . 

والنالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداءً ولم يقع عليه غيره, 
فهو اتا هدر او طهاتمعلى العاف 

ولو وقعوا من غير جذب لأحد منهم وقوعاً ديكا جدود وقوع 
بعضهم على بعض - لبعد القعر جداً؛ أو وجود ماء مغرقء أو أسد 
مفكرسن اقل يهان لأحدمنهه على أده لأنّ واقوهه مكقا لا آخر لف 
وكذا إن شككنا فى ذلك للأصل ء وأمّا ضمان الحافر فعلى ما عرفت من ' 
العدو لوسرو امال 0 


«النظر الثالث »> 
إفى الجناية على الأطراف» 


«الأوّل: فى ديات الأعضاء » 
و4 قد تقدّم في كتاب القصاص""أنّ كل ما لا تقدير فيه ففيه 
الأرشر ##النسم العكونةوضة كون العد احباد العة كديا هد 
أصل له فيما فيه مقدّرء بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه . 
نشاف الى إمكاق البخفا ددمي الاضوضىبالخصيوض هناد عدى 
استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدراً ‏ حتّى أرش الخدش - من 
الكقاشهو السنة قلسن مع عدم العقد ين الا الحكبو يووا ل" كدافة 
حاب ل« الققاء لها لا قضاضا ولاافي وهو مداق لما يكن القطد بد 


.185 في المجلّد السابق ص‎ )١( 


ديات الأعضاء / ما ورد فيه التقدير 7 


<َ 


فق الادلة كقايا وضنة و ماع : 

قال الصادق نيةٍ في خبر أبي بصير : «... إِنّ عندنا الجامعة , قلت : 
وما الجامعة؟ قال : الجامعة صحيفة فيها كلّ حلال وكل حرام وكل 
ما يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش . وضرب بيده إلىّ فقال : 
تأذن يا أبا محمّد! فقلت : جعلت فداك, إِنّْما أنا لك فاصنع ما شئت, 
فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا ...06". 

جل مهاه أن اكت شن مهدر إلا التوام سمل إليذاء 
فالمناسب الصلح حينئذٍ . ولعل المراد بالحكومة ما يشمله إذا كان 
المراد الصلح القهري القاطع للخصومة . 

(و» على كل حالء فالمشهور كما في كشف اللثام''' وغيره”" أن 
(التقدير في ثمانية عشر» من الأعيان. لا المنافع التي ستعرفها في 
المقصد الثاني إن شاء الله : 

الدوو و اليتون حوسقيا مدان و الت وال تتيوي و لتقن 
واللسان, والأسنان, والعنق, واللحيين, واليدينء والرجلين, والأصابع؛ 
والظهر ‏ والنخاع . والنديبن » والذكر ‏ والخصيتين!, والشفرين . 


)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب فيه ذكر الصحيفة ح ١‏ ج ١‏ ص 778؟. وسائل الشيعة: 
باب 8غ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 501. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف ج اا 

02 كتحر ير الاحكام: الديات /ها دون النفس ج 0 ص ١/ا0.‏ 

(؛) سياتى خلال المباحث اللاحقة أنه لم يجعل «الخصيتين» تحت عنوان مستقلء وإنما > 


1 
7 3 
١16 


ان جواهر الكلام (ج 14) 





_- 


«الأوّل: الشعر»: 
«(وفي شعر الراس» من [اذكر ضيغيرا ار كميرا كنقينا ا وفيا 


ََ 


«الدية4 إن لم ينبت ,كما هو المشهور نقلاً:" وتحصيلاً"؛ بل لم أجد 
تبان عند هد اما تسينه من المنيد | بهو ظاهر السمييوة : 
الإجماع عليه'", بل في الزياشي تيه أيضا ان صريح الغنية! وإن ' 

لصحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه: «قلت لأبي عبد 
الله ل : رجل صب ماءَ حارًاً على رأس رجل ء فامتعط شعره فلا ينبت 
الوا تقال عضيل الدي نل لضن 


ي جعل العنوان ل «الاليتين». 

)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص 597 ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 704 ج ١‏ ص ,١51‏ وكشف اللثام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج ١١‏ 
1 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: الديات / في الأعضاء ج ” ص 4758. والمراسم: الجناية على 
الأعضاء ص 8 ؟. والوسيلة: أحكام القتل / الشجاج ص 445. وإرشاد الأذهان: الديات / 
دية الأطراف ج ١‏ ص 551. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص 87. 

(80) وناضن المسائل: الدزيات /ديات الأعضاء ج 7ن 11 

(0) عبارة الغنية هكذا: «وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة. فإن نبت كان فى 
شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها. بدليل إجماع الطائفة». انظر 
غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١7‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيمن صبٌ على رأسه ماء حارٌ م 077٠‏ 
ناض 15 


دياك الأعضاء / الشهز (قعن الراش) محم بست ع سن 6 8؟ 


بما تسمعه من النصوص في المرأة بناءً على عدم الفرق . 

وبمرسل على بن حديد'" الذي هو مثله . 

وبخبر سلمة بن تمام قال: «اهراق رجل على رأس رجل قِدراً فيها 
مرق» فذهب شعره, فاختصما في ذلك إلى علي ة , فأجّله سنة 


فلم ينبت شعره. فقضى عليه بالدية»'". 
وبما قيل من «أنّه شيء واحد في البدن , فيشمله ما دل”" على الدية 
في مثله»”*, وإن كان ا كاوس ذا 
٠‏ وعلى كلّ حال, فما في المسالك © وبعض أتباعها!": من التأمّل في 
الكو التربوره متفضن على الاسود لال لم بصع سافان السريود 
المروى في التهذيب المشتمل على السؤّال : «عن رجل دخل الحهام 
فصب عليه ماء حار فاسقط شعر راسه ولحيته فلا ينبت ابدا ؟ قال: 


عليه الدية»!", ونظر فيه : بدلالته على وجوب الدية لهما معا. لا لكل 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١5‏ ج ٠١‏ ص 5050. وسائل 
الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 9؟ ص .56١‏ 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 05١‏ ص ١10١‏ و«التهذيب» 5 الهامش بعده: 
اح 18 اص "17١‏ واالووائل اناج عن 1 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ح ١١‏ ج 9 ص 5787. 

(؛) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 2-7171 578. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص 598-1917. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 507 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاس 704 ج ؟ ص .1117-1١47‏ ْ 

(/) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟7 ديات الأعضاء ح 76ج ٠١‏ ص .,50١‏ وسائل 
الشيعة: باب لا من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ”اج 179ص .58١‏ 


047 ابي ص حت ا ا ا يي قفرا الكاذ قار 2 


واحد الذي هو المدّعى . 

فى غير محله؛ إذ قد عرفت خلوّه في رواية الفقيه -التى هي 
امطي 1ن وب ص عرض ادرو اع جاورا د انه 
معنى «أو» من «الواو» فيه , ولو بقرينة ما سمعت . 

«وكذا» الكلام فى شعر اللحية» وفاقاً للأكثر كما في كشف 
اللذاء "ازول المشهور ل المسالك'" وغيرها'", بل عن ظاهر 
قصاص المبسوط : الإجماع!؛ بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك 


> أيضا»عبل حك لاعن القدية أيضاء :وإن كنا لم عتم" 


٠ ٠و‎ 


لخبرى سبي الاواليكوة #اعين امن عبد الله ليد : «قضى 
أمير المؤمنين لذ فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة, فإذا 
نبتت فثلث الدية», بل وصحيح سلعمان المتقدم بناءَ على إرادة «رأو» 


.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١6‏ ص 5917. 

() كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١04‏ ج ١‏ ص .١55‏ 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص 87 . 

(5) الخلاف: الجنايات / مسألة /7ا ج وص 198-1907. 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 155. 

(/) انظر هامش (0) من ص 194. 

(6) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١7‏ ج لاص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب /ا؟ 
من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص ."8١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب في اللحية ح 0775 ج 4 ص ,١٠١‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


ديات الأعضاء / الشعر (شعر الرأس واللحية) 3 #8 
من «الواو» فيه . والضعف منجبر بما سمعت , فاتجه العمل بها حينئذ . 

«فإن نبتا فقد قيل» والقائل أبو علي'" والصدوق'" والشيخ”": 
«في اللحية ثلث الدية4 بل عن ظاهر قصاص المبسوط : الإجماع 
عليه بل عن صريح الخلاف ذلك”*؛ لروايتي مسمع والسكوني 
السابقتين . 

«و4 لكنّ «الرواية ضعيفة4 ولا جابر لها بعد وهن الإجماع 
المزبور بمصير من تأخَّر عنه إلى خلافه . 

وكذا ما عن الكافي”" والغنية''' والإصباح!: من عشر الدية , الذي 
لم نجد له أيضاً ما يدل عليه عدا ما يحكى'" من الإجماع عن الثاني 
الذي لم نتحقّق ذلك منه'"", مع أَنّه على فرضه ‏ موهون بمصير من 
تقدّم وتأخّر إلى خلافه . 

(و» حيئئذٍ ف «-الأشبه» بأصول المذهب «فيه وفي شعر 


.507 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص‎ )١( 
.077 المقنع: باب الديات ص‎ )1( 

(؟) النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص .41١‏ 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص ”87 . 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 1١‏ ج حص .5١١‏ 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

0 غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(8) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 007. 

(9) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 85060]. 
(١٠)انظر‏ هامش (0) من ص 195. 


ا اللا بي 77 اي ور الكلام (ج غغ) 


الراس لاوش إن نبت » وفاقا للشيخ في النهاءية(") وبلى 10 0) 
وإدريس'" وسعيد؛* والفاضل' والشهيد ين" وغيرهم'" في د 


ع 


الرأس ء بل عليه عامّة المتأخّرين. وللفاضل”” ومن تأخّر عنه'" في 
شغ ر اللحية ؛ لأنه الأصل في كل عا لا مقدر له 
عو عن لها :الوا لرسيلة لكاو مركن وانيراء اليا 
2035 وفي محكيّ السرائر : «يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن 
يذهب شعره؛ وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره؛ ويوّخذ من ذلك 
بحساب دية الحرٌ»'"". 
قلت : قد عرفت الكلام”" في الأرش فيما إذا عادت سن المثغر؛ إذ 


.459-178 النهاية: الديات / في الأعضاء ج لاص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 14]. 

(") السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ا ص /7/1ا؟. 

(:) الجامع للشرائع: الديات / في الأعضاء ص 010. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج 7 ص .17١‏ تحرير الأحكام: الديات / 
ما دون النفنس ج دمص .68١‏ 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص "5 ,2١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 154. والمسالك: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ 
ص 599,. 

(/) كالمقداد في التنقيح: الديات / في الأعضاء ج وص 197, والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الديات /دية الأطراف ج ١4‏ ص 50/8. 

(8) انظر «قواعد الأحكام» و«تحرير الأحكام» قبل ثلاثة هوامش. 

(9) انظر الهامشين قبل السابق. 

)١١-١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(17) فى المكاد السابق صن 1517 


ديات الأعضاء / الشعر (شعر الرأس واللحية) 7س هيم 
المقام أحد أفراده . فلاحظ وتأمّل . 

وعن الوسيلة : «إن نبت بعضه أو كلّه ففيه الأرش»0". 

وفي كشف اللثام عن الرضاءظٌة : «وإن نبت بعضه أخذ من الدية 
بالحساب"», قال: «وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت 
و5 

قلت : ستعرف اتّفاقهم ظاهراً على اعتبار النسبة في أبعاض كلّ ما له 
مقدّرء وأمّا الأرش فهو بالنسبة إلى العائد من حيث زواله ثمّ عوده, 
ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع . وحينئذٍ فما في الوسيلة يمكن اتفاق 
الجميع عليه , وإن كان ربّما يتوهّم من قولهم : «فإن نبت ففيه الأرش» 
الجميع , إلا أنّه غير مراد قطعاً؛ ضرورة عدم التفاوت في الأرش على 
الوجه المزبور بين الكل والبعض . وأمّا الذي لم ينبت فتعتبر مساحته 
كما ستعر ف . 

ئمّ إن الظاهر اعتبار مراعاة عدم النبات بحكم أهل الخبرة كما في 
نظائره, لا إلى خصوص سنة كما عن التحرير'“ والجامع'*؛ للخبر 
الفؤيوو الدى يمك و حملة على :ها ذكرنا ؛ 
)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 415. 
(؟) فقه الرضا غقة: باب:18 الراس صن +7 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 5"0. 


(؛) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .08١‏ 
(0) الجامع للشرائع: الديات / في الأعضاء ص .01١‏ 


ل ا ل جو زفي لكلا نع 11 
ولذا قال في الأوّل : «ولو طلب الدية قبل انقضائها دفعت إليه إن 
حكم أهل الخبرة بعدم النبات وإلا فلاء وإن طلب الأرش وإبقاء 
الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه»7". 
201 وقال أيضاً: «ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن 
0 الأرشء وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه»”". 
قلت : الظاهر ذلك في المحول تدك عيدة: اللية لا ان 
يفرض العلم بذلك , والله العالم . 
«(و» كيف كان. فقد «قال المفيد »4 وعن الصدوق في 
موضع من المقنع, بل عن ظاهر المختلف أنه مذهب ابن البدّاسِ©: 
«فى شعر الرأس» واللحية «إن لم ينبت مائة دينار» . 
«و» لكن ولا أعلم المستند» وإن حكي" عن المفيد والقاضي 
والديلمي وظاهر الصدوق: أن به رواية . 


.08١ و5؟) الهامش قبل السابق: ص‎ ١( 

(؟) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 07/. 

(؛) المقنع: باب الديات ص .07١‏ 

(0) انظر عبارة مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 505 واستفاد ذلك منها 
العاملي في مفتاح الكرامة. 

(1) انظر الحكاية في مختلف الشيعة: (الهامش السابق). ورياض المسائل: الديات / في 
الأعضاء ج ١7‏ ص 417. ومفتاح الكرامة: الديات / في الأطراف (الشعر) ج 77 ص ؟١7,‏ 
وتقدّمت المصادر أنفا إلا عبارة الديلمى. فانظر المراسم: الجناية على الأعضاء ص 544 - 
06 وعبارة المصادر قد لا تساعد النقل. 


ديات الأعفناء 7الشس :(شعر المراة ‏ تس يبب تت امم 
وفي كشف اللثام : «قد روي في بعض الكتب١"‏ عن الرضا نه : 
من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينارء فإن حلق لحيته 
فلم تنبت فعليه الدية , وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء له»!". 
إلا أن ذلك كلّه غير صالح لذلك؛, مع اشتمال الأخير على الدية في 


اللحية . 
(و» كذا المحكي في المسالك عن النهاية من أن «في : شعن الراس: * 

لمان دارو ارت أثال مستت عي 00 
هذا كله في شعر الرجل . 


لاما شعر المرأة ففيه ديتهاء ولو نبت ففيه مهر» نسائ «ها» 
بلاخلاف أجده فيه إلا من الاسكافى فى النانى خاصّة فجعل فيه ثلث 
الدية!0, وموحم شدوذه ل دليل له بل على خلافه الإجماع عن 
الغنية(' . 

كالأوّل الذى لا خلاف فيه أيضاً حتّى منه”؛ إذ لا ريب فى أولويّتها 


.”؟١ فقه الرضا عْلا: باب 78 الرأس ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 1577 53:17. 

() مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١6‏ ص 599. 

(:) انظر عبارة النهاية: الديات / في الأعضاء ج اص 1758 -455. 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 5017. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات //دية الأطراف ج 4ص 708 ورياض المسائل: 
الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص .451١‏ 


1 


م د ا صصح وز اه كلدم زع 6لا 


من الرجل بذلك . 

مقنانا إلى كين هد دين كان الاق وواة المعكدون النلاةة” 
النتخبر بها عرفت يثاء علق أن فى سند منسقد بن سليما نوهو 
مجهول . ولكن عن الوافي إبداله 00 بن داود المنقري'", فهو 
حي مدقل او متخي 

وعلى كلّ حال قال: «... قلت لأبي عبد الله يِذ : جعلت فداك, 


لخ ”3غ 
ها ان وحن وات على امراء قحلو راعها قال يضرب ضرباً وجيعاً. 


وحن فى عون النطاليي على بنصيرا شعرها افرح نيت اناد من 
عر نبالباء يوريو القع ادبا كا اكع كي يا 
ع ل اا عي ا ا ل الم و نيا 
شريكان فى الجمال, فاذا ذهب الخداقها وجب له المهر كاملا ا 
ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور. محمول على 
ضرب من التعزيرء الذي هو على حسب ما يراه الحاكم . 
والواز همهو اليناتها عالى ,مهر الندقة أ خذهد: الاطلذى النمق لتقو 
50 تالكاقي: الحدوه نانك الفراوو كاه ماضن 1 ين لا سف القنه: الغدوة بات 
حد القواد ح 507١‏ ج ؛ ص 9 (أورد بعض الخبر والذي لا يرتبط بما نحن فيه). تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 0 الحد في القيادة م ١‏ ج ٠١‏ ص 11. 





(؟) رواه في الوافي مرا تين» مرّة بعنوان «محمّد بن سليمان» وأخوق بعنوان «المنقري». انظر 
الوافي: الحدود / باب 07 2 06 ص ”7 - 1ه والقصاص والديات / باب 1١٠.7‏ 
ح قذاج 17ص 707 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للوسائل ‏ بدلها: كملاً. 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج‏ 5؟ ص 754. 


ديات الأعضاء 7 الشعز ( شقن الحاجبين) ص أ ا227 ري ا 


نعم » لو نؤان على :ديقها لم يكن لهسا لآ الدية؛ للإجماع كما فى 
كتنك اللقام وعلى ١‏ لال ريسن عضيو من افبان على ادي اس 
ولا يضر تساوى عود النبات وعدمه حينئزٌ»7", والله العالم . 

(وفي» شعر «الحاجبين» معا إخمسمائة دينار. وفي كل 
واحد'" نصف ذلك وفاقا للأكثر”", بل المشهور'». بل عن ظاهر 
قصاص المبسوط!" وصريح السرائر”"': الإجماع عليه . 

لخبر أبي عمرو المتطيّتب_المنجبر بما عرفت -عن أبي عبد الله 14 
قرخ نقاع امين المامعق نا انيرو ان اضيب ااعاحين دكن تعره 
تله ديه تع كنة لفون مسقنا قينا زرو دون نرق ارا وافننا ا صيزي ين 
فعلى حساب ذلك ...»7 

وفى كشف اللثام : «وروى عن الرضا 60003 


.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع: واحدة.‎ )"1( 
.)277 (؟) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص‎ 
ومفاتيح‎ .40٠ 599 ص‎ ١١0 (؛) كما في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج‎ 
.57/ السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )1( 
من أبواب ديات الأعضاء ح اع ل‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ 
.559 ص‎ ١8 الأعضاء ح 0 ج‎ 
.527 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الاطراف (الشعر) ج‎ )9( 


سك «مستنده غير معلوم , والإجماع ممنوع»!" 

كالمحكى عن الغنية!"' والإصباح”": من الدية تامّة وفي كل واحد 
نصفهاء بل عن ظاهر الأوّل الإجماع عليه بل فى كشف اللثام حكايته 
عن العسوطا وأنّ في ظاهره الإجماع علية! أ ولعله غير ما ونه غنة 
فى القصاص ", أو أنّ النسخة فيها غلط . 

وكيف كان » فقد ائذا: بالتصوضص "على أن فيما كان فى الجسد 
منه اثنان الدية . 

إل أن أقصاه _بناءً على شمولها لمثل الفرض الذي ليس قطعاً 
ولا جرحا العموم المخصّص بما عرفت. وظاهر الإجماع المزبور 
موهون بما عرفت . فالأصحّ حيئئذٍ الأول . 

بل في كشف اللنام : «لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وأ 


اوسن والبرّاج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه)»!0. 


.1٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص 1/7. 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 1 00. 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 7737 

(0) ذكره الشيخ في موضع آخر من المبسوط. 500 القتل (اللحية) ج ٠‏ 
ص .١67‏ 

(1) وقع التأيبد في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

(لا :وات اليفةة انان لأ من انزات دياك الأعضاء ح ١‏ و١١‏ ج 179ص 785 و187. 

(8) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 577. 


ديات الأعضاء 7االختعر (خض الحا عبيون لح سل يي ست لح تن لايم 

لكوعن الفقة :نار ذلك إذا لى وتيت سعرهها درو ل"افا لا رسا 
وكذا عن الإصباح”" والتقي'". بل عن المختلف : «أَنّه الوجه»!*), وفي 
المسالك : «أَنْه الأصحٌ»00, بل عن الغنية : الإجماع عليه . 

ولعلّه الأقوى؛ للأصل بعد انسياق غير العائد من النصٌّ والفتوى. 
ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل والاعتبار. 

ون سلار: «إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية. وقد روي ” 
ءِ 2ء جل 
كما أنَا لم نقف له على دليل . 
لاخلا "ولا كال للخير السريووميل كله المسنا دن الحكيد 
الثابت للكل؛ ومن هنا لم يخصٌ ذلك المقام. بل هو نابت في شعر 
الرأس واللحية كما صرّح به الفاضل وغيره : 

قال فى القواعد : «وفى الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة»!". 


.1١7 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 4 .0١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص .47١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص ..٠٠١٠‏ 

(1) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 550. 

() يظهر اللإجماع من رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 75 ص 178 -4179. 
(4) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ؟' ص .17١‏ 


مم ا ا ا 77 ا تب عه انق | فو الكلام (ج غع) 

وفي كشف اللثام : «في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة 
لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة, فيوّخذ من الدية بالحساب 
كشار ها قد كقدورنن الاعضاعي كذ ان وح بالكل تليق اليه 
أوعشوها ١و‏ القهرم و انا على القزل بالارفن فى البعضن ايها اذااضاة 
الأرائن مزع غير )31 ش 

وفي محكيّ التحرير : «ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض شعر 
اللحية على وجه لا ينبت» ففيه من الدية بحساب الباقى , ويعتبر بنسبة 
المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء , ولو نيت ففيه الأآرش, 
ولة يعس تسيعه إلى ارقن الجميع بالعزع»”". 

بل قيل : «يدل عليه الإجماع على الظاهر»'". وبالجملة : الحكم 
مفروغ منه ء واللّه العالم . 

(وفي الأهداب» الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان 
إتردد. قال في المبسوط”“ والخلاف©: : الدية أ ن لم تنبت3"», وفيها 
مع الأجفان ديتان» بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة 
واعنايها وفي الأوّل : أنه الذي يقتضيه مذهبنا . 





.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج‎ )١( 
.08١ (؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص‎ 

(") مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 3 .5١‏ 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأجفان) ج /اص .١7١‏ 
(0) الخلاف: الديات / مسألة 06ج وص 937؟, 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم ينبت. 


ديات الأعضاء / الشعر (في الأهذاك 1 دعب يبن يي جح ب ابت ا اا 
ولعلة رادها مة مق ارا قيما كانافى العم مين الاعيفناء انعان 
م يي ا ا ل ل ارده 
فب إل الأكر روفي المبالك انديع إلى عن مدهل ة والانا ال في 
يتويد _ِ ب 
وإداكنبنا لو انعشلى سينا مو ذلك تعد عن الوسداة نميه 
إلى رواية”". بل لم يحك القول به إلا ممّن عرفت . كما أنّ إرادة 
نحو ذلك من النصوص المزبورة لا تخلو من نظر أو منع . خصوصاً بعد 
عدم الجابر . 
وفي المسالك! وغيرها!“ عن القاضي : أَنّ فيها نصف الدية , قيل : 
«والمنقول في المختلف من عبارته أَنّ ذلك في الأشفارء والشفر ' 
ببَالضة ده أصل,متبت الشعر فى الحفن »وهو غير الهدت الم لدان ١‏ 
المعجمة أو المهملة؛ إذ هو الشعر النابت في ذلك»)1" 
قلت : هو على كل حال لا موافق له ولا دليل لا من عموم ولا من 
خصوص . 
)١(‏ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج 5 .,١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص .1٠١٠‏ 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 617. 
الحصيد د قل اماو ع 1 


(0) كإيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج 4 ص 1876 وغاية المراد: الديات / 


دية الأطراف ج 4 ص 015. 
(1) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص .5"١05‏ 


157 بس م كي ا ا ا د لقو اف الل ريج 11 ) 

(و» من ذلك كله ظهر لك أنّ «الأقرب السقوط حالة 
الانضمام» أي قطع الأجفان معها؛ لكونها حينئذٍ تابعة كشعر اليدين 
للأصل وغيره ١‏ والأرش حالة الانفراد» وفاقاً للحلّي'" ومن تأخّر 
عنه”" بل في غاية المراد : إجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية 
قن غير قتغيل "ل كدما عنين السرا قن انيه الاق تتقتضيه الادله 
والإجماع؛ لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور درا سو شعر 
الراغن واللحية والحاجبين؛, وإلحاق غير ذلك به قياس ...»1 إلى 
آخره. بل قيل: «هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية, كالمقنعة 
والفراسم والفتعة وغيرها درطي الاثوى رمد عدم وليل متعتير جالن 
التقدير المزبور. 

«و» كيف كان, ف «9ا-ما عدا ذلك من الشعر» كالنابت على 
الماعدين أو الياقنى ,ول تدور فيد اناد الى النراةة ال ماتةة 
لكن يثبت فيه الأرش إن قلع منفرداً عاد أو لا ولا شيء مع الانضمام 
إلى العضو إذا قطع , أو إلى الجلد إذا كشط . 


كانتا حبارنه قريها. 

"ااكافتقة ني الإرغاف الدياك 37 الأطزاف ب #نتى از وانن قهد:فى النهذنةالبارء: 
الديات / في الأعضاء ج ه ص 507-700 والشهيد الثاني في المسالك: الديات / في 
الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص ..١ ٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 704 ج ١‏ ص .١47‏ 

(؟) غاية المراد: الديات / دية الأعضاء ج ؛ ص 055. 

(5) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 7378 4/ا. 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١7‏ ص 507. 


ديات الأعضاء / الشعر ا 
بلاخلاف أجده فيه'"', بل عن المهدّب البارع : الإجماع'", مضافاً 
إلى ما سمعته من السرائر ء بل في المسالك”" وبعض أتباعها!*: «أنء 
لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا» وإن 
كان لأيقى علننبيا فسيوو الاتها طد يما د كرناه» 
نعم » لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرشش إن نقضت بها القيمة؛. + 


لخ ”23 





للأصل بعد انسياق التقدير فيها في النصوص والفتاوى إلى لحية الرجل ٠‏ 
دونها . فتعتبر حيائزٍ بأمة تنقص قيمتها بذلك إن كانت . وعن المبسوط 
اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك كالذي له خمسون سنة فصاعدا». 
وفيه نظر . 

وكذا يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل» بل وفي لحية الأمة 
أيضاً مع فرض زيادة القيمة بها كما عن غير واحد التصريح به', ومنه 
ما في القواعد : «ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير 


,/14 - 87 صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص‎ )١( 
ص 496. وقواعد الأحكام: الديات /دية‎ ١ والمهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج‎ 
وغاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج ؟‎ .17١ الأطراف (الشعر) ج ا ص‎ 
.578 ص‎ ١١ ص 17 4. وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) سج‎ 

() المهذب البارع: الديات / في الأعضاء ج ه ص .5١07‏ 

() مسالك الأفهام: الديات / فى الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص .10١‏ 

(؟) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 704 ج ؟ ص .١57‏ 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحية) ج لاص 5 .١6‏ 

() كالفخر في الإيضاح: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ؛ ص 187. 


ل ا 00 الكلام (ج غغ) 


انق هذ المراة نف معديو والياء وله روك ارداق سعر 
العانة منها أو من الحرّة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة 
فلا شىء»'"؛ وذلك لأنّ الضمان إِنْما يكون للنقص . والفرض عدمه . 
خادنا الست عن الفممرظ :فا سك والاعفا نيفد ذا انيل 
لحيته نقصت قيمته!"', وفيه ما لا يخفى . ظ 
عم » لو فرض التعيب بإفساد منبت العانة ‏ مثلً على وجدٍ تتقص 
به القيمة انّجه حينئذٍ مراعاة الأرشء أمّا مع عدمه فلا. ولا ينافي ذلك 
ما ورد' من كن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به باعتبار كونه نقصأ 
فى الخلقةضرووة كوج النراففهنا الحكومة الى هدارها على القع : 
لا هد الكل 1 
بل هو كذلك أيضاً في حلق رأس الرجل المعتاد حلقه . وإطلاق 
3 النقوري قد الاش أو القدى الاووو و د يهان ها ذا فيل لقص 
> جد كطااتى التبعر اويل لرعظى العقان قدا دل بتتدا. 


«الثانى: العينان *: 
(وفيهما» معا «الدية. دفي كل واحدة نصف الدية» بلا خلاف 


(7) لوطه الجرا- / القصاص والشجاج ج 7اص 87 - 85. والديات / أقسام القتل 
(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص 57. 


وراك الأعضاءة ( الشقان ٠‏ مستسي يسني دسم عت ا ع ا ام 


أجده فيه بيننا بل وبين غيرنا كما عن الشيخ'" وابن زهرة”" الاعتراف 
بهء بل فى المسالك : إجماع المسلمين عليه" وهو كذلك فضلاً عن 
إجماع المؤمنين المحكى مستفيضاً أو متواتراً؟»: كالنصوص: عموماً 
مثل «ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية)!©. وخصوصاً مثل 


)00/) 


حسن الحلبىي''! وصحيح ابن سنان 
بل مقتضى إطلاق النصٌ والفتوى #و» معقد الإجماع أنها 
لإتستوى!" الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة» خارجة 
المقلة ار عقلينها كاذنا لماعم الرسيلة متسل دمة العيش اد قات 
دية النفس!, ولم نعرف له دليلاً صالحاً لمعارضة ما عرفت ء المقتضي 
لكون الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح . 
ما من كان على شواة ينه أويياضها أو هادهم بياض سفاا: 


.١؟17 المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج /اص‎ )١( 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

() مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص 5 .4١‏ 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0488. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الديات /دية الأطراف ج ١4‏ ص 51١‏ وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ 
ص 579, 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م ١١‏ ج ١5‏ ص 187. 

( و7) تأتي بعض المقاطع منهما لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١و1‏ ج 019ص 785 وغ188. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك: يستوي. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 117. 


فإن كان الإبصار باقياً ‏ بأن لا يكون ذلك على الناظر _فالدية تامّة؛ 
قا العنطى وفناتدكه تععيله الأدلة كاليف ذافت السو لول وان 
لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف, وإلا 
كانت فيه الحكومة . 

«إوفى الأجفان» الأربعة «الدية» بلا خلاف'" مطلقاً أو في 
االعملة كما سسراق يهل التجناء اتبيه عليه كز لك اأبوزل المسيطكن 

و لكن «في تقدير كل جفن خلاف»4: 

إقال في المبسوط”: فى كل واحد ربع الدية4 وتبعه الفاضل 
في جملة من كتبه! وولده" والشهيدان”" وابو العبّاس'" وغيرهه!» 
على ما حكي عن بعضهم , بل هو المحكي عن العماني أيضاً". 


/ و؟) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 4؟ ج ه ص 557 -577. وتحرير الأحكام: الديات‎ ١( 
ما دون النفس ج 0ه ص 014. والمقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 449.: وغاية‎ 
المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج اص غغغ.‎ 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأجفان) ج /اص .١7١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (العين) ج “اص ,17١‏ وإرشاد الأذهان: 
الديات / دية الأطراف ج ان بالا 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (العين) ج ؛ ص 188. 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ١7”‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص +١5‏ و101. 

(/) المقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 60غ]. 

)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج يا 

(9) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الديات //دية الأطراف ج : ص 0150. 


ديات الأعضاء / الأجفان سعلبجعلببي م ب ربب 111 0 


ج 3غ 


لصحيح هشام المضمر في التهذيب!". المسند إلى الصادق 390 “5 
في الفقيه”", قال : « كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية, 
وفي أحدهما نصف الدية ...06". ونحوه حسن عبد الله بن سنان 
عنه [لق3] أيضاا*؛ بتقريب : كون كلّ جفنين بمنزلة واحد. فيكونان 
كالعين: 

إلا أنه كما ترى , ولذا قال في المسالك : «هو مجرّد عناية»!©, 
وفي كشف اللثام : «لا دلالة فيه»0". 

نعم , قد يقال : بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت 
فيه الدية , والفرض الإجماع على تبوتها للأربع » فتتورّع عليها ؛ لأن 
الأصل عدم الزيادة, مضافاً إلى دعوى انسياق التوزيع المتساوي في 
مثله , ولعلّه لذا قال في المسالك : «هو الأظهر» بعد أن اعترف بضعف 
دلالة الخبرين عليه 40 , 


.108 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء سم ”047 س‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 01848 ج 4 ص .١37‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م ١١‏ ج ١9‏ ص 587. 

(؛) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ؟١؟‏ ج 7 ص ,7١0‏ تهذيب الأحكام: (تقدّم 
آنفاه ح ؟؟ ص .)20١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 187). 

(5) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص .1١7‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص 558. 

(0) المصدر قبل السابق: ص .4١ 8 +١”‏ 

(8) في بعض النسخ بعدها إضافة: واللّه العالم. 


لح ا تر تسن لق أ الكلام (ج غ) 


(و» قال «في الخلاف”"4 ومحكيّ السرائر”': «في الأعلى 
ثلثا الدية وفى الأسفل الثلث» من دية العين؛ بل عن الأوّل: عليه 
إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط'” 
وإن كنا لم نتحقّقه , بل الذي حكاه عنه المصنّف وغيره' الأوّل» نعم 
قبل : «نسبه إلى رواية أصحابنا بعد أن اختار الأُوّل)!©. 

وعلى كل حال فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي 
لم نقف فيها على خبر كما اعترف به غيرنا" أيضاً بل ولا مفتٍ غيره 
ممّن تقدّمه, بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط , بل وفي 
الخلاف أيضاً على ما حكاه المصنّف عنه قال: لإوفي موضع آخر ": 
في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف» منها كما في المقنعة0 


.556 ج هو ص‎ ١46 الخلاف: الديات / مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج * ص 5/8. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) سج ١١‏ ص 574. 

(؟) كالشهيد الأوّل في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص 0150. والشهيد الثاني في 
المسالك: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص 5 .1١‏ 

الحم الكرامة: الديات / دية الأعضاء (العين) ج ١١‏ ص ,5١7‏ وانظر المبسوط: الديات / 
اقسام القتل (الأجفان) ج /اص .١17١‏ 

(1) كالاردبيلى في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج 4ص 77 -837, والفاضل 
الهندي فى كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص 555. والطباطبائي في 
الرياض: الديات / في الأطراف ج ١7‏ ص 75١‏ -177. 

() ليس في نسخة الخلاف. وقد اعترف بذلك العديد منهم. 

(6) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 60/. 


ديات الأعضاء / الأحقان سح سسسب نس يح تب د اك 


والنهاية'" والمراسم" والوسيلة'" والغنية” وعن القاضي”" 
وابي الصلاح"" والطبرسي" والصهرشتي“” والكيدري”", بل 
وأبي على "٠!‏ (و» حيئئذٍ ف «ينقص على هذا التقدير سدس 
الدية4 بل في المتن وغيره'"": 9والقول بهذا كثيرة بل في كشف 
اللئام'"'" وعن غيره'""': هو المشهورء بل عن الغنية : الرجماع عليه!*". 

لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق َيه المشهور في 
الديات كما في المسالك*"_عن إفتاء أمير المؤمنين 6 الذي رواه 


المحمّدون الثلاثة بطرق عنن ونش 00 المنجبر مخ ذلك في المقام 


)١(‏ النهاية: الديات / في الأعضاء ج ا 

.550 المراسم: الجناية على الأعضاء ص‎ )١( 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 47. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(5 و/,و8) نقله عنهم في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص 0757. 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 595. 

ا إصيناك الحنيفة كثاب'الدرا دس 00 

.501 نقله عنه في مختلف الشيعة: القصاص / ديات الاعضاء ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ”50. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 577. 

.574 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج‎ )1١( 

(17) نسب إلى الأشهر في مفاتيح الشرائع : مفتاح 700 بج 5 ص .١18‏ 

.77- 5١7 تقدّم المصدر آنفاً ص‎ )١4( 

(16) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص .1١”‏ 

(11) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح ؟ ج لاص 5٠١‏ 
من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج 4 ص 20لا و١6.‏ »> 


فا تسيب يل و ا ب و 2 14 


بما عرفت قال : «وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية 
العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينارء وإن اضيت شفر العين 
الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا”'" دينار وخمسون ديناراً؛ 
ها ا حي عه نوا عبان ل 

وفي كشف اللثام : «وكذا روي عن الرضا َيه ا" 

وفي المراسم نسبه إلى الرسم النبوي العلوي”". 

رك المقعة #اختضا ص هذا اعضو عن نيف لعفا عدر للق اثامورمية. 
هنا كان العمل به متعيّناً. 

لكن فيه : أَنّه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على 
وجوب تمام الدية في الأربع . 

اللَّهمْ إلا أن يقال بما عن المهذّب البارع من «إنّ هذا النقص إِنّما 
هو على تقدير كون الجناية من اثنين» أو من واحد بعد دفع 5 
لعفا ده لاون وإلا وجب دية كاملة إجماعا»”", بل في الروضة : 


ه تهذيب الأحكام: الديات / باب ١1١‏ ديات الشجاج ح 5١7‏ ج ٠١‏ ص 510و198. 

)١(‏ في الكافي: مائة. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات الأعضاء ح 7و4 ج 19 ص 584 و540. 

7 فقه الرضا يك باب اعفان الفين عن :0 مسعدرك الوبائل باب مق أبوات :ديات 
الأعضاء ح 0 ج ١4‏ ص 755 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص 555. 

(0) المراسم: الجناية على الأعضاء ص .5١40‏ 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 60/. 

(0) المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 705 


ديات الأعضاء / قلع الأجفان مع العينين ب اام 


«هذا هو الظاهر من الرواية , لكنّ فتوى الأصحاب مطلقة)»7", 


ج +ع 


وغيره'", لكن يمكن منع الإجماع المزبور مطلقا كما لا يخفى على 7 

نعم » قد يقال: إن الشفر _بالضم كما في الصحاح'" وعتبيرهة د 
اراقع لعقن بويد عقر فى المقتطة والفراسيع والعتنة !15 كالخير المزيورت 
لا بالجفن, فيمكن أن يقال: إن ذلك في أشفار الأجفان لا فيها 
نفسها؛ لأنّها فيها أجمع الدية كاملة أرباعاً» فتأمّل . 

«(و» كيف كان. ف« في الجناية على بعضها بحساب ديتها» 
لكلاف اعنم فيه لنا تدده القن المتضدينا عدر نه شيا با : 
وحينئذٍ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الَثُمن بناءً على أَنّ فيه الربع . 

«ولو قلعت» الأجفان «مع العينين لم تتداخل" ديتاهما» 
كما صرّح به غير واحد”؛ للأصل , بخلاف الأهداب التي عرفت الحال 


.504 5١” ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص 099 13٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
الديات /الجناية على الأطراف ج 4 ص 155 - 190. 

(؟) الصحاح: ج ؟ ص 7١١‏ (شفر). 

(؛) كالنهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 8غ (شفر). 

(6) تقدّمت المصادر انفا. 

(1) في نسخة الشرائع: لم يتداخل. 

(0) كالشيخ فى المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأجفان) ج لاص ,١17١‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / دية الأطراف (العين) ج 7 ص .,17١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الديات / 
الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .70١4‏ 


ب حي تت او زر الكلام (ج غء) 
فيها. ولا يعتبر وجودها في تمام الدية للأجفان قطعاً كما صرح به 
الفاضل١"‏ وغيره”"ا 

ذل الا يعترافن ذيتها ينا الايضاريع فالا عمى _بافقياد عن عبيرهت 
لو تلك جنال الاريقة وجبت الدية؛ لإطلاق الأدلة . 

عم , في القواعد'" وكشف اللثام!»: الحكومة في الأجفان 
المتععفنة الناسة الشتلضةه لأ يالا كر العين ول مقطها فلت 

(وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور 
خلقه او قتهين لفان ها ديلا عنااف احنده قي ينا 
كما اعترف به فى المسالك”", بل فى الخلاف" والغنية” والمختلف!6 
وغاية المراد'”" والتنقيح٠"‏ والمهذب البارع '"": الإجماع عليه على 


2 0 الواليى فيل الاق 

ا : الديات عه (العين) ج ١١‏ ص 33754 590 
)١ 1‏ مسالك الأخيزاء: القصاص 0 الطرف ج ١١‏ ص 04 

(/) الخاذفم الديات #ضدالة 2 فحن اا 

١‏ ا 2 0 / ديات ا 1و ص 7 ؟. 

01 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج‎ ٠6١) 

.190 التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج ؛ ص‎ )١١( 
.5١١ المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج 0 ص‎ )1١( 


ديات الأعضاء / العينان (عين الأعور) 2س 8ل 


ما حكي عن بعضها . 
وفي خبر محمّد بن قيس : «قال أبو جعفر نيةٍ : قضى أمير المؤمنين 
شاش رجل أعور اصببك عن الفيقيحة تتفت ا وفنا احدى عي 1 


2 0 


ساحيه و يد ١‏ الاسعت دين مون اقساء عسوي تاكاه رسيو 
عن عين صاحبه»!", وفي خبري الحلبي'" واب يضيرا" عنين 
العالاى الهف عي عور درق ليع زيانة :نامل واف وام 

إلى غير ذلك من النصوص التي قدمناها في استحقاقه نصف الدية 
لو جنى عمداً على الصحيح فاقتصّ منه ‏ فلاحظ 9و» تذكّر. 

مؤيدا ذلك كله ونان العيرن الو العناة لدع قد يمع له( القن بلسي 
إلى الإبصارء بل هو مثل ما لم يكن فيه إلا واحد كالأنف . 

نعم «إلو استحقّ ديتها» بجناية جان عليه وإن لم يكن قد أخذها 
1 اسيم عن ار يي تددارة ادن عد 
تيدميل عن القننة ا" والااف 04 الجما ع عليده ول بدو كدة لاك على 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١7 ج /اص‎ ١ الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح‎ )١( 
ج داهن 56 ومنائل السيسته بات #الامن ابو اتددياتك‎ ١ باب 717 دية عين الأعور ح‎ 

(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “اص 3718 و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ون ا 

(9) انظر «الكافي» ذ فى الهامش قبل السابق: 2 ", و«التهدذيب»: ح ١‏ و«الوسائل»: ح 0 

(8) غنية ة النزوع: كتاب الذوات نى 11 

(6) الخلاف: الديات / مسألة لاج ماص .50١‏ 


أ م ا ا و اتيت اجو اهل الكلام ع1 4) 
الظاهر كما اعترف به في كشف اللثام'". 

وكذا لو كان عورها قصاصاً وإن لم يصرّح به جماعة, بل في 
كشف اللثام : الأكثر", لكنّه مندرج في معقد إجماعي الخلاف والغنية 
من ذهابها بغير الخلقة والآفة السماويّة » وعلى كل حال بذلك تقيّد 
التسوكن الع بور ْ 

مضافاً إلى النصوص والإجماع على أنّ فى إحدى العينين النصف 
الفسفقق متها ما نوق كنا فقيل ندند عن اله الغر ا ديق 
الأكيما و السووو ةو او مماة ة ١‏ اذه الفحوضن او اهنا قداو 
الذهات تعناى 3ن فيه البو عور ة شن له العدين الو اعد ديد 
بنلها ضرلة احدى العينيق ويوالله العاله.. 

و«أمّا العوراء ففى خسفها روايتان. إحداهما: ربع الدية» 

رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد الله له : «في رجل فقأ 
عبن رجل ذاهية وهى قائمة؟ قال : عليه ربع دية العين»!". 

ووو الاعف انادن الى خط هن زلكة ] أرها درف العين السبوراء 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص .57١‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح 8 ج /اص 7١8‏ تهذيب الأحكام: الديات / 


باب :75 ديه عين الأعور ح 7 ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 5 من ابواقي ديات 
الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص 5758. 


ديات الأعضاء / العينان (عين الأعور) سس الس 
تكون قائمة فتخسف؟ قال : قضى فيها علىّ بن أبى طالب ليه بنصف 
الدية في العين الصحيحة»!". 0 

(و» لكن ١اهى‏ متروكة4» وإن حكي العمل بها عن المفيد" * 
وسلارا", إلا أنها ضعيفة ولا جابر لها. بل فى المسالك : «لم يعمل 0 
شوو اناب حدس ا ماب د 





(و» الرواية «الأخرى: ثلث الدية»4 وهى صحيحة بريد" 
وحسنته١'‏ عن الباقر عليه : «في لبان الأخومن وعين لاون :ود كبر 
الخصي الحرّ”" وأنئييه ثلث الدية» وغيرها إوهى مشهورة» في العمل 
كما اعترف به غير وأحخدا"؛بل عن الخلاف 1" والغنية1:الأجماع عليه . 


وعلى كلا القولين فالحكم هنا كذلك إسواء كانت» عوراء 
وخلقة أو بجناية جان» لكن فى صحيح 5 بصير عنه[390] أيضاً 


)0010( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح ١١ص‏ 17. 

./7١ المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص‎ )١( 

(*) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 511. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١6‏ ص 105. 

(0 و١)‏ الكافى: الديات / باب دية عين الأعمى ح آج لاص 25١8‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 77 دية عين الأعور ح لاج ٠١‏ ص ١77؟,‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 

(10) ليست في الكافي والوسائل. 

(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص .57١‏ 

() الخلاف: الديات / مسألة ١لاج‏ حص .51١-5157١‏ 

)٠١(‏ غنية النزوع: كتاب الديات ص 5غ -7 ١‏ ؛. 
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مر ار قى4ّّممطشسسسس سس جواهر الكلام(ج 15) 
وقد سأله بعض ال زرارة : «عن رجل قطع لسان اختويس؟ فقال:إن 
كاق ولناته اوهو حرم فعليه قلت الدينة نون كناق تاهب وعم 
أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه, 
قال : وكذا القضاء في العينين والجوارح , وقال: هكذا وجدناه في 
كتاب عل 7" . 

ولم نجد عاملاً به كما اعترف به بعض الأساطين!", مضافاً : 

إلى ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كاملة , 
نعم ربّما يظهر الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة . 

وإلى ما فيه من الاضطراب؛ فإن 5 الكافي” والتهذ و كنا 
ممعت ورهن النقته ]ان كان و لناقه امه وهو ارين فغليه الفينة قا 
ولعلّه يوافق في الجملة ما تسمعه'" من ابن إدريس من أنه لا خلاف 
في أنّ العين إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة 
دينارء وثلث ديتها إِنما يجب في التي جني عليهاء لكن ليس في الفقيه 
قوله : «وكذلك القضاء في العينين والجوارح» . 


.771 ص‎ ١9 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج 0١١‏ ص 1770 .573١‏ 
(؟) الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح لاج لاص .5١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١1‏ دية عين الأعور ح 8 ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية لسان الأخرس ح 0758 ج 4 ص .١158‏ 

(1) في ص 5714. 


ديات الأعضاء / العيئان (عين الأعور) اس لاس 


ثمّ إنَ المصئف والفاضل”" اقتصرا على الخسف كالمحكي عن 
النتيع !"ا وارخ يدير 1ن الحو ما معد فى شر عبد انوج أ شعت 

وعن سلار التعبير بالإذهاب». ش 

وقال المفيد: «ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة, 
كلفد نماو :فا كفت د للقي اى كتذاناف نكو حة نا لطبقيك ار كيان 
سوادها باقياً فذهب, فعليه ربع دية العين الصحيحة؛ لذهابه 
بجمالها»!". وفي خبر عبد الله بن سليمان ما سمعته . 

وعن الحلبي : «وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتهاء وفي 
طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدّم العمى ربع ديتها»'”. وكذا 
عن الغنية”" والإصباح*4, بل عن أُوّلهما الإجماع عليه . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم مظنة الإجماع المزبور. بل 
لعل الأمر بالعكس؛ إذ رواية الثلث المشهورة عملاً لا فرق فيها بين 
الخسف والقلع وغيرهما , ومن ذلك يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره . 


.17١ قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (العين) ج 7 ص‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / في الأعضاء ج ان ل 

() الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 097. 

(؛) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 584. 

(0) المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص ./7١‏ 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 
(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(8) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 007. 


ا سس ب جواهر الكلام(ج 44) 


وعن ابن إدريس : «وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها 

صحيحة , وكذلك في العين العو راء التي أخذت ديتها أو استحمّها 

صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة , على ما قلناه أوّلاً وحرّرناه» . 

«وشيخنا أبو جعفر فرّق في نهايته بينهماء قال:إذا قلع العين 

العوراء التي أخذت ديتها أو استحقّت الدية ولم يأخذها فنصف الدية 
بعني ديتها . فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها» . 

ووالاوكق عتدى: ان في القلع زالخيك تلت دهها :كاتا اذا كانت 

4 شوراءوالغوو سن الل تفال :قل خلاف بين اضخاننا أن قينا درتها كاملة 

٠‏ لتمسها وار انون 
والظاهر سقوط لفظ «القلع» من قلمه أو أقلام النسّاخ في قوله : 
«وكذلك في العين العوراء». والصحيح : «وكذلك في قلع العين 
العوراء ...» إلى آخره . 

وعلى كل حال فهو كما ترى, وإليه أشار المصنّف بقوله : 9وٌَوَهِم 

هنا 6 فتوقٌ"" زلله» بل ما نسبه إلى النهاية وهمٌ أيضاً وإن 

عبارتها موهمة لذلك , قال: «وفي العين العوراء الدية كاملة 

إذا كانت ت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى. فان كانت 


.587-78١ السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فتعدف.‎ 


ديات الأعضاء / العيئان (عين الأعور) ا سسسب لسع 


قد ذهبت وأخذ ديتها ء أو استحقّ الدية وإن لم يأخذها ء كان فيها نصف 
الدية . والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمىي؛ فإن الحق 
أعماه. فإن قلعت عينه كان مخيّراً بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع 
ادي فى ضاحه وي اخ فق القن موف العين القاثية اذا حيرت 
يهائلث ديتها صحيحة»'"انتهت. 00 

وهي صريحة أو كالصريحة فى خلاف ما حكاه عنها. ولو بقرينة 
توه لخي ارو العين الفائمة ..ه إلى ا بخرة: 

لكن في كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عبارة النهاية المزبورة _قال : 
«ففهم من العين العوراء : الذاهبة من عيني الأعور ء لا الصحيحة كما في 
نحو عبارة الكتاب ء ويقوّيه قوله :(ذهبت) مرّتين و(أخذ ديتها) . فحمل 
قوله : (الدية كاملة) على دية العين الواحدة أي نصف الدية خمسمائة 
دينارء ونصف الدية على نصف ديتها وهو ربع الدية». 

«ثمٌ لما قال في اخر الكلام: (إن في خسف العين القائمة 
ثلث ديتها) حمل ما قبله على القلع . وجعل الكلام في قوّة أن قال : 
في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار 
قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن 
كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحقّ ديتها كان في قلعها نصف ديتها 
والكان وكمسون وار . وإذا فقا الأعور عين صحيح قلعت عينه 


1 النهاية: الديات / فى الأعضاء ج ار الا‎ )١( 


01 
ج +ع 
184 


بسحي بح ع ع مس ك1 جني لح راط الكلزم زه 11 
الصحيحة وإن عمي؛ فإنٌ الحقّ أعماه, فإن قلع قالع عينه الصحيحة كان 
مخيّراً بين أن يأخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينارء أو يقلع 
إحدى عيني الجاني وياخذ نصف الدية ٠‏ وفي عينه الذاهية القائمة 
إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة»1". 

قلت «ولكته كنا ترق بل المراة فنا ذكره الضف :فتن النكت 
دوقع علب اناسل "١‏ والتهيد؟ وعوهنا :© بالعين السعيحة سن 
«العوراء» من عيني الأعورء قال : 

أويوشك أن كرون سكاف عوراء لاله لبن ليا اخته ين عنكننا: 
وفي الحديث: إن أبا لهب اعترض على النبى يََلْةُ عند إظهاره 
الدعوة . فقال له أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا؟! قال ابن الأعرابي : 
ولم يكن أبو لهب أعور, ولكنّ العرب تقول للّذي ليس له أخ من أبيه 
وام | غواو: 

ووكان الشبرة امعمل ذلك «اتبياغا وثيعا للنظ روابةبزواها اسهد 
ابن الحسن الصفار" عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن 
أبي عبد الله مِْةٍ قال: (في أنف الرجل الدية تامّة وذكر الرجل الدية 


.8717 7177 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء م 4 ص 1777 5114. 

(©) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / دية الأطراف (العين) ج ؟ ص 535. 

(؛) كاين فهد في المهذّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج 0 ص .5١١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١6‏ ص 108. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن أحمد بن محمّد. 


ديات الأعضاء / العينان (عين الأعور) سس لاس 


تالكشمو لساتة الدية عانق ينوا ذناء لذ باقر و11 ماده يدك المد له 
والفسان كد كةو العين الغوواء الذي تاققيي انلك 

«ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة؛ لأنّ ديتها ليست تامّة؛ إذ هو يريد 
بالتامّة دية النفس؛ لأنّه عدّد ما فيه دية النفسء ولم يرد بالدية 
التامّة خمسمائة على ما ظنّه بعض المتأخّرين. ثم لم يذهب أحد 
الى ١ن‏ القاقية وله الب بورقةاقها خسبيانة مح دن لكان هذا 
التأويل» . 

«وأمًا قول الشيخ يه : (إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة) يريد 
الذاهبة, أضمرها ولم بجْرِ لها ذكرأ انّساعا ولدلالة اللفظ عليها»'" 
انتهى . 

وحينئزٍ قولَهُ : «فإن قلعت عينه» مع جزائه , تكريرٌ لما قدّمه من 
إذهاب عينه الصحيحة , وإِنْما كرّره للتصر يح بالتخيير . 

على أنه لو سلّمنا دلالة عبارة النهاية على ذلك, كيف يسوغ له 
موافقتها بلا دليل؟! بل ظاهر الأدلّة خلافهاء بل والاعتبار؛ فإنّ مساواة 
الفحيطة العورراء فى الدررة امن مدكد. 

وكأنّ الذي أوقعه في هذا الوهم الشنيع استمراره على الجرأة على 
الفلمام وخصوضا الفيع الذي هو الى هذا السب وتو اممو قيال إن 
العصمة من الخطأ وغيره, والله العالم . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء م ٠١‏ ج ١٠١ص‏ 547, وسائل الشيعة: 


باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١١‏ ج 795 ص 587. 
(1) النهاية ونكتها: الديات / في الأعضاء ج ” ص 47١‏ 177. 


0 لل لل لل حيبي جه أهر الكلام (ج 44) 
«الثالت: الأنف»: 
إوفيه الدية كاملة إذا استؤصل »> مب 
ا لون منه 4 وفاقاً للشيخ : في النهاية'" وابن اقوس ١‏ ويحيى بن 
سعيد'" والفاضلين' “ والشهيد بل والغنية''! والاإصباح'" وغيرهم'" 


على ما حكي عن بعض . 
جدعه الدية ...00" , 


وفى المونّق : «فى الأنف إذا قطع الدية كاملة»!"". 


.175 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص ؟585. 

(5) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 097. 

(؟) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص 154, والعالامة في 
القواعد: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج “اص 7١‏ والارشاد: الديات / دية الأطراف 
عضن /77. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص .5١7‏ 

)0 -5500 الديات ص ١7‏ (لم يتعرّض للمارن). 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 1 .5١0‏ 

(8) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١5‏ ج ١‏ ص .١1518‏ 

(3) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ؛ ج لاص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 5 ج ٠١‏ ص 181. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الاعضاء ح 0 ج 9 ص 580. 

.7 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 27 و«التهذيب»: ح 9 ص 17 ؟, و«الوسائل»: ح‎ )٠١( 


وتات الأعضاء 7 الآنق. .سمحخصك متخيو _ ب ا نت م 


وفي حسن الحلبي "١‏ وموثق سماعة'" وخبري زرارة'" والعلاء ابن 
الفضيل!*!: «في الأنف إذا قطع المارن الدية» . 

ومقتضاه: وجوب الدية لا غير في قطعه أجمع وفي قطع المارن منه . 

لكن في المبسوط : «وفي الأنف الدية بلا خلاف؛ لقوله ليا : وفى 
الأنف الدية, وفي الأنف إذا أوعى -أي الس كب دلي الا 5 


جع 


الابل0", وعن علي نْهةٍ : فى الأنف مائة من الابل". فإذا ثبت ١‏ 
قد الك 5اها اودش الجار يمر ما سد رمردون 
قصبة الأنف . وذلك لمك اد والحاجز إلى القصبة. فإن كان قطع 
كل المارن ففيه الدية كاملة , فإن قطع بعضه ففيه بالحصّة مساحة»'". 
وذكر أنه «إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة 


)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 1١‏ و«التهذيب»: ح ان 0غ 
و«الوسائل»: ح 12 . 

)0 تهد يب الأحكام: الديات / باب 3 ديات الأعضاء ح لج ٠٠١‏ ص 521 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج 59 ص 587. 

0 الكافى: الديات / باب ما تجحب فيه الدية ح اج لاص ١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح غ صن 110 و«الوسائل»: ح 1ص 180. 

)ع( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«الوسائل» في الهامش قبله: ح /. 

(6) المصئف (لعبد الررّاق): ح ١,7408‏ ج ة ص 778. 

(0) سنن البيهقي: ج / ص 88 . 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .15١‏ 


يجب ا ب ا يت تج نبجو قن اكلام 1ج 011 


حكومة)7", 

وهو خيرة المهزّب'" والوسيلة”" والتحرير'* والروضة”“» على 
ما حكي عن بعضهاء بل عن حواشي الشهيد : أَنّه المنقول!". 

ولدزا معيينه الكثناق على غوف الوة فى النارن ها 
وفتوى أنه لابد للجناية على القصبة معه من عوض . ظ 

وفيه : أَنّه كذلك مع تعدّدها بأن قطع القصبة بعد قطع المارن؛ لعدم 
تقدير فيها بالخصوص فتجب الحكومة, أمّا لو كانت جناية واحدة قد 
استوعبت الأنف كله أو المارن مع بعض القصبة فليس إلا الدية؛ لما 
سمعته من النصوص - صريحها وظاهرها المذكورة لبيان تمام ما في 
ذلقومضافا إلى الأصل وول اناد فى التداخل فى القرضن المزيون. 

ويمكن تنزيل كلام الشيخ ومن وافقه على ذلك _فيرتفع الخلاف 
حير الذئ تيان لك تمرس يفا رادي وال كان محعوها 


بما عرفت . 


)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج 7 ص 15. وانظر الهامش السابق أيضاً. 

(1) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 18١‏ -187. 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 0غ1. 

(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .07١‏ 

(0) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 1١؟.‏ 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١‏ 
5 


ديات اللأعضاء 7الأنفّة ٠‏ متححح جعجسص سس جين 7 77# ناسوس 
«وكذا» تجب الدية «لو كسر ففسد» كما صرّح به الشيخان'" 
والحلبي'" وابن حمزة”" والفاضلان!* والشهيدان!*' وغيرهم”" على ما 
حكي عن بعضهم , بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض". 
لأنّه كالإبانة . خصوصاً على ما عن الروض”4: من كون المراد من 
فساده سقوطه, لا صيرورته أشل الذى يأتي حكمه ودليله . وإن كان 
قد يناقش : بأعمّيّة الفساد في كلام الأصحاب من ذلك . 1 
فالتطقيق أن قالح واو مسعونة انهم الأصحابه .| اقول ولدفيما <١‏ 
كان منه في البدن واحد الدية»”" كالأنف شامل للقطع 9و4 للإفساد 


)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص ١7‏ /, والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج ” ص 100. 

/ تحتمل المعتمدة بدلها: «الحلّى» وهو المطابق للمصدر وللنقل أيضاً. انظر السرائر: الديات‎ )١( 
4 في الجراحات ج 7 ص‎ 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 47. 

(؛) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ‏ ص 175, والتحرير: 
الديات / ما دون النفنس ج مص .07١‏ 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ١”‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠‏ ص .5١8‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 510. 

(1) رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١1١‏ ص /45. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 5717. 

(9) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 058 ج انض 177 تهدايت 
الأحكام: الديات / باب 1١‏ ديات الأعضاء ح 07 ج ٠١‏ ص1088, وسائل الشيعة: باب ١‏ > 
من أبواب ديات الأعضاء ح ١١‏ ج 79 ص 587. 


و 

نعم «إلو جبر على غير عيب فمائة دينار» كما صرّح به من 
عرفت وغيرهم» بل في الرياض : نفي الخلاف فيه'", بل عن الغنية : 
الإجماع عليه!", وهو الحجة بعد تبيّنه . 

مضافاً إلى ما عساه يفهم ممّا في خبر ظريف'!"-من ثبوت المائة 
في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب -من أنّ ذلك كذلك في كل 
ما كان في كسره الدية , ومنه ما نحن فيه . 

فوسوسة بعص الأفاضل'! في دليل الحكم المزبور حينئذٍ . في 
غير محلها . 

ولو نفذت فيه نافذة. فخرقت المنخرين والوترة حمنا على وجه 
لا تنسدّ, فئلث الدية» بلا خلاف أجده فيه©, بل في كشف اللثام : 
نسبته إلى قطع الأصحاب”"»؛ بل قيل : «قد يظهر من الغنية الإجماع 





.158 رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 173 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(؟) ياتي فى ص 106 -407. 

(:) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 5106. 

(0) صرّح بالحكم في النهاية: الديات / باب القصاص ج ٠‏ ص 400. وإصباح الشيعة: كتاب 
الديات ص ؛ .05١‏ وقواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأنف) سج 7 ص 175, واللمعة 
الدمشقيّة: الديات / الفصل الثالث ص 5.05. 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 558. 


ديات اللأعضاء / الأنف ‏ ل الس 
عليه»!"؛ ل: 

ما في كتاب ظريف : «... فان نفذت فيه نافذة اعد حيد اد 
رمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث دينار.. .»'”" 

بل في كشف اللثام : «وروي عن الرضا عليّةِ)'". وإن كان المظنون + 


ع2 


إرادته ما في الفقه المنسوب إلى الرضا قةِ!» الذي لم تثبت حجَيّته ٠٠‏ 


عندنا . 
النافذة تكون فى العضو : بثلث الدية ددية ذلك العضو»!"... ونحو ذلك 
من الأخبار. 

وكذا لو خرمه؛ لقول الصادق نىةٍ في خبر مسمع أيضاً: «قضى 
شيو المؤمنين يا فى خرم الانك للش كن الانفولثار نعم الظاهر 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 1 ص غ388, 

(؟) الكافي: الديات / باب (بعد ياب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح ؟ ج لاص 3157١‏ 
تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح 57 ج ٠١‏ ص 598, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 1917. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(غ) فقه الرضا عَلاٍ: باب 77 الأنف ص 5١١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١4‏ ص ؟55. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 297, ونقله ‏ بإبدال 
«النافذة» ب «الناقلة» ‏ في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج ح 7ج ١5‏ 


58٠0 ص‎ 


(1) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح 7ج لاص ,75١‏ > 


إردة شق وترة الأ التي بين المنخرين» من الخرم ‏ 

ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مائتا دينار» كما صرّح به 
الشيخان'" والديلمي'" وابنا زهرة'" وإدريس'* والفاضلان”" 
والشهيدان١‏ والتقي”" والقاضي'“ والكيدري'" على ما حكي عن 
يعتتهم وبل قن بترن طون بن القنية :الاجم اساي 1 


إلا أنّي لم أجد له دليلاً. بل الموجود في كتاب ظريف : «... وإن 
كانت رقتفي كك والعائة كديا سمي :د رة روك !الال نش يانه 





باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 9؟ ص 1917. 

)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 77/, والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج صن 6 . 

(5) المرامة: الحناية غلى الأعطناء صن 111 

2( ) غنية النزوع: كتاب الديات ص ١7‏ غ. 

(4) السرائر: الديات / ذ في الجراحات ج 1 ص .4١‏ 

(0) الماتن هنا أي في الشرائع كما سيأتي في ص 04850. والمختصر النافع: الديات / 
الشجاج والجراح ص ؛ ١‏ والعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص ,07١‏ 

(7) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثالث ص ١5‏ والشهيد الثاني فى الروضة: 
الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 06". 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 179 .11١‏ 

(9) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 5 00. 

.570 مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 77 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست في الوسائل. 


قفا الأعفياة 7 الأنق. +ع جحي مسحب :ذ#آ#أ#ت ب و 1 6 
عاو قرا ين مع لاك باتو ابيا ف السك فين 
ابي على !" والشيخ في الخلاف”": بل والسرائر'' وإن حكي" عنها 
الأوّل أيضا . 

ولعله لا يخلو من قوّة؛ فانٌ المشهور ايضا _على ما قيل -: عشر؛ 

9 ج ع 
انحصار الامر في القدرين؛ ضرورة كون المقام على هذا التقدير من عور 
جزئيّات مسألة الترديد بين الأقل والأكثرء المعلوم كون الحكم فيه: 
الاقتصار على الأوّل ونفى الزائد بالأصل , بعد فرض عدم دليل عليه 
غير الشهرة المزبورة . وهي -مع تحققها -غير حجة . 

نعم . يمكن منع الإجماع على الانحصار المزبورء والمتجه فيه 
-بعد عدم حجِّيّة الشهرة والخبر المزبور الذى لا جابر له الحكومة 
التى هى مقتضى الأصل أيضا بعد الإجماع على عدم خلوٌ الجناية 

عن عوص . 

)001( الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح 'ج لاص ,"٠١‏ 
5507 الأحكام: الديات / باب 57 ديات الشجاج ح 57 ج ٠١‏ ص 198, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 1١9‏ ص 197. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 579. 

(*) الخلاف: الديات / مسألة ١١‏ ج ه ص 557. 

(؛ و) الموجود في السرائر: «خُمس دية الأنف مائتا دينار». والحكاية الأخرى وقعت في 


الرياضء انظر السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص ١١غ.‏ ورياض المسائل: الديات / 
في الشجاج (مسائل) ج ١١‏ ص .01١‏ 


مع لل سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 14) 

هذا كلّه, ولكنّ الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه, بل 
يمكن تصحيح الخبر المزبور فلا يحتاج إلى جابرء ولكنّ الشهرة هنا 
موهنة له . 

وكذا الكلام فيما لو كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى 
الحاجز في ان فيه عشر الدية. لكن مع ا 
بما إذا صلحت وبرئت. بل عن جماعة منهم'" التتصريح بان فيها 
السدس إن لم تبرأ بل قيل : «قد يظهر من الغنية الإجماع عليه»”". 

وعلى كل حالء لم أجد له دليلا ايضا وإن نسبه في كشف اللثام 
إلى الرواية عن الرضا عَيّةِ!“ من دون نص على البرء!”. 

وعن أبى على أن افيه كشن فاية الروثة يشعسورن ديناراً» . ويوافقه 
ما في كتاب ظريف, قال متّصلاًبما سمعته : «وإن كانت النافذة في 
إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين -فديتها 
عشر دية رون الاك خمسون ديناراً. 0 

ولكن البحث فيه كما تقدم؛ ضرورة عدم دليل للمشهور. وعدم 


(03) 


١(‏ و؟) ينظرالكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام(الديات) ص 597 وإصباح الشيعة: 
كتاب الديات ص 4 00. والروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 5070 -507. 

() مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 7؟ ص 577. 

(؛) فقه الرضا ىِلاٍ: باب 77 الأنف ص ,5١١‏ مستدرك الوسائل: باب ؛ من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١8‏ ص .543١‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) اص ولا 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 459. 

(0) تقدّم المصدر في الصفحة السابقة هامش .)١(‏ 


ديات الأعضاء / الأ ل اس 


جابر للخبر المزبور أو موهون بالشهرة . 

فالتحقيق: الاقتصار على الأقلّ مع فرض الإجماع على 
الانحصارء وإلا فالحكومة . ولكرٌ الاحتياط لا ينبغى تركه . 

ذوخع كيف كان , ف 9« في شلله تلثا ديبته » ا 
كما اعترف :بغي واحد" )مل عن ظباهر المسوط” وسور 
الخلا ف(" : االإجماع عليه ٠نحوشلل‏ سائر الكعسفنا ء التي وضع ود 
الأمعاي كما في كشف اللثام» ‏ ضابطاً لشللها. وهو تلثا دية ذلك 
العضو المشلولء بل عن الخلاف'" والغنية": إجماع الفرقة عليه مع 
زيادة «وأخبارهم» في الأوّلء ولعل منها: صحيح الفضيل بن يسار 
عن الصادق له : أنّ في شلل كل الأصابع ثلثى دية اليد أو القدم, 
وفي شلل بعضها ثلني ديتها”". 

مؤيّدا”" ذلك : بما ذكروه أيضأ -من غير خلاف يعرف فيه بينهم 
كما اعترف به غير واحد!" -من أنّ في قطع الأشل ‏ أنني أو غيره ‏ 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 570 والطباطبائي في 

الرياض: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 158. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .175١‏ 
(*) الخلاف: الديات / مسألة /الاج دص 5757 -558. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص .51١‏ 
(5) الخلاف: الديات / مسألة الاج 6ه ص .51١‏ 
(1) غنئية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 


() يأتي في ص 8غ1. 
(8) كما في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 56١‏ 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في الشجاج (مسائل) ج ١١‏ ص 0258. 


ثلث الدية؛ لخبر الحكم عن أبي جعفرءظة : «... كل ما كان من 
شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»'" فتتمٌ بذلك الدية حينئذ: 
كان الظاهر الثلث أيضاً في الأشلّ خلقةَ كما صرّح به بعضهه"" 
لإطلاق النصّ والفتوى, إلا أَنّه لا ينافي ظهور ذلك في ثبوت ثلثي الدية 
بالجنادة الفوحة ادن وؤاث العاله.: 1 1 
«وفي الروتة» دوك اوم و8 
وظاهر اخر”“ إوهي الحاجز بين المنخرين» كما في جملة من 
كتب العاصل” ومحكي النهاية''' والجامع'" وغيرها!“ بإونصف 
الدية» وفاقاً لالشيخين" والديلمي'“" وابني حمزة7١‏ وسعيد؟" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الخلقة التي تقسم عليه الدية ح ؟ ج لاص .57١‏ تهذيب الأحكام: 
الددنات: ريا نويات الأعضاء ح /الاج ٠١‏ ص 508, وسائل الشيعة: باب 54 من 
ابواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 9؟ ص 510. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 

(" و؛) صرّح بذلك الشيخان كما ويظهر من الد يلمي وابن حمزة (انظر التخ ريجات القريبة الآتية). 

(0) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 5757. قواعد الأحكام: الديات /دية 
الأطراف (الأنف) ج ” ص 1775. تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .07/١‏ 

.100 النهاية: الديات / باب القصاص ج ” ص‎ )١( 

(0) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافعم ص 097. 

(8) كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 508. 

(1) المفيد في المقنعة:القضاء /ديات الشجاج ص 7717 والطوسي في النهاية: (تقدّمالمصد رانفاً). 

(1) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 144 (حضل اشتباه فى المصدرحيت أبدل «روثة 
الأنق#ابوررواية الأف)): ْ 

.417 الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص‎ )١١( 

)1١(‏ الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافم ص0917. 


والفاضل''" وثاني الشهيدين'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم, 
ولذا نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر'*» بل في المسالك إلى المشهور'. 
لما فى كتاب ظريف_الذىي روى صعيعا ءاه عرض على 
الرضا لي فقال: «هو حقّ»" _: «... فإن قطعت روثة الأنف فديتها 
خمسمائة دينار نصف الدية ...»". 
ولكن عن الكافي زيادة : «وهي طرفه»!”, فإن كانت من الخبر * 


7” 


نافت التتمير المكريو يه فل وإن لو تكو فلار السوجوه يها 7 
حضرنى من كتب اللغة : أَنّها الأرنبة"_أي طرف الأنف _أو طرفها!"". 

بل في كشف اللثام بعد أن حكاه عن بعض من عرفت قال : 
«ولم أعرف لهم موافقاً من أهل اللغة, فإنّ المعروف عندهم أنّها الأرنبة , 


)١(‏ انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 

(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأنف) ج ١١6‏ ص 105. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 577. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 550, وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ديات الأعضاء ح ؛ ج ١9‏ ص .55١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج 4 ص .8١‏ 

(8) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح ؟ ج لاص 315١‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 197. 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١‏ (روث). 

١ ص 785 (روث). القاموس المحيط: ج‎ ١ ص 7/70 (روث). الصحاح: ج‎ ١ العين: ج‎ )٠١( 
(روث).‎ 7٠١ ص‎ 


امسح م يي ا كن لقو أشي الكلاة ١ع‏ 1ن1) 


الحاجز بالوترة. وفي كتاب ظريف بالخيشوم»؛ وكذاروي عن 
الرضا اق 0001 , 

بل في المتن بعد أن ذكر ما سمعت : إوقال ابن بابويه©: هصي 
دي اعرد وقال أهل اللغة: : هى طرف المارن» وعن الكند (ما 
والإيضاح”": أنّْها مجمع المارن والأنف . وفي كشف اللثام : «ومراد 
الصدوق متجمعة: إنا رأسه فيوافق كنت اللفة » أى احاجن قاله موضل 
كينا ا له مض انر 
من الأصحاب بما لايرجع إلى حاصل ء بل ولا يرضى به الأصحاب 
الذيق افقرفوايان ماة كرووغيوها عند اهدل اللمفة كنينا عو خلا هر 
المصئف وغيره!" 


)ققد الرهنا كاديات: 17 الاش تفن 1" متكدرك الومائ ميات 4 من انوايةديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١8‏ ص 637". 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 551. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ذيل ح 0165١‏ ج ؛ ص .8١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: مجتمع. 

(0) كنز الفوائد: كتاب الديات ج 7 ص 1/7 

(1) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ؛ ص 188. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 7*17. 

(8) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 7١‏ ص 8-1177 578. 

(1) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص .07١‏ 


ذباتث الأغضناء /الأنف (الرؤقة). مسحل م تم ب تت تت 11م 


ومن هنا يشكل الحكم: بأنّ في قطعها بالمعنى المزبور النصف ؛ 
فإنّ خبر ظريف ليس فيه إلا النصف فيها من دون تفسير لهاء فيتجه 
حينئد - بناءً على العمل به ثبوت النصف بقطع الأرنبة كماعن 
الفنية'" والإضباح ا"وابى على" المفشرة ينها فى أكتثر كفب اهل 
اللغة», وفي بعضها نطر فيا :)إلا أن الأول هر واوقق بالاضلء 
بل قيل : «إنه قد يظهر من الغنية الإجماع عليه»7". 

ناكل ست اءقانه يمكق أن يقال غخصول لق بمان كن العاف 
فون أهل االلقة ٠‏ مع إمكان كون المراد منها هنا ذلك وإن كان معناها ' 
لغ الأرنبة أو طرفهاء كما هو مقتضى اعترافهم متناف تداك ١‏ 
مع تفسيرهم لها بما عرفت, وبذلك يظهر قوّة للقول المشهورء 
والاحتياط لا ينبغي تركه . 

وقيل _-وإن قال فى كشف اللثام : «لم نعرف القائل»!", بل هو كد لك 
قبل الشهيد _فى اللمعة : «إن فى الروثة بالمعنى المزبور الثلث»)", 
وتبعه بعض من تأخّر عنه!". 

.2١١/ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

)0 إصباح الشيعة: كتاب الديات ص غ-. 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 175. 

(4و6) تقدّميخ الأشارة اليهينا اننا 

)١(‏ مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ا 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) سج ١١‏ ص 5377. 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص 707 

(5) كالكركي في حاشية الارشاد (آثار الكركي): ج ة ص 598 044 (حصل في المصدر > 


ا تيص اق أشن الكلام (ج11) 
ولعل يعد أضل :البدانيين الزائد لقا غذة تقييط الدرة على اخواء 
العضو الذى ثبت فيه الدية بالنسبة؛ لآنّ المارن -الذي قد.عرفت 
وجوبها بقطعه مشتمل عليها وعلى المنخرين . 
بل في الرياض : «يمكن أن يكون القائل به ابن إدريس. فِإِنّه 
قال بعد حكمه بأَنّ في الأنف الدية» وفي مارنه الدية -ما لفظه:: 
وما نقص منه بحساب ذلك , وهو ظاهر في رجوعه إلى القاعدة»'". 
وإن كاوق يساق يان متتضى :ذلق"تيوت القلك فى اخاد 
المنخرين مع أنّ المحكي عن ابن إدريس وغيره النصف كما ستسمع , 
بل مقتضى ذلك ثبوت الربع بناءً على أنّه أربعة : المنخران والحاجز 
والروثة كما ستسمعه من جماعة . بل وبمنع القاعدة المربورة؛ ضرورة 
أعمئة ثبوت الدية في المارن من ذلك , كما هو واضح . 
(وفى اخل المكخرون اتضتع الندية 1 1 لهاب تعن 4 الجمال 
و«المنفعة. وهو اختياره في المبسوط"» معلّلاً له بما عرفت 
السك عن لسرا رمن قال ليده ارهو يي يك ميد يال داع 
عليه , وتبعه ابن إدريس''" والمصنف في النافع' والفاضل في بعض 
د اشتباه). والشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 17١8‏ -5054. 
)١(‏ رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 2١‏ (بتصوّف). 
(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .١17١‏ 


(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 598. 
(4) المختصر النافع: الديات /الجناية على الأطراف ص 599 5٠٠‏ 


ديات الأعضاء / الأئف (المتخران) سس م 
كسه(ل, 
وقد أبّدا": بأنّهما اثنان» فيعمّهما ما مر من الحكم العام فيما كان 
وإن كان قد يناقش : بمنع شموله لمثل ذلك ؛ وإلا لاقتضى قطعهما 
- من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف ‏ تمام الدية, كما أنه بقتضي 
ثبوتها أيضا بقطع أحدهما مع الحاجز بناءً على ما سمعته من أنه الروثة , 
وهو منافيٍ لثبوتها بقطعه اجمع . 
وقيل كما عن الكيدرى”" والتقى !“ا وابن زهرة!: ((قيه ربع الدية» 
بل ريّما استظهر”" من الأخير الإجماع عليه . ولعلّه كما عن الشهيد"- 
لأنّ المارن الذي فيه الدية أربعة أجزاء : المنخران والحاجز والروثئة, 
ورت الدرة عليها سانا الى أحنالة الراء ةمع الراثن» 
إلآ الال يحفى غلك عا فيه ولذا كان المقهون كما اعترفو نه 
غير واحد“ على أنّ فيه الثلث . 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 777, تبصرة المتعلّمين: القصاص / 
الفصل الثأمن ص .5١١‏ 
(1) كما في المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص .5١7‏ 
2 إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0١4‏ 
(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١١/‏ 
(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١7‏ ص .57١‏ 


(10) غاية المراد: الديات / دية الأطراف سج 4 ص 019-018. 
(4) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الأنف) ج ١٠6‏ ص .4٠١‏ > 


1 


لج ”3 


١ 17/ 


امم بت ل ل و و لو أشن الكادام ( 2122 ) 


ووفي رواية غياث» المنجبرة ؛)بالشهرة المزبورة «وعن 
ابي جعفر ك9 عن أبيه ىٍِ عن على لة!"» : «.. أنه قضى في كل 
حان من الاك تلت الذية) 1 


ا ا العرزمي!' عن !؛ جعفر عن 
بيه لوه 4*7 : ١‏ .أنه جعل في خشاش الأبيك تلث الدية»"""ا 


والخشاش بكس الا المعجمة -عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به 
الزمام ليكون أسرع لانقياده, وكأنّ المراد من الرواية محل الخشاش 
تسمية للمحلّ باسم الحال مجازا. وفي كشف اللثام: «الحشاش 
- بإهمال الحاء وفتحها أو كسرها _الجانب»”". وعلى كلّ حال فهي 
ظاهرة في المطلوب . 

«(و» لكن «في» كل من «الروايت» سين إضعف. غير أن ١‏ لجل 
كيمو ني عير حا اشيدة 4 راطو ل المذهب وقواعده.ء التي متها : 


2 والكاشاني في المفا تيح: مفتاح 211 5ةدص .١288‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: صلوات الله وسلامه عليه واله. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7١‏ ديات الأعضاء ح 317 ج ٠١‏ ص ١55؟,‏ وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص .50١‏ 

)0 في التهذ يب: العزرمي. 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أبي. 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١7‏ ج 9؟ ص 587. 

ال ا / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 87”. 

(6) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «ولو قطع فذهب شمّه فديتان» عدوا بر 6 


ديات الأعضاء / الأتئف (المتخران) صب قم 


العمل بمثلهما بعد انجبارهما بالشهرة المزبورة واعتضادهما بالأصل . 

ولكن في القواعد : «فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين 
أتلائل - 

وفيه : أَنّه منافٍ لما ذكرناه سابقاً من النصف في الحاجزء ولا يرد 
مثله على المصئف وإن كان مقتضى ما ذكره لزوم دية وسدس في 
الثلاثة , لكن لا بأس بالتزام ذلك مع تعدّد الجناية أو الجاني . 

نعم , لو قطع المارن دفعة لم يكن فيه إلا الدية, فتأمّل جيّداء ” 


لج ”3ع 


والله العالم . 3 

ولو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلاً بالشفتين , فعليه الدية مع 
زيادة حكومة للُحم؛ إذ لا مقدّر له . 

ولو قطع أحد المنخرين والحاجزء فثلثا الدية بناءً على التوزيع 
أثلاثاً. ولو قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس, فنصف الدية 
بناءً عليه ايضا . 

وفي كشف اللثام : «وعلى القول بِأنّ في الحاجز نصف الدية كان 
في كل من المنخرين ربعهاء وعلى القول بأنّ في كل من المنخرين 
نصف الدية كان في الحاجز حكومة , وعلى قول الحلبتين والكيدري 
كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية . وقطع أحد المنخرين 


.177 قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج “اص‎ )١( 


الل سس د جواهر الكلام(ج 44) 


مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة»7". 

وفيه : ان مبنى ذلك عدم لزوم ازيد من الدية . وفيه منع؛ لما عرفت 
من إمكان التزام ذلك في التفصيل بتعدد الجناية او الجاني أو نحو 
ذلك, وإن لم يكن في قطع الجملة دفعة إلا الدية . 

وفي قطع بعض المنخر جزءٌ من الثلث أو الربع أو النصف بنسبة . 
المقطوع إلى الجميع . وكذا في قطع بعض الحاجز إن لم نقل: إن فيه 
1ك 

ولو ضربه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة . صلح بعد ذلك أو لا, إلا 
المكوسةف الاخير اكت 

فإن قطعه 0 الاعوجاج أو تغيّر اللون -آخر أو الأوّل فالدية 
كملق | لتقن برتقا نه كاذ اد نا كنا لو كان كال يكلف ؛ 

ولو شقّ ما بين المنخرين ففيه حكومة كما عن المبسوط”" 
والسرائر'". بقي منفرجاً أو التأم, إلا أنّ الحكومة فى الأَوّل أكثر. 
يعن المعيلة قرا اق كلا عسي وار : قن ل رستريا فيه اده 
كورية اكرول تق مطل عا يدل اعليقيي 0 

ولو قطعه إلا جلدة وبقي معلّقاً بها؛ فإن احنتيج إلى الإبانة ‏ بأن 


.56١ 7140 انظر «كشف اللثام» المتقدّم آنفاً ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .١175١‏ 
(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 598. 

(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 47. 


فلات الأعفناء 7 الأثثاة ‏ يح سيم ب ا أت ا 


لم يمكن الردٌّ والإلزاق ‏ فعليه الدية كاملة؛ لأنّه قطع الأنف بعضه 
بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به. 

ولو أبانه فردّه هو أو المجني عليه فالتحم, احتّمل الحكومة؛ لأنّه 
بمنزلة عدم الإبانة؛ لبقائه الآن كما كان. واحّمل الدية كما عن 
المبسوط”" والتحرير"؛ لصدق الابانة» والالتحام ثانياً نعمة متجدّدة, 
قيل : (ولا نه يجبر على الإبانة؛ أنه نجس لا تصح الصلاة معه»!". 

ولو لم يُبنه فردّه فالتحم فالحكومة قطعاً؛ لأنّه لم يُبنه ولا اضطده 
إلى الابانة للالتحام والطهارة , والله العالم . 


«الرابع: الأذنان»: 

«وفيهما الدية. وفى كل واحدة نصف الدية» بلا خلاف أجده 
في شيء من ذلك بيننا نصّأً وفتوى : 

عموما؛ كالضابط المزبور المحكى عليه الاثفاق!» والمروي عن 
الصادق نقِةٍ قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي 


احدهيا كفك الدنقوبوما كا فو اعد ننه التق 


)١(‏ انظر «المبسوط» قبل ثلاثة هوامش. 

(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 077. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص ."8١‏ 

(؛) حكي الاتفاق على العقد الأوّل من الضابط - أعني: ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما 
الدية وفي أحدهما نصفها ‏ في كشف الرموز: الديات /الجناية على الأطراف ج ١‏ ص 101 
106. كما حكي على العقد الثاني منه في السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ص /77. 

(0) تقدّم مقطع منه في ص 7١1١‏ وبعضه في ص .57١‏ 


1 


ا 


حل 


عيبب ب ل سس مسي ل قن الكل 1111 


ويكصورها كفيجيع العلى أو صنية "ا رحيئة الالاررين النضيل 7 


5 7 1 ليم . 2000 )0( 
1 و صحيحة عبد الله بن سئان و خبرى سماعة احس مج 8 
اج ”7 


» بل الإجماع بقسميه عليه, بل والمحكى منه مستفيض"". نعم‎ 0٠ 
عن مالك: إِنّ فيها الحكومة؛ لأنّها جمال بلا منفعة'". وهو اجتهاد في‎ 
(وفي بعضها بحساب ديتها» بلا خلاف أجده فيه أيضاً”؛ لقول‎ 
الصادق 3 في خير مسمع : دوما قطع منها_غير الشحمة  فبحساب‎ 
ذلك»'". ونحوه في كتاب ظريف!"".‎ 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 7١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ” ج لاص‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 50". وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ باب 75 ديات الأعضاء ح ” ج‎ 
.5184 الاعضاء ح اج ؤاص‎ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 41ص 3١7١‏ و«الوسائل»: ح م/ص 1816. 

2 انظر «الكافى» فى الهامش فيل السابق: ح ص ١١‏ و«التهديب»: ح هص ,15١‏ 
و«الوسائل»: ح 6 ص 0 . 

() انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟ولاص ”١١‏ و١535‏ و«التهذيب»: ح آو4 
ين 117117 و«الوسائل»: ح لاوواخص 5806 و181. 

)١(‏ نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب الديات ص 7 ١غ4.‏ ورياض المسائل: الديات / في 
الأعضاء ج ١17‏ ص .11١‏ 

(/) المدونة الكبرى: ج 1١‏ ص 7١ا”,‏ بداية المجتهد: ج ؟ ص 7١غ,‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ 
ص 017, الشرح الكبير: ج فص 078. 

)0( نقل الإجماع في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

.8/ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0ج غ# ص‎ 6١0) 


ذناف الأعضاء 7الآذناق مسي يمح يم تت دو 4م 


000 

0... وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ...» على معنى : إرادة اعتبار 

الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل؛ فاإن كان المقطوع نصفها 
فعليه نصف دية الاذن الواحدة . وان كان الثلث فالثلث «#و» هكذا. 


نعم إفي» خصوص «شحمتها» مقدّر. وهو «ثلث ديتها على 


الاذن بثلث دية الأذن»7, 

وهي وإن كان «إفى» طريق لها ضعف» و«لكن تؤيّدها!“ 
اللقهوة 4 المظليمة ل 5 أ جد نيه اانا “وبل كين الغل ةا الف 
إجماع الفرقة عليه , مع زيادة «وأخبارها» في الأوّل . 

وحينئذٍ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن والله 


العالم . 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح /اج /ا ص‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 587. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ديات الأعضاء ح 4 ج‎ 7١ باب‎ 
.580 الأعضاء ح /اج 9؟ ص‎ 

.58١ ص‎ ٠١ و«الوسائل»: ح‎ ,"5١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الشفتين ح 0 ج 7 ص 557 تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ 
ديات الأعضاء ح 4 ج ٠١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب من أبواب ديات الأعضاء 
اح اج ولص 197, 

(غ) في نسخة الشرائع: يؤيّدها. 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 173 ص 4147. 

(1) الخلاف: الديات / مسالة ١9‏ ج 6 ص 55؟. 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 


مسي ا ا بت قل افر الكلان 112 


وإقال بعض الأصحاب» وهو الشيخ ة فى النهاية١"‏ : فى شحمة 
الأذن ثلث دية الادك «ذو» كذلك وفى ويه ثلث ديتها» وفي 
1 محكيٌّ الخلاف : : «في شحمة الآذن ثلث دية الآذن, وكذلك في 
0 خرمها؛ بدليل : إجماع اوفقي لفن ره كلكا مهيا لصوم 
الثاني إرادة دية الأذن كما صرّح به ابن حمزة والفاضل في محكيىٌ 
الوسيلة”" والتبصرة». 

ووه الكو و توميو نهنا :وذو انين دوي الوبقم الحية 
الشحمة ثلث ديتها»!" . ونحوه عن الجامع!" 

وفي محكىٌ المختلف : «هو ناويل بلادليل»2. 
الصادق لَةِ في خبر معاوية بن عمّار: «في كل فتق ثلث الدية»! 


.1735 النهاية: الديات / في الأعضاء ج *اص‎ )١( 

(؟) انظر «الخلاف» المتقدّم انفا. 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 17]. 

(4) تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل الثامن ص ."١١‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا ص ؟١58.‏ 

(1) المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص ١٠٠١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافم ص 097. 

(6) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 1ص 5539,. 

(1) الكافي: الديات./ باب ما تجب فيه الدية ح ٠١‏ ج /اص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
ناك الانوزات الأعضاء ح 5ج ٠١‏ ص 358, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 577. 


ديات الأعضاء / الأزناك ‏ ل اس 


ظاهر فى خلافه , كقول أمير المؤمنين ليذ فى كتاب ظريف : «... وفى 
رجه لخقيوا تللق و و :ذلك لطر كاري الارموقر ا اوها قتي ادر + 
«قضى أمير المؤمنين عليه فى خرم الخك تلب د الأنف»'» ينا على 
عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك . 

لكن في الرياض : «وهو أي ما عليه الحلّي -الأجود؛ لإجمال 
العبارات والنصوص المتقدمة , وعدم ظهور يعتد به فى شىء منها. 
فينبغي الأخذ بالأقلّ المتيقّن منها. ويدفع 500 

«مضافا إلى التاييد : بان مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة 
وخرمها في مقدار الدية أصلاًء وهو معدي : وبهذا يقرب تنزيل 
ري إلا ما صرّح فيه بئلث دية الآذن»!©. 

ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الإجمال والاستبعاد بعد الإحاطة ' 
با نكر ام وال النالد 0 

وأذن الأصهّ كالصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال؛ إذ الصمم ليس 
نقصاً في الأذن بل في السماع . 


ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته. 


)١(‏ في الوسائل بدلها: العظم. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ديات الشجاج ح ” ج ١9‏ ص 778. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 5 ص 4275. 

(]) تقدّم فى ص 51717. 

(6) الهامش قبل السابق: ص ”887 - 55غ. 


)554 الل لس سب للب جواهر الكلام (ج‎ ١ 
بلاخلاف أجده فيه أيضاًء بل عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه!",‎ 


بل عن الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارها'", وإن لم نظفر بخبر - 
حاف اوها يدل عليه رائذا على ها عر نك ينابق فى الأحق مدن 


الضابط وغيره. 
وحينئذٍ فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث ديتها ؛ لما عرفته في 
الأنف . 


ولو قطع الآذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية 
الموضحة, وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل 
ديتا العين والمنفعة؛ للأصل وغيره كما هو واضح . 


«الخامس: الشفتان»: 
واحد”", بل ببن الموولم: 1 بل «9إجماعا» بقسميه 6 بل المحكي 
منهما مستفيض”7", بل فى كشف اللثام : «منا ومن العامّة»0', مضافا إلى 
)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأذنان) ج لاص 60؟١.‏ 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة 4١ج‏ ه ص 777 -554. 
(' و) كالشيخ في الخلاف: الديات / مسألة ٠١‏ ج ه ص 798" وابن زهرة في الغنية: كتاب 
الديات ص .2١7/‏ 
(0) ينظر قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ‏ ص 177, والمهدّب البارع: 
الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 5١8‏ ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء 


(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 517. 


فياث الأعضاء / الشكان: بت بسح هه شسيص م يي تت تت د ل عزوم 


ما سمعته من الضابط , فلا إشكال حينئذٍ في شيء من ذلك . 

(و» لكن «في تقدير دية كل واحدة» لو قطعها المتعدّد مثلاً 
اا" 

(قال في المبسوط””: في العليا الثلث وفي السفلى الشلثان. 
وهو خيرة المفيد"”"4 والديلمى”" وَاضي الصلاح”" وابني زهرة"" 
وإدريس فى اوّل كلامه'" والكيدري”" وابن سعيد'" على ما حكى عن 
تنوم درل عن ظاهر المبسوط والضةة لتحا طلبدمكل عن الدنيتة 
«لأنها تمسك الطعام والشراب, وشينها أقبح من شين العلياء وبهذا 


١‏ ٍ ج ”3غ 
ثن: :5 7" الانار ضف اعدة الهدى الك ل كك 


(و» قال «في الخلاف”": في العليا أربعمائة» دينار وفي 
السفلى سهان رار أي خمسان فى الأول وثلاثة فى النانية » وهو 


.١7١؟ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص‎ )١( 
في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لله.‎ )١( 

(؟) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 06/. 

(؛) المراسم: الجناية على الأعضاء ص .١85‏ 

(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598. 
)١(‏ غنية النزوع: كتاب الديات ص 417. 

() السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ا ص 587-1787 
(4) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0١00‏ 

(9) الجامع للشرائع: الديات / ديات الأعضاء ص 010. 

)٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: تبيّنت. 

)١١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.,559 178 الخلاف: الديات / مسألة ١٠ج ه ص‎ )1١( 


يي بي سيو ني ب بج قز اف عاطم رع 12 


خيرة المقنع'" والهداية'" والنهاية!" والتهديب!“ والاستبصار'" 
زالوسيلة "١‏ والجهدي!" والمختلف'“ والطبرسي'" والصهرشتي!:"' على 
ما حكي عن بعضهم . 1 ' 
بل نهو الى البعقة عليدرايه أخيرا ف السزائرفإلهد بعد ان 

قوّى قول ابن أبي عقيل _-قال: «إلا أن يكون إجماع على 
خلافه , ولا شك أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى , والاتفاق 
عا ض .عن النتيائة مكار والاضليراءة الذقة مها راو عليه فالبك 
وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي , وهو قول شيخنا في الاستبصار»!”" 
بعني القول بالأربعمائة والستّمائة, وقد كان أوّلاً اختار القول بالثلث 


و الثلث 0 
بل في محكي الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهه"". 


,.60١١ المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(1)الهداية: باب الديات ص 199. 

(؟) النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 1758. 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 7 وما بعده ج ٠١‏ ص 117. 
(0) الاستبصار: الديات / باب ١‏ دية الشفتين ح ١‏ وما بعده ج ؛ ص 588. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 447. 

(0) نقله عنه فى كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 585. 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء اج اص .30/١‏ 

(9 و١٠)‏ نقله عنهما في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج ؛ ص .07١‏ 

.587 السرائر: الديات / في الأعضاء ج اص‎ )١١( 


ديات الأعضاء / الشقتان اس قم 


«وهى رواية ابي جميلة عن أبان» بن تغلب «عن أبى عبد 
ةا قال جوف اللمقان بن الاق وق الغا أرينة لحيل 
المفل تك الماك" 1 

«و4افى العتن ومحكيٌ التحرير'" : إذكره ظريف! “فى كتابه 
شاه عن ابر النكسى ف 

وفي الوافي - بعد أن ذكر خبر أبي جميلة قال : «وتأتي رواية 
أخرى في هذا المعنى وأَنّ أمير المؤمنين 341 فضّل السفلى لأنّها تمسك 
الماء والطعام مع الأُسنان») 6١‏ 


01 


3ك زتي أي سيلا شط فل ذ يسا بارضا 0100 6 


الله إلا اوخيريها عرفت كما ستسيم . 
«وقال ابن بابويه'' وهو 17 عن ظريف" أيضا:“» فى 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

ا الكاف: ديات 0 رات :وااشسي قبل الدة عم فى 3017 توذنيا الأجكاء الذياك 7 
باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح لاج ٠١‏ ص 151, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؟ ج 9" ص 196. 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس جج ه ص 088. 

(؛) في نسخة الشرائع: طريف. 

(0) الوافي: القصاص والديات / باب ٠١7‏ ذيل ح ؛ ج ١١‏ ص 19757. 

.4١ ج 4 ص‎ 0١٠6١ من لاا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح‎ )١( 

(0) في نسخة الشرائع: طريف. 

(8) الكافي: الديات / باب الشفتين ج لاص ,57١‏ تهذيب الأحكام: الديات /إنات ديات 
الشجاج ح 5١1‏ ج ٠١‏ ص 554. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 14) 





الكتب المشهورة ومروى بعدّة طرق : وفى العليا نصف الدية وفى 
البفلى القلعان »ديل سحكى عن أى على" 

«و» لكن «هو» قول «نادر» لم نعرفه لغيرهما إوفيه مع 
ندوره ‏ زيادة» على الدية «لا معنى لها» بعد اتفاق النصٌّ والفتوى 
على أنّ فيهما الدية, إلا أن يختصٌ بما إذا جنى عليهما المتّحد دفعة. 
دون المتعدّد ء نحو ما سمعته من المصئف وغيره في المنخرين والروثة 
... وغير ذلك ممّا فيه زيادة في التفصيل على الجملة دفعة كما تقدّم . 

ووقال ابن ان عنه] انها سواء فى النية ناذا ان 
قولهم »4 في معي والحسن): وكزها فى الجسد منه 
اثنان ففيه نصف الدية» . ظ 

بل وإلى قول الصادق عليه 5 خبر سماعة كما في الاستبصار'“ ‏ 
وإن كاز مضسر فى النوقري ادو القفعان العلا والشقلى ببصواء قبن 
الدية»”"؛ فإن حمله”" على التساوي فى وجوب الدية لا قدرها بعيد . 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 719 (يوجد اشتباه في 
المصدر). والشهيد في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص .07١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق). 

(' وغ) تقدّم نقل أُوّلهما والإشارة إلى ثانيهما فى ص .7١١‏ 

(0) الاستبصار: الديات / باب ١7١‏ دية الشفتين ح “اج 4 ص 88؟. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7١‏ ديات الأعضاء ح 8 ج ٠١‏ ص 551. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج 79 ص 187. 

(4) كما في «التهذيب» و«الاستبصار» انظر ذيل المصدر في الهامشين قبل السابق. 


وزاك الأغضاء /القكان:. حت مت _ سح أ تي 


بل وخبر زرارة عنه [نيْةِ] أيضاً: «... في الشفتين الدرية.وفي 
العينين الدية , وفي أحدهما نصف الدية»'" بناءً على إرادة كل منهما 
لا العينين خاصّة . 

بل وإلى أصلّي البراءة والتساوي, بل لعل الأصل لا يوافق تمام 
غيره من الأقوال وإن استدل به له بعض'"/ لكنّه في غير محلّه . 

إوهذا حسن» كما في القواعد'", وقويّ كما في النافع'*». بل * 


3ه 





فى جتني اعد ور لقاتو ارين واكانو ديعي 112 والتييعة لاار سقس لقا م 
وال: نقح )٠١(‏ و|أ اللى١١١)‏ ومح السرهان 07 والمفاتيم9" وكذا 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١ ج لاص‎ ١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 50", وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ديات الأعضاء ح ؛ ج‎ 7١ باب‎ 
.5860 ص‎ ١9 ج‎ ١ الأعضاء ح‎ 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 587. 

() قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج 7 ص 117. 

(؛) المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس س ه ص 088. 

(1) إرشاد الأذهان: الديات /ذية الأطراف ج اص 3927 

(0) تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل الثامن ص .5"١١‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص .5"١7”‏ 

(9) المقتصر: الديات /الجناية على الأطراف ص .410١ - 10١0‏ 

.138 التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص‎ )٠١( 

.4١5و‎ 1١١ ص‎ ١6 مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشفتان) ج‎ )1١( 

)١1(‏ ميم بقار : الديات / دية الأطراف ج ام 

) 


0013133 ااا 0010 الكلام (ج ءع) 


الروضة”" على ما حكي عن بعضها . 

لكن قد يناقش : بالخروج عن العامٌ بما عرفت , وعدم صراحة خبر 
رار بل وظيوووويل واجتمال خب سماغة.ها سمعت مغ الكفة 
ما دل على التسوية موافق للمحكي عن أبي بكر وأبن مسعود 
وأبي حنيفة والشافعي ومالك!", وبذلك يظهر لك قدة الثاني . 

(و» على كلّ حال ف «-في قطع بعضها» أي الشفة بعض ديتها 
«بنسبة مساحتها» إلى المقطوع منها ؛ ففي النصف نصف ديتها... 
وهكذا؛ لما عرفته في نظائرها . 

والمساحة تعتبر طولاً وعرضاً؛ فلو قطع نصفها طولاً وعرضاً كان 
عليه النصف . أمّا لو قطع نصفها طولاً وربعها عرضاً فليس عليه إل 
مضروب طول المقطوع في عرضه وهو لثمن . 

ولكن في القواعد : «فعليه ثلاثة أثمان ديتها»”", وهو غير متّجه 
ظاهراًء ولذا تكلّف بعض شرّاحه توجيهه ب «أنّ المراد: أنّهِ قطع من 
إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول, لا أن النصفيّة من جهة 
خاصّة , بل من الجهتين, ومن الأخرى ربعها والقطع عرضاًء فعليه 
للآوّل نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين, وللثاني ربع دية كله 


.5١05 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني سج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ؟١‏ ص ,51١‏ المحلّى: ج ٠‏ ص 481 المجموع: ج ١9‏ ص 5, 
المدوّنة الكبرى: ج 1١‏ ص 0 بداية المجتهد: ج " ص ١7‏ ؛. اللباب: ج ‏ ص .١10060‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج 7ا ص 174. 


ديات الأعضاء / الشفتاتن ا سسسئسسسسسسسس قم 


وهو ثُمن ديتهما , فتلك ثلاثة أثمان ديتهما»!" 

«وهو مبنيّ على تساويهما في الدية. ولو فرض أَنّه قطع من شفة 
واحدة قطعة يكون نصفاً لها طولاً وعرضاً أي طولها نصف طولها 
وعرضها نصف عرضها ‏ وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها 
وعرضها ربع عرضهاء أو بالعكس., كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك 
الشفة, لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه»”". 

(وحدٌ الشفة السفلى عرضاً» كما في القواعد" ومحكيّ 
المبسوط'“ والمراسم'* أي عرفاً: هو ما تجافى عن اللثة مع طول 
الفم. و» حد «العليا» كذلك هو ما تجافى عن اللثة متّصلاً 
بالمنخرين والحاجز مع طول الفم. وليمس حاشية الشدقين منهما» 
كلع : 

وكأنّ المراد بذلك الردّ على من قال من العامّة : بعدم الققصاص 
فيهما لعدم حد لهما"", ومن قال منهم : إِنْ حدهما ما ينبو عند طباق 
الفم'". ومن قال منهم : إِنّه ما إذا 0 / ينطبق الباقي على الشفة 


الحاميه النشارة (موسوعة القويد الأول)نضن: 1 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 551 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ا ص 177. 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص .١77‏ 


(0) المطابق للنقل والمصادر إبدالها ب «السرائر» انظره: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 587 


وانظر المراسم: الجناية على الأعضاء ص 155. 
(1 و7) روضة الطالبين: ج 4 ص 377", الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 2"551, الوجيز: ص .51٠١‏ 


1 


55599107595505355595513-- ا ا 0 111 10 الكلام (ج ) 


الأخرى”", ومن قال منهم: إن من حروف" الفم إلى ما يستر اللثة أو 
القموربوهويها مين الاقان سين لني الاماطبير ور سعافاة :ذلك كله 
للعرف الذي هو المرجع في مثله . 

(ولو» جنى عليها حتّى «تقلصت؟ فلا تنطبق على الأسنان 
ولا ينتفع بها بحال «قال الشيخ» في المبسوط'': «فيه ديتها» لأنه. 
كالاتلان لؤوالأقرب الحكومة» لأنه لسن إقلافا قطعا .عل :هو 
عيب الاك والنشريه نيه الشكوسة:. 

وربّما احتمل' كونه كالاسترخاء الذي هو الشلل» وفيه : منع كونه 
ددن انا لأنمرهها إل القلص «اعدانه الالسرح اه او لان المراف يشعاء 
الإحساس كما قال الجوهري : «إِنّ الشلل فساد العضو»!", 

ولو لم يحصل التقلص واليبس كذلك, بل تقلصت بعض التقلّص , 
فعن الشيخ الاعتراف هنا بِأنّ فيه الحكومة. قال : «وقال بعضهم : 
فيه الدية بالحصّة , والأوّل أقوى؛ لأنّ هذا متعذر الوصول إليه»©. 

ولو استرختا» بالجناية على وجدٍ لا تنفصلان عن الأسنان إذا 


1١‏ و8") الهامش السابق. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص ؟١7١.‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 551. 

(1) في المصدر بدل «العضو»: «اليد» وسيأتي نقل عبارته بهذا اللفظ في ص .10١‏ 
)/00 الصحاح: ج 6 ص // ١‏ (شلل). 

(8) انظر «المبسوط» المتقدّم انفا. 


دناث الأعضاء /الشفان . صصخ حت ب ب بي ا 7767 ا لا 


كشر أو ضنحك افثلتا الذية» لأنّه شللهما . وعن المبسوط : الذية 
أبضاء لآنه #الانالاق ابضا!"أ.وفيه ما عرفت 

ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية؛ لما عرفته فى قطع المشلول 
غيرها. وفي كشف اللثام : «وعلى قول المبسوط شب أن يكون فيه 
حكومة؛ لذن فيه شين , 

ولو شق الشفتين حتّى بدت الأسنان ولم يبن شيئاأ منهما , فعليه ثلث 
الدرة إن لمختيرا لم تلقم انا رثك فقيس الدرةووفى |اخداهها إذا 
فنك الشدونها إن لغ اجر افا ن ررقت تخسن مها : بالا كلاف احلدة 
في شىء من ذلك”"؛ وفى كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب!*, بل 
عن الغنية : الإجماع عليه!©. 

وفي كتاب ظريف : «... فإن انشقّت _أي العليا -فبدا منها الأسنان 
ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية 
الشفة مائة دينار", وإن شترت وشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار 


)١(‏ انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (المتتاواح لاض 17 

2 صرح بالحكم 8 المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 777 والنهاية: الديات / باب 
القتصاص ج ” ص 401. والوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 418. وقواعد 
الأحكام: الديات / دية الأطرا اف (الشفتان) ج ” ص 174. 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 5"87. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

(1) العبارة هنا مطابقة للتهذيب. ومختلفة عن الكافي والوسائل. 


لخ "”ء 


حب لح ا ا 7 اي يا لوقن اكلام ا 81) 
ويوةةتوستو دارا وتلناد عا رداك فالات فإ ن انفيدت 5 
السذتى حددى انيد كيه الأسيدا وال مرقة الفا مقسياتة ديار 
وللانة وتلاتون دكار ووليف دعا رون اصييت تفدع نينا فاعدا 
فونه تاذتهانة قيناو وتلا وفاؤتون عيدارا وتلى ويكا زه وزاك 
تيك 1" ونيا يم 

ولا يخفى عليك أنّ ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناءً على إرادة عدم 
الالتئام من الشين الفاحش؛ ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية 
الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بِأنّ فيها التلئين. 

وعلى كل حال, فعند العامّة فيه الحكومة إلا أنّها إذا لم تبراً 
كانت الحكومة أكثر”". وربّما يتوهّم ذلك ممّا عن المبسوط, لكنّ 
الظاهر إرادته حكاية ذلك عنهم؛ لأنّهِ قال بعده: «وقد روى أصحابنا 
المقدّر في الحالين»!* وقال : إِنه شرحه في التهذ يب00. 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقة للتهذيب - بدلها: ثلث. 

)0 الكافى: الديات / باب الشفتين ج لاص "53١‏ تهدذيب الأحكام: الديات / باب 1" ديات 
الشجاج ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 559, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 7 11. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص ؟١17.‏ 

(0) المصدر السابق. وانظر تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 55س ٠١‏ 
ص 599. 


ديات الأعضاء / اللسان مس 

والسافترة اللساة 4: 

«و» لا خلاف كما اعترف به غير واحد'" إفى» اقتضاء 
والبفتصال السعي»: ممما وطلنا الدلة» بل الالسبراع بليمية 
عليه", بل المحكي منهما مستفيض , كالنصوص التي منها صحيح 
العلاء بن فضيل : «في لسانه الدية كاملة»!", وموالّق سماعة : «... في 
اللسان إذا قطع الدية كاملة»!», مضافاً إلى ما دل على وجوبها فيما 
كان في الإنسان منه واحد . 

(و» لا خلاف“ أيضاً في أن «في لسان الأخرس ثلث الدية» 
بل عن ظاهر المبسوط'" والسرائر”": الإجماع عليه , بل هو المحكي 
عن الغنية', بل عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارها'". و 


١(‏ و؟) ينظر غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ والسرائر: الديات / في الأعضاء ج ؟ 
ص ”587 وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 547. ورياض 
المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 158. 

(5) تقدّم في ص 37177 53217. 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح 7ج /اص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
دان اتويات الأعضاء ح ج ٠١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء ح لاج ١9‏ ص 586. 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص 405. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص .١70‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 58060. 

(8) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

(9) الخلاف: الديات / مسالة 4ج وص .58١‏ 


الحجّة بعد تبيّنه . وبعد صحيح بريد'! وحسنه'" ': «في لسان ل رومس 
وكين التعضس :قلف الدية): 

.مقتني الاظلاق النديوو ننا وفقورى لام الفرق :بين :الاأخرسن 
خلقة أو عرضاً. لكن في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر اه : 
«... إن كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية. وإن كان لسانه 
ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم؛ فإِنٌ على الذي قطع لسانه 
لقو لبا لهي 5 

اذا ل اجو عاناد بد شيو اد فاضر عن كقيد يه 
0 ا 0 

(و» حينئذٍ ف «-فيما قطع من لسان» ه أي «الأخرس 
محا ده يا نك 4 المااطر نقد فى نظلا ترفو يدلة كناذك احده ية 
ولا شكال: 1 

ولو ادّعى الجاني البكم , ففى كشف اللثام : «القول قوله؛ لأصل 
البواء ةو امكان قناء القية على اه لاهن الا نوو لاه له 


.57١ و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

)0 55 نا 

() مجمع الفائدة والبرهان: الديات //دية الأطراف ج 4ص  ”/*‏ 1/ا”,. 

(0) صرّح بالحكم في المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص 1/04 والكافي في الفقه: الضرب 
السادس من الأحكاء (الديات) ص 597, وقواعد الأحكام: الديات /دية الأطراف (اللسان) 
ج “اص 177. واللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثانى ص .".١”‏ 

(1) حسف اللئام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ 8 0/6” -809. 


تناكل عاد 7 اللنيداة ٠.‏ بتحييييج_ حجنت ين و 6 1 
ولكن قد يناقش : بمنافاته لأصالة السلامة ولإطلاق النصوص 
السابقة المقتظر فى تقبيةها على لسان الأخرس بدا على ها حتفناة فن 


الأصول في نظائره» فتأمّل . 
للأصل . 


اما الصحيح فيعتبر» قطعه لإبحروف المعجم» مع فرض 
ذهابها أو بعضها بذلك, لا بالمساحة, على ما نصّ عليه الشيخان في 


|| قنعة ١‏ والنهاية!" والديلمى'" وابن حمزة!“ والفاضلان7 وغيرهه"" 
على ما حكي عن بعضهم , بل نسبه بعض إلى الاكثر”". بل في المسالك 
إلى المشهور”", بل عن المبسوط'" والسرائر”"": ظاهر الإجماع عليه 


./017 المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / في الأعضاء ج ان 1 ول 

(؟) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 584. 

(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 614. 

(0) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص ٠١‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج “ا ص 178, والارشاد: الديات / دية الأطراف 
اج ”اص 177, 

(1) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص .5١”‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 57//8. 

(8) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص .4١06‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص 177. 

.584 السرائر: الديات / في الأعضاء ج ' ص‎ )٠١( 


لخ "”ء 


ل لما 


5-7 جواهر الكلام (ج 14) 





بل عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارها عليه'". 

وفى مولّق سماعة أو خبره: «قلت للصادق نقذ : رجل طرف 
فلامه طرفةة" فقطع بعض لسائه, فأقصح ببعض ولم فصع بأخر؟ 
فقال : يقرأ المعجم , فما أفصح به طرح من الدية» وما لم يفصح به الزم 
الدية . قال : قلت : كيف هو؟ قال : على حساب الجمل : الف ديته واحد 
والباء اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو سنّة والزاء 
سبعة والحاء ثمانية والطاء نسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام 
ثلاثون والميم ايكون والتون كسمو والعين مدون والفين سيعون 
والقاف ها ويت يز الفيناة تمعن و القن نهنا تدنواار اهنا قاو والتسين 
للذنها تقو القاء اريعها تقيوكا سر تان لها نع (افوبة كا دست 


له مائة درهم»!". وهو كالصريح فيما ذكرناه . 
مؤيّداًذلك بمافي كشف اللثام من أن «فيه رواية عن 
الرضا ا غ00 , 


.56١ الخلاف: الديات / مسألة الاج هص‎ )١( 

(9؟) اكير في :حادن الكيدة إلى نسختين : بدل «طرف... طرفة» : «طرق... طرقة» وهى موافقة 
للاستبصار. و«ضرب... ضربة» وهى موافقة للتهذيب والوسائل. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 17ج ٠١‏ ص 577, الاستبصار: 
الديات / باب ١7١‏ دية نقصان الحروف ح 6 ج 4 ص 597,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب ديات المنافع ح /اج 9؟ ص 71١0‏ 

(:) فقه الرضا مظِا: باب 77 اللسان ص ,5١8‏ مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات 
المنافم ح 7ج ١8‏ ص ؟597. 

(4) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 558. 


ديات الأعضاء / اللسات ل لاسي 

نعم , هو نادر بالنسبة إلى اعتبار الحروف بما فيه بل إن أريد 
بالعدد المذكور الدراهم -كما صرّح به في الخبر -فلا يبلغ المجموع 
القيقبورن ايد الدنانير فهو مع أنه خلاف مقتضى الخبر - يزيد 
على الذية أكعافا مضاعلة: 

مضافاً إلى استبعاد الفرق بين الألف -مثلاً وبين العين » مع أنّ 
كا ها كرنة. 

مضافاً إلى ما عن الشيخ من أنّ «ما فيه من تفصيل دية الحروف 
يجوز أن يكون من كلام الرواة؛ من حيث سمعوا أنّه قال: يفدق7" 
الفبعاى حمات حووق اللغدل:طوا ١‏ د على كنا متعها ركه عياب 
فقن للفو لو يكن الستعيد داق وا لما كان السراة ان يقتي عجلى 
الحروف كلها أجزاءً متساوية» ويجعل لكل حرف جزء من جملتها 
على ما فصّل السكوني في روايته وغيره» . 

قال ؛:(زولو كان الآمر على ما تضمّنته هذه الرواية لما استكملت 
الحروف كلها الدية على الكمال؛ لأنّ ذلك لا يبلغ الدية إن حسبناها 
على الدراهم , وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية, وكل ذلك 
فاسد»'"' انتهى . 

ولا ينافي ذلك أيضاً ما عن كتاب فقه الرضا نكْةِ : «يقرأ حروف 


(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ذيل ح ١/اج ٠١‏ ص 114. 


التعجم :اقفا أفصع بطر من الدية موسا لم فصع به الزم الددمة:. 
قيل : كيف ذلك؟ قال : بحساب الجمل , وهو حروف ابي جاد من واحد 
إلى الألف, وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاًء فيقسّم لكل حرف 
جزء من الدية الكاملة, ثمّ يحط من ذلك ما يبين عنه ويلزم الباقي»'". 
إذ هو _مع أنه غير ثابت النسبة إليه لا تصريح فيه بن التقسيم عليه 
1 على وفق ما يتضمّنه كلّ حرف من العددء فيمكن أن يكون على السويّة 
كا هو الل 
ومعنى سوال السائل : «كيف ذلك» سؤالاً”" عن العلّة في تقسيم 
الألف دينار على الحروف , فأجاب ليةٍ بما أقنعه من أنّ الحروف أيضاً 
تتضمّن من الأعداد الواحد إلى الألف, نم نص لله على اعتبار عدد 
أنفسها وهو ثمانية وعشرون حرفاً. 
وكيف كان , فما عن الكافي”" والإصباح'* والغنية”*' من أنه «إذا 
قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه , ويعتبر بالميل , وإذا 
ذهب بعض اللسان ‏ ويعنون الكلام -اعتبر بحروف المعجم» يمكن 
حمله على ما إذا لم يذهب من الكلام شيء وإلا اعتبر به. فلا يكون 


.5351 انظر هامش (1؛) من ص‎ )١( 

(') تحتمل المعتمدة بدلها: سؤاله. 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 
(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 5 00. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١7‏ 


ديات الأعضاء / اللسان ‏ .- اس 
ان . 

فم إن أراقوا أععا وحمسناحة اللسان .طلقا جتن أله إذا ذهب 
مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجسم 
ساهو واخرى أررسعهها الكلار و كان مخالناً لماعروت وسمووها 
بما سمعت, وإن كان يؤٌيّده : أنه الموافق لوجوب الدية بذهاب النطق 
وباستئصال اللسان؛ إذ الأصل عدم التداخل . 

بل في مجمع البرهان : «أنّ الأخبار نما دلت على كون المدار على 
المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء», وليس 
في الأدلّة ما يشتمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان 
الحروف, والحال أَنّه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصوره في 
صِدوو الحروف. 

«فالمناسب : أن يكون المدار على المنفعة إذا كان النقص فيها فقط , 
وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط . وعلى تقدير 
الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة؛ فإنّها المدار فيما له 
مقدر وليس للنقص مقدرء ويبعد جعل المدار على المنفعة كما هو 
ظاهر المتن والأكثرء ويحتمل أكثر الأمرين للاحتياط والعمل بدليل 
المساحة والمنفعة. ويحتمل عدم وجوب ذلك؛ لاختصاص دليل * 
المنفعة بما إذا لم يسقط من الجرم شيءء فلا دليل للأكثر إل القياس»1". 5 


.5/8-1/1/ ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج‎ )١( 


ببح ل حي لو هل لكام راع 81) 
وإن كان فيه : أَنّ المويّق المزبور_المؤٌيّد بالمرسل عن الرضا نظلا , 
والمعتضد بما سمعت من محكيّ الإجماع الذي يشهد له التتتع -كافٍ 
فى إثبات ذلك . 
ال ان يفضي ولاه البو و لمان جد نسل مض 
اللسان فيه على النطق والكلام؛ لإطلاق اللسان عليه كثيراً؛ وهو وإن 
كان مجازا إلا أن القرينة قائمة عليه فيه؛ وهو عطف «فقطع» 
على «طَرَفَ» والطّوف في الأصل: الضرب على طرف العين» ته 
قل إلى ,الشري على الرأس و كنا عن الها يه الأ سير :الوط اهو أ 
الضرب على الرأس لا يوجب قطع اللسان الحقيقي بل المجازي, 
وحينئذٍ يكون المونّق كغيره من الأخبار في الاختصاص بجناية المنفعة 
لا الجارحة . 1 
وفيه : أنّ ذلك لاينافى الظهور المستفاد منهاء وخصوصاً بعد 
الاتببتا ديما ودب وسكا عبد ينكان اوقل لئاو الشريمي طاى راي 
فيا لو كان لها تديين اسنانة. 
فالمتّجه حينئذٍ : العمل به مع فرض مقارنته لقطع النطق كله أو 
بعضه من دون اعتبار مساحة الجرم, كما إذا لم يذهب إلا النطق 
خاصّة , الذي ستعرف اتّفاق النصّ والفتوى على اعتبار الحروف فيه . 
ما إذا قطع شيء منه ولم يذهب شيء من الحروف فالمتّجه 


)١(‏ النهاية: ج “ص ١‏ (طرف). 


ذيات الا عفناء" 0 اللساق. معسضعت جب :> :ني ::<؟تت يي 711 
الحكومة .كما جزم به الفاضل في القواعد”". بل هو ظاهر المحكي عن 
أزل#العبيدين ا كا لاعن اوقد ا للاليوة اسمفاذة تعد لسو 
النضوصن بعد ظهورها ذل متها على أن قبا الدية كاملة فى اسحعضالة 
المقتضى لذهاب النطق معه عادة, كظهور الموثق فى المقطوع منه 
النلق تدا قاذ لاالة فى نش مق التسواضى ليف قلسن "١‏ اكوم 

ودعوى استفادة تقديره ممّا دل على الدية فى الجميع -الذي قد 
عرفت ذهاب النطق معه عادةً_كما ترى . 

وحينئذٍ فما عن المختلف'" والتحرير'» من أنّه «إذا قطع نصفه 
ولم يذهب من الحروف شىء فعليه نصف الدية» بل جزم به فى 
كشف اللثام أيضاً». 

لا يخلو من نظر او منع بعد حرمة القياس عندنا على غيره. 
خصوصاً بعد عدم اعتبار الشارع الجرم حال ذهاب النطق معه. بل 
لولا الإجماع أو الضرورة لأمكن القول بعدم شيء فيه في الفرض غير 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 7 ص 170. 
(؟) الحاسية التثارنة (موضوعة الشنهية الكل )أ ضى. 3 
(؟) انظر مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 771 ونقله عنه في كشف اللثام: 

الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 505. 


(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0114. 
(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 518 و501. 


0 
جعع 
اوداحا 


التعزير فى حال العمد؛ بدعوى ظهور الموثّق وغيره في دوران الغرامة 
فيه على ذهاب النطق . 

وبذلك اتضح لك: أنّ المدار -في صورة قطع بعض الجرم وبعض 
الكلام أو كلّه على الحروفء لا الجرم بواجا اتير ارين 
كنا سرف لجال افيه فرشتا اد 

«و» كيف كانء. ف« هي» أي حروف المعجم «ثمانية 
وعشرون حرفا» على المشهور بين الأصحاب كما اعترف به غير 
واحد'", بل هو المروي عن الخليل أيضاً", بل عن ظاهر المبسوط”" 
والخلاف! والسرائر”: الإجماع عليه, بل قيل : «إنه ظاهر جماعة 
حتى المصنف هنا وفي النافع»'" لقوله : إوفي رواية: تسعة وعشرون 
حرفا وهى مطرحة» وحينئل فالهمزة والألف حرف واحد لا اثنين!" 
كما هو مقتضى الرواية المطرحة . 

وبنصٌ عليه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت , وإلى ما في كشف اللثام 


)١(‏ كابن فهد في المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج هص "55 والشهيد 
الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١6‏ ص .4١50‏ 

فلاح الأرهرى في تويب اللحة المقومة ع ١٠ص .66١8‏ 

(*) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج /اص .١15*‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة الاج وص .11١0‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص 584. 

(1) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١7‏ ص 577. 

)/00( الأولى التعبير ب «لا اثنان». 


ديات الاعفناء ١‏ اللتيقاة: ٠.‏ ,معي سبح حح سس كح تن ني م بيت ب ل ا اليم 


فرع أله «روي عن الرضا 13" خبر السكوني عن الصادق ند 
قال : «: ني أمير المؤمنين مليةِ برجل ضُرب , فذهب بعض كلامه وبقي 
مطل كاعد عل بواية يعاق حرووك المعجم كلّها. ثمّ قال: تكلم 
بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك, والمعجم ثمانية وعشرون 
حرفاً. فجعل ثمانية وعشرين جزءً. فما نقص من ذلك فبحساب 
ذلك "ارو اكتمال | العده المريون موقي ااام بعيد ممعي 1 
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بل في كشف اللثام : «وينصٌ عليه صحيح ابن سنان عن 0301 
الصادق َيه : فى رجل ضرب رجلا بعصا على راسه . فثقل لسانه؟ 
فقال: يعرض عليه حروف المعجم؛ فما أفصح منها فلا شيء فيه 
وما لم يفصح به كان عليه الدية. وهي ثمانية وعشرون حرفا!*'" 
وتبعه عليه غيره”" 


ولكنّ الموجود عندنا في - المعتبرة من الكافي”" والتهذ يب 
)١(‏ فقه الرضا عَلا: باب 57 اللسان ص ,7١8‏ 0000 الونوا تل جاده مين احوات وناك 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 545. 
(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح هلاج ٠١‏ ص 575. وسائل 
(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 55وج غ#ض- 11١7١‏ وسائل الشيعة: باب ” 
)00( انظر «(كشف اللثام» الانف: ص 78 
ا في الرياض: الديات م ا 15 ص088غ. 
(6) تهذيب 00 / باب ١١‏ ديات 00 الاج ٠١‏ ص 5117. 


- بل والمحكي'" منها لنا : «تسعة وعشرون حرفاً» وهي الرواية التي 
انها مع اير كرا رامد عدر روات مسد 
بل حكي العمل بها عن يحيى بن سعيد'". بل عن الأردبيلي : «أنّه 
فقن اللنعدا 6 بل في كشف اللثام: «أنّه المشهور عند أهل 
العربيّة» ثمّ حكى عنهم الاختلاف في اتّحاد مخرج الهمزة والألف 
وعاو وشول القانى لممعال اندها دهماء وفلن الأول سهد 
الأمران»67 ش 

ولك دلق الأ صلم معارها لماعرفك تصرما مد اهمال ١ه‏ 
فى أاراوف ينا : والتعدد في الوجدان لا يقتضي التقسيط في الدية . 

وحينئذٍ فلا بأس بالقول بكونها تسعة وعشرين نطقاً وثمانية 
واعشريين ديه : وبذلك يجمع بين كلام أهل العربيّة والفقهاء , أو بما عن 
الكشاف من أن «حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا واسمها 
عاد وعديو ون لامو مرو مدان أسم الألف والهمزة إثما هو 
الألف بسقط ولا يكتب في (بسم الله) ولا في (الابن) إذا وقع بين 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص .4١5١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 3770 1/ا. 

(5) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح /701 ج ١‏ ص .١59‏ 

)2( ) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافم ص ,.١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 7/ا. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) بج ١١‏ ص 519 

(1) تفسير الكشاف: ج ١‏ ص ...١9‏ 


وناك الاعطنا» 7 اللنمان سسسب سس ويح بي ا ا 


علمين ونحو ذلك»'". ولا يخفى عليك عدم الحاصل لذلك فيما نحن 4 
هن 
فيه من توزيع الدية . 7 
نعم , المتجه ‏ بناءً على ما ذكرناه ان تقسّم الدية على ثمانية 
وعشرين جزءً مع فرض ذهابها أجمعء أمّا إذا بقي النطق بالهمزة 
منها دون الألف أو بالعكس , فيمكن أن يقال : بالحكومة فيه أو بتوزيع 
ماأيقفة هذا التعرفه مفيها فا عل دا : 
وعلن كز عالقلا يعد 20 سحرنا وانكدا لها كنا لهك عاب غير 
واحد'"؛ ضرورة ذكر الألف واللام فيهاء وهو واضح . 
«و» حينئذٍ ف 9-تبسط الدية على الحروف» الثمانية والعشرين 
«بالسويّة, ويأخذ» المجني عليه إنصيب ما يعدم منها» بالجناية 
بعد توزيع الدية عليها . بلا خلاف أجده فيه”", بل عن ظاهر الخلاف أو 
صريحه الإجماع عليه 2 وفى كشف اللثام : «هو فتوى اللاصحاب»!". 
ويدل عليه : خبر السكوني وغيره من النصوص, على وجِهٍ 
لبمار دما سعد حر سوافة "اهن إعنا رحيناب العمل الذي 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 776 /ا/ا5. 

(؟) كالشيخ في الخلاف: الديات / مسألة 71ج 0 ص ١5؟,‏ وابن إدريس في السرائر: 
الديات / في الأعضاء ج ” ص 588 والعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج 0 
ص 07/7, 

() كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 5غ4. 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة الاج هص .51١‏ 

(5) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 545. 

.537 تقدّم فى ص‎ )١( 





05 جواهر الكلام (ج ءع) 


لم نجد به قائلاً كما اعترف به غير واحد!", مضافاً إلى ما مضى من 
الكلام فيه . 

«#وتتساوى"" اللسنيّة وغيرها ثقيلها وخفيفها» بلا خلاف 
أجده فيه بينناء بل عن الخلاف : نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارهم”", 
بل قيل : «إنّ الإجماع ظاهر المبسوط والسرائر»!, وفي كشف اللثام : 
«عليه فتوى الأصحاب»*, ويدل عليه  :‏ مضافا إلى ذلك ما سمعته 


من النصوص وغيرها . 
نعم , عن بعض العامّة : اعتبار اللسنيّة خاصّة بناءً على أنه لا حظّ 
للسان قن غيره ات , 


عاس و 2 
وهو _مع أنه اجتهاد فى مقابلة النص قد اجيب" عنه : بان 
غيرها وإن لم يكن من حروفه لكن لا ينتفع بها بدون اللسان. والله 
العالم . 
*) الخلاف: الديات / مسألة 77ج 6ه ص .51١‏ 
؟) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١7‏ ص 577 5717. 
0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص .50١‏ 
و«الحاوي» فى الهامش اللاحق. 
(0) كما في المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج 7 ص 177, وانظر المجموع: ج ١9‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فاك اللأعقناء [اللقناة:. سسصعسسصصححصيب سبج ب حي ب ب بأ 


وجبت الدية كاملة» وإن كان المقطوع بعض اللسان «ولو صار» * 


و- ع 17-3 


2 
.. 


بالجناية «سريع النطق'"4» سرع تكون عيباً «أو ازداد سرعة؛ أو << 
كان ثقيلاً فزاد» بها إثقلاً» أو صار ثقيلاً بها إفلا تقدير فيه'", و» 
حينئذ ف ١‏ فيه الحكومة» كما في القواعد'" وغيرها من كتب 
الفاضل! ومحكي المبسوط ”© وغيره0". 

«وكذا لو نتقص» بأن كان يأتي بالحرف صحيحاً إفصار» 
يأتي به ناقصاً, أو صار «ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح؟» كما 
لو كان يأتي بالراء شببهة يالعّين فصار يأتي بها غينا صحيحة, أو ازداد 
فساده وإن لم يبلغ الحدّ المزيور؛ ضرورة اتّحاد الجميع في كونه نقصاً 
غير مقدر . 

ورلها اععيل #الزومروية الحرق فل صورةايقائه غير صحع. 
وفيه : أنّ الحكومة أعدل منه, كما أَنّها كذلك لو صار بالجناية 
ناقصاً عن الإتيان بالمرتبة العليا منها . هذا . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: المنطق. 

(؟) جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() قواعد الأستكاء: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج “ا ص 174. 

(؛) كتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص 075. وإرشاد الأذهان: الديات / دية 
الأطراف ج ١‏ ص 58". 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص .١178‏ 

() كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج )اص ”ا 78٠١‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: (المصدر السابق: ص .)28١‏ 


وفي كشف اللثام : «ويحتمل قصر الحكم على ما إذا جني بغير قطع 
اللسان, فَأمّا إذا قطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر كان عليه أرش 
القطع باعتبار المساحة خاصّة, او ارشه والحكومة ؛ قصرا لاعتبار 
الحروف على اليقين, وخصوصا في السرعة والثقل»)'". 

قلت : لعل الحكومة فى كلامهم تشمل ذلك كلّه , والله العالم . 

ووه كتاكان اتمعرودايها عادول اعما يدر 
المقطوع من» اللسان «الصحيح. بل الاعتبار بما يذهب من 
الحروف, فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية. وكذا 
لواقطع ريع لبنائه وددفي تلصف كادي فنصي النيرة 4 

وفاقا للمشهور نقلاً؟" وتحصيلاً”", بل عن الإيضاح نسبته إلى 
إطلاق الأصحاب'“ مشعراً بالإجماع عليه؛ لإطلاق النصوص السابقة 
المقتضي -كما عرفت عدم اعتبار غير الحروف في الفرض ونحوه 
حتى الحكومة في الجسم ء وإن اعتبرت في قطعه مع عدم ذهاب 
شىء من الحروف او الدية ,كما تقدم الكلام فيه . 


.507 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج‎ )١( 

(1) كما في تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0877. ومفاتيح الشرائع: 

(؟) صرّح بالحكم في السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”اص 584 وإرشاد الأذهان: 
الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 557 -178؟. والروض على ما نقله في مفتاح الكرامة: 
الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 57 ص 538-517 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ؛ ص .1975-79١‏ 


ديات الأعضاء / اللسان (الاعتبار بالحروف لا بالمساحة) 6س لاس 


خلافاً الشيخ'' والفاضل'"' وثاني الشهيدين”" وفاضل الرياض!»: * 
ناغتيورا أكقر الاأمز يق عم الالقدلاقي ل نهر ليحك صو امن نهنا ١‏ 
والكركن اوقد معت احضاله فى كلام الشيع وابن زهر#والكتدري: 
بل عن الشيخ : نفى الخلاف فيه", وإن كان الظاهر إرادته بين العامّة ؛ 
لقوله متصلا به : 


«واختلفوا في تعليله ؛ فمنهم من قال : الجناية إذا كانت على عضو 
ذي منفعة 8 الدية في أغلظ الأمرين؛ فإن كانت دية المنفعة أكثر 
أوجبتها ء وإن كانت دية ما تلف أكثر أوجبتها -قال: وقال بعضهم : 
إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتباراً 
باللسان, وذلك أنه قطع ربع اللسان وشلّ ربع آخر بعد قطعه؛ لأنا 
اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصف الكلام , فعلمنا أَنّه قطع الربع 
وشل الربع الآخرء فأوجبنا نصف الدية : ربعها بقطع ربعه , وربعها بشلل 


.١174 المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات/ دية الأطراف (اللسان) ج 7 ص 174. تحرير الأحكام: الديات / 
ما دون النفس ج 0 ص ؟/ 01‏ 01/4 

() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 5١4‏ - 05١؟,‏ مسالك الأفهام: الديات / 
في الاعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص .4١7‏ 

(4) رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص 07 -4075. 

(0) المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 727. 

(1) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 014. فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
أ 

() المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص .١154‏ 


ربعه)("'. 


وزيد له في محكيّ التحرير'" والمختلف'": «أَنّ الدية تجب 
ل ل ار ره 
الدية إذا قطع نصفه ولم يذهب شيء من الحروف وكذا تجب الدية إذا 
ذهب الكلام كله وإن لم يقطع شيء من اللسان, وتجب نصف الدية' 
بذهاب نصف الكلام وحده. فلم لا يجب النصف لنصف اللسان أو 
لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع الآخر؟!» . 

وزاد في الرياض : الاستدلال بالأصل المقنضي للزوم ديتي 
الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة . خرج منهما القدر المتداخل فيه 
بشبهة الإجماع والأولويّة المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال 
الجارحة اتّفاقاً و“فتوى وروايةً ففي البعض أولى . فتأمّل جيّداً. ويبقى 
دالو كسستفريه مجد سهان إلى الا ايده كقل القلاف 
المنقدء لتر إلى احموو: 

ولكنّ الجميع كما ترى بعد ظهور المونق ومحكيّ الإجماع وغير 
القمها عفدو سا قا ضترورة عدم حا ض ل معد منه للاو زرو لاسي 


.١170 ١54 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 07/1. 

() انظر هامش () من ص .5"7/١‏ 

(؟) ليست في المصدر. 

(0) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 73 ص 05-405غ. 


ديات الأعضاء / اللسان (الاعتبار بالحروف لا بالمساحة) سس الس 


كظهور منع زيادة التحرير؛ وذلك لأنّ المساحة إِنّما تعتبر - حكومة أو 
ف -إذا لم يذهب شيء من الكلام, وأمًا إذا ذهب فلا عبرة بها 
مع اصل البراءة . 

ومن ذلك يعلم ما في الأصل الذي سمعته من الرياض. مع أنه 
يكفى فى قطعه ما عرفت . 

وتلى الخاذت لمكن بد يدن نهنا د عنقا اقى باع سالك رفنت 
ظهور كون المراد نفيه من العامّة . ش 

وأغرب من ذلك كلّه ما عن أبى العبّاس من زيادة : «أنّ فى اللسان 
منفعة غير النطق؛ وه جمع الفا ودفعه من الثنايا إلى اسه وهي 
الأضراس ٠م‏ جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابيّة 
اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المريء»!". 

اذاهو كال جكهاة: فى :فقابلة الت م ختهوضا ببعد المشروعتة م 
تداخل الديتين في استئصاله , بل ومنه في المقام وإن اختلفوا في 
وجوب الأكثر أو اعتبار النطق, وخصوضا عد ملاحظتها في لسان 
خرن الذي قد عرفت وجوب ثلث الدية فيه, وستعرف أن المقطوع 
منه بحسابه إيضاء المقتضي ذلك لوجوب سدس الدية بفوات نصفه , مع 
أن الفائت على ما ذكره نصف هذه المنافع . 

فالمدار حينئذٍ على الكلام؛ ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف 
اللسان ينبغي الاقتصار على الربع لأنّه أكثر من السدسء. فكيف 


.5١4 المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج 0 ص‎ )١( 


ار سس سب جواهر الكلام(ج 14) 
يجب النصف؟! وبذلك كلّه ظهر لك أنّ الأقوى اعتبار الحروف في 
المفروض. والله العالم . 

«و» حينئذٍ ف «9لو» أذهب بعض كلامه فعلاً جان فلا _جنى» 
عليه «آخرء اعتبر بما بقى» ون لخر ووو ا ييا فب 
بعد جناية الأوّل4 إلى ما بقي بعدهاء فلو أذهب الأوّل نصف الحروف 

1 مثلآء والثاني نصف الباقي , وجب عليه الربع بناء تعلى السخنازو ننس 

2 قل القول الآخر يعتبر أكثر الأمرين من المقطوع والذاهب من الكلام 
مع اختلافهما , فلو قطع الْأُوّل ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه 
نصف الدية , فإن قطع اخر بقيّته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة 
أرباعها ... وهكذا . 

«ولو أعدم واحد» مثلاً إكلامه» كله من غير قطع ثم 
قطعه آخرء كان على الأُوّل الدية4 تامّة عوضا عن الكلام إوعلى 
الثانى الثلث4 لأنّه قطع لسان أخرس يجب فيه ذلك كما عرفت, 
الالخلاق جاده فى ىم مهما ».ومن هذا قضى أميز المؤيهن 14 
بست ديات 52000 فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه 
وانقطع جماعه'". 


مضيافا الى ما مسعتدييا ف "امن يعطى التضودى اله الد عاك ووب 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يضرب الرجل ح ؟ ج /اص 75060 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 7١‏ ديات الأعضاء ح 77ج ٠١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 
(؟) في ص 7/ا؟. 


ديات الأعضاء / اللسان (لو تقض الكلام) سس طم 


الدية بذهاب النطق وإن لم يقطع شيء من لسانه , بل في القواعد"" 
وغبرها0ة لك يواد شيع كن اللعاه فاقدة الذوفبوالفروك العيفرة 
والحلقيّة؛ فإنها ليست من 575 اللسان وإن اعتبرت فى قطعه للنصّ 
والاجماع , كما عرفته سابقاً. ش 

نعم , لو نقص الكلام ولم يذهب رأساًء ورّعت الدية على ثمانية 
وعشرين حرفاً كما عرفته في قطع بعض اللسان, وتدخل الشفويّة 
والحلقيّة في التوزيع؛ للنصوص: 

قال الصادق ليذ في صحيح الحلبي : «إذا ضرب الرجل على رأسه 
فثقل لسانه. عرض عليه حروف المعجم , فما لم يفصح به الكلام كانت 
الذبةبالقضاضص من ذلك 1 

وفي صحيح ابن سنان : «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه 
عرضت عليه حروف المعجم , فما لم يفصح به منها يوُدّى بقدر ذلك 
من المعجم , يقام أصل الدية على المعجم كلّه يعطى بحساب 
ما لم يفصح به منها ...»1 إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على 
المظلوت:. 


.188 قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (الرابع) ج '' ص‎ )١( 

(؟) ككشف اللثام: الديات / دية المنافع (الرابع) ج ١١‏ ص .45١- 53١‏ ' 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح ١لاج ٠١‏ ص 555. وأورده ‏ مع 
الشيعة: باب 1 من ابواب ديات المنافعم ح 2 اح ص 04 ,. 

() انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح لاص 17 ", و«الوسائل»: ح 0. 


:م ل للل#لبس سس م لد جواهر الكلام(ج 54) 
21 لكن قد يشكل ذلك: بأنّه مناقض للحكم بالدية كاملة إذا ذهب 
0 النطق وإن بقيت الحروف الشفويّة والحلقيّة . 

ووم دفع'": بأ بقا ها مع ذهاب النطق إِنّما معناة بقاء إمكان 
تأديتها أو تأدية بعضها مع لو تأدية كلام مفهوم. فذهاب ده 
مني ذهاب الكادة.. 

ومحصّل الكلامين : أنه لو جنى على لسانه فلم يكن له كلام مفهوم 
فالدية وإن أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف كلام مفهوم, 
واو ا 


كان كالقادر على كلام مفهوم من اللسئئة . 

لكن فيه : أنه لا اختصاص على هذا للشفويّة والحلقيّة بالذكر؛ فإنّه 
ينبغي لزوم الدية وإن أمكنه تأدية بعض اللسنيّة أيضاً لا بحيث يتألف 
كلام مفهوم . 

وأنضًا ل إشارة في شيء من النصوص إلى اعتبار الكلام المفهوم, 
بل ظاهرها أو صريحها خلافه وأنّ المدار على نفس الحروف . 

فالمتّجه : جعل المدار على ذلك؛ وأَنّه لا تجب الدية كاملة إلا مع 
ذهاب النطق بها من رأس 

بل الظاهر مراعاتها أيضاً لو كان قبل الجناية لا ينطق ببعض 


ديات الأعضاء / اللسان (لو كان ينطق ببعض الحروف قذهيت بالجتاية) سس ممم 
الحروف ء فلمًّا جني عليه ذهب نطقه رأساً. فتنقص الدية حيئئذ 
بالحساب؛ لظاهر النصوص المزبورة . 

وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد!": من ذلك, ومن صدق 
ذهاب النطق بتمامه وح عار ناف را نط انيد 
والبصر واليد ونحوها . 

وفيه : وضوح الفرق؛ ضرورة ورود النصوص هنا بالتوزيع على 
الحروف, بخلافها . على أنّهِ يمكن منع صدق ذهاب النطق بالجناية مع 
فرض ذهاب بعضه سابقا . 

وربّما احتمل'": الفرق بين الذهاب بافة سماويّة وبين الذهاب 
بجناية جان؛ فتجب الدية في الأوّل» وتورّع في الثاني . 

وفيه : أن خلاف ظاهر النصوص أيضاً بل والفتاوى . 

وفى الإرشاد ما يشهد لما ذكرناه في الجملة , قال : «وفي النطق 
كمال الدية وإن بقى فى اللسان فائدة الذوق. ولو بقيت الشفويّة ١‏ 
للف بيط من ل يدها ركذا درق قبره لالجل لل مجمع ١‏ 
البرهان: «إنّ ديل ذلك ظاهر؛ لأنّه ما أذهب إلا بعض النطق, 
فلا يلزم إلاما )5 بجنا بته»!* . 


.189 قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (الرابع) ج 7 ص‎ )١( 
كما فى كشف اللثام: (المصدر قبل السابق: ص ؟53]).‎ )1( 

(*) إرشاد الأذهان: الديات /دية المنافعم ج ٠‏ ص 147. 

() مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية المنافع ج ١4‏ ص .41١٠‏ 


ا لمي ب م م وح فر اق اكلام لعاف 

ومن ذلك كله يظهر لك النظر فيما في القواعد”" وكشف اللثام!", 
0" 

«ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية؛ لآنّ الأصل السلامة» 
ولإطلاق ما دل على وجوبها باستئصاله, ولفظ «الرجل» في بعض 
الاردم عدم منافاته لغيره لا يراد منه إخراج غير البالغ قطعاء 
ومن هنا لم أجد فيه خلافاً بين من تعرّض له كالشيخ'" وابنى حمزة!“ 
وإدريس'" والفاضلين''' وغيرهه!" على ما حكي عن بعضهم . 

نعم . عن الشيخ" وابنى حمزة'" وإدريس''" والفاضل في 
التحرير"": تقييد ذلك بما إذا كان يحرّك لسانه لبكاء او غيره؛ 
ا اما ره سيق للها 

وفيفة ١‏ أدالاخ اح إلى الأمارة الخوروروة نعف الصو :و الا طدلاة 
المزبورين, ولذا قال في محكيّ التحرير: «ولو كان صغيراً جدًاً 


١(‏ و؟) تقدّم مصدرهما انفاً 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج ,اص .١1760‏ 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 15]. 

(0) السرائر: الديات / في الاعضاء ج “ا ص 580. 

(1) المائن هناء والعلامة في الإرشاد: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 58" والقواعد: 
الديات / دية الأطراف (اللسان) جج ا ص 1780. 

99 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج 4 ص 58١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 701 ج ”ا ص .١55‏ 

)٠١ -(‏ تقدّم مصدرها انفا. 

.077 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص‎ )١١( 


ديات الأعضاء / اللسان (لسان الطفل) سس لطس 


ولم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها اطفوليّته فالأقرب الدية؛ لأنّ 
الأضل الشلانة»ويحفمل القلت: لأنهالتمان لأكتلاء قيب فكان 
كالأخرس مع عدم تيقّن السلامة»”". وفي كشف اللثام : «مع أصل 
البراءة»". 

وفيه : أنه لا يعارض ما عرفت ء كما أنّ عدم الكلام فيه لا يقتضى 
اندراجه في عنوان «الأخرس» والقياس ياطل عئدنا. ٌْ 

راو قكام جيضه ةالغابير عدار النسزةة ده لقرردم وزو قلذا رالسكرة 
في لسان الكبير مع فرض عدم ذهاب شيء من الحروف لما عرفته.» ' 
ومنه يعلم الفرق بين المقامين . 7 

هذا كلّه في الطفل قبل بلوغه حدّ النطق «أمّا لو بلغ حدّاً ينطق 
مثله» عادة «ولم ينطق ففيه ثلث الدية» بلا خلاف أجده فيه'"'. بل 
عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه”» الغلبة الظنّ»4 واطمئئان النفس 
الذي هو كالعلم ابالآفة» التي تلحقه بالأخرس, مضافا إلى أصل 
البراءة . ش 

(و» لكن «لو» اثّفق تخلّف ذلك ؛ ف« نطق بعد ذلك بما بقى 
من لسانه أو بالحروف التي لا تحتاج إلى لسان «تبيّنا الصحّة» حينئذ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 5607. 

(؟) صرّح بالحكم ابنا حمزة وإدريس ومن بعدهما (انظر المصادر المتقدّمة انفا). 
(]) المبسوط: الديات / اقسام القتل (اللسان) ج لاص 0؟١.‏ 


(واعتبر بعد ذلك بالحروف» لاندراجه في دليله السابق «والزم 
الجاني» دية 9ما نقص عن الجميع؛ فإن كان» ديته «بقدر 
ها لخد هيه ول 35 الك لوال" يات ل 4 واو اتن ينه عدم تعد طن 
المجنى عليه الزائد منها على المأخوذ أوَلاً والله العالم . 

ووو تعن الشحيع ذهات نطنه» ك1 أويعضا لاعن لكاي 
صدّق -_مع القسامة4» بالإشارة مع فرض دعوى ذهاب الكل -وإن 
أنكر الجاني, بلا خلاف أجده بين من تعرّض له من الشيخ”" 
والفاضلين!” والشهيدين'!", بل هو الموجود في كتاب ظريف!“. 

واقله تعد المقنةه علس ويحصول البودث ميل اللدرة 
دالفميقد الى السيي وهو الخذا ةب سند قفي لكن إن ادعى الكل حلف 
خمسين . وإن ادّعى النصف فتصفها... وهكذا. وعلى كل حالء 
فلا شيء منها على قومه بعد فرض تعذّر اطّلاعهم على ذلك . 

وربّما احتمل3©: الإمهال والتأجيل وامتحانه وترصّده وإغفاله إلى 


.150 النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات /دية الأطراف (اللسان) ج “اص 176, 

(') الشهيد الأوّل فى اللمعة: الديات / الفصل الثانى ص ١7”‏ والشهيد القانى فى المسالك: 
الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص 517 -418: والروضة: الديات / الفصل الثاني 
ان 10ج 11 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 7؟ ص 51/7. 


ديات الأعضاء / اللسان (لو ادّعى المجنى عليه 0 الك وا 
سنة . وفيه : تأخير الحقّ عن صاحبه الطالب له بلا دليل , إلا القبياس 
على ما تسمعه في السمع والبصر و4 هو باطل عندنا . 

نعم فى رواية» الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه التي 
رواها المحمّدون الثلاثة'": إيضرب لسانه بإبرة؛ فإن خرج الدم 


أسود ضدق: وان حرج احمر كذب"("» 8 1 
اج ؟*غ 


كآنه ضعفة جذاء لأن فى سندها محعد بن قرا كوروهو قيال 7 
لا يكتب حد ينه , بل تقل أَنّه دّعى النبرّة!*. ْ 

لكن -مع رواية المحقدين الثلاثة لها -قد حكي العمل بها عن 
الفيخ فى الخلاق © وابى حية 01 وى اللا لذبل عن الأول متهي : 
نسبته إلى رواية أصحابنا بل دعوى إجماع الفرقة واخبارهم عليه, 


فيمكن أن يكون ذلك جابرا لها . 
ولعلّه لذا قال فى محكيت المختلف : «الوجه أن نقول : إن أفادت 
العلامة للحاكم مأ يوجب الحكم اعتبرها. وإلا فالا يمان»". 


)١(‏ الكافي: الديات/ باب ما يمتحن به من يصاب ح /اج لاص 5171 من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الحيل ح 5505٠0‏ ج ا ص 15,. تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات 
الأعضاء ح 87 سج ٠١‏ ص 518. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ديات المنافع ح ١س‏ 9؟ ص 577. 

(") اختيار معرفة الرجال: ح ٠١48-٠١57‏ ص 000-005. 

(:) الخلاف: الديات / مسالة 95ج حص .58١-1510‏ 

(0) الوسيلة: احكام القتل / الشجاج والجراح ص 4غ]. 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 5937. 

0070( يعدن اليد التماضن / في اللواحق ج 9 ص 470. 


6 مس م سبحب ب ب أ يي ياف اكلام ع1 


ورقلق كل خال انا اللضباط دمع إنكانة لأ بس ايمر 


5207 
«(ولو جني على لسانه» بغير قطع كما عن التحرير'" إفذهب 
كلامه ثمّ عاد. هل تستعاد'"' الدية»؟ 


إقال فى المبسوط”: نعم؛ لأنه» لما نطق بعد أن لم ينطق 
عنينا | كادمةي ‏ ونقن ١:‏ ولوك امد دهي لما عاد 
انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول. قال : «ولا كذلك إذا نبت لسانه؛ 
لأنَا نعلم أَنّه هبة مجدّدة من الله تعالى» فلهذا لم يرد الدية»!“. وعن 
الفاضل في المختلف أَنّهِ قديه!6 

«وقال فى الخلاف": لا» تستعاد؛ لأنّ الأخذ كان بحقّ, 
والاستعادة تفتقر العلل لأوهيو الا تمي 4 ضفر اليم نم ودس 
ارو داتعي 1 

لكن فيه : أن المنساق من النصوص كون الدية على الذاهب ذائما: 
دوق الذاهومدة كما هو الفر شن 


.01/7 تحرير الأحكام: الديات ار النفس ج ه ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: 

(" وغ)المبسوط: الديات 6 القتل (اللسان) ج لاص 1731. 

(5) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 71775 - 51/4. 
(1) الخلاف: الديات / مسألة 7ج ه ص 553. 

(10) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص /6070. 


ديات الأعضاء / اللسان (لو ذهب كلامةه ثم عاد 3-3-3 سس اليم 

ودعوى”": أن العائد هبة جديدة , لا شاهد لها. خصوصاً بعد حكم 
أهل الخبرة بعوده أو عدم علمهم بالحال, بل لو حكموا بعدم عوده 7 
اميك العظذا فى حكدهي 1 اله ينيع بزالاك ره شمة دو ١‏ 
ضرورة ظهور النطق ثانيا بالغوة كما ممعت من الشيع . 

بل قد عرفت في كتاب القصاص '"ما يقتضي سقوط الدية في السنّ 
حتّى لو كان العود على خلاف العادة, فلاحظ وتأمّلء فإنّ له نفعاً في 
المقام: هذا . ظ 

وفي القواعد : «ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد , قيل : يستعاد 
لكنذا او دهي لناعياهى ويل 10 والافري الاتعاذة نوعلم ان 
الذهاب أَوَلاةً ليس بدائم, وإلا فلا»'". 

وهو صريح في فرض المسألة في قطع البعض. وهو خلاف 
ما سمعته من المبسوط ومحكيّ التحرير . اللَّهِمَ إلا أن يقال: إن عود 
الكلام مع قطع البعض - بدون نبات للبعض المقطوع _كعوده من دون 
قطع أصلا . 

وفي كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عن المبسوط تعليل الاستعادة 
بما سمعت قال : «وهو إن تم ففي الجناية بغير القطع كما هو نصٌ 





(أاكباتق المسوط: (تقتمة هتارئة الذا): 
(؟افى المجلد السايق صن 11 
[#اتقى 'المعلد اللتايق فين 1ن 


3330 


اا ا ل ا ل ا بر يبتر ير 2252 جواهر الكلام (ج ءع) 


المبسوط والتحرير ليستعاد جميع ما أخذء وعلى فرض الكتاب إِنّما 
يستعاد ما زاد على ارش القطع من دية الكلام كما نصّ عليه في 
المختلف»7". 

وفيه : أن المتّجه ذلك أيضاً في صورة عدم القطع الحووت الارين 
فيهما للجناية التي اورت عدم الكلام مدّة وإن لم يكن معها قطع. 
فيرد من الدية حينئذٍ ما زاد على ذلك وإن لم يكن قطع . 

وأمّا ما سمعته من خيرة الفاضل التي مرجعها إلى أَنّه إن علم بحكم 
أهل الخبرة عدم الذهاب الدائم استعيد ما زاد من الدية على الأرش؛ 
10 الننية على الذقات الذاتو بو الترض عدمة يران لجعلم اوعد 
الدوام عادة بحكمهم لم يستعد شيء منها؛ لكون الأخذ بحقّ ولم يظهر 
قاطع , والانيس اف م ب ا ١‏ احتمالاً ووافقه عليه في كشف 
اللثام لما عرفت _ثمّ قال : «ويرشد إلى هذا التفصيل : ما سيأتى فى 
ذهاب السمع أو البصر من التأجيل سنة وأنّه إن أبصر عدف كاك نه 
متجدادة)»!", 

فقد يشكل : بعدم أثر لحكم أهل الخبرة بعد أن وجد العود؛ ضرورة 
ظهور خطئهم في الحكم المزبور. على أنّ مبنى الاستعادة في الأُوّل 
كون الدية على الذهاب الدائم كما اعترف به في كشف اللثاه", 


500 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ (1) 
لياس قبل الما‎ 8 


ديات الأعضاء / اللسان (لو ذهب كلامه ثم عاد) سس قم 


فلا وجه لعدم الاستعادة مع العود, وخصوصاً فى صورة الشكٌ 
وخصوصا مع عدم عادة مستقرّة معلومة في نحو ذلك . 
وأمّا ما ذكره فى الكشف من التفصيل فى السمع والبصر"". فإنّما 
هو فى خبر سليمان”" فى البصر, وقد قيل : «إنْه لا عامل به»!". 
وبذلك يتّضح لك: أنّ القول باستعادة ما زاد عن الأرش من الدية 
اقوى . من غير فرق بين صورتي قطع البعض وعدمه؛ لما سمعته من 
السياق :ثبواتها بالدقات اد من عر ص 


س 2ع 


كلد أو بعضاً ‏ فقد 5" هنا 5 بعده الاستعادة "فاو ته 
إجماعاً وإل كان فيه نظر يعلم ممّا ذكرناه في القصاص!16". 

هذا كلّه في الكلام الذي قد عرفت عدم عادة معلومة فيه . 

(أما لو قلع سن المئغر 6-2 ديتها و"'اعادت»4 فقد قطع 


.1١1و‎ 1١3 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية المنافع (السمع. والإيصار) ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديبات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 8١‏ ج ٠١‏ ص 551. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب ديات المنافع ح 0 ج 9 ص .57١‏ 

(*) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١7‏ ص .58١‏ 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) بج /اص156١,‏ تحرير الأحكام: الديات / ما 
دون النفس ج 0 ص /1/ا6. 

(6) فى المجلد السابق ص ٠١60‏ ... 

ذال تصن الس يديا إطافةموان'العالم: 

(/0) في نسخة الشرائع بدلها: ثمَ. 


01 
لج 2 
511 


المصنّف وغيره'" بأنّه لم تستعد ديتها؛ لأنّ الشانية غير الأولى» 
قطعاء والفرض تحقّق عادة عدم العود فيه . فيعلم من ذلك أنّ العائدة 
هبة من الله جديدة «وكذا لو افق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى!"؛ 
لأنّ العاذة لم تن :بعؤدة: فيكو ن غبة 6 من الله (تعالى شان ).: 

لكن قد عرفت فى كتاب القصاص"'" منافاة ذلك لما ذكروه فى., 
يز المتف اذا عدت كنا انين عند الفساض «النسة وقد 
قذمنا ها للاتيقيق الحال» فاتحط امل 

«ولو كان للساة طرفان, فأذهب» الجانى ل(احدقيا عستي 
العرو قافا نوناق بالجدة فلا وزة :وه ارش لأ نه دصي 
إزيادة» أو كالزيادة؛ باعتبار ما سمعته سابقا من كون المدار على 
الحروف كما صرّح بذلك الفاضل!» وغيره!* هنا . 

لكن في المبسوط : «إذا خلق للسان طرفان؛ فإن قطع أحدهما فإن 
ذهب كل الكلام ففيه كمال الدية, وإن ذهب نصف الكلام ففيه 
نصف الدية؛ لأنّ الظاهر أن هذا هو اللسان» . 

«فآن قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شيء » طروت د نان 


.178 كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج “اص‎ )١( 

)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟افى المجلد التنايق حى 0و3 

(4) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0 ص /01. إرشاد الأذهان: الديات / دية 
الأطرا اف ج ١‏ ص 558. قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 7 ص 178. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 581 


ديات الأعضاء / اللسان (لو جنى عليه فتعدّر بعض الحروف)  ----‏ - وهم 


مخرج الطرفين لا يرجح أحدهما على الآخر أوجبنا فيه ما يخصّه من 
الديشمن كل اللسبان» لذن الكل لعا واي عتيى اه م شوق يوان 
كان مخرجهما مختلفاًكأن كان أحد الطرفين فى جانب _-ففيه 
كوي كد ردقم ولحدة "ادال يدك يوذ الحكدوة اندر 
قياس اللسان؛ لأنّها زيادة فلا نوجب فيها ما نوجب فى الأصل» . 

افان كان فطلم العطر فين يسما لهب لكالا دقان كان القن فاق متا 
فل كالاة وان كان ادها قن سك الرائد وتجيك الحكومة والدينة 
بع كنا وفك إضيعا عليها إضبع زائدة انار 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد أن عرفت سابقاً أن المدار في جناية 
اللسان على الحروف, فمع فرض عدم ذهاب شيء منها فليس إلا 
الحكومة وإن تساوى مخرج الطرفين'!". 

ولو تعذر بعض الحروف _بقطع بعض اللسان أو جناية غير القطع ‏ 
ولم بعد الباقى. لكن لم يبق له كلام مفهوم لبقاء حرف أو 
حرفين خاصّة مثلاء لم يلزم الجاني إلا قدر ما يخصٌ الحروف الفائتة 
لا تمام الدية , كما صرّح به الفاضل”" وغيره!». بل هو المحكي عن 
المبسوط'” أيضاً؛ للأصل ولما عرفته سابقاً من أَنّ الدية مبسوطة عليها . 


.١75 المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) بج /اص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ” ص 1760. 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 5035 
(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج /اص .١158‏ 


51 1/ 


امسسييميجب ‏ د ل ل تت نر افر كاده اط 
والفرض فوات البعض خاصّة وإن كان قد تعطلت منفعة الباقى إلا أنه 
ات ش 

قال الشيخ : «ألا ترى أَنّه لو قصم ظهره فشلّت رجلاه فعليه ديتان : 
دية في الظهر ودية في الرجلين وعندنا وت 
سلامة الرجلين لم يكن عليه إلآ دية الظهر وحده»'". 

ولو صار يبدل حرفا بحرف» لزمه ما يخصٌ الحرف الفائت من 
الدية؛ لأنّ الواجب دية الفائت, والحرف الذي صار عوضه كان 
موجوداً. 

ولو أذهب آخر الحرف الذي صار بدله» لم يلزمه إلا ما يخصّ 
الحرف الواحد البدل؛ لكونه اصليّا, ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره 
زيادة. 

ولوا قاف الشرف الندل غير لحرو فت النها ةو العقينر ييف أو ينه 
والعشرين لم يخصّه بشيء من الدية ‏ ففي تفويته الحكومة . 

ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف أو 
الا ام 
كلها من غير إبدال. فضرب لسانه فذهب نطقه, فعليه دية كاملة إلا 
حكومة؛ ضرورة كونه كالجناية على العين العمشاء . 

نعو قن يقال بامعتداء الحكومة كان ادقن عسدية سنا 


ذيات الأعضاء. / اللسان (لو تعذّر نطق المجنى عليه يبعض الحروف) لاس اوس 
جان استحقّها به. بخلاف ما إذا كان لخلقة أو آفة سماويّة. بل 
سك لسر رو دق كلامتي ردان اا 
حكومة , فإن جنى عليه اخر فاذهب كلامه فعليه الدية؛ كمن جنى على 
عين فعمشت.ء ثم جنى آخر فذهب ضوؤها»'". وظاهره عدم استثناء 
الحكومة نا مل . 

ولوكان الخلل بإسقاطه بعض الحروف أو إبداله , فجنى عليه فذهب 
كلامه رأساًء فعليه ما يوازي الحروف التي كان ينطق بهاء إلا أن يكون 
الخلل مرجوّ الزوال ‏ لصغر ونحوه _فالدية كاملة؛ ولذا لو كان ألنغ 
من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع , فتقسّط الدية على ما ذهب 
من الحروف مع الباسنن عق زوال لتففة وال -كالصبي ونحوه _كان فيه 
الدية كاملة . 

واوضرياشتقة فازال العروف القفيتة اوطبويه وقيةة قارال 
الحروف الحلقيّة . ففي القواعد : «الحكومة»!", ولعلّه لأنّ توزيع الدية 
على الحروف يخصٌ الجناية على اللسان . 

ولكن فيه منع . خصوصاً بعد إطلاقه كغيره في غير المقام أنّ في 
نقص الكلام بعض الدية . 

ولذا قال في كشف اللثام : «والوجه : ما في التحرير من أَنّ فيه من 


.077 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص‎ )١( 
.117 (؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ' ص‎ 


0 


لج ”ع 
5718 


الدنة هدر ذلك فاة الأخار إنها نظنت بالضوت او القبري عدلن 
اراس ل العتا يد عل اللسان "ربل قد حمل إراداته الشكرمة فسن 
الضربين زيادة على ما بإزاء الفائت من الحروف من الدية. فلا يكون 


مخالفا . 


«السابع: الأسنان»: 

بفتح الهمزة إوفى» إذهاب«ها» أجمع «الدية كاملة» 
بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في كشف اللناء'"ا ومحكىٌ الخلا ف( 
والغنية!. بل عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه'. بل هو صريح 
محكيّ التحرير"". مضافا إلى ما سمعته من النصوص . 

بل في المسالك : «لا خلاف في ثبوت الدية بجملة الأسنان سواء 


ع 
زادت أو نقصت)»". 


وإن كان فيه : انه منافٍ لما في المتن «(و» غيره'": من انها «تقسم 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 508. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 505. 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة 78ج هحص 515. 
(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١8‏ 
(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج /اص .١7/‏ 
(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0 ص ؟١1.‏ 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص .17١‏ 
() كقواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج 7 ص 171. 


ويات الأغفاء/الأنكاة ١‏ مسمست عسي جع حت الى الام 


والخما ره 
ولعامكذلك» فال له اعد شدكلانا مين عن تسشوطن لانن + 


لخ ”3غ 


الصدوق'" والشيخين'" والديلمي'* وابني زهرة'" وإدريس''' وغيرهم 55 
فى لوقا حروى !زرو تلن العا لازا نه لسعو سنن مداقت 
الاصحات )"افيا عساو وشعر ده سيةه إلى الشهو فى عضن كن 
متأخّرى الوكا ين كار فى طبر فداه , 

كما أنّ ما في المسالك من التأمّل فيه كذلك أيضاًء فإنّهِ ‏ بعد أن 
نسية إلى المعرنوقك: من مدقي الأمحافه قال :ويه بوواننة تسعد 
لكنّها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم , مع انهم رووا في الصحيح 


.587 الخلاف: الديات / مسألة 8ج وص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الديات ص .07٠١‏ 

() المفيد في المقنعة: القصاص / ديات الأعضاء ص 7/07 والطوسي في النهاية: الديات / في 
الأعضاء ج 7 ص 150. 

(؟) المراسم: الجناية على الحيوان ص 540 -557؟. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١8‏ 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 580. 

() كالعلامة في الإرشاد: الديات / دية الأطراف ج ؟ ص 58؟. والشهيد في اللمعة: الديات / 
الفصل الثانى ص 8 .5١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأستان) ج ١6‏ ص .47١‏ 

(9) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 587, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 708 ج 7 ص .١59‏ 





)14 جواهر الكلام (ج‎ 6٠6 


فى كل سن خمسمائة درهو'"». 

«وفي كتاب ظريف بن ناصح عن مير المؤمنين حَيّةَ قال: وجعل 
الأسنان سواء7") : 

«ورواه العامّة عن النبيّ مره أنه كتب لعمرو بن حزم : وفي السن 
بكسن هن لذبل ا"اتورزى امغاينا مدل ولك 

«وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب, فما زاد على الثمانية 
والعشرين يجعل بمنزلة السنٌ الزائدة, فيها ثلث الدية الأصليّة بحسب 
محلّها. لكنّ ذلك مع تميّزها عن الأصليّة أمّا مع اشتباهها بها كما 
هو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير ان يتميّز بعضها عن 
بعض -أشكل الحكم»!*. 

وفيه : ما عرفت من كون التقسيم المزبور مجمعا عليه بيننا. نعم 
خالف فيه الشافعي : فقسّمها إلى اثنين وثلائين سنا وهي ا عبان 
)١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ح 7 ج /,ا ص 5737, تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ 

ديات الأعضاء ح 59 ج ٠١‏ ص 200, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء 

بات ف شي ا 
(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص ,١10‏ سنن النسائي: ج 48 ص 048. المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 


ص 57, المصئف العبد الررّاق): ح ١7488‏ ج 9 ص 744, ستن البيهقي: ج 8 ص 84/, 


(4) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص .875١- 57١‏ 


ذنات الاعشاء: انان ١‏ ,مصعم م ل ع أت و لي 7 1 1ج 


العقل المسمّاة بالنواجد!", وهو محجوج بما عرفت من الإجماع 
بقسميه على قسمتها ثمانية وعشرين سنا . 1 

«اثناا" عشر في مقدم الفم؛ وهى ثنيّتان4 من فوق وهما وسطها 0 
«ورباعيتان» خلفهما 9ونابان» خلفهما 9ومثلها من أسفل, وسنّة 
عشر فى مؤْخّره؛ وهى ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب: 
ومثلها من أسفل» فتكون أثني عشر رحى وأربع ضواحك . 

(ففي المقاديم سسمانة كنا حمة كل سن خمسون كارا 
وفى الماخير”" ااه فوا روط ككل برس سي 
000 دينارً» وذلك تمام الدية . 


وهو مضموق الكنيى الذفدرواء التنيع © والصدورق !عبن ابرق 
محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة 
قال: «قلت ا جعفر مايةٍ : أصلحك الله إِنّ بعض الناس له في فيه 
اثنان وثلاثون سنّاًء وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاًء فعلى كم تقسّم دية 
الأسنان؟». 


(فقال: الخلقة إلحاعى العائه وعشروع ينا اثنا عقي فى يمنا دنه 


١١ مغني المحتاج: ج 4؛ ص 14 10 حلية العلماء: ج لاص 015 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ١9 ص 188 المجموع: ج‎ 

(؟ و”) في نسخة الشرائع: ائني... الماخر. 

(4؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح 78ج ٠١‏ ص 106. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح غ070 ج اص ,١77/‏ 


٠> 





جواهر الكلام (ج 14) 


الفم . وسنّة عشر في مآخيره, فعلى هذا قسّمت دية الأسنان, فدية كل 
سنّ في المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسمائة درهم , وهي اثنا عشر 
سنا فديتها سنّة آلاف درهمء ودية كل سنٌّ من الأضراس إذا كسر حتّى 
يذهب مائتان وخمسون 00 وهي ستة عشر ضرساً فديتها كلها 
أربعة آلاف درهم , فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة 
الاف درهم». 

نزو ا نهنا وكيعاة الذكة على هذ امهنا وامعلى قنانية عسوي فنا 
دية له ؛ وما نقص فلا دية له , هكذا وجدناه في كتاب على ع3 ...7" . 

وضعفه منجبر بما سمعت, ومعتضد بما في الفقيه: «وقضى 
اير المؤمنين مَيةٍ في الأسنان التي تقسّم عليها الدية: أنّها ثمانية 
وعشررو ما بست هقر فى ها يرن الف والنا صندر فى مقا ديمة افد 
كل سنّ من المقاديم إذاكسر حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذلك 
ستّمائة دينارء ودية كل سن من الماخير إذا كسر حتّى يذهب على 
النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراًء فيكون ذلك أربعمائة 
قتا يكذ اك القوبدينا روتقنا تقض فالؤاف ان نوها زاناقلة ونه لم 10 


بل استظهر الأردبيلى”" أن قوله : «وقضى» من تتمّة ما روأه دا 


(1) وشائل القنقة باب امن ابوات ديات الأعضاء ح اج 179ص 715 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح 07٠١‏ ج 4 ص ,١171‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١5‏ ص .563١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج 4اص 588 


يات الأعضاء 7 الأشكاة. بسحت حي يي حب لإا 


بابق عن غيل الاين معان كن أ عبد الله 1ك في أصابع الرجلين 
واليدين!". 

وعلى كلّ حال فهو موٌيّد للخبر المزبور. مضافاً إلى ما في 
كشف اللثام عن الرضا م3 : «وأضراس العقل لا دية فيهاء إِنّما على من 
أصابها الأرش كأرش الخدش 7" . 

واها نأ.3 كروسن الصحع العريور الذال علق الصو بين الأسنتان 
كلّهاء وأنّ دية كل سنّ خمسمائة درهم كغيره من النصوص أيضاً. 
ففيه أُوّلا1: أنّ ذلك يزيد على الدية الكاملة, ولعلّه لذا حمله الشيخ 
على الثنايا والمقاديم التى هى اقرب إلى التلف بالجناية, ويمكن 
عله عل التفة ؛ لاتفاق العامة دكن قن انفلك ار فى كا سين 
خمساً من الإبل من غير فرق بين المقاديم والماخير . 

والموجود في كتاب ظريف : «... وجعل في الأسنان في كل سنّ 
حمسين ييار : وجعل الأسنان سواءً, وكان قبل ذلك يجعل في الثنيّة 


)١(‏ انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 07599 ص .١730‏ ووسائل الشيعة: باب 519 من 
أبواب ديات الأعضاء ح؛ ج 1١9‏ ص 557. 

)١(‏ فقه الرضا طليّةِ: باب 77 الأسئان ص 7١9‏ مستدرك الوسائل: باب 50 من ابواب ديات 
الأعضاء ح ” ج ١4‏ ص 5/8. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص .51١‏ 

(غ) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5" ديات الأعضاء ذيل ح ٠١٠‏ ج ٠١‏ ص 600, 
الاستبصار: الديات / باب ١17١‏ ديات الأسنان ذيل ح 0 ج ؛ ص 188. 

(7) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١1‏ ص 597. 


1 
26 ع 
شف 


مي يي ع عبن ع بك بابو 611ل 1881 
خمسين ديناراًء وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين 
يترا وفي الناب ثلاثين ديناراً, وفي الضرس خمسة وعشرون١"‏ 
ار 

لكا كما ترف لا يضلح دنا رضا لما عرفت ء وإن قال في الوافي : 
«إنّ المستفاد منه أن التسوية هي الصواب » وأنّ التفاوت محمول على 
التقيّة»”"؛ إذ هو أيضاً كما ترى 

وان القويّ : «الأسنان واحد وثلاثون ثغرة, وفي كلّ نغرة ثلاثة 
5 أبعرة وخمس بعير»! فقد حمله الشيخ على التقيّة'؛ لأنّه موافق 
لمذهب بعض العامّة ولسنا نعمل به . 

إو» كيف كان. ف 9«إستستوىي4 السنٌ «البيضاء والسوداء 
خلقه »انض وشتوق ل زو كن الضقراء » لذلك ايها درل قال المسلف 
فيها : إوإن جنى عليها» . 

وظاهره الفرق بينها وبين السوداء , ونحوه ما في محكي التحرير : 


00 الأواكن سحيب الاق ع كمااقى اليد ةعقر يع: 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح 77 ج ٠١‏ ص 70١‏ وأورده - مع 
تفاوتٍ ما في وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١5‏ ص 1917. 

() الوافي: القصاص والديات / باب ٠١4‏ ذيل ح ؛ ج ١١‏ ص ./١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب “5 ديات الأعضاء ح 7 ج١٠٠‏ ص .5٠0‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب ديات الأعضاء ح 0 ج 19 ص 744 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح ؟١6).‏ 


ذناثت الأعضاء 7الأستان (السة الداكدة)” عمست ميته بهم هس :1418 


«لا فرق بين البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية, 
بخلاف السوداء»”", بل والمبسوط فإنه على ما في كشف اللثام!" - 
قيّد السوداء بالخلقة وقال فى الصفراء : «وإن كانت الصفرة بجناية 
جان» . 

وغل الفروق بيعيجا ما كرد فى الميسوط أرضا من أله:٠[ذ‏ | بعري 
سنه فصارت صفراء ففيها الحكومة _قال : _فإن قلعها قالع بعد هذا 
فعليه الدية؛ لأنّها سنّ بحالها وقد لحقها شين , فهى كالإصبع إذا لحقها 
شين فقطعت . فإنّ فيها ديتها أيضاً)". 

لكنّ ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة أنّ جميع ما يجري في الصفرة 
حرف كن اللعراض نعم يدقن الترق منهها يما تمه وين الت 
والله العالم . 

ووايس لازا لدكتذية ان قلعي معف الى النواقن وفيا تلك 
دية الأصلى لو قلعت منفردة» أي التى بجنبها, كما عن الوسيلة!“ 
كانق فى الماخير قتلك الخسبة وترون وان كانث ينا فالات 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس سٍ ه ص ؟١٠.‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 517. 
(5) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج /اص ١4١‏ (بتصوف). 
) 
) 


؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 48 (في المصدر اشتباه). 
0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0ه ص ؟١٠.‏ 


-كما في كشف اللثام'" ‏ للأصل . وعلى كلّ حال؛ فالقول المزبور هو 
المحكي عن الفقيه'" والنهاية'" والسرائر'» والجامع!" 

«وقيل* كما في المقنعة "١‏ ونكت النهاية" والغنية0) والكافي!" 
والإصباسم "١!‏ وك: 1 اللنام'"" والرياض'"" على ما حكي عن , ا 


إفيها الحكومة» . 
وَالاوَل اظطهر »4 عند المصئف هنا وفي النافع " ابل فى المسالك : 


أنه شه بل فى مجمع البرهان: أنه المشهور*", بل عن ابن إدريس 
«انّ هذا المذهب قوىّ, وبه أخبار كثيرة معتمدة»77", بل قد ينزّل عليه 


0 كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اا‎ )١( 
.١176 ج 4 ص‎ 07٠١ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ذيل حم‎ )1( 
.457- 550 النهاية: الديات / في الأعضاء ج ” ص‎ )5( 
.587-786 (؛) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7ا ص‎ 
.057 الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص‎ )0 
./07 المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص‎ )١ 
0 النهاية ونكتها: الديات / في الأعضاء ج ان‎ )0( 
.]١8 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )( 
.59/ الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص‎ )( 
.00860 إصباح الشيعة: كتاب الديات ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ا 
) 
| 
) 


0) 
) 


.17١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ )١١ 
١٠١ المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص‎ )٠ 

)١4‏ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص 15١‏ -؟117. 
6) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص ؟597. 

1 السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص 587. 


ديات الأعضاء / الأسنان (السستٌ الزائدة) ب لاف 


لخ ”3 


إطلاق الخلاف"" والوسيلة'" والمهرّب”":«ان فى الزائد ثلث دية > 
الأصلية» مدّعياً في الأول منها الإجماع عليه , كما نرّل؛ إطلاق القول 
بالفكرة غاى الننصول المزروى يدا على اللتروعته من عدم توف 
وإن كان فيه نظر أو منع . خصوصاً بعد ما في المختلف: «على أن 
إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به»'*, مضافاً إلى ما سمعته عن 
الرضا ليذ , مؤيّداًل" ذلك بالاعتبار؛ لأنّه إيلام ونقص , بل الظاهر أنه 
الأقوى «شرور ةاعدم توك ما يذل بإطلافه على تيوت تلتدوية 
الأصلي في كل زائد ؛ نعم ورد فى خصوص الإصبع . والقياس باطل . 
اللّهمّ إلا أن يدّعى ظهور ذلك في كونه قاعدة كما عساه يظهر من 
المسالك”" ومجمع البرهان»؛ لكنّه محل للنظر. خصوصاً بعد ما في 
نكت النهاية للمصئف في الرد على ما سمعته من ابن إدريس : «لا ندري 
قوّته من أين عرفها ‏ ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدهاء ولا الكثرة 


(1) الخلذف الخنابات /تمسالة 9لاج دص .5١0‏ 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 8غ41. 

(؟) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 184. 

(؛) كما في تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص ؟١٠.‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الاعضاء ج 4 ص .571١‏ 

(1) كما فى مختلف الشيعة: (المصدر السابق). 

(/) مسالك الأقهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص 47١‏ 4517. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص .59١‏ 


8 27 
تخي 


117 معح يي ا ل ا 7 و ود بو ف الكاز2ة ( 18 4) 
من أين حصّلهاء ونحن مطالبوه بدعواه»'". 

وهو كذلك؛ بل هو قول نادر قبل ابن إدريس؛ فإنّه لم يحك 
عن أحد ممّن تقدّمه غير الفقيه والنهاية'", إلا على التنزيل المزبور 
فيزيد الخلاف والمهذب والوسيلة”". بل يكون حينئذٍ إجماع الخلاف 
حجّة له . إلآ أنّ ذلك جميعه كما ترى ‏ شك في شكٌ , بل لا وثوق 
بالإجماع المزبور على وجهٍ يصلح دليلا . 

كما أنه لادليل يعتدٌ به على التفصيل المزبور بعد عدم ثبوت إطلاق 
أنّ في الأسنان الدية , وعلى فرضه فالمنساق منه الأصليّة . 

فالمتّجه حينئذٍ : الحكومة مطلقاً» ولا ينافيه قوله في خبر الحكم 
السابق : «فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له»!) بعد ظهوره في 
إرادة نفي الدية المقدّرة لا الأرشء ولعلّه على ذلك يحمل ماعن 
المقنع من إطلاق «لا شيء فيه»!*. نعم , لعلّه منافٍ للقول بثبوت ثلث 
دية الأضليّة فيه؛ ضرورة تحقق الدية المقدّرة له على الفرضن المزبورء 
وإن كان تسكن القولينا ر31ة قر مد ةق رن ل تعرز لله 

فتلخّص ممّا ذكرنا أن الأقوال في المسألة : التفصيل» والنلث 


03 ١١ 


لا 


)١(‏ النهاية ونكتها: الديات / في الأعضاء ج ا ا 
(' و؟) تقدمت المصادر انفا. 

(4) تقدّم في ص 10١‏ -107. 

(0) المقنع: باب الديات ص .07١‏ 


ديات الأعضاء / الأسنان (السنٌ الزائدة) سس وم 
مطلقاً. والحكومة كذلك, أو مع الانفراد. وعدم شيء مطلقاً كما سمعته 
عن المقنع , والأقوى منها الحكومة مطلقاً. 

لكن من المعلوم أنّ ذلك مع تميّزها عن الأصليّة . كالنواجد. 
والخارج عن سمت الأسنان داخل أو خارج . 

ما مع الاشتباه فالمتّجه الاقتصار على المتيقّن ونفي الزائد 
بالأصل . بل الظاهر أنّ ذلك حتّى مع الاشتباه لموت المقلوع منه_مثلاً - 
بعد العلم بأنّ في أسنانه زائدة وأصليّة . 

أمّا إذا لم يعلم فقد يقال : إنّ الأصل عدم الزيادة واستواء الخلقة 
وغير لف فجرى على المقلوغة حك الأضللتة على سن غيرها من 
الأعضاء . 

اللمة إل أزيتةق»تكون المحادوالعتالي زياية الأستانعيلى 
الثمانية والعشرينء فتأمّل!". 

هذا كلنافها او وادة صيان الحياننة والستحريني اننا لو خضت 
- خلقة . أو بجناية جان , أو بسقوطٍ _نقص من الدية بإزائه , بلا خلاف 
أجده فيه . ولا ينافيه ما في خبر الحكم السابق من عدم الدية لو نقصت , 
المراد به عدم كمالها في الناقص . 

ومن ذلك يعلم ما في نفي الخلاف في المسالك عن ثبوتها كاملة 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


0-7 الففف 7 7ت7ا7ت ل م تت ا ا ار ا اا ا اك جواهر الكلام (ج ؛) 


فيا" انضوورة اقتهائه كنال اليئة الذايت الناسرة واحد وهو معلوه 
الفساد . اللَّهِمَ إل أن يريد : زادت على المعتاد من كونها ثلاثين أو 
القيع واتلانين ب أوتتقضية عون دلق لا أن الغراة نقضنانها عن السجانة 
والعشرين . 

«ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها» بلاخلاف محقّق : 
أجده كما اعترف به في الرياض”". بل ربّما ظهر من الغنية : الإجماع 
عليه", بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب!*, وفي 
المبسوط : نسبته إلى رواية أصحابنا© بل عن الخلاف : عليه إجماع 
الأرقةو امخا ره ا 

ولعل منها صحيح ابن سنان عن الصادق لَه : «السنّ إذا ضربت 
انتظر بها سنة؛ فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهمء وإن لم تقع 
واسودت أغره ثلنى ديتها»”" . 

مؤيّد ال : بالدينك الغزز الذى فيه ذلك . وبفحوى ما تسمعه من 


.47١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج عن 4 

(") غنية النزوع: كتاب الديات ص اه 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 57. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج لاص .١5١‏ 

(7) الخلاف: الديات / مسألة 40 ج هه ص 587. 

(0) الكافي: الديات / باب الشفتين ح 4 ج /7اص 574, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
ديات الأعضاء ح اج 65 ص 158. 

() كما في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص ؟47. 


ديات الاعضاء: (الاسئان (اتغثر لوتها تحسم يحي تنيت عسوتس 611 
أن فيها النلث إذا قلعت سوداء”". 

لكن في مرسل أبان عنه نقة أيضاً: «كان أمير المؤمنين اها 
إذا اسودت الثنّة جعل فيها الدية»'". وريّما حمل" على دية 
الأسوداد: 

وى اتاج رق ري دا سردت لذن إلى الخول وم اتينا., 
نوفيا 3 الما قله كمسو قار .. وفي كشف اللثام : «ونحوه 
عن الرضا سا ام عاد طعيك لعا مل بد 

وكذا ما في بعض الأخبار: «إذا تغيّر السنّ إلى السواد ديته سمّة 
ولاقو اذ ا تفقرت الى الحمرة قتلاه وناتر مو اذا تنتردت إلى احضو + 


فدينار ونصف)»”" . 1 


نعم , في المبسوط : «إذا ضرب سن الرجل فلم يتغيّر إلا لونها؛ فإن 


اناق فى هن 21 

8 لكا الدياك. اذاف التتتديع ان عن ع#ااتيلايب الالركاء الديات #بنات: 8 
ديات الأعضاء ح 15 ج ٠١‏ ص 501,. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء 
اح “اج 79ص 5918. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١7‏ ص .5٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج مح 5١‏ ج ٠١‏ ص 70١0‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ذيل ح 0. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 591. 

(6) فقه الرضا لَكِلا: باب 11 الأسنان ص ,5١9‏ مستدرك الوسائل: باب 77 من ابواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١8‏ ص .58١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 517. 

() الهامش قبل السابق. 


الاك اح م ا ا يج بعتت اهو الكلام 1ع 1ل8ا) 


كان التغيبر سواداً مع بقاء منافعها وقوّتها ففيها حكومة. وقد روى 
أصحابنا فيها مقدّرا ذكرناه في النهاية ‏ يعني : ثلثي ديتها فإن كان 
خضرة دون السواد ففيها حكومة. وإن صارت صفراء ففيها حكومة 
دون الخضرة ؛ لأنّ السنّْ يصفرٌ من دون علّة, فإن قلعها قالع بعد 
هذا فعليه الدية؛ لأنّها سنّ بحالها وإِنّما لحقها سَينء فهي كالاصبع : 
إذا لحقها شين فقطعت فإنّ فيها ديتها. فإن ذهب مع هذا التغيير 
بعض منافعها -كأن ضعفت عن القوّة التي كانت عليها في عض 
المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشِّين والضعف معاًء فإن 
ذهب مع هذا التغيّر كل منافعها حتّى لا تقوى على أن يمضغ بها شيئًاً 
فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلنا!" الدية؛ لأنّ كلّ ما كان فى إتلافه 
الدية كان في الششلل منه ثلنا"' الدية. فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه 
حكومة»!" 

وفي كشف اللثام : «فكانّه عند بقاء المنافع شبه متردّد في ثلثي 
ديتها والحكومة». 

قلت : لعل ظاهره الحكومة مع بقاء المنافع وأَنّ نسبة”" الثلثين إلى 
الرواية. نعم هو جازم بالثلئين مع ذهاب المنافع مدرجاً له 


انيت ف النضور. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج لاص .١157-١4١‏ 
(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 717. 
)0 في بعض النسخ: ((نسبته» والاولن التعبير ب «وإن نسب». 


ذناث الأعضاء 7 الأمشان (تعين لوتها)؟ تتس سئس 1116 


بالشلل, وقد عرفت أنّ ظاهر الأصحاب بل والنصّ -عدم الفرق, 
كما أن ظاهرهم اختصاص التقدير المزبور بالسواد دون غيره من 
الألوان التي فيها الحكومة سواء بقيت منافعها أو ذهبت كلا أو بعضاً؛ ١‏ 
افع اندرا بومئلة فى مياق الال قتامل جد : 0 

«(و» مما ذكرنا يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'" من أن 
(فيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر» بل عن الخلاف”" وظاهر 
الغنية”": الإجماع عليه . مضافاً : 

إلى قول أبي جعفريةٍ في خبر العرزمي! المنجبر بما عرفت : 
«إنّ في السنٌ السوداء ثلث ديتها. ..©. 

بل وإلى خبر الحكم : «... وكل ما كان من شلل فهو على الثلث 
من دية الصحاح»"" بناءً على أنه شلل , أو حيث يتحقّق فيه الشلل , 
ها مس السو 


)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 4188. وابن إدريس في 
السرائر: الديات / في الأعضاء ج “اص 5787 والعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس 
اج وص .1١3‏ 

() الخلاف: الديات / مسالة 1غ ج حص 1511 -587. 

(5) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١11- 1١18‏ 

(؛) في التهذيب: العزرمي. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 71 دية عين الأعورح 9١ج ٠١‏ ص 0"", وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ح ١7‏ سج ١9‏ ص 187. 

(1) تقدّم في ص 57. 


ليييح جع وت عبن ايح اقوش الكلقة 8821 


خلافاً لما عن النهاية'" والقاضي'" ويحيى بن سعيد'": فربع ديتها؛ 
لخبر عجلان عن الصادق لَيّةِ(*, القاصر عن مقاومة ما عرفت بعد 
فة ل القائل دوا قققنا ته نتعنا نهنا عن .دي اتلانيا بالنعدا 1 
بادئُّ بدء دفعة السيعلة لكون دية جناية واحدة في محل واحد أذيه 
من دية جنا يتين » ولا ريب في بعده . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ النقص عن ذلك إِنما حصل بذهابها في 
وقتين , ولعلّه لبقاء الانتفاع بها بعد الجناية الأولى . مع أَنّه لا يتم 
في صورة قصر الزمان على وجدٍ لم ينتفع بها أصلاً. 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه . كدعوى الحكومة التى سمعتها 
من المبسوط؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت من إطلاق النصّ 
ومعقد الإجماع والفتاوى, وإن مال إليه بعض الناس " للاختلال في 
الطريقة . 

ورها الدويأن التلقى نيه للشال موه ايكون لامع هات 


)١(‏ النهاية: الديات / في الأعضاء ج *اص /ا”غ. 

(1) قاله في «الكامل» على ما نقله العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 
ص //ا؟,. 

ف الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 6475. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 75 ج ١٠ص ,57١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7ج 79 ص 564 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص 457, والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح ٠١8‏ ج ؟ ص .15١‏ 


ذيات الأعضاء / الأستان (اتصداعها) ٠.‏ سس سس سس هه سنت 18 


م 


لما عرفتء فلا ريب في ضعف القول بالحكومة . 0 
وكذاما في كتاب ظريف على ما في الكافي7" والتهذيسب'"!: (... 
فإن سقطت بعد وهي نبو لد يها اننا فصر يقار وقد ا 
وعلى ما في الفقيه : «... فإن سقطت بعد وهي سوداء فادها حنمن 
وعشرون قينا را : فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر هارا 
ونصف .. .»1. اللذين لم نجد عاملاً بشيء منهما . 
(وفي انصداعها ولم تسقط“ ثلثا ديتها» كما قطع به الشيخان!" 


وان مشيرة 0اوالفنا دل الأول فتى الوط اأوقيره"اأوعدةة 


.5717 الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح 0 ج لاص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١1‏ ديات الشجاج ح 7١7‏ ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 1917. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان م 0١6١‏ ج 6 ص 85. 

(0) في نسخة الشرائع: ولم يسقط. 

)1١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 07/. والطوسي في النهاية: الديات / في 
الأعضاء ج 7 ص 178. 

(0) في نسختنا من المصدر ‏ اعني الوسيلة -: «ثلث». انظرها: احكام القتل / الشجاج 
والجراح ص 41/8. 

(8) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ؟ ص 578 قواعد الأحكام: الديات /دية 
الأطراف (الأسنان) ج “اص 177. تحرير الأحكام: الديات /ما دون النفس ج 0 ص ؟١1.‏ 

() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .5١8‏ 

.5917 ص‎ ١4 كمجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية الأطراف ج‎ )٠١( 


517 
إلى المشهور . 

ولعلّه لكو أو قف من الاسوواد وكونه شللاً أو بحكمه, بل ذكره في 

المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد 


جواهر الكلام (ج ءع) 





استقراء أحوالها في ذلك, بل في المتن: «وفي الرواية ضعف» وهو 
لكن قد اعترف غير واحد ممّن تأخّر عنه”" بعدم العثور عليها . بل 
توقف بعض الناس'" فى العمل بها لذلك ولعدم تحقّق شهرة جابرة 
وإن حكيت, ومع تسليمها فإنما هى تجبر الخبر بعد وضوح دلالتهء 
وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية . 
ووز ترون :5 الفسوقهوة قال العف اك« الاقمية» الحكنومة > 
أى ايديا فول لمعته عدم قورت السقادر مو شيعه سعطن سنن 
ان عنه!". 
وإن كان قد يناقش : بأنّ الأصمّ جبرها للسند وللدلالة . على أنه 
)١(‏ كابن فهد في المهزّب انان لساك الجنانة على الأطراف ج هحص 528, والمقداد في 
التنقيح: الديات / الجناية على الأطراف ج غ ص .05٠0١‏ والصيمري في غاية المرام: الديات / 
الجناية على الأطراف ج 4غ ص 1015. 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 17١‏ - 411. 
(5) في نسخة المسالك بدلها: ف. 


(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: «أشبه» مع جعلها متأخّرة عن كلمة «الحكومة». 
(5) كالشهيد الناني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص 4757 


2 


والطباطبائي في الرياض: (تقدّم المصدر انفا). 


ديات الأعضاء / الأسئان (لو كسر ما برز عن اللقة) سس ١97‏ 


يكفي في ثبوت وضوح متنها حكاية المحقّق له وإن لم يعمل هو بها. 


لكن الإنصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع إمكانه . 1 

ج ”7 

وفي كتاب ظريف : «ان فيه نصف ديتها»!", وفى كشف اللثام : 03 
«وروي نحوه عن الرضا لذ" إلا أنَا لم نجد عاملاً به كما عن 


«و» كيف كان فثبوت «الدية في4 السنّ «المقلوعة مع سنخها 
وهو الثابت“ منها» الذي هو أصلها فى اللثة4 لا خلاف فيه" بل 
الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى إطلاق النصّ والفتوى . 

ولو كسر ما برز عن اللثة4 خاصّة إففي”4 ثبوت الدية 
ل هبه تردد» : 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح 0 ج /7اص 777, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
دية الأعضاء ح ١‏ ج 9" ص 597. 

)١(‏ فقه الرضا طلْلإ: باب 77 الأسنان ص ,5١9‏ مستدرك الوسائل: باب 7” من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١8‏ ص .58١‏ 

() كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 514. 

(؛) المهدّب البارع: الديات / في الأعضاء ج ه ص 528-757. 

(0) في بعض النسخ بدلها: النابت. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج اهن خا و كدب اللننام؛ 
(قبل ثلائة هوامش: ص 2550). 

(0) نقل الإجماع في «الروض» على ما نقله في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف 
(الأسنان) ج ١١‏ ص 4 .1١‏ 

وياتي العديد من المصادر خلال هذا الفرع. 
)0( في نسخة المسالك: «في» بدون الفاء. 


مسد يحم اي حت كوا الكلذء 2 1) 


فى حنق الب لقا وغرة توفي المعميوظا :د العيرة مدنا تا دنه 
زائداً على اللثة, والسنخ أصلها المدفون فى اللئة»'", وقال أهل اللغة : 
«الستخ : أصل السرخ)1". 

عق اضر الواءقيع الجاة العضوء وتتمول اللفظ لكر :لذ يقال» 
«قلع سدور تكعنت اللدة ص شنة) و لحن د للك. 

«و» لكر «الأقرب نفدي المة» وفاقاً للشيخ" 
والحلّى ا والفاضل”' وثاني الشهيدين''' وغيرهم'!" على ما حكي عن 
بعضهم , بل عن مجمع البرهان : نسبته إلى ظاهر الأكثر”؛ لأنّه المنساق 
من النصّ والفتوى, بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية 
بقدرها. 

«و» حينئز ف « لو كسر» شخص «الظاهر عن اللثة, ثم قلع 
الآخر السنخ, فعلى الاوّل دية» للسنٌ المكسور «إوعلى الشاني 
)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١717‏ 
)؟) العين: ج اص ١1م‏ (سنخ). الصحاح: ج ١ض‏ 17 7م (سنخ). 
(؟) الهامش قبل السابق. 

(5) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 587. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ٠“‏ ص /177. إرشاد الأذهان: 
الديات /دية الأطراف ج ١‏ ص 758؟. 

(7) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 7١1؟.‏ مسالك الأفهام: الديات / في 
الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص 115. 

() كالصيمري في غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 107. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج اص غ596, 


ديات الأعضاء / الأسئان (سَنّ الصغير) ص 8آاع 
تكون الدية على الجانيين بنسبة المساحة . 

5ن الافيه الأزل مل كنذا لو نان الحانق شكصا رادا 
دفعتين . نعم ٠الظاهر‏ الدية خاصّة فى الجناية المتحدة التى انقلع 


(وينتظر بسن الصغير» وقلع أو كسر «فإن نبت' "لزم الأرشء _ ٌ 


و له بنسدت”" فدبة سث! المثغر» . 

المبسوط”“ والمهّب”" والكافي”" والغنية”" والوسيلة!" والإصباس !0" 
للرواية و4 لكن فى الرواية ضعف» لا جابر له كما تقدم الكلام 
في ذلك مفصّلاً؛", وفي التقدير بسنة الواقع من الفاضل'"", بل وفي 
)010( في نسخة المسالك: نبتت. 
(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لنسخة المسالك _بدلها: ولو. 
2( في نسخة المسالك: 1 تت 
) 
0 
) 


4) المبسوط: : الديات / أقسام القع (الأسنان) 3 


") المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 185 (خيّر بين القصاص والعفو على مال. 


قال: وياخذ دية سنّ كما لو قطع سن مئغر). 
(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598 (المتن والهامش). 
(8) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١8‏ 
(9) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص /11. 
)٠١(‏ إصباح الشيعة: كتاب الديات ص ٠١6‏ (المتن والهامش). 
)١١(‏ في المجلد السابق ص .1٠١‏ 
)1١١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالك ج 7 ص 157. 
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36 جواهر الكلام (ج 44) 


المحكي عن أبي علي : من أنّها إن لم تنبت ففيها ديتها وإن نبتت ففيها 

بعير0", فلاحظ وتامّل . 

وواو اقع !0 الاتسان د موضع المقلوعة عطلناة لاما 
مثلاً مما يؤؤكل لحمه «إفنبت, فقلعه قالع, ادكه في محكيّ 
الخلاف! والمبسوط0©: :«إلاادية» ولا شيء فيه؛ للأصل . 

«و» لكن «#يقوى 94 فيه الأرش» وفاقاً للفاضل""' وثاني 
الشهيدين!" وغيرهما" أنه يستصحب ألما وتيا ولحصول 
وأ المدر عوان لمكم يبنا ناذا ركنا قد الحكومة لالدية الس 

بل مقتضى إطلاق المصّف والفاضل في القواعد”" ذلك وإن كان 
056 لما سمعته العم اقكدويا اناق مجك الجر بر متصفيها عالله 
لا شيء عليه فى النجس''", ونحوه عن حواشي الشهيد''", 





)١(‏ نقله عنه في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 5157, وانظر عبارته 
في مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص //ا5. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: انبت. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة ”1 ج ه ص 580. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١1١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اص 177. 

() مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص 150. 

(6) كالشهيد الأوّل في الحواشي: (انظره بعد ثلاثة هوامش). والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اا 

(9) انظره قبل ثلاثة هوامش. 

٠0-704 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص‎ )٠١( 

)1١(‏ الحاشية النجّاريّة(هامش القواعد الرحلي): الديات /دية 0 (الأسنان) ج "١‏ ص 377؟. 


ديات الأعضاء / الأسئان (لو أنبت السنّ المقلوعة) ب سس [#7 


ولعلّه لوجوب الإزالة عليه . بل وكذا لو كان من طاهر غير مأكول 
اللحم بناءً على وجوب إزالته للصلاة . ولكن يمكن فرضهما فيمن 
لا تجب عليه لطفوليّة أو جنون مع حصول الألم والشَّينء فتأمل . 

ولو أنبت السنٌ المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر. 
فدية كاملة , كما في القواعد'" ومحكيّ الخلاف”". ولعلّه لإطلاق 
الأدلة . 

لكن عن المبسوط'" والتحرير'*: فيه الحكومة . 

ولعل الأولى ما عن المختلف : من الحكومة إن لم تثبت صحيحة 
وإلا فالدية!. 

ولا شيء عليه عند الشافعي”" بناءً على أنّها نجست بالانقلاع 
فتجب الإزالة . وعندنا لا ينجس العظم بالانقلاع. بل عن الخلاف: ١‏ 
«إجماع الفرقة وأخبارها على أن السنّ لا يلحقها حكم المبتت"لم 5 

ولو كانت السنّ المقلوعة طويلة بالنسبة إلى اخواتها او بالنسبة إلى 


.37/7 قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اص‎ )١( 
.150 (؟) الخلاف: الديات / مسألة 47 ج ه ص‎ 

(*) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١5١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص .1١5‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 17 4. 

(9) الأمم ج 3ص 131. 

(0) الخلاف: الديات / مسألة ؟4 ج هص 550. 

(8) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


بم حصي ا ا يس كو أفن العلا 1ه 21 


النوع أو جدّة الشخص. أو عريضة كذلك. لم تزد بذلك ديتها كسائر 
الأعضاء؛ لإطلاق الأدلة . 

كما أَنّه لو كان بعضها أقصر من بعض ولكن ينتفع بها كالطويلة 
فدية كاملة للعمومات, وإلا فالحكومة؛ للعيب المخرج لها عن حكم 
السن المنساق من النصٌ والفتوى . من غير فرق بين كون الاختلاف 
في ضف واحد متها كأن: تكون ثنثة اقنضر مسن حيري (اورجاعة 
أقصر من الخو ا صنفين كأن تكون رباعية أقصر من الناب . 

وعن الشيخ : إطلاق الحكم بالدية مع القصر'". كإطلاق بعض 
القاقةه التقضى من الدرة قدو القضير كبرو الا قوس ما عرفت 

ولو اضطربت'" لكبر أو مرض - لكن يمكن المضغ بها. وحفظ 
الطعام والريق, وكان فيها الجمال ‏ فعن المبسوط : «فيها الدية . سواء 
ربطها بالذهب أو الفضّة أو لا». ولعلّه للعموم . 

ولكنّ المنّجه بناءً على ما ذكرنا الحكومة مع عدم بقاء منافعها . 
وعن التحرير: وجوب الدية مع بقاء بعض منافعها وإلا فثلث الدية 
كالأشل”", وعن الشهيد : أنه المنقول!", ولا يخلو من نظرء فتأمّل . 


.١57؟ المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج /اص‎ )١( 

(1) المجموع: ج ١9‏ ص ٠٠١‏ و4١٠.‏ 

() ليس مراده ما يتبادر من العبارة من اضطراب السنٌ بالجناية. بل مراده: ما لو قلع الجاني 
المرة الفط د 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج /اص .١179‏ 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 5 .1١‏ 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / دية الأطراف (الأستان) ج ١‏ > 





ديات الأعضاء / الأسنان (لو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي)' بس حت 11 

ولو ذهب بعض السنٌ _لعلَّة أو جناية أو لتطاول المدّة -ففيها 
بعض الدية بحساب المساحة . وكذا لو كسر طرفاً من سنّه فتقسّط 
الدية حينئذٍ على الظاهر دون السنخ كما عرفته سابقاً؛ حتّى إن كان 
المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن . 

ولو انكشفت اللئة عن بعض السنخ فظهر . فقال الجاني : «المكسور 
ربع الظاهر». وقال المجني عليه : «نصفه», ففي كشف اللثام : «اعتبر 
باحواتها ا ل ب 
الجاني لأصل البراءة»”", وأطلق في القواعد تقديم قول الجاني”", 
ولعلّه أولى . 

ولو كس بعص السن ,وملم آخر الباقي مع السنخ؛ فإن كان 


+ 
اما 


الأول قد كسر عرضاً وبقي أصلها صحيحاً مع تمام السنخ ؛فالسنخ تايع " 0 


لجناية الثاني »ولااشى عقبيه :قينا واو تتح بعفيا كل ا لكين 

دون شيء من السنخ فلي الناتى در الباق من السنٌ . ويتبعه ما تحته 

من السنخ فلا شيء فيه , وعليه حكومة للسنخ الذي كسر ظاهره الأَوّل . 
فإن قال المجني عليه : «الفائت بجناية الأُوّل الربع», وقالٍ الثاني : 

«بل النصف», ففى القواعد'" ومحكيّ المبسوط!): ((قدم قول المجنى 

.١ ١7١ ص‎ - 

.”7/ ص١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) اج لاص 71/7 -1078. 


(”) المصدر السابق: ص .١78‏ 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١178‏ 





2 جواهر الكلام (ج ء؛) 
عليه؛ لأصالة السلامة». ويحتمل تقديم قول الجاني لاصيل الخراءة 
والله سبحانه العالم . 


(وفيه إذاكسر فصار الإنسان أصور» مائل العنق» أو جني عليه 
حبّى صار كذلك وإن لم يكن كسر «الدية4 كاملة» بلا خلاف أجده 
بينناء بل عن الخلاف : الإجماع عليه'"؛ لقول رسول الله يَيْْهُ في 
خبر مسمع : «... في الصعر الدية ؛ والصعر أن يثني عنقه في ناحية»!", 
والضعف منجبر بما عرفت » هذا . 

ياقواني كناب للريف:10 :إن فيه نصف الدية'", وفيه أيضاً: « ان 


اد ده حمييما د 0 »00 

(؟) الخلاف: الذيات /مسالة 17س مص 101-1507. 
باب 51 ديات الأعضاء ح 7١‏ ج لاحن 5 الاروائل السعهات امع ابوادديات 
المنافع م ١‏ ج 59 ص 5/ا؟. ْ 
ديات الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص .5١4‏ 

(؛) في المصدر: صدغ. 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ ج لاص ,7١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 56 ديات الشجاج م 77 ج ٠١‏ ص 198, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 


مات الأعضناء 7 اللتساةة مسمس يسمي ب بي ب 101014 


إلا أنّي لم أجد عاملاً به منّاء كالقول بالحكومة المحكي عن 
الشافعي*". مضافاً إلى الإجمال في الثاني؛ باعتبار احتمال : إعجاء 
تجن الصرع بوك خم الرجل في الموضعين » وإهمال العين ال 
الجيم مع كسر الراء؛ أي : إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت ©" 
مالم يحوّل رجله . 

«وكذا» تجب الدية «إلو جنى عليها'" بما يمنع الازدراد» 
رأنيا مساك ذلك ارهاس وإن يقي لا عة السلعة اع معن 
الذوق الذي ستعرف وجوب الدية فى ذهابه . 

ولك ةلحاق ا اقى اللو الع لزي ا 
إن عليه كو وعن أبن حمزة موافقته!", وهو لا ري وجه. 

«ولو زال4 الصَّوّر أو بطلان الازدراد إفلا دية وفيه الأرش» 
وكذا إذا صَورَ لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد . 


والأسالامايةة 
ورهه النطسان اللذا قال ملكا هطاء القن و عدن ليفك 
كل واحد منهما 0 من جانبي الرجهووعلهما ناكد الاشان» 


الالمسي اج 19 ص 178 الأم: ج 3 ص 43١‏ . الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 588. 
00 مراك اللا : عليه. 

ل ل ل يا 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 415. 


سبحب ل ا 7 يح و تت ١‏ عقو فل الكلام (ج غغ) 


«وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل» 
وإن منعه الإنبات «أو من لا أسنان له» لكبر أو آفة, وفي كلّ واحد 
بيدا عت الور 

«ولو قلعا مع الأسنان فديتان» لهما وللأسنان بالحساب, 
ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر؛ للأصل , وإن حكي عن أحد وجهن 


العامة!"', 
21 «وفى نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصأبهما»4 على وجهٍ 


27 3 


عي لخر كيه ارش » لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال . 


«العاشر: اليدان»: 

«إوفيهما الدية, وي كل واحدة نصف الدية» بلا خلااف أجده 
بقسميه عليه”", مضافا إلى النصوص العامّة والخاصّة!©». 
يتا وى من الفر بدا رومن لسن 2لا يبو عند شدلق اونا فة اد 
بجناية أو فى سبيل الله . خلافا للأوزاعى فى الأخيرة : فأوجب فى 
)١(‏ المجموع: ج 84 ص .٠١06‏ ٍ 
(؟ و”) ينظر المبسوط: الديات / اقسام القتل (اليدان) ج لاص .١17”‏ وغنية النزوع: كتاب 

الديات ص 1١8‏ - 415. وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 357718 


ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 1374. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ج ١9‏ ص 587. 


ذياث الأعقياء 7اليداة ‏ تحصسبحعصيحسييي: 2[ #آ#آ#آ ‏ كن 1 
الباقية دية اليدين!", وهو اجتهاد وقياس على العين فى الجملة فى 

(وحدّها" المعصم» أي الكوع والمفصل الذي بين الكفّ 
والذراع موضع السوارء بلا خلاف أجده فيه. بل فى كشف اللثام : 
عندناء حاكا عضن العامة "منهعرا بل ظاهر - إن ل يكن صريجا - 
فى الإجماع الذى بيشهد له التتبّع . 

فلا يقدح حينئذٍ إجمالها كما عن علم الهدى' ‏ أو انصرافها 
إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الاصابع إن سلم؛ صرورهة 
احتمال الصدق على البعض كالكل. 

وعلى كل حال فلو قطعت» منه «مع الأصابع. ف» ليس فيه 
إلا إدية اليد خمسمائة دينار» خاصّة, بلا خلاف©, بل الإجماع 
بقسميه عليه”", مضافاً إلى إطلاق النصوص «و؟ الفتاوى أنّ في كل 
واأحدة نصف الدية 5 


نعم لإلو قطعت الأصابع متتردة ده الأصابع 0000 


.١2٠١ مختصر اختلاف العلماء (للطحاوي): ج ة ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: وحدّهما. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 518. 

(؟)الذريغة: المجمل والبيان / تمييز ما الحق بالمجمل ج ١‏ ض +06 

(0 و1) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 4؛ ج ه ص 147, وغنية النزوع: كتاب الديات 
ض 117 -1194ووياحن البسائل: اللزيات / في الأعضاء ج 3ص 160غ. 


اج 7 
56 





ال ا تك اتقو اشر الكلذة ١‏ 1 1) 
دينار”"4 بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل 
التساكرمدهااسعفيظي» كالتصوص ذا 

ولو قطع آخر الكفٌ ففيه الحكومة, بلا خلاف*/, بل الإجماع 
بقسميه عليه'"؛ لعدم التقدير له حينئذٍ . 

وكذا لو قطع كقّاً لا أصابع لها خلقة أو بآفة . 

«(ولو قطع معها» أي الكفَ إشيء من الزند» الذي هو موصل 
طرف الذراع في الكفٌ كما نصّ عليه غير واحد" إففي اليد 
ممحسائة دستاره وف الزالتد سكومة#1وفانا اليه 6 
والقاضي'" والفاضل7" والشهيدين!"" على ما حكي عن بعضهم . 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟ و”) ينظر الخلاف: الديات / مسالة 0ج هدص 588". وكشف اللثام: الديات /دية 
الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 514 ورياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 586. 

(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: أجده فيه. 

(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص ”/ا5. 

() الصحاح: ج " ص 18١‏ (زند). مجمع البحرين: ج "' ص 08 (زند). 

(6) في نسخة الشرائع: وفي الزائدة الحكومة. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اليدان) ج لاص .١47‏ 

.574 477 ص‎ ١ المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج‎ )٠١( 

/ قواعد الأحكام: الديات //دية الأطراف (اليدان) ج ” ص 178. تحرير الأحكام: الديات‎ )1١١( 
.558 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الديات /دية الأطراف ج‎ .015١ ما دون النفس ج 0ه ص‎ 
والشهيد الثاني في الروضة:‎ 5١ الشهيد الأرّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ؛‎ )1١( 

الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ؟557. 


دنات الأعضاه 7الدان. عسي ا عن 1/1 
بل عن الفشدلك:: انه الأشهر"", 

وهو الموافق لما نصّ عليه الشيخ'"أيضاً وابن حمزة''' والفاضلان!" 
وغيرهم”" في كتاب القصاص : من أنّه لو قطع مع الكفّ بعض الذراع 
اقتصّ فى الكففٌ وكان له فى الزائد الحكومة؛ إذ بعض الزائد هو بعض 
الذراع . ومن هنا نص في كسشف اللثام : على عدم الفرق بين بعض الزند 
وبعض الذراع'". 

ولكن قد يشكل أصل الحكومة _بناءً على أنّ فى الذراع الدية _: 
بأنّ المتّحجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ماله مقدّر؛ ولذا 
كان المحكى عن ابن إدريس اعتبارها!". 

نعم , قد قلنا فى كتاب القصاص“: يمكن إرادة الأصحاب من 
الحكومة ما لا ينافى اعتبار المساحة؛ لأنّ الغرض بيان عدم الاجتزاء 


.4195 مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

./5 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 107. 

(؛) المائن في الشرائع: القصاص / قصاص الطرف ج ؛ ص 58", والعلامة في التحرير: 
القلصاص / قصاص الطرف ج هص .0١7‏ والإرشاد: الجنايات / جناية الطرف ج 
ص ,٠١8‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص الطرف (مسائل) ج ١١6‏ ص 54, 
والأردببلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .٠١١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 519 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 590. 

(4) في المجلد السابق ص ...77١‏ 


ات ا لسشلُلتت222 25 222 سات 2 سلللتء جواهر الكلام (ج غغ) 


بالقصاص في الكت أو :الدية عن الراقة: ياعثار صدق اس اليد 
فيدخل الزائد ‏ قصاصا ودية فى الكفّ حينئذٍ , كما عن الكاشانى 
اختياره هنا١"؛‏ لإطلاق النصوص نصف الدية فى «اليد» الصادقة على 
المفروض . 
#وو» بويد ا غير واحد”" 0 ار 
دية اليد خمسمائة دينار. 
5-5 المراد ممّا قال في يي" «اليد لعي حب ند افيا 
22 الذراع. 1 قطع أكثر من ذلك كان في دية وحكومة در ما يقطع: ف ؛ فإن 
كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد اوالفدكي :كف الزنادة 
حكومة وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكن ووؤعتدنا» أ" 
جميع ذلك «فيه مقدر» ذكرناه في تهذيب الأحكام»!*. 
وإليه أشار المصئّف بقوله : «محيلاً» له على التهذيب؟ إذ ليس 
في التهذيب حكم مخصوص للفرض. وإِنّْما فيه : أَنّ ما في الإنسان 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح كاج ١‏ ضن 106 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ٠‏ ص 1728, والشهيد الثاني في 
المسالك: الديات / في الأعضاء (اليدان) ج ١6‏ ص 4573, والكاشاني في المفاتيح: (الهامش 
السنايق). 


(7) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠‏ ص 1290. 
(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اليدان) ج /اص .١87‏ 


وناك الاعفاء 7 النذاة. ,تست بص همسب ب ب ف أ تن 117 


فنك اننا في كل واحد نصف الدية”". 

اللّهمْ إلا أن يفرّق بوجود المفصل وعدمه؛ بمعنى : أن اليد تتناول 
الكل والأبعاض ذوات المفاصل ء فإذا قطع بعضٌ ذو مفصل من المفصل 
كالكفٌ, مع بعض آخر لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع , فكأنّه 
قطع اليد وشيئا اخر لا مقدر فيه , ففيه الحكومة . بخلاف ما لو قطعها من 
مفصل المرفق أو المنكب؛ فإنّها يد بلا زيادة . 

إلا أنّ ذلك كما ترى, ولذا قال في كشف اللثام: «عليه منع 
ظاهر»'". 

نعم , قد يقال : إِنْ العمدة الإجماع على وجوب شيء زائد على 
الدية لنصف الذراع _مثلاً ‏ حكومة أو قسطأً وما سمعته من الكاشاني 
غير قادح في الإجماع المزبور. 

ولعر وحيه: اديت تكوق العندا ره عيد ا ويب ولاحاتك 
معتد به في كون القصاص من الكفٌ كما عرفته في كتاب القصاص, 
فلو لم يكن للزيادة شيء كانت جناية غير مستوفاة ولم يصل تمام 
الغو إلى قدا حيدم كلها إذا كاترمن السسرقق او المستكتفان 
محل القصاص حينئذٍ متحقّق في العضو الواحد عرفاً. فليس له إلا 
القطع أو دية ذلك العضو وهو دية اليدء فيدخل حينئذٍ الساعد والعضد 


.15١ ص‎ ٠١ ج7١ دية الأعضاء ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.57١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج‎ 


01 
اج 7 
ا" 


ا سسسسسسسسسس سسب جواهر الكلام(ج 14) 


كما تدخل الأصابع في قطع الكفٌ؛ لعدم دليل يدل على تقدير لهما في 
الفرض زائد على دية اليد . فاصل البراءة بحاله حينئذ . 

ولا ينافي ذلك ثبوت دية لهما لو قطعا مستقأين كما لوكان له 
لاعت كن وليه قال رمن الترقق مقاذ: قار التسوم ذالكال عنلن 
نوت الذي لكز ما كان فى الالندا ف ننه اتذان »وف الوا جد الضف 
قات ك1 التاري اعنا ر ابيب ا جنا و اعرد فط در 
لا الحكومة , بخلاف ما لو قطع نصف الذراع مع الكفٌ, فإنّه لا يستفاد 
ف الأدلة هنا ن له سفارا ف الى فدليين إل" العكدوطة :ولد 
كان النشهوى ورك ل اعيدار النسا حا 

وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابني حمزة'" والبرّاج”": من النص 
على الداأو قطء يده من المرقق أر الميدكن كانت علد ديه اليد 
وحكومة في الساعد أو فيها وفى العضد؛ بناءً على أنّ حدّ اليد 
لع عي ىا سي عي سار 
كشف اللثام : «وكذا الشيخ في جراح المبسوط»”". ْ 

ضرورة عدم وجه للحكومة بعد صدق اسم اليد ء والتحديد المزبور 
إنَما هو لمنتهاها الموجب للدية كما أفصح عنه كلام المشهورء الذين 
لم يوجبوا إلا الدية في الجميع , لا أنّ المراد منه اختصاص اسم اليد 
)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / القصاص والشجاج ص 107. 


(1) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 474. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص .5/١‏ 


ويات الأعضاء / ايدان ل ل 


بها الذي لا يوافقه شرع ولا لغة ولا عرف . 

بل وكذا يظهر لك النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس : حيث اعتبر 
المساحة وقسّط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفه, 
وأوجب ديةً في الكفّ وأخرى في الساعد وثالثةً في العضد لو كان 
القطع من المنكب مثلاً:". بل قيل : «هو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار 
والحلبيين؛ حيث أطلقوا أنّ في الساعدين الدية وفي أحدهما نصفها. 
كلاف اندر وأخنعها» "اويل لعلهظاهر آخر الغا زة الى شمعتها 
و 0 
المزيورة الدالة على الدرة فى الاتنين بوتضفها ف الواحد: 

لتر ور ا ا ا ار ل 
ظاهر الأدلّة دخولهما في اليد كدخول الأصابع فيهاء ويمكن حمل 
عبارة المبسوط على ذلك بإرادة المقدر في اليد. فيوافق المشهور 

فق تلدع لقعو ذلك كلهه ا تدلو قظطعك البوتمو تضنن السناعد 
كآن فيا فية الكنتتو السكو نارون كيو اعفار الفسسالكة يغبلانا لان + 
دريس ا "ادويقؤنا لها سمي الكاسان من عدم الى ء راندد عسي ١‏ 


)00 لساك : الديات/ في الأعضاء ج 7 ص 596. 

(؟) كشف اللثام: (المصدر قبل السابق). مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١1‏ 
ص ١5غ.‏ 

(©) الهامش قبل السابق. 


ع ممم بح ب جب د ع : فر أو الكلام 12 ) 
الدية , ولو قطعت من المرفق _مثلاً فلا شيء فبها إلا دية اليد. 
لا الحكومة مع ذلك كما سمعته من ابني حمزة والبرّاج» ولا ديتين 
أو ديات كما هو ظاهر من سمعت الذين يمكن حمل إطلاقهم المزبور 
على قطع خصوص الساعد , كما إذا لم يكن له كففّ, أو المنكب كما 
إذا لم يكن له غير العضد , فلا خلاف حينئذٍ , والله العالم . 

«ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة» لو قطعاء 
كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان'" وغيرهم'"2الأنّ إحداهما زائدة» 
على المتعارف في خلقة الإنسان , فلا تندرج في إطلاق الأدلة المعتضد 
بالأصل , فتتعيّن الحكومة حيئئزٍ بعد عدم التقدير شرعاً. بل ربّما 
بو يده قول أبي جعفر نكا للحكم بن عبينة!* في الأصابع : «... فما زاد 
أو نقص فلا دية له...06©, وكذا في الأسنان: «... فما زاد على ثمانية 
وعتبر ين سنا فلا دية له ...70 , 

وحينئذٍ فلو قطع إحداهما؛ فإن كانت الأصليّة فالدية, والحكومة 


/ قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 7 ص 178. تحرير الأحكام: الديات‎ )١( 
.05١ ما دون النفس ج ه ص‎ 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ؛ .١‏ والشهيد الثانى فى الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 000 00 

() كالفخر في ااإيضاح: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 4 ص 193. 

(؛) في المصدر _كما أنه قد تقدّم : الحكم بن عتيبة. 

(9) وسائل الشيعة: باب 4” من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 560. 

.107- 1١0١ تقدم فى ص‎ )١( 


ديات الأعضاء / اليدان (لو كان له يد زائدة6 لتب 98 
إن كانت الزائدة . 

زوف 0 الأ ضاقة رانتزادها باليطض ار كينها اعد نطفاء 
وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الأخرى قدراً 
... ونحو ذلك ممّا يتشخّص به الموضوع المزبور عرفا ولو مع تعارض 
الأماراكم روفن الارقاد ان والمد ا على المظكن وق هبر | و كانت 


منحرفة)»!". 


وكيف كان ل«إفإن تساويا» على وجه تعد الأميالت هو الايد 
إفاحداهما زائدة فى الجملة» قلعا لما عر فك ويد فإن قطع 
إحداهما كان عليه الحكومة للأصل . إلا أن تزيد على الأكثر من نصف 
الدية فتردٌ إليها كما في غيرها . 

بس اعمط و ادر ير(“ والارشاد“: أن عليه نصف دية * 
وأعان حكمة اتيف الللفرها ضال ما ممع سن الفيسوت ١‏ 
أنه قطع نصف يد وزيادة, ولتكافوٌ الاحتمالين. فيكون كجنين 
حل يهل راوع الزروج افيه والم يدل ييه كر أو امت وا اتسين 
لو قطعتا كان على الجانى دية كفّ وثلثها مثلاً بناءً على ما سمعته 
فى السو ند ل لاجس لحي ليا د احص 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وتميّز. 

(؟) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج اص 389؟,. 

() المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص .١50‏ 
(؛) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ٠ه‏ ص ؟01. 
(0) تقدّم المصدر انفا (عبّر ب «نصف دية اليد وزيادة حكومة»). 


يحم م ا يت نينت لز فز لكام اع 101 
وهو كلقا فيه كنة لأ تسن النلك ستدسى 33 أ اضف إلى تصنت الكت 
صار المجموع ثلثي دية كف . 

بل قال الشيخ أيضاً فيما حكي عنه : «فإن قطع إصبعاً من إحداهما 
ففيه نصف دية إصبع خمس من الإبل وحكومة على ما فصّلناه إذا 
قطع إحداهما ء وفي اناملهما كذلك نصف دية انملة وحكومة»'". 

وفيه : أن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعيّة تنطبق على مذهب 
الإماميّة , إلا أن يفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة بكون 
الحكم في المقام ونحوه كذلك , هذا . 

وفي محكيّ التحرير : «أنّهما كذلك لو تساويا في البطش والتمام 
والسمت. فإن كانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة, 
ولا يجب فيهما دية اليد الكاملة؛ لأنّه لا نفع فيهما كاليد الشلاء»”" 
وايخاومن اظريع فوج صد القدل والله العالم . 

(ولو" قطعهما» معاً إففى الأصليّة» واقعاً إدية©, وفي 
الزائدة» كذلك «حكومة» كما لو كانتا متميّزتين» من غير إشكال مع 
انحاد القاطع والقطع, أمّا مع تعدّدهما فقد يقال: إنّ المتّجه الحكومة 
في كل منهما للأصل, بل وكذا مع تعدّد القطع وكان الثاني بعد 
دفع الحكومة للأوّل؛ إذ ذلك لا يشخّص كون الباقية أصليّة لا بالنسبة 


.١50 المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج لاص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص .057-05١‏ 
() في نسخة المسالك: فلو. 

(؛) في نسخة الشرائع: الدية. 


ذيات الأعضاء 7 البدان (لو كان له بدرزائدة) " حمسيس ست باع 


إليه ولا بالنسبة إلى غيره . 
فدائل مك + ن تمكو أن قالية اد مراءة الأول مد قله لازا 
إنما كانت في الظاهر , دون الواقع الذى تحقّق شغل ذمّته به بقطعه 
الثانى . 
(و» كيف كان, فقد إقال في المبسوط”:» عندنا في الزائدة ' 


سس لح "5غ 


وتلث. دن الاماتة» ولكن لم نجد ما يدل عليه صريحاً 9ولعله .7 
تشبيه بالسنٌ والإصبع» لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة منهما 
ثلث دية الأصليّة , إلا أنّ القياس باطل عندنا والتنقيحم بعد فرض 
شهرة الحكومة -لا منقح له و4 لذا كان «الأقرب الأرش» وفاقاً 
للمشهور'" للضابط المزبورء والله العالم . 

(و» الذي «يظهر لى» ما ظهر لغيري من المفيد!» وسلارا» 
وابن إدريس'" وأبي الصلاح”" والكيدري'* والفاضل'" وولده'”" 


)١(‏ انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(*) كما في غاية المرام: الديات /الجناية على الأطراف ج ؛ ص 100. 

(؛) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 00/. 

(0) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 551. 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 5"9060. 

(0) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598. 

)0 8 كانه الديات ص 006. 

(9) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 155؟, تحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج 0 ص .065١‏ 

>» الموجود في نسختنا من المصدر عدم الترجيح, انظر إيضاح الفوائد: الديات /دية‎ )٠١( 


وغيرهم!" على ما حكي عن بعضهم من أنّ «في الذراعين» لو قطعا 
متميّزين عن قطع الكفّين «الدية4 كاملة «إوكذا في العضدينء, وفى 
كل واحد نصف الدية4 لعموم الضابط ودليله . 

لكن في محكيّ الخلاف : «أنّ من قطع ذراع رجل وكان قطع 
كف آخر ‏ وكان للقاطع ذراع بلا كفّ, كان له القصاصء وإن أراد ديته 
كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كفّ له»”". وفيه ما لايخفى . 

كاحتمال الحكومة في القواعد”" والمسالك!» وغيرهما”© بناءً على 
أنه لا نصٌ فيهما بخصوصهما مع أصل البراءة, ونقص المنفعة فيهماء 
وعدم استقلال شيء منهما وكونه عضواً برأسه؛ إذ الجميع كما ترى, 
حعوها نامرع فو اناق لامعا اظاسر على اقيوة الدية 
ونصفها فيهما . 

نعم , لو قطع كمّاً لا إصبع لها كان عليه الحكومة, بلا خلاف أجده 
فيه , بل في كشف اللثام : الاثفاق ظاهرا عليه"', بل يجوز أن يزاد 


جه الأطراف (اليدان) ج #حن357.وخاشية الأرشاد: الديات /ذية الأطراف ذيل فقول 
المصئف: «وكذا فى العضدين» ورقة ١58‏ (مخطوط). 

)010( كابخ زهرة في الغنية: كتاب الديات ص .41١8‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة كج وص 185. 

(؟) قواعد الاحكام: الديات / دية الأطراف (اليدان) اج #”اص 1719. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (اليدان) ج ١6‏ ص 858. 

)00( كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف 0 ١‏ ص دق وكشف اللثام: الديات / 
دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 7/ا. 

)01 انظر «(كشف اللثام» في الهامش السابق. 


ديات الأعضاء / الأصابع محم ا 4ع 


بحكومتها على دية الإصبع وأكثر مع قضاء أهل الخبرة به لو كان عبداً. 

نعم ء لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع؛ وإلا لزم أن يكون في ي ', 

الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة . 5-5 
ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في 

الضمان, لا أَنّه يدخل في حكومة الكفّ, ولكن عليه في الباقي 

جار طايه عبان اهنا الفس ا عوابده 

المفروضة , واللّه العالم . 


«الحادى عشر: الاصابع»: 
الرجلين4 بلا خلاف اجده فيه(" بل الإجماع بقسميه عليه”", بل 
9و» المشهور بين الاصحاب" قديما! وحديثا !" بل عليه 
١(‏ و) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 5٠‏ ج ه ص 58؟. وتحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج هص 1١١‏ وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 774 
ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 110. 
2 ييه ال الشهرة في غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج غ ص 0 ومفا تيح 
الشرائع: مفتاح 709 ج "ا ص .١0١‏ 
(؛) ينظر المقنع: باب الديات ص 0١١‏ والمقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 707, والنهاية: 
الديات / في الأعضاء ج “اص 41١‏ والمراسم: الجناية على الأطراف ص 110. 
(0) ينظر إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 55؟. واللمعة الدمشقيّة: الديات / 
الفصل الثانى ص ؛ 5١٠‏ والمقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 405. والروضة 
البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 178-51177. 


1 


المتأخّرون كافّة'": أن (في كل واحدة» منها وعشر الدية» . 
لأصالة التساوي أو عدم التفاوت.ء إن لم نقل بظهور ما دل على 


جواهر الكلام (ج 14) 





ثبوتها فيها في ذلك . 
ولقول الصادق نةٍ في صحيح ابن سنان : «أصابع اليدين والرجلين 


ل 


سواء في الدية؛ في كل إصبع عشر من الوبل . 
أو شلّتء, قال : وسألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدية؟ قال : 


نعم ...10" . 
1 وفى خبر أبي بصير : «... فى كل إصبع عشر من الإبل»!'. 


01" وقول أبي جعفر نه في خبر الحكم : «... في كلّ إصبع من أصابع 
البدين ألف درهم . وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ...»© 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١١‏ ج /اص 558 تهذيب الأحكام: الديات / 
بأبن: اتويات الأعضاء ح 9 ج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج 9؟ ص 517. 

2( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠‏ و«التهذيب»: ح 2 و«الوسائل»: ح . 

(غ) الاستبصار: الديات / باب 0 دية الأصابع ح اج اص 565" وله بدون لفظ «كلٌ» 
في «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح لاو ص 505, و«الوسائل»: ح لاص 8غ51. 

(0) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح " ج لاص 5٠١‏ 
تهذيب الأحكام: الديات / باب 77 ديات الأعضاء ح /الاج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: 
باك:؟ امن أبوآجدونات الأغضاء يه اا نقلاص 16 


ديات الأعضاء / الأضابع 3 ل ست 889 


ووقيل» كما عن الخللاف١١)‏ والوسيلة 7 إفى الإبهام ثلث 
الدية4 أي اليد الواحدة «وفي الأربع البواقي الثلثان بالسويّة» في 
كل منها سدس ء بل عن الخلاف : الإجماع عليه”". كما عن المبسوط : 
كه إلى برواية اكثر احجان" يفكيى ناتفن العر اشر سن لس 
الرواية بذلك إلى الشذوذ©؛ ل : 

ما فى كتاب ظريف من قوله عد : «... فى الإبهام إذا قطع ثلث دية 
اليد مائة دينار وسنّة وستّون ديناراً وثلثا دينار... وفي الأصابع في 
0 إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون وار وتلث دينارءودية 
الأصابع والقصب الني في القدم الإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون دينارا إلى أن قال  :‏ ودية كل إصبع منها سدس دية 
الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار»"". 

وفي كشف اللثام : «وروي نحو منه عن الرضا ع لفل لف 


.5١7-15١١ و؟) الخلاف: الجنايات / مسألة 17 ج ه ص‎ ١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص ؟١10.‏ 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اليدان) ج لاص .١47‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا ص 588. 

)0( من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١٠6١‏ ج 4 ص 8060 وام 
و40. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ وذيله في 
باب ١7‏ منها ح ١ج‏ 194 ص 7١17‏ و7508 

() فقه الرضا َك : باب 77 الأصابع والعضد. وباب 8١‏ الأصابع من الرجل ص 7١7‏ و7595, 
مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؟:. وباب ١7‏ منها م ” ج ١8‏ 
ص 707 و١511.‏ 

(8) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 576. 


اح حي وتيا يق اهل الكلام ( ع 5815) 
وعن التهذيب'" والاستبصار!": احتمال أخبار التساوي تساوي 
الأربع غير الإبهام , بل عن الاستبصار : «وأمّا ما تضمّن رواية 58 بصير 
وعبد الله بن سنان لكل إضع صعرضن الررل, يجوزأن يكون 
من كلام الراوي» وهو أنه لما سمع أنّ الأصابع سواء في الدية فشر 
هو لكلّ إصبع عشرة من الإبل» ولم يعلم أَنّ الحكم يختصّ بالأصابع 
الأربع»”". 
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد معلوميّة الرجحان في الأُوّل؛ 
ضرورة موهونيّة الإجماع المزبور بمصير معظم من تقدم وتآخَر إلى 
خلافه . وكتأب ظريف وإن أمكن تصحيح بعض طرقه إلآ أنه قاصر 
عن معارضة ما عرفت من وجوهء ونحوه المرسل عن الرضا عليه . 
مع احتمال إرادة الكتاب المنسوب إلى الرضا لَه الذي لم يثبت 
فالقول المزبور حينئذٍ واضح الضعف , كالمحكي عن الكافي من أن 
«في كل إصبع عشر الدية 2000000000989 
في الرجلين : «في كل إصبع من أصابعهما عشر دية»!. ونحوه عن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ذيل ح اه ج ٠١‏ ص 509. 
)١(‏ الاستبصار: الديات / باب ١76‏ دية الأصابع ذيل ح نا 
(؟) المصدر السابق. 


(؛) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598. 
(6) المضدر السابق: 


ديات الأعضاء / الأصابع (الأنامل)   -----‏ ب 88# 


افيد ”اوالافياك "إل انيما سؤراحن أضعا البادين و الرجدلين»: 
بل عن ظاهر الأُوّل ومحتمل الثاني الإجماع عليه بل هو أوضح ضعفاً 
من الول 

ولذا قال في محكيّ المختلف : «وقول ل الصلاح مشكل؛ فإنه 
جعل في الإبهام ثلث دية اليدء وفي البواقى في كل واحدة عشر دية 
اليد وغ يقني ادا لاموجب ادقع | كلانه يتيضي ادر بين 
أصابع اليدين والرجلين مع أنّ أحداً من علمائنا لم يفصّل بينهما»'”" 

وفى كشف اللثام : «قلت : بل هو موافق لما سمعته من الخلاف, 
وإنما 5 في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد 
الواحدة أو الرجل الواحدة, وما في أصابع الرجلين فلعلّه لم يتعردض 
للاستئناء اكتفاءً بما قدمه فى اليدين» !ا 

وفيه : أَنّك قد عرفت ع سدس دية اليد كل واحدمن 
الأربع . وهو أنقص من عشر دية النفسء بل بناءً على ما ذكره تزيد 
دية اليدين حينئذٍ على دية النفس . فكلام ابي الصلاح لا يخلو من 
نقص أو زيادة كما هو واضحء والله العالم . 

(و» كيف كان, ف 9دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل 
(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0017. 


(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 584. 
(4) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 506. 


ن را .ٌ4طلطسسس ‏ - جواهر الكلام(ج 14) 


بالسويّة. عدا الإبهام فإِنْ ديتها مقسومة بالسويّة على اثنين» 
بلاخلاف أجده فيه'", بل عن محتمل الغنية!" وصريح الخلاف: 
الإجماع عليه , وهو الحجّة بعد شهادة التتبّع له, وبعد قويّ السكوني - 
المعتضد بما سمعت -عن الصادق نهذ : «إِنّ أمير المؤمنين نقِةٍ كان 
يقضي في كلّ مفصل من الإصبع يثلث عقل'* تلك الإصبع ‏ إل اإيهام: 
نه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام؛ لأنّ لها 
ولا يعارض ذلك ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي : 
«... ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة 
يخصيوو ذينارا وتلك وسار رتدوق الحفضل الأعذلى من الأصبنابع 
الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ارا ونصف وربع ونصف عشر 
دينار...6"', وعن الفقيه!" والتهذيب'" والجامع!"': «سبعة وعشرون 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ا 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5 - 1١8‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة 0١‏ ج وحص 559. 

(4) العقل: الدية. الصحاح: ج ه ص ١17179‏ (عقل). 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 0١‏ ج ٠١‏ ص 507, وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 500. 

(1) الكافي: الديات / باب الشفتين سح ٠١‏ ج لاص 577؟. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 010١‏ ج ؛ ص 86. 

(6) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 5١7‏ 

)0( الجامع للشرائع: الديات / نقل رواية ظريف ص .1١5‏ 


ديات الأعضاء / الأصابع (الأنامل) 10]ط 





فيثارا ولضان دينار وربع عشر دينار». وفي كشف اللثام : «وكذا روى 
عن الرضا 00 , 

«... وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع 
فدرعه يقوريينة ووتشونيوة فوتارا ودلنا وناو ٠‏ وفي المفصل الأعلى من 
الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون 
ذوتا را وارهة اماي دعاري الا كيدا فى الكتافى الا والميرياة 
والفقيه” والجامع " 0 

وإذ لا عامل به فهو غير صالح للمعارضة -وإن أمكن تصحيح بعض 
طرقه _بعد ما عرفت من الإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل على 
التفصيل الذي تقدم . 

لكن عن بعض العامة :وجوب ثلث دية الإبهام في كل من 
العافيها!» داتعا ١‏ نينا مضا قتاذك مامز دكا هرفين روما طن 
هي المتصلة بالكوع . 


)١(‏ فقه الرضا مكِاِ: باب 77 الأصابع والشعد ف +9 سرك الويها تراك تسن اوات 
ديات الأعضاء ح 7ج ١8‏ ص 505. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص /7/ا5. 

(') وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب ديات الاعضاء ح ١‏ ج 19 ص .5٠١‏ 

(5) الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١١‏ ج لاص .54١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 507 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 016١‏ ج 4 ص .1١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا: ص 1717. 

(6) المجموع: ج ١9‏ ص ,٠١8‏ حلية العلماء: ج لاص 01/7. 
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وفيه : أن ذلك من جملة الكفّ لامن جملة الإبهام؛ وإلا لزم 
اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكل منها أربع أنامل» ولم يقل 
به احد. 

نعم , قد تقدّم في كتاب القصاص"": أنّه لو كان للإصبع أربع 
انافل ٠‏ ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب 
منه وتساوي الأصابع في الطول , مع حكم باقي الصور . 

فلاحظ وتأمّل؛ كي تعرف الفرق بين الأنامل وغيرها في الزيادة 
والنقيصة , وإن كان الغالب في خلقة الإنسان ثلاث أنامل لكن لا على 
وجِدٍ تكون واحدة من الأربع زائدة مع فرض التساوي كما سمعته في 
الكفين . 

إوفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به في كشف اللثام'", بل عن ظاهر الغنية أو صريحها : 
الإجماع عليه”". ولعلّه كذلك بشهادة التتبّع له . 

لخبر غياث بن إبراهيم ‏ الذى هو صحيح أو موثق, وقد رواه 
المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله نقِةِ : «في الإصبع الزائدة إذا 
)١(‏ تعوّض هناك للأنملة في عدّة مواضع. إلا أنه لم يتععدض لما نقله هناء انظر المجلّد السابق: 

يي سد 5١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص /8-7171/ا7. 


(©) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١9- ١8‏ 
)ع الكافي: الديات / باب الشفتين ح اج لاص 77 من لا يحضره الفقيه: الديات / >» 


ديات الأعضاء / الأصابع (في شللها) 880 
تلمك تلك وية | اديع لضان الى اعنضاذمينا معت 

فما عن الأردبيلي من التأمّل في الحكم المزبور'"', في غير محلّه . 

ولا يعارضه ما في خبر الحكم -من أنّ «... الخلقة الحى تيمت 
عليها الدية عشر أصابع في اليدين , فما زاد أو نقص فلا دية له...»” 
عفد كم مقدة: وامكاه خيله هت إرادة القن الحقدرة بم أو شتير 
الوو ل" كان مرحوها بالتمينة الويكا عرفت كما هو براضت 

وكذا الكلام في الأنملة المعلوم زيادتها بالخروج عن السمت 
ونحوه. فإنّ فيها ثلث دية الأنملة الأصليّة ,كما صرّح به في الإرشاد!» ١‏ 


خخ ”3غ 


إوفى شلل كل واحدة» منها 9ثلثا ديتها» بلا خلاف اجده 

فيه""2. بل عن الخلاف : الإجماع عليه فى خصوص اليد إذا شلت" 
ه باب دية الأصابع م 0707 ج 4 ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات 
(١)"وشضائل‏ المفة :ياي 5 مق ابوان.ديات الأعضاء ح اج 19ص 510 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج 4اص .1١07‏ 
(١‏ الكافي: الديات / باب الخلقة التي تقسم عليه الدية ح "اج لاص 77١‏ تهذيب الاحكام: 

الديات / باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح 07” ج ٠١‏ ص 204, وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
(؛) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ؟' ص 9؟1. 
(0) كمعالم الدين (لابن القطان): الديات / دية الطرف ج ١‏ ص 088. 
(7) كما فى رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 1ص 418. 
(/) الخلاف: الديات / مسألة 49 ج ه ص 558. 


م بت 7 يحض قو أقز'الكلام (ج 12 ] 


ولاك إذا شل"" والرجل'" وغيرها!", مضافاً إلى إعتباعه ا" درو شياع 
محكيّ القيية افا وان اليوط اتا هال أ كل عضو فية قدا 
إذا جني عليه تصار اهل رخبت انيه كنا دتميل عن الأول رسال 
أخبار الفرقة عليه مضافا إلى الإجماع , كما عن المبسوط"" والسرائر”» 
أنهما ضبطا ضابطاً. وهو : كلّ ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل 
منه ثلثا الدية . 

وفى صحيح الفضيل بن يسار : «سألت أبا عبد الله م : عن الذراع 
ويفا لكب من القية؟ تفال :اذا فت مع الكت ققعات 
أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها نلنى الدية دية اليد وإن شلّت بعض 
الأصابع وبقى بعض فإنّ في كل إصبع شَلّت ثلثي ديتها. وكذا الحكم 
في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم»'". بل يرشد إليه : ما ذكرناه 


)١(‏ المصدر السابق: مسألة لاا ص 7ا57. 

() المضدر السائق: ماله اهن 15 

(5) لصون لقابو هما له اع ا 

(1) العضد و السابق« ماله لاض 31 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١5‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الذكر) ج لاص .١0١‏ 

0071( تقدّم نقل هذه الضابطة عن المبسوط في ص .4١١‏ وقلنا هناك: إن كلمة «ثلئا» ليست في 
المصدر. وانظر عبارة المبسوط من خلال الهامش السابق. 

(8) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص .]١١‏ 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 558 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 7١‏ ديات الأعضاء ح 00 ج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب ديات 
الأعضاء ح 5 ج ١9‏ ص 517. 


داك الأعضاء”/ الأضابغ قن للها _ مسحعصسعي ‏ دس تيك تبحسيح 114 1 


سابقاً من أنّ في قطع الأُشلّ الثلث . 

ولا يعارض ذلك ما فى حسن زرارة عن الصادق َيه : «في الاإصبع 
عشر من الإإبل إذا قطعت من أصلها أو شَلّت)7", وما في حسن 
الحلبي عنه [مظِة] أيضاً: «في الإصبع عشر الدية يي سينا 
اووشلك ايك وما فى كتاب ظريف: من أن فى شلل اليدين 
الف دينارء وشلل الرجلين الف دينار'". 

بعد : عدم عامل بهء وموافقته للمحكي عن الشافعي!, وبُعده عن 
الاعتبار؛ ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والخااك سما إرادة _ : 
شلّها أَوَلاً نم قطعها .أو قرا ءتها «سلّت»! بالسين المهملة. .. أو غير ذلك. » نذا 

«وفى قطعها بعد الشلل الثلث» بلا خلاف أجده فيه". بل فى 
كف اداه سل قطع الأصحاب”" ش 

وقال الباقر ميا للحكم بن عيينة: «... في كل إصبع من أصابع 
الوديق الفيجوهيووكل ها كاسن شال فيو على القلث نبدنة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح 01917 ج 4 ص 170. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح مص .)١18‏ 

(1) تقدّم في ص .141١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان م 0١6١‏ ج 6 ص “ا -7,. 

(؛) المجموع: ج ١9‏ ص .٠١١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١1١‏ ص 111]. 

(1) نقل الاتثفاق ظاهراً في الرياض: (المصدر السابق). 

(/) كشف اللثام: الديات 0 الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 578. 

(8) في المصدر: الحكم بن عتيبة. 





57 جواهر الكلام (ج 44) 


الصحاح»7". 

كقول الصادق عَليْةٍ للحسن بن صالح : «فيمن قطع يد رجل له 
ثلاث أصابع من يده شلل'" : ... وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ 
ألف درهم؛ فإنّه على الثلث من دية الصحاح ...»7". 

بل من خبر ابن عبينة يستفاد الضابط المزبور-المفروغ منه عندهم 
-في كلّ عضو له مقدّر جني عليه فصار فيه شلل» وحينئذٍ فلا يختصٌ 
الشلل باليد كما عساه يتوهّم ممّا في الصحاح : «الشلل فساد في 
اليد»!». بل في القاموس : «اليبس في اليد أو ذهابها»!©. 

«وكذا» يجب الثلث لإلو كان الشلل خلقةٌ» لإطلاق النصّ 
والفتوى ومعقد الإجماع وعيره. ٍ 

إوفي الظفر إذا لم تنبت" عشرة دنانير وكذا لو نبت اسود. 
ولو نبت ابيض كان فيه خمسة دنانير» كما صرّح بذلك كله 


)01( ل مقاطع عديده منه, وانظر وسائل الشيعة: باب وين آنوات ديات الأعضاء ح ١‏ 

(1) «التوصيف إمّا للمبالغة أو بحذف المضاف - أي ذوات شلل - ويحتمل أن يكون (شَلآ) 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح ١4‏ ج 7اص ١7‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 4 القود بين الرجال والنساء ح “اج ا لد وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب ديات الأعضاء ح 7ج 79 ص 75١‏ 

(0) القاموس المحيط: ج ا ص 0888 (شلل). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم ينبت. 


ذياث الأعضاء 7 الاضابغ :(الأظفان): ٠‏ سس ع عب م كتيب 181 


الشيخ"" وابن حمزة”" والقاضي" والفاضلان!* والشهيدان !6 
والمقداد'"' والكركي'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم . ولذا نسبه 
طبرو اعد إلى اليرد أ 

لرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ل : «قضى 
أمير المؤمنين عي في الظفر إذا قطع ولم 0 خرج أضوة فاسد ا ” 


2 1 
عشرة دنانير » وإن خرج ابيض : فخمسة دنانير»!"". 37 


(و» لكن في الرواية ضعفء غير أنها مشهورة» عملا 


.11١ النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 1014. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 584. 

(؛) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 7 ص .18١‏ 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص 5١0 - 5١4‏ وأمّا الشهيد الثاني ففي 
كتبه المتوفّرة اختيار العشرة مع عدم نبات الظفر والثلثين مع خروجه أسود. انظر مسالك 
الأفهام: الديات / في الأعضاء(الأصابع) ج ١١‏ ص .45٠‏ وانظر«الروضة البهيّة» 
الاانى لاحقا. 

(1) التتقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 007. 

(0) قد يظهر ذلك منه من تضعيفه لرواية القول الآخر. انظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .080١‏ 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 0517. 

(9) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0ه ص 1١١‏ الروضة البهيّة: الديات / الفصل 
الثاني ج ٠١‏ ص "7١‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 575. 
)٠١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١١‏ ج 7اص 587 تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ 

ديات الأعضاء ح 45 ج ٠١‏ ص 501. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ديات الأعضاء 


جب سحب ب ب م تت فرافر الكلام 1121 


كما عرفت بل عن التنقيح : «إنّ عليها عمل الأصحاب»'", فتنجبر 
حينئذٍ بذلك إو» تكون مقيّدة لما فى رواية عبد اللّه بن سنان» 
الصحيحة عن الصادق 34'" أيضاً: (فى الظفر خمسة دنانير» ولقول 
أمير المؤمنين نةٍ المروي في كتاب ظريف : «.. .في كل ظفر من أظفار 
الج سي ونان م يوهن أطلل د الرد | :صفير نور بنع لشفو ضا بعد 
عدم عامل بالإطلاق المزبور كالتفصيل الذي سمعته في المروي عن 
كتاب ظريف . 

فمن الغريب استغرابه لذلك في الروضة”, بل الغريب ما استحسنه 
من المحكي عن ابن إدريس ء وهو : «إن لم يخرج فعشرة دنانير» وإن 
خرج أسود فتلثا ديته»'” وإن حكي عن المختلف نفي البأس عنه'"» بل 
عن أبي العبّاس أَنّه استحسنه أيضاً". بل عن الإيضاح : أنه الأصم8 


.007” التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١١‏ ج /اص 558 وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح 1 ص 07". و«الوسائل»: ح ١‏ ص .50١‏ 

2 الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١ج‏ لاص 37 و5175. وسائل الشيعة: أورد صدره 
ف يانه اتن ابوات ديات الأعضاء ح .١‏ وذيله في باب ١7‏ منها ح ١ج‏ 79 ص ١١1‏ 
07م 

(؛) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .15١‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 588. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 580. 

() المقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 160]. 

(8) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 4 ص 198. 


دنا الأعضاء 7 الظون _ تسم سس سح ب ب م 111 


لأ خرويعه سود فى فت القتال بو للا صل وواسعها ديسا واداعوهة 
بي : 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى, بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ 
الذى هو مستنده فى العشر , المتجه مع ذلك العمل بما فيه من الخمسة , 
ونين ه11 كو إسواء ارهد فى مد السسس”م 
ختصوضا غلى طريقة ثاني الشهيدين في تحطيلة» وحصوضا عد أن 

كان المحكي عن أبي علي أن «في ظفر إيهام اليد عشرة دنانير» وفي 
كل من الأظفار الباقية خمسة, وفي ظفر إبهام الرجل ثلاثون, وفي 
كل من الباقية عشرة .كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً. 
وإلا فالنصف من ذلك»'", وإن كان هو واضح الشيك أنضاء إذلم نجد * 


3” 


ما يشهد له فضلاً عن مخالفته لما عرفت والله العالم . 0 
«الثانى عشر: الظهر »: 
ورف ل را سن وار ا رامين 
فاحدودب»4 كسر أو لم يكسر «أو صار بحيث لا يقدر على 
القعود » بلا خلاف أجده'" فى شىء من ذلك. بل عليه الإجماع 
عن الغنية في الأُوّل!', وعن الخلاف في الأخيرين! 





.584 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 ص‎ )١( 
.] 72 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١9- 1١8‏ 

(:) الخلاف: الديات / مسالة 1١‏ ج حاص 505. 


6 جواهر الكلام (ج ع) 


مضافاً إلى قول الصادق نيةِ : «في الرجل يكسر ظهره؟ فقال : 
فيه الدية كاملة "١0...‏ , 

وقول أمير المومنين نىِةٍ في خبر السكوني : «في الصلب الدية»!". 

وفي كتاب يونس الذي عرضه على الرضا ىه : «... والظهر إذا 
5 لا ا | 

وفى كتاب ظريف : «... فان 55-5 منها الظهر فحينئز تمّت ديته 
ألف اي 





وخبر بريد العجلى عن أَبى جعفرُةٍ : «قضى أمير الموّمنين ا 
في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس : أن فيه الدية»!©. 
بل :واكك هنا 3ل" على وشونها فيها كان مت فى البندة واحدء 


)010( الكافى: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح لج لاص "١١‏ تهديب الأحكام: الديات / 
باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح ” ج ٠١‏ ص 868؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م 7١‏ ص .)11١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح ١17‏ ج ٠١‏ ص 7917, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 9؟ ص 787. 

(ن) يدن الأشكاء: [الهأمكن السائق :صن 0752 «وسائل القنعة بات ١1‏ مق أموات :ديات 

)0( الكافى: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ا لاص "١١‏ تهديب الاحكام: الديات / 
باب 7١‏ ديات الأعضاء ح ١١‏ ج كين 1 ااوضائل الفنيفة انيه أن ابوايئذيات 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ح ١١‏ ج 9" ص 587. 


ذرات الأعضناء ا الظهن .صمح نس بت ب يي سن تت تت :8/6 1 
بناءً على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض . 

ولعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام : «وكذا إن صار بحيث 
لا يقدر على المشي أصلاً أو يقدر عليه راكتنيا أو بعكاز بيديهأو + 
اعد نهار ار ته الجاع أبما راد شالف مجلات ساس 
البول ونحوه»'". 

لكن عن التحرير : الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعه؛ لأنْه 
لم تذهب المنفعة”". ولعلّه الأقوى, بل لا يخفى عليك أنّ المدار على 
كل ما انساق من قوله نقْةِ : «في الصلب» و«فيما كان منه في 
البدن واحد» من الجناية عليه نفسه, والله العالم . 

«ولو صلح» بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي 
والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء «كان 
فيه ثلث الدية4 كما عن النهاية'" والسرائر' والجامع'" وغيرها”". بل 
سه غبرد واد الى القي ولا: 


.58١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات /دية الأطراف (الظهر) ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 087. 

(") النهاية: الديات / في الاعضاء ج ”" ص .41١‏ 

(:) السرائر: الديات / في الأطراف ج 7 ص .59١‏ 

)00( الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 0937. 

(1) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص 0 ١؟.‏ 

(/) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 556؟, مجمع الفائدة والبرهان: الديات / 
دية الأطراف ج ١4‏ ص .1١8‏ 


بي ا ب ل قوفن اكلام عن 1 


لوا ا «اللهكالا ان ركون الصمل 
لعو اذا ن نت ان البينا عد اذا صلح؛ 0 0 5 
ا 00 > المراد به الساعدان 07 
كي مااع الوسئلة تفن ١‏ عمسن ليسي عدن 
المرفق والعضد والرسغ؛ ففي كتاب ظريف في كل منها إذا كسر فجبر 
على غير عثم خمس دية اليد بل فيه أيضاً: «في قصبة الإبهام إن 
كسرت فجبرت كذلك خمس دية الإبهام», بل فيه أيضاً: «فى الساق 
والركبة والورك والفخذ فى كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها 
لخدن الذرنة :ال" أن ذلك كها وى يعى عترمة القداس علد نا . 
وعد لذ كان السك عن السموط : ا فيد للفكوية الا مق 
و4 لكن فيه :ان الموجود إفي رواية ظريف”4 التى قد عرفت 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 57 ديات الشجاج ح 57 ج ٠١‏ ص ,5١٠١‏ وسائل الشيعة: 
نان ان ا وافوكياتك الأعضاء ح ١‏ (مع ذيله) ج 79 ص 505-150١‏ 
(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .10١‏ 
() نهدت الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51ج ٠١‏ ص 750١‏ فما بعدهاء 
ورواه مقطعاأ في عدّة أبواب في وسائل الشيعة: انظر باب اا لااتؤة؟ وكا مو ابنوات 
ديات الأعضاء ح ١‏ ج 9؟ ص ٠٠١‏ فما بعدها. 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الصلب) ج لاص .١87‏ 


(0) الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١١‏ ج /اص 58 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


راف الااعضناء 7 الظهن ,سمي سمح بحس ب م سن عت الا 


صحّتها في بعض الطرق : 9إن كسر الصلب فجبر على غير عيب ” 
فمائة دينار. وإن عثم» أي لم ينجبر على استواء «فألف دينار» بل ٠‏ 
عن المقنعة١"‏ والغنية!" واللإصباح!" وموضع من السرائر'“ الفتوى به. 
بل عن الغنية : الإجماع عليه فالمتّجه العمل به . 

لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متّصلاً بالحكم بالثلث لو صلح 
الظهر'", ولعلّه للفرق بين الصلب والظهر كما عن التحرير" إلا أنّه 
خلاف ظاهر الأصحابء بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر 
كياغن سحي البحريوة" وظيرو كايو الضعا عه الصلت من الملوره 
وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب»!", وفي مختصر النهاية : 
«الصلب : الظهر»7٠",‏ وفي القاموس : «عظم متّصل من لدن الكاهل إلى 
العَجٍب»7"", والله العالم . 


./17 المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص‎ )١( 

(؟ و0) غنية النزوع: كتاب الديات ص 1١8‏ -419. 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 007. 

(4) السرائر: الديات / في الجراحات ج ” ص .4٠١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج اص 589؟. 
(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 087. 
(8) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١١‏ (صلب). 

(9) كالعين: ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ (صلب). والنهاية (لابن الأثير): ج ” ص 48 (صلب). 
)٠١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص ١77‏ (صلب). 

)1١(‏ الدرٌ النثير: ج ؟ ص /الا0 (صلب). 

)1١١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 559 (صلب). 


8# يسبت حت 7 صخ جل قر الكللام لع اتا 


(ولو كسر فشَلّت الرجلان فدية له» أي كسر الظهر «وثلثا دية 
ل» شلل «الرجلين» بلا خلاف أجده فيه بينناء بل عن الخلاف : 
إجماع الفرقة وأخبارها عليه!", مضافاً إلى أَنّهما جنايتان , فيجب فيهما 
ما اوجبه النص لعمومه . 

عم يعن العاف بوي العلل ودكومة لكر الصالي "بولا وه 
له, هذا. 1 

زوق الخلاف لو كبر الغباب اذهب مقميه واعد 
سان 4 اجناع الترفة و اعتارهاء لا نهم عطي د موحي الذي 
ذهاب كل منهما . 

وحينئذٍ فما عساه يظهر من نسبة المصئّف له إلى الخلاف من نوع 
تردّد فيه » في غير محلّه , مع أَنّْي لم أجده لغيره؛ والله العالم . 


«الثالث عشر: النخاع»: 

(وفى قطعه الدية كاملة4 وإن عاش الانسان, بلا خلاف أجده 
فبه0), 7 ولا إشكال؛ لأنّه عضو واحد فى البدن فيعمّه الضابط . وفى 
فكي العيناىنسة الماح ش ش 


.105-1707 الخلاف: الديات / مسألة 09 ج هص‎ )١( 

117-1١5 المجموع: ج 19 ص‎ : 8١ الأم ج 7 ص‎ )١( 

(5) الهامكن: قبل الشابق «ممالة" ص وم 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١7‏ ص 1017. 


فرات الأعفناء المدياق .معت سح ميب 4 


«الرابع عشر: النديان»: 

«وفيهما من المراة ديتها» كاملة (وفي كل واحدة'" نصف 
ديتها» بلا خلاف أجده فيه!", بل الإإجماع بقسميه عليه!", بل المحكى 
نيما تسكتهن :الضايط المريور» وتصيرهى قرول امن الفدو ميهد 
امرأته؟ إذاً أغدمه لها نصف الدية)»0, 

«ولو انقطع لبنهما» الذي هو فيهما _بالجناية _مع بقائهما إففيه 
الحكومة» كما صرّح به الشيخ في محكىّ المبسوط" والفاضلان7" 
وغيرهما!"؛ لعدم مقدر له . 


«وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله» بسبب الجناية» بل في 
كشف اللثام ا عبارة القواعد”": «وكذا لو لم يكن فيهما لبن 


0 نسختي الشرائع والمسالك: واحد. 
؟ و") ينظر غنية النزوع: كتاب الديات ص :.4١5 - 4١8‏ وتحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج 0 ص 0151. والروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 6"". ومفتاح 
الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 407). 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١١‏ ج /,اص 7١4‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء س ١‏ ج 59 ص 504. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الثديان) ج لاص .١58‏ 

)١(‏ الماتن هناء والعلامة في القواعد: : الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ” ص ,18١‏ والتحرير: 
الديات / ما دون النفس ج ه ص 015. 

(/) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص .7"١0‏ 

(8) انظر «القواعد» في الهامش قبل السابق. 


5 . جتت وبيب 77777 7 يح الو أ فين الكلام (ج ع) 


اكى تمد العا قرول فى وقعديان قال اهيل الكيير ةك إن انعد 


"اع 


وفوف انا لقعت سيف اليا د 5 لبلاث أو تعد سيد 

النفاسء وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك)07, 

ولاباس م خرور | شتراك الجميع في أنْها بدا ل وقد ليبا 
فليس إلا الحكومة . 

(ولو قطعهما مع شىء من جلد الصدر ففيهما ديتها» لما عرفت 
(وفي الزائد”» من الجلد حكومة, فلو" أجاف مع ذلك الصدر 
لزمه دية النديين والحكومة4 للجلد «ودية الجائفة»4 كما في 
القواعد!) وغيرها!©. 

«ولو قطع الحلمتين» من النديين «قال في المبسوط”: فيهما 
الدية4 وتبعه الفاضل" وابنا حمزة وإدريس في محكيّ الوسيلة"» 


.584 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج‎ )١( 

(5) في اعد ع : الزائدة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(غ) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج “اص .18١‏ 

(0) كالمبسوط: الديات / أقسام القتل (الثديان) ج /اص .١58‏ 

(1) المصدر السابق. 

(1) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص .15١‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج مص 057, 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 147 و0١0غ.‏ 


زات الأعضاء /الغذيان [العلهقان) ١‏ حمس تت ا 11 


والي 17:7 لايل المزيون» 

«(و» لكن «فيه إشكال؛ من حيث إنّ الدية في الشديين. 
والحلمتان بعضهما» وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي 
يقتضي التوزيع على أجزائه . فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء 
للكل. 

والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصٌ 
والإجماع فيها دون الفرضء بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض 
كثيرا كما فى أية السرقة'" والوضوء””", وكذا الأنف والذكر بخلافه, 
لد ابطق الى على العامة 

اللَّهمَ إلا أن يدّعى دخول الفرض في الضابط المزبور المخرج 
له عن القياس. لكن فيه شك أو منع والأصل البراءة» فالأولى 
الحكومة: 

هذا كله فى حلمتى ثديى المرأة . 

ونا شلجقا» نزي ا« اسح قف اللمسيو لوالا انيه 
يدك الور "ادوضيما لد 1ه بل فى الأعيرون» اله مها 











.5914 السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ا ص‎ )١( 

.5/ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 1. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الثديان) ج لاص .١518‏ 
(0) الخلاف: الديات / مسالة ١6‏ ج ه ص 507. 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا ص 594. 


كلت ' 
51 


متي هي لفو فز الكاذ م[ 8218 


واختاره الفاضل في جملة من كتبه'"؛ للضابط المزبور الذي قيل : 
والابخرى :فيه الاتكناك المذكووة ليدم دين انكو دان ينعضا 
نيما : 

«وقال ابن بابويه يه'”: في حلمة ثدي!* ليجل نه الدية 
4 مائة وخمسة وعشرون دينارا» وفيهما معأ و الدية . ونحوه عن . 
الوسيلة© والجامع”". بل «وكذا ذكر الشيخ”" فى التهذيب“ عن» 
كتاب لإظريف*4 الذي قد عرفت صحّته في بعض الطرق . 

(و» حينئذٍ فالمتّجه تخصيص العموم المزبور, بل في إيجاب 
الدية4 الكاملة «فيهما بُعده خصوصاً مع القول بعدم وجوبها في 
حلمتى ثدبي المرأة؛ لقلّة منفعتهما ومدخليّتهما في الجمال فيه: 
بخلافها ء بل قد يثاك في شمول العموم لهما . 

«و» من الغريبأ ن «الشيخ» به # «أضرب عن رواية 
ظريف”""4 التى عمل بها في غير المقام إوتمسّك بالحديث الذي مر 


)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 047. إرشاد الأذهان: الديات /دية 
الأطراف ج " ص ."6١‏ 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 200 -8!/7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج ؛ ص .1١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: ثدبي 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .10١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الديات / ديات الأعضاء ص 010. 

(0) في نسخة المسالك بعدها إضافة: لنه. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 5١7‏ 

(1 و )٠١‏ في نسخة الشرائع: طريف. 


ذبات الأعضاء 7الذكو ‏ عتم ست سس نت ب 3 


في فصل الشفتين» وهو: «كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما 
اليه ةا المع ا حديعة ترص قير لل الترين مخخص يبورا 
ظريف التي قد عرفت اعتبارها . 

وأغرب منه ما في الرياض من الميل إلى الحكومة, قال : 
«وفاقاً لجماعة؛ للشكٌ في شمول القاعدة لمفروض المسألة. مع 
عدم دليل معتد به على مقدّر؛ لتعارض كتاب ظريف -إن قلنا 
باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي . 
ولا مرجّح يُطمأنٌ إليه » فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدّر له. مضافاً 
إلى أصل البراءة»”" 

نعم , لو لم تكن رواية ظريف معتبرة السند -كما هو مبنى من حكي * 


-_-- 


عنهم موافقته كثاني الشهيدين' "ويلا دكن فتهي : 76 


إوفى الحشفة فما زاد الدية وإن استؤؤصل » اخفاع + 17 


.5037 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( رياض المسائل؛ الديات / في الأعضاء اج 1 ص 177غ. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الثديان) ج ١6‏ ص 854. 

(؛) كفخر الدين في ظاهر الإيضاح: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 4 ص 194. 

(0) ينظر غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5 - 4١8‏ ورياض المسائل: الديات / في 
الأعضاء ج ١١‏ ص .47١‏ 


ملحب سي او كت وز اق الاقم ع 180 


وتعنوضا عله ووكا ف اف 

في صحيح ابن سنان عن الصادق عَية : «... وفي الذكر إذا قطع من 
موضع الحشفة الدية»7". 

وفى حسن الحلبى عنه للك ] أيضاً: (...وفي الذكر إذا قطعت 
الحففة وبا تقر الف ياك 

وفي الموتّقين”" والصحيحم!“: («في الذكر اذا قطع الدية كاملة» . 

وفيما عرضه يونس على الرضا لل من قوله : «... والذكر إذا 
استؤصل ألف دينار ...»0 إلى غير ذلك من النصوص . 

وحينئذٍ فالقضيب كالكف والحشفة كالإصبع, لا يتفاوت الحال 
في وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضه من 


لو 1 اخرى أو حكومة لما زاد عليهاء وفي كشف اللثام : 
«كما قطع بذلك الأكثر»”". قلت : لم أجد فيه خلافاً بل ولا إشكالا؛ 


)0010( الكافى: الديات / باب ما تجحب فيه الدية ح اج لاص "١١‏ تهديب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 0 ج ٠١‏ ص 251, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 

(؟)انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 7ا ص ,”١١‏ و«التهذيب»: ح 7ص 51060, 
و«الوسائل»: حم صن غ8 . 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح / و«التهذيب»: ح 24 و«الوسائل»: ح /ا و١٠‏ 
ص 786 و7813 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ٠‏ ص 7ؤ, و«الوسائل»: ح ١‏ اص 187. 

(5) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ١‏ ص 7١١‏ و«التهذيب»: ح ١‏ واص 10, 
و«الوسائل»: ح كا ص 1/73, 

.8997 كشف اللثام: الديات /دية الآطراف (الذكر) ج اص‎ )١( 


ذيات الأعغضاة 7 الذكن ٠‏ .حسمي 518 


التصوصض انبا قت 
وسواء كان لغاث او شيع اوضي لورسة اوضق يله 
خصيتاه» على وجدٍ لا يؤُدي إلى شلل في ذكره؛ لإطلاق النصوص. ”' 
والقاري ومنقد الماع ويل فى اللمحيم عن أى حنقار لاه ولت ١‏ 
ذكر الغلام الدية كاملة»0". وفى القويّ عن أمير الموّمنين اهة : 
اس كر الفي الى ارول اللتاهر الاققاى عند ميا 
قدا ضع يديه بع اناق اولع طن الى عديلة لكر ةد 
وميد : 5 
وماق يقت التشتوض "انين كون الدرة رذكز ا رسا ليرا ينه 
عام الصحى وده عرده توكو أ القير ادج القيدة ارناة 
لإخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها انثى . 
كما ان ما فى صحيح بريد العجلي عن ابي جعفر ني : «... في ذكر 
لقص اد واسية فلك الدية ع ااامجيرل عالن ميو قدا كر 
)١(‏ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١4‏ ج لاص ,7١7‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الأعضاء ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 558, وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 558. 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟١,‏ و«التهذيب»: ح ١١1‏ ص 2"55,. و«الوسائل»: 


5 
ون 
(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١4‏ ج 59 ص 588. 
(0 تقدّم في ص 11 


0 
لج ”3غ 


>” 17 


و تي أ حت قو افو الكلام ناج 1/1) 
بالأخضاء. 

(ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من 
مساحة الكَمَرّة!" حسب» لا جميع الذكر_خلافاً لبعض العامّة'"- 
ضرورة كون المقدّر لها. وقد عرفت سابقا اتفاق النصّ والفتوى 
على اعتبار المساحة في كل عضو له مقدّر إذا قطع بعضه, وحينئز 
فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية , او ثلثها فثلث الدية ... وهكذا. 

هذا إذا لم ينخرم مجرى البول, وإلا احتمل وجوب الجزء المقسّط 
(الشكوئة مها لأ يما جما نان لاشو لا حداهينا بولا نه لو اقتضر 
الجاني على خرم المجرى خاصّة كانت فيه الحكومة, ولو اقتصر على 
قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء من الدية, فمع اجتماعهما 
يجبان معا. 

ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع 
نصفه مثلاً فذهب ربع الحروفء أو بالعكس كما عن المبسوط 7 لِأنّه 
جدابة واحدة تضعنت ذهات اليه :والحتففة,رولعل الأول افو 

ولو قطع الحشفة, وقطع اخر» أو هو «ما بقي.كان على 
الأول الدية وعلى الثاني الآر ش4 كما لو قطع الأصابع ثمّ قطع هو 
اوقيوه الكنة» اذ المفذ وت السغفاف نين النصوض اللسابتةب انما ستو 


(1) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 598. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الذكر) ج لاص ؟0١.‏ 


ديات الأعضاء / الذكر (العيك) الب 9ع 


في قطع الحشفة فما فوق . والفرض تحقّقه بالقطع الأوّل, فيبقى الثاني 
بلا مقدر. فتجب فيه الحكومة . 

«وفى ذكر العنّين ثلث الدية» وفاقاً للمشهور", بل كاثّة 
السأخرين*. بل عن الخلا : الإجماع عليدت*. إن حكى الخللاف 
فيه في محكيٌ كتاب القصاص منه!*؛ إلحاقا له بعد انسياق 
النصوص السابقة إلى غيره _بالأشل الذي فيه ثلث الدية كما عرفته في 
كل عضو أشل . 

بل منه يعلم : أنّه لو جنى عليه حتّى صار أل وجب ثلثا الدية 
كه تقد ماقا وبل وكنذا انار عتنا مدل اصح مه شن 
كشف اللثام!. 

والمراد بالأشلّ هنا: الذي يكون منبسطأً أبداً فلا ينقبض 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج #الحن 1١‏ توكست اللعاء: 
الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 5960. 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 18. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 4لاج حص .5١5‏ 

(؛) الظاهر حصول اشتباه في النقل؛ وقد أخذ ما هنا من عبارة الرياض. والذي فيها: «ومرٌ نقل 
الإجماع عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في 
قصاص الأطراف» وهي ليست ظاهرة فيما استفاده منها هناء ويدلّك على ذلك أن الموجود 
في كتاب القصاص من الخلاف (انظر الهامش السابق) إجماع الفرقة, كما أنه تعض 
(في كتاب الديات / مسألة ١لاج‏ ه ص )١1١- 51١‏ للذكر الأشلّ ونقل إجماع الفرقة 
أيضاً عليه. 

(5) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 5560. 


'ء؟١١‏ ااال ذا ممما 0 0 


«ولوض الجام الا هوا وو كون مقيها أبدا قلا سوط نراى قبن الساء 
الحات, وآن الند صاعيه و الى الما حقة رولك 1 

خلافاً المحكي عن الصدوق”" وأبي علي!": فأوجبا في ذكر العنّين 
الدية كالصحيح؛ لإطلاق بعض النصوص السابقة . وخصوص قول 
ل المؤمنين نكا فى خبر السكوني : «... في ذكر العنّين الدية»”". . 

اه - بعد إعراض المشهور عنه ومعارضته بالإجماع المحكي 
الذى يشهد له التنبّع يمكن إرادة ديته منه . 

«و» على كل حالء ف «فيما قطع منه» أو من الأشل 
«بحسابه4 بالنسبة إلى مجموع الذكر لا الحشفة كما سمعته في 
الصحيح؛ للفرق بينهما : بن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في 
لذة الجماع. وورد بخصوصها الدية. بخلافهما؛ لاستواء الجميع في 
عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة , مع كونه عضوا 
فينسب بعضه إلى مجموعه بناءً على الاصل السابق . 

لكن في كشف اللثام -بعد أن جزم بذلك في ذكر العنّين -قال 
في الأشل : «وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة أوالجمية ؟ وجهان)!. 


.077 المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق جج 9 ص 477. 

(؟) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 159, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 559. 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 5960. 


ديات الأعضاء / الخصيتان 2 سس اع 


ولا يخفى ما فيه بناءً على عدم تقدير للحشفة فيه بل وعليه أيضاً, 
كما سمعته فى الصحيح من دون احتمال آاخرء والله العالم . 

ولو قطع نصف الذكر طولاً. ولم يحصل في النصف الآخر خلل من 
شلل ونحوه, فنصف الدية, وإلاً فإن ذهب بذلك الجماع فالدية كملا 
لما تعرفه في الجناية على المنافع , وإن حدث شلل فى الباقى فخمسة 
تلاس الدية التي هي نصف الدية لما قطعه, وثلثا دية النصف الآخر 
لانه أشله . 

وفي ذكر الخنثى إذا علم أنّها امرأة أو استمد الاشتباه حكومة 
كما في غيره من الزوائد . 

وعن أبى على : «ثلث ديتها»”". ولم نجد له ما يدل عليه كالمحكى 
عن المقنع : «فى ذكر الخنثى وأتثينه الدية»”"'. 

نعم , لو علم أَنّها رجل ففي مفروضه ديتان: إحداهما للذكر 
والأخرى للأتئيين , وإلا فالحكومة كما هو واضح . 

«وفى الخصيتين4 معا «الدية» إجماعا بقسميه'". ونصوصا 


.]57 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: «ثلث الدية» وهو المطابق لنقل العلامة في المختلف والفاضل الهندي في 
كشف اللثام. نعم ما هنا مطابق لنقل مفتاح الكرامة, انظر المقنع: باب الديات ص 015. 

(؟) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 79 و١/اج‏ هدص 309 510,. وتحرير الأحكام: 
الديات / ما دون النفس ج هص 057., ومسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الذكر) 
ج ١6‏ ص 475, ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 478. 
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26 جواهر الكلام (ج ءء) 


00000 منها ما في الصحيح : «... في البيضتين الدية»7". 

(و» حينئذ ف« فى كل واحدة نصف الدية4 وفاقا للمشهور'", 
بل في الرياض : «كاقّة المتأخَّرين»!". بل عن ظاهر الغنية : الإجماع 
عليه!؟'. 

لانسياق التوزيع بالسويّة التي هي مقتضى الأصل كما عرفته 
0007 

ولفعودجا دز ااعلى أن كل ها كا سه فى الالسان انان فنى 
كل واحد نصف الدية . 

بل في كتاب ظريف : «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار»”". 

(و» لكن فى رواية4 صحيحة عن الصادق لق وأخرى 
مرفوعة إليه فى اليسرى ثلثا الدية؛ لآنّ منها» يخلق «الولد» : 

نال فى الا نه كا حفن | لكعيد دا لقان فيه الح اوقلت 
وها اق كيه ا فالو ام انرق قلق قلعت نذا تان اضنيا: 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١ ج لاص‎ ١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 550, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ و“ ج‎ ١ ديات الأعضاء ح‎ ١١ باب‎ 
ص 587 و581.‎ ١9 وغ (مع ذيله) ج‎ ١ الأعضاء ح‎ 

(1) كما في غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 10/8. 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 495. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص8١4‏ - 419. 

(0) كالخبر الآنى قريبا. وخبر هشام المتقدّم فى ص .5١١‏ 

لكاعوقف اللكاء دياك رباك لاكتديات العا لع كانت عا 8 

() في الكافي: «ففي الواحد نصف الدية». وفي التهذيب والوسائل: «ففيه نصف الدية». 


ناث الأغعضاء /الخضيفاة .. تعب عمس سح ححص مت تنم سبو س7ت777بر ب األاء 


قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا 
اج ”ع 


الويقواقلث» النسى "قلقها كاورش الحسسه فددة ايدان قنيه حصفي 7 
الدية؟! قال : لأنّ الولد من البيضة اصرف 

وقال في الثانية : «الولد يكون من البيضة اليسرى . فإذا قطعت ففيها 
تلدأ النذية:وفي البمقى فلك اليه 

وعن الصدوق في الهداية" والشيخ في الخلاف'» والقاضي في 


إينها 


المهذب”" وسلار'" وابنى حمزة”" وسعيد" العمل بهماء بل هو خيرة 
الفاضل في محكيّ لمكن حول ةمهاف إلى الكسروة. 
بما يفهم منهما من تفاوتهما في المنفعة المقتضي للتفاوت في الدية'", 
وإلا فهو بمجرّده لا يقتضي التفاوت كما في تفاوت اليك بن :والعينين: 
وعلى كلّ حال فهو الأقوى؛ تحكيماً للخاصٌ _الجامع لشرائط 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١0 ج لاص‎ "١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 5050. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ 7١ ديات الأعضاء م‎ 7١ باب‎ 
.187 ج 9 ص‎ ١ الأعضاء ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية البيضتين ح 07117 ج غ ص ,.١07‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص .5١١‏ 

(؟) الهداية: باب الديات ص 599. 

(؛) الخلاف: الديات / مسألة 79 ج ه ص 504. 

(0) المهدب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) المراسم: الجناية على الأطراف ص 554. 

(0) الوسيلة: احكام القتل / الشجاج والجراح ص 517 و١40.‏ 

(8) الجامع للشرائع: الديات / ديات الأعضاء ص 089 010. 

(9) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص .55١‏ 


تسبل يي يي قافن اكلام 11 ) 
الحجّيّة _على العام . 

«(و» ما في المتن من أَنْ الوا جسيدة لك سنو عيدو 
عن عموم الروايات المشهورة» يداقعه: | له لا بامن ذلك بمتضوما 
بعد تعرّض الصحيح للعامٌ المزبور والحكم بتخصيصه . 

وك ماعن اللبراكرمى ا تدنزلة دلل يعض هذه الزواي سرون 
عدم اشتراط مثل ذلك في الحجَّيّة عندناء على أَنّك قد عرفت اعتبار 
التفاوت في المنفعة في النصّ . 

ونحوهما ما عن المقنعة قال: «وقد روي: أنّ فى اليبسرى منهما 
ثلثي الدية , وفي اليمنى ثلث سافنا من قال لك بان السر ل هو 
الأحنين ركون ينها الو لديو تدادها ركوو القيوول الجتى الفير واب 
صحّت عندي»'", بل ظاهره أنّ عدم القول بذلك لعدم عثوره على 
الصحيح المزبور لا إعراضاً عنه , ولعلّ غيره كذلك, ومنه يظهر حينئذ 
زيادة قوّة القول المذكور. 

وما عن بعض الأطبّاء من إنكار انحصار التولّد فى الخصية اليسرى 
- بل عن الجاحظ نسبته في «حياة الحيوان»”" إلى العامة _ له يلتفت 


إليه في مقابلة قول الصادق عه . 


597 السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 60/. 

(؟) المعروف في اسم الكتاب «الحيوان». 

(؛) الحيوان: باب ما يعتري الإنسان بعد الخصاء ج ١‏ ص .١77‏ 


دنات الأعضاء 7الخضهان ‏ سات - ل ببس ل ل ل ا يا 


وكيف كان, فما عن الراوندي : من التفصيل بين الشيخ الايس من 
الجماع فالنصف ء وبين الشابٌ فالثلثان جمعاً بين النصوص"" 
واضح الضعف بعد عدم الشاهد له . 

زاح ةماعن أ كلل غرو ان (افنهما الدينة روفي السرف 
الى الي ارمع درس الل تصني انا هر كات دقر 
شال الح واترفية 2 ش 

ولاقو فى الخكو اللبزبورجين أن ركتون الذكر يليا ار 
مقطوعاً أو أشل؛ لا نّ النقص في عضو اخرء بل وكذا العنّين وغيره 
للعموم ٠‏ ودعوى أن منشا التعّن في الأنئيين ممنوعة, والله العالم . 

(وفي اذزة الخصيقين» ان التعتاندهيا و رمممانة دينها 4 
باواشاوف الحو ال بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحانه” 

(فإن فحج» بسبب ذلك وهو معروف في العرف, وفي كشف 
اللثام : «أي تباعد رجلاه عقباً وتدانتا صدراًء أو تباعد فخذاه أو 
وسط ساقبه إفلم يقدر على المشي» أصلاً أوما لا ينتفع به" 
إفثمانمائة دينار» كما عن الأكثر القطع بها". 


.01١ قاله في الرائع على ما نقله الشهيد في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص‎ )١( 
.584 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص‎ )١( 

() كما في رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص .4/١‏ 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 597. 

(0) المصدر السابق: ص 558. 

(1) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 238). 


ا سس جواهر الكلام (ج ء) 


«ومستنده: كتاب ظريف”"4 قال فيه على ما في التهذيب: 
سير عمعاري طيناس يوان بي ين 

فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار, فإن فحج فلم يقدر على 
المشى إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة 
ا دا 

لكن فيه على ما فى الكافى : «... ودية البجرة إذا كانت فوق العانة 
عشر دية النفس مائة دينارء فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق 
فصارت ادرة فى إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية»!". 

ويمكن حمله على أن دية البجرة مائة» فإن تسيّبت للأدرة أضيف 
إليها أخرى للأدرة خاصّة , فيتمٌ لها مائتان . 

ولا يعارض ذلك ما عن معاوية قال : «تزوّج جار لي قرا كالما 
اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار ادر.ء فكان بعد ذلك 
بنكح ولا يولد له», فسألت أبا عبد الله ل عن ذلك وعن رجل 
أصاب صرّة رجل ففتقها؟ فقال: في كل فتق ثلث الدية»!*' بعد قصور 


)١(‏ في نسخة الشرائع: طريف. 

.,1١ 8 ١ا/ ص‎ ١ ج1١ تهديب الاحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح‎ )١( 

(5) الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١7‏ ج لاص 587 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
ديات الأعضاء ح ١‏ ج 9؟ ص .5١١‏ 

(4) كذاقى اللهذبيه وف الكافن والوطائل:ويولفاله: 

(0) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ٠١‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
بات 17 ديات الأعضاءرت :11خ ٠١١‏ هن 1 وسائل السيعة: باب #«ل من أبوات :ديات 
الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص /7. 


ديات الأعضاء / الشفرات ١‏ سس 1/8 


سنده وشذوذه وعدم عامل به فليطرح, أو يحمل على إرادة أن 5 
الفتق ثلث الدية فإن استلزم الأدرة لزم خمساها . 

كما لا يناقش في خبر ظريف بضعف سنده كما وقع من بعض"", 
بل هو ظاهر قول المصئف : غير أن الشهرة توّيّده»ة ضرورة تسليمه 
فعنه 5ا د الشهر ةسار 

لكن قد عرفت أنه مرويّ بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره, 
فلا محيص حينئذ عن العمل به . فما عساه يظهر من بعض من الوسوسة ١‏ 
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فى الحكم المزبور والإإشكال فيه'", فى غير محلّه , والله العالم . 32 


«السادس عشر: الشفران»: 

(وهما» عرفاً «اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم» 
كما صرّح به غير واحد من الأصحاب””": بل هو كذلك أيضا عن مجمع 
التخرون ليون هق الميسواظ: ١‏ يها وا لاسكا وق دو اخد ةا 

لكن قال : «وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين» قال بعضهم : 
الإسكتان هو اللحم المحيط بشقّ الفرج والشفران حاشيتا الإسكتين, 


.177 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الذكر) ج‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1١١‏ ج "ا ص ؟10١.‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ” ص 185. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثاني بج ٠١‏ ص 558. 

(4؛) مجمع البحرين: ج اص 7075 (شفر). 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الاسكتان) ج لاص .١544‏ 


011 1 1 77: 


كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي 
نيت قها أهداب الفيتين + فالاإسكتان اللجفان والقطران كسترى 
العينين»7". بل عن السرائر''' وموضع اخر من المبسوط”" تفسيرهما 
بذلك» بل في كشف اللثام : «الفرق بين الإسكتين والشفرين بما سمعت 
هوا لفت ول عند الغو تيك 2 ْ 

قلت ال" أن الدرك على هالذكرن الأصعافية:وفيلية ادا تعد 
أن لم يعلم حدوثه ,كما حقّق في محلّه . 

على أنّ الموجود في النصوص «قطع الفرج» لا الشفرين, قال 
الصادق نل في خبر عبد الرحمن بن سيابة : «في كتاب على 34١‏ : 
لو أن رجلاً قطع فرج امرأة لأغرَمئّه لها ديتهاء فإن لم يوّدَ إليها الدية 
قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك»!©, وفي آخر: «رجل قطع فر !5 
اميراة؟ فقال : أغ”مه لها نصف ديتها»” . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

() السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 597. 

(؟) نقله عنه في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص .181١‏ 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 598. 

(0) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١6‏ ج /اص 7١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 59 ج ٠١‏ ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب قصاص 
الطرف ح ؟ ج ١9‏ ص .١17١‏ 

(1) كذا في الوسائل. وفي الكافي والتهذيب بدلها: ثدي. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 4 ,5١‏ و«التهذيب»: ح 1١‏ ص 107, 
و«الوسائل»: ح 9 


نات الأعضاء 7 الكتتراقة يست خخخ حص حب جلي 


وهو محمول على قطع أحدهما ؛ كنا ان الأول ووو نعل قطدهتها 

بعاد ليس فيهما التنقرء ولك الأصحاب عتروا به لتبادره من الشرج ‏ . 
عرفا بالمعنى الذي ذكرناه» دونه بالمعنى الآخر. 

وحينئذٍ فتجب الدية في الإسكتين, لا في حرفيهما اللذين فيهما 
من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة وإلا فالحكومة ,كما في 
كشف اللثام”" والرياض'", وأولى منه الصلح وكذا فى غيره . 

واحتمال!”: ثبوت الدية لهما أيضاً ‏ باعتبار كونهما عضوين فى 
البدن» فيندرجان فى العموم السابق واضح الضعف؛ للأصل بعد ظهور 
العموم في غيره؛ لعدم تميّزه عضوأ مستقلا بل هو كطرف الشفتين . 

(و» على كلّ حال ف 9 فيهما» معاً إدب: بتهاء وفي كل واحرا* 
نصف ديتها» بلا خلااف 5 فبه(0؛ للقاعدة الى سمعتها غير مراة 
إوتستوي في الدرية» ونصفها «السليمة والرتقاء» والقرناء 
والصغيرة والكبيرة والبكر والتيّب؛ للعموم الذي لا مدخليّة في تناوله 
للأمور الداخلة . 

نعم لو كان بهما استحشاف أو شلل كان فيهما ثلث الدية؛ بناءَ على 
إلحاق الاستحشاف بالشلل الذي قد عرفت الضابط فيه . 


.598 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج‎ )١( 
.187” ص‎ ١١ رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ )1( 
ورد هذا الاحتمال في الرياض: ل(انظر الهامش السابق).‎ )*( 

(5) في نسخة الشرائع: واحدة. 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص .18١‏ 


أب حبيبيبيب _ _ب 0 وي لقو اقل الكاقم لع 11 


اوفقي اوت عردم ع اب سه اليلد 


لعل ابي حي رم لأماع. فإ مكرك 
هو واضح . 


(وفي إفضاء المرأة ديتها» بلا خلاف معتدّ به" بل ولا إشكال 

(و» لكن «اتسقط» ذلك «وفى طرف الزوج إن كان بالوطء» 

لا بالإصبع ونحوه «بعد بلوغهاء و4 أمَا إلو كان قبل البلوغ ضمن 
الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» . 

«ولو لم يكن ووجا ركان مكرها فلها المهر والدية. وإن 

كانت» حرّة «مطاوعة فلا مهر» لأنْها بغي (و» لكن «لها الدية» 

1 كما تقدّم تحقيق ذلك وغيره موضوعاً وحكماً بما لا مزيد عليه في 


1 


0" 6 كتاب النكاح”", والحمد لله » فلاحظ وتام : 


(ولو كانت المكرّهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائداً 
غوا) المعهر 1 بر دوو و الأتبية»: عند الميفتت والناض) © 


)١(‏ يظهر الإجماع من غنية النزوع: كتاب الديات ص 4١8‏ - 49١غ4.‏ ورياض المسائل: 
(الهامقن الشابق:ض +1): 

(؟) تقدّم المطلب كاملاً في ج 7١‏ ص 774... 

(؟) في نسخة الشرائع: على. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج “ا ص ”187,. تحرير الأحكام: الديات / 
ما دون النفس ج 0 ص 085. 


ذياة الأعفاء 7الأفقاة: سس ب حح سس مهسيس يوت 11/6 
زوجويه رن عم السموظ ا لفع زهي ول ضالة هزه السيفاه 
بتعدّد الأسباب» فتفرض حيئذٍ أمة وتقوّم بكراً تارة وتيّباً أخرى , 
فيؤخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الإفضاء . 

ولكن قد يقوى دخوله في المهر الذي اعتبر البكارة فيه؛ للأصل بعد 
خلوٌ النصوص الواردة في مقام البيان عنه, بل ظاهر اقتصارها على 
غيره عدمه, ولقول الصادق عَيُةٍ لعبد الله بن سنان المتقدّم في دية 
الشعر : «... إِنّ شعر المرأة وعٌذرتها شريكان في الجمال, فإذا ذهب 
بأخحدهما وحن ليا العير كاماة ا 

امنا المكاوبعة :فهر الغا و عنمه لها كالمين: كته ل يخلو من نظر 
بناءً على أَنّ الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط أرشها . 

هذا كلّه في الحرة. أنّا الأمة فقد قيل : «إنّ عليه أرش البكارة 
مطلقاً مطاوعة أو مكرهة , وقدّر في الأخبار'" بنصف عشر قيمتها»!». 

قلت : هو مبنيّ على أن مطاوعة الأمة لا تسقط حقّ عوض البضع 
الذي هو للسيّد وإن كانت هي بغيّاً كما تقدّم تحقيق ذلك في محلّها. 

(و» كيف كان. ف «يلزم ذلك في ماله أمّا المهر والأرش إن 


.١6١ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الإفضاء) ج /اص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 7 .5١0‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 17 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١؟‏ ص 180. 
(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 40١‏ . 

(0) في ج ١7ا‏ ص 80"... 


امع يم ا وي ب نر فل لقن الكلام عر 1 
قلكايه فاه اما الذي فبتلذن الجكا نه انا عمد اوشبية العميد اه 
بذلك غالباً, وكلّ منهما يقتضي التعلّق بالمال . 
وقن المسسوط رو تدا ون عمد عضا اكاك جيه ررزانة 
1 كبير ويعلم أَنّ مثلها لا يطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمداً 
٠‏ محضا اند و اطتتسا له ل سال وان وسسيق طن عمد الكذا تالبة 
مذلظة موخلة عفدنا فى ار لي العساقلة افنال ع وعدية 
لطا أن تكون كدير ةقد وى يلها وقد الا يقضنى فا ويعه فضا 
علمنا أنه عامد فى فعله مخطيئ فى قصده, فلهذا كان عمد الخطأ 
عقا لدو الاك 57 أن يتصوّر في الافضاء خطأ محض»!". 
قلت : يتصوّر في الصغير والمجنون والنائم , بل وفيما إذا كان له 
زوجة قد وطئها ١‏ أنّ وطأها لا يفضيهاء فأصاب على فراشه امرأة 
فأفضاها ويعتقدها زوجته فإنّه أيضاً خطأ محض. والله العالم . 


«السابع عشرا"#: 
قال في المبسوط'*: فى الأليتين الدية. وفى كل واحدة» 
ضهنا لاتضت الدية ون العراة دفيا:وقق كاز واعدة متهماة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بالعمد. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الإفضاء) ج لاص .10١-١6١‏ 
(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: الآليتان. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأليتان) ج لاص .١51‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: منها. 


ؤزات الأعطهاء 7 الالنقاة ٠‏ جسيس سج تتح مو ب ل 


نصف ديتها» ووافقه عليه غير واحد ممّن تآخَّر عنه!". 

(وهو حسن؛ تعويلاً على الرواية التى مورّت فى فصل 
الشفتين» التى هي : «كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية 
وفي أحدهما نصفها»!"؛ ضرورة كونهما عضوين متميّزين فيهما الجمال 
والمنفعة , إذ المراد بهما اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين . 

نعم , الظاهر كما عن المبسوط"" والوسيلة! والتحرير'" وغيرها!" 
اععتبار الوصول إلى العظم في وجوبها؛ لأَنّهما اسم لمجموع ذلك عرفاً: 
وإلا فبعض الدية بالحساب إن امكن , وإلا فالحكومة كما قيل!" -او 
الصلح الممكن إرادته من الحكومة هناء فإن لم يمكن الصلح فليس إلا 
الأقلّ للأصل . 

لكن فى قواعد الفاضل . بعد أن فسّرهما بما سمعت _قال : «فإذا 
قطع ما أشرف منهما على البدن!/ فالدية وإن لم!"! يقرع العظم»!"". 


)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 487 و400. والعلامة في 
التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص 047. والشهيدين انظر الروضة البهيّة: الديات / 
الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ”558-514. 

(؟) تقدّمت في ص 701. 

(8- 0) انظر مصادرها في الهوامش الآنفة. 

(1) كالروضة البهيّة: (انظرها قبل ثلاثة هوامش). وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) 
اج ١ص .1١04‏ 

(/) كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). 

(8) فى القواعد بدلها: «الناتئّ» وما هنا مطابق لكشف اللثام. 

() ليست في القواعد. وما هنا مطابق لمفتاح الكرامة. 

.1817 قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج 7 ص‎ )٠١( 


ال ل 0 جواهر الكلام (ج ء) 
1 وظاهره الاكتفاء بقطع المشرف منهما حتى ينتهي إلى مساواة الظهر 
جع 5 
والتشدويل لد نعماء_الاعلى لك الحكوسةى الك 

الظاهر أَنّهما عرفا اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم ء والله العالم . 


«(وفيهما الدية. وفى كل واحدة نصف الدية» إجماعا بقسميه'" 
ونصوصا عموما وخصوصاء من غير فرق بين اليمنى واليسرى 

9وحدّهما مفصل الساق4 بلا خلاف أجده فيه"؛ لأنه الذي 
يدل عليه العرف واللغة» فإن قطعتا معاً مع الأصابع فدية كاملة, 
وفىي الرجل الواحدة نصفها . 

والبحث فى قطع بعض الساق معها كالبحث فى قطع بعض الساعد, 
وكذا الكلام في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين, على 

(وفى الأصابع منفردة دية كاملة» بلا شادق اده فيه", بل 


/ وكشف اللثام: الديات‎ .١57 ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص‎ )١( 
١7 ص 518. ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ ١١ دية الأطراف (اليدان) ج‎ 
.غ8١ ص‎ 

.)1/7 و؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق: ص‎ ١( 


ديات الأعضاء / الرجلان (حكم الر جل الزائدة سس مع 


ربّما ظهر من بعض نفيه بين المسلمين'!", بل الإجماع بقسميه عليه!". 
بل و4 على أنه فى كل إصبع عشر الدية4 نحو ما سمعته في 
أصابع اليدين نصّاً وو» فتوى؛ حتى في «الخلاف فى الإبهام» 
بالسويّة أو بالتفاوت ذهنا”"كما» سمعته مفصّلاً وفى اليدين؟ إذ 
الحكم فيهما متّحد نضّاً وفتوى في ذلك كلّه . 1 
(و» في أنّ ؤدية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة. 
وفي الإبهام على اثنين'!*؟ . 
1 وفي حكم الرجل الزائدة؛ إذ هي كاليد الزائدة التي قد عرفت 
الحال فيها مفصّلا. 
ولكنّ عن المبسوط” والتحر ير" هنا في الرجلين تفصيلاً؛ وهو : 
«أنّ إحدى الرجلين إذاكانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي على 
القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض , فإذا قطع قاطع الطويلة 
فإن لم يقدر على المشى على القصيرة حينئذ فعليه القوداو الدية 
لظهور أنّها أصليّة . وإن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة 
)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة 04 ج 6ه ص .50١‏ 
(؟) صرّح بالإجماع في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 19, وموضع 
من رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 116. 
(*) قدّمت هذه الكلمة في نسخة الشرائع على «في الاإبهام». 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ائنتين. 


(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص .١10‏ 
(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0354 040. 


ب 4م باتستتسسشسمسس ب جواهر الكلام(ج 88) 


وهوقلت الضف ر(الحك و سل هيا مواد اديور ان الصيرة 

هى الأصليّة , وإِنّما تعذر المشي عليها لطول الزائدة, فإن قطعت 
القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة» . 

إلا أنّه لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة ظهور منع ذلك كله مع أنه 
بنبغي أن يأتي مثله في اليدين . | 

نم قالا: «ولو جنى على الطويلة فشلّت ففيها ثلنا!" الدية؛ لأنّ 
الظاهر أصالتهاء ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أو لا 
فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل» فإن لم يقدر على 
المشي على القصيرة استقرّ الحكم.ء وإن قدر ظهر زيادة الطويلة, 
فيسترد من الدية الباقي»!". 

وفيه : المنع السابق أيضاً؛ إذ إمكان المشي عليها لا يقتضي أصالتها 
التي يرجع فيها إلى مستوي الخلقة, فربّما يتمكّن من ذلك مع أنّها 
زائدة , وربّما لا يتمكّن مع كونها أصليّة؛ كما هو واضح. واللّه العالم . 

(وفي الساقين الدية, وكذا في الفخذين, وفى كل واحدة نصف 
الدية» نحو ما سمعته في الساعد والعضد بالنسبة إلى قطعهما مستقّين 
املد 

وحينئذٍ ففي قطع الساق أو الفخذ أو بعضهما مع ما تحته, ما تقدّم 


ونات الأعطاء 7 الأطلان عستت يي ا ين 128 
في قطع الذراع أو العضد أو بعضهما وما تحته من الكلام, وعبارة 
الممسوط المحكيّة عنه كعبارته هناك , قال : 

«وحدٌ ما يجب فيه نصف الدية : أن يقطع من مفصل الساق والقدم, 
وهو الذي يقطع من السارق عندهم, وإن قطعها من نصف الساق ففيها 
دية وحكومة, وإن قطعها من الركبة فكذلك, وإن قطعها من الفخذ ١‏ 
فكذلك: لأَنّه كلّما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر , وعندنا في جميع "5 
ذلك مقدّركما قلناه في اليد , ذكر ناه في الكتاب المتقدّم ذكره...»”" إلى 
آخره, وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد . 

وبالجملة : الرّجل كاليد , وأصابعها كأصابعها , فلاحظ وتأمّل . 


إمسائل »4 

«الأولى» 
(فى الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة 
وعشرون ديناراء وفيها مما يلى العضدين لكل ضاع إذا كسرت 
عشرة دنانير» كما صرح عة اننا همةة "ا وادريس" والفاضل ا 


.١57 المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .165١‏ 

(؟) ياتي ما هو الموجود في السرائر قريبا. 

41 قرعا كاد التياك زرده الأسطرافن ليرج اسن ا وير الالحكلن لضاف 
ما دون النفس ج 06 ص .٠١ ١‏ 





55 جواهر الكلام (ج 54) 


والقيميوا الو يرع ! "لتيل لا أجل كيد اانا قار 

نعم . عن أبن إدريس : أنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع , 
ولم يفصّل0. 

وفيه على تقدير خلافه -: أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما فى 
كتاب ظريف الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه . وهو صريح في 

«...وفى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها 
القع قنديعه كسينة وعشرون ذيكا رامنوقى موعة ندا عو يفار 
ونصف , ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف . وموضحته على ربع 
كسره.ء ونقبه مثل ذلك» . 

«وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا 
كسر. ودية صدعه سبعة دنانير » ودية نقل عظامه خمسة دنانير» 
وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف , فإن نقب ضلع 
منها فديتها ديناران ونصف ...)0( ., 





)١(‏ الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص "١7‏ والشهيد الثانى في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني جج ٠١‏ ص .50١‏ 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 507. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 187. 

(4) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص ١١غ4.‏ 

)00( الكافي: الديات حا الشفتين ح الج لاص 70 تهذ يب الأحكام: الديات 7 باب "١‏ 


ديات الأعضاء / كشر اللعصورض لبا لاع 

وفى كشف اللنام : «ونحوه عن الرضا عَلِلةِ )07 , 

ثمّ إن ظاهره كظاهر المتن وغيره'" بل هو المحكى عن صريح 
التحرير' أن الأضلاع قسمان., منها : ما يخالط القلب ففيه خمسة 
وعشرون ديناراء ومنها: ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي 

لكن فى التنقيح : «يريد بالمخالطة : الجانب الذي عند القلبء 
وبعدم المخالطة خلاف ذلك فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى 
ففيه أعلى الديتين, وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما»'©, وتبعه 
ثاني الشهيدين'". وهو _كما ترى غير ظاهر الوجه . 


المسألة «الثانية » 
«إذا" كسر بعصوصه » وهو على فعا 52 القاموس" وكشف 


فقه الرعنا كا .بابلا الضدر والظهر خى :06 سورك الوسائل: يات 3# من :أبواك 
ديات الأعضاء ح ؛ ج ١8‏ ص 500. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 597. 

(5) انظر هامش (؟) و(؛) من ص 180 وهامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص ٠0١7‏ (عبارته ظاهرة في ذلك). 

(0) التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 0507. 

(7) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١6‏ ص .12١‏ 

(/) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

(4) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 54 (بعصص). 


4 جواهر الكلام (ج غ) 


اللنام”": عظم الورك . وقيل : «هو العصعص - بضمٌ عينيه ‏ وهو عجَب 
الذنب بفتح عينه , أعني عظمه الذي يجلس عليه»”", ويقال: إِنّه أَوَل 
ما يخلق واخر ما يبلى . 

وربّما قيل”": إِنّه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة. ولكن قد 
ممحت ها فى الفاموس م رافق كشك" اللقامغ لاق د اذكزة :ابن غنتاد فنئن 
المحيط بالمعنيين»!. 

وعن الراوندي : «البعصوص : عظم رقيق حول الدبر»””. 

وعلى كل حال «ف» لو كسره كاسر على وجدٍ لم يملك غائطه 
كان فيه الدية» كما في القواعد"" والنافع'" ومحكيّ الوسيلة”" 
والسرائر'" والجامع''" وغيرها''" إوهي رواية سليمان بن خالد» 





.580 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١١6‏ ص .11١‏ 

(7) العناشية التخارثة (موسنوعة الشفيف الأول): الديات: ازدية الأطراف هن 1 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 581. 

(0) نقله عنه في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) قواعد الأحكام: الديات /دية الأطراف (الظهر) ج 7 ص .18١‏ 

() المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص .5"١07”‏ 

(6) الوسيلة: احكام القتل / الشجاج والجراح ص ”147 و١0:‏ (ضبطت الكلمة بشكل اخر). 
(1) السرائر: الديات / في الاعضاء ج “ا ص .59١‏ 

.695-0937 الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص‎ ٠١0) 

(١1١)كالنهاية:‏ الديات / في الأعضاء ج ”" ص :.41١‏ واللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني 


00000 


ديات الأعضاء / من ضرب عجانه فلم يملك يوله وغائظة ‏ ست قم 


سأل الصادق عَقِةٍ : «عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه , فما فيه 
دن الو قال : الدية كا نلةي 1" اعد يق 

(و» كذا«إمن ضرب عِجانه4 بكسر العين. وهو مابين * 
الخصيتين والفقحة «فلم يملك بوله ولا غائطه'" ففيه الدية» كما في ” 
الكتب السابقة (وهي رواية إسحاق بن عمّار»ة سمع الصادق لظ 
يقول: قضى أمير المؤمنين مغ بذلك”". 

وفي المسالك أَنّ «العمل بهما أي الروايتين -مشهورء وكثير من 
الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافاً»». قلت : وهو كذلك كما اعترف به 
في الرياض, بل صرّح به الصيمريء وزاد : «بل فتاوى الأصحاب 
متطابقة»'", وحينئذٍ فينجبر الخبران المزبوران بذلك . 

فما عساه يشعر به ما في المتن _من النسبة إلى الرواية من التردد 
فيه , في غير محلّه ‏ والله العالم . 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ ,5١1١ ج 7اص‎ ١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
ص 588,. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ديات‎ ٠١ ج‎ ١7 ديات الأعضاء ح‎ ١١ باب‎ 
.5/١ ج 59 ص‎ ١ المنافعم ح‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فلم يملك غائطه ولا بوله. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟١١,‏ و«التهذيب»: ح .١5‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص ١/ا3,.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١١‏ ص .15١‏ 

(0) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 418. 

(1) غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 105. 


1 جواهر الكلام (ج ء) 





المسألة «الثالثة » 

في كسر» كلّ إعظم من عضو» له مقدّر وخمس دية ذلك”" 
العضو؛ فا ن صلح على غير عيب فاربعة أخماس دية كسره ه» كما 
نص عليه الشيخان'" والديلمي" والحلّى'* وأبو المكارء!" 
والكيدري'"' والفاضلان”!" وقرزه عكن ما 12 عن بعضهم » بل هو 
المشهور'", بل عن الغنية : الأجماع عليه!'". 

نعم , عن الخلاف : «إذا كسرت يده فجبرت؛ فإن انجبرت على 
الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عتم كان 
عليه'١"دية‏ كسره» مستدلا عليه بالإجماع والاخبار"". 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) المفيد فى المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 85/ء والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج ” ص 105 -400. 

(؟) المراسم: أحكام الجراح ص 748. 

(؟) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص .4٠١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص 848 2. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 008. 

)/00 الماتن هناء والعلامة في التحرير: : الديات / ما دون النفس ج م ص 1 ٠‏ والإرشاد: 
الديات / دية الأطراف ج ١ن‏ 12.: 

(8) كالشهيد الأول في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص .7"١07‏ 

(1) كما في تعليق النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 57 
ص 1337. 

)٠١(‏ تقدّم المصدر آنفاً 

)١١(‏ في المصدر بعد هأ إضافة: ثلاثة أرباع. 

.500١ الخلاف: الديات / مسألة 8ه ج هص‎ )1١( 


نات الأعقناة: كش العظى + ٠‏ مسج ع سس تن ص بهم نب 141 


أن فى كسر كل من المتكب”" والعضد والمرفق والكفّ إذا جبرت على 0 


غير عثم ولااعيب خمس دية اليد . وكذا الساعد إذا كسرت قصبتا 
جميعاً. فإن كسرت إخدى الزندين فخمسون ديتارً». 

وعن الفقيه'" والتهذيب!* والجامع!": «أن فيه إذا كسر فجبر على 
غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس ثلاثماثة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا 
وثلث دينارء فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية 
الدماثة ونا رووق احدهما أرضا فى الكس لاحل الزلد رن تمسو 
دكار ووقى كلهباها نل دهان انتهى. 

وق الكناك ايها برأ فى كتير نقصبة الزجاء مع الست أ ارمس 
قصبتها التي تلي الكفّ أو القدم خمس دية الإبهام إن جبرت من غير 
عثم ولا عيب . وفى كسر المفصل الأعلى منها سنّة عفن دارا وذلتو 
دينار إن انجبرت كذلك , وفي كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكفٌ من 
كل من الأصابع الأربع سئة عشر ديناراً وثلني دينارء وهو يزيد على 


)١(‏ لم يقيّد المنكب - في الكافي ‏ بكونه جبر على غير عثم ولاعيب. 

الكات:النينات بات التسيوع ات الانض اتاد وسانل الفنية ينات ااه 
انواس ديات الأعضاء ح ١ج‏ 59 ص 5١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج ؛ ص 658. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج م 5١1‏ ج ٠١‏ ص 5١0١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الديات / نقل رواية ظريف ص .1١171-57١1١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ١‏ ج ١9‏ ص .5١5‏ 


0 
لج ”3ه 


ب الس 131111115555259525005تد11 1 1 1 2 جواهر الكلام (ج ءغ) 


خمس دية الإصبع بدينار وثلث, وفي كسر مثله من أصابع الرجل 
الأربع سنّة عشر ديناراً وثلثاًء وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع 
الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلئا. ومن اصابع الرجل احد عشر 
ديناراً وثلثي دينار, وفي كسر المفصل الأعلى في كلّ من أصابعهما 
خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار»(",. ولم يقيّد الكسر في الأصابع. 
بالانجبار على غير عثم وعيب . 

شاك ارود شعن نسرامي سن 
دكار موف كز تزع الورك والتعدي الك والسجاى والقطم إذا كتير 
جرع قب عن روعي لم ال ا 

ولعل المراد : فى كل من الوركين والفخذين وكذا البواقى » ونص فيه 
علق أن كلذ مخ الفخذ والساق ان عقت ففيها ثلت:دية الننفس» وقد 
ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء أنّ فيه أربعة أخماس دية كسرها!". 

وفي الوسيلة : «أنٌ فى كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة 
50 اتويت أو الكقّين حبمن 3 الدم فى كيس الايملة 
الأُولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ . وفي الثانية نصف دية كسر 
الكفّ . وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع -سوى الإبهام -أحد عشر 
ديناراً وثلثاء وفي كسر الأوّل نصفه , وفي صدع العضو أربعة أخماس 





-١(‏ ؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 588 وانظر من لا يحضره 
الفقيه: الديات / باب دية جوارح اللإنسان ح 01ج ص 80.... وتهذيب الأحكام: 


ديات الأعضاء / موضحة العظم سس 88# 


دية الكسر»("., 

إل الضدكها تر ده فحها يدل على تماءها د كوه 

«و» كيف كان., فالمشهور"""ا 3 أن 9فى موضحته ربع دية 
كسره» بل عن الشيخ في الخلاف الموافقة هنا مدّعيا عليه الإجماع'", 
كالمحكى عن الغنية!2). 

وهما الحجّة حينئذٍ بعد ما فى الذى عرضه يونس وابن فضال على 
أبى الحسن ل من قوله : «... ودية موضصحته ربع دية كسره...»!", 
وبعد ما في كتاب ظريف أيضاً في أكثر الأعضاء , بل وفي نقبه أيضاً". 

لك قية وتران فى كسير الك ازيعين دارا “وى مومحيا سه 
وعشرين ديناراء وفي كسر قصبة إبهام الرجل سنّة وسئّين دينارا وثلني 
وأن في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع للرجل ادن نم 
دينارا وثلثي دينارء وفى موضحته دينارين » وفي المفصل الاعلى منها 
)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 1017. 
(؟) كما في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 500. 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة ؟١‏ ج وص .55١‏ 
(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص 0 
)0600( الكافي: الديات / باب ديه الجراحات ح مج لاص / 7 وسائل النسيعة: باب 5 من 


جواهر الكلام (ج 44) 





3 
خمسة دنانير واربعة اخماس دينارء. وفى موضحته ونقبه دينارا 


1 وثلنا»7". 
ج ع ١‏ 58 
وفي خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق له : «إن في الاصابع إذا 


2 


وضح العظم نصف عشر دية الإصبع»!". 
إلا أن ذلك كله قاصر عن معارضة ما سمعته ممّا يدل على 


المشهور. 
لإوفى رضه ثلث دية» ذلك «العضو» إن لدرورا ا وعم تزفإن 
برىٌّ على غير عيب فاربعة اخماس دية رضه» كما نصّ عليه من 


عرفت أيضاً؛ بل عن الغنية : الإجماع عليه”". 
نعم , عن المراسم : إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير 


عيب وعدمه!2, 
وف الكت المصلت »إن هاتين المسالتيق داى الكسسر والرض بن 
تكدهما التميقان وشعيها العداخرنووه :نولم يعيروا الى السفو ل 


)١(‏ كشف اللثام: الديات / ديات الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 55١‏ وانظر الهامش السابق. 
كلمة «نصف» في الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح /اج لاص 5"7,. ووسائل 


الشيعة: باب ١7‏ من أبواب قصاص الطرف م ؟. وباب 7 من أبواب ديات الشجاج ح ١‏ 


(؟') غنية النزوع: كتاب الديات ص .6١5‏ 


)ع( المراسم: أحكام الجراح ص .١‏ 
(0)النهاية ونكتها: الديات / باب القصاص ج 7ص 00غ. 


ديات الأعضاء / فك العظم سس 88 

وهو كذلك؛ إذ العمدة في هذه المقادير كتاب ظريفء. والموجود 
فيه : «في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر 
على عنم ثلث دية النفس»'". ولعلهم حملوه على رض المنكبين 
والمرفقين , وكذا الباقيان. 

وفيه أيضاً: «أَنّ في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب 
ثلث دية اليد مائة وسئة وستين ديناراً وثلئي دينارء وفي الكعب إذا 
رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة 

وقال انق عفهنة ةرق نوق انه ينه اعضاء د السدكيه و الحطيد 
والمرفق والرسغ والكف ‏ وانجبر على عثم ففيه'" ثلث دية اليد. فإن 
انجبر على غير عثم ففيه مائة! دينارء وقيل : مائة وثلاثون 6 
وثلث»!" انتهى . 

(وفى فكّه من العضو_بحيث يتعطل العضو _ثلثا دية العضو. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج 4 ص 85و84 و88 
وكا وطائل الةا رياب 15و لانن أعرازيبات الأعتطاوح اع 31 
ص 551 فما بعدها. 

(؟) انظر «الفقيه» فى الهامش السابق: ص 84 و84. ووسائل الشيعة: باب ١١‏ و١١‏ من أبواب 
ديات انا ١ج‏ 9 ص ١50و5.7,‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: مائة. 

1 الشكهقى المصد. 

)0( الوسيلة: الجكاء القتل / الشجاج والجراح ص ؟101. 


0 
خ ”3غ 
ه58 





1 جواهر الكلام (ج ء) 
فإن صلح على غير عيب فاربعة اخماس دية فكه» كما صرح به 
من عرفت عدا ابن زهرة منهم . 


ولعلٌ وجه الأوّل : اندراجه في الشلل . 

ولكن في كتاب ظريف : «في فك كل من المنكب والمرفق والورك 
والركبة ثلاثون دينارا'", وفي كشف اللثام: «ونحوه عن 
الرضا مك7 , 

«وفي فك الكفٌ ثلث دية اليد مائة وستة وستون عدار ركنا 
دينار»!*, قال : «وكذا روى عن الرضا يق 300 , 

«وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكففّ أو القدم 
عشرة دنانيرء وفي فكٌ المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير, 


(5) الكافي + الدياث: اساب النلقفين ذينل بح «ا واي لاعن الالاو وام 
بعدها. 

(1) فقه الرضا لَْةِ: باب ١‏ المنكبين. وباب 71 الورك. وباب 74 الركبتين ص 77١‏ و8779 
و71 مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ؛. وباب ١0‏ منها ح 4. 
وباب ١١‏ منهاح اج اص 7غ" ولاه" و508. 

(7) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج اص .,895-*79١‏ 
الشيعة: باب 1١١‏ مخ نوات ديات الأعضاء ح ١ج‏ 646اص .5١١‏ 

(0) فقه الرضا ا: باب "ل زند اليد والكف ص >72". مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 5000 

(1) لم ترد هذه العبارة في كشف اللثام. 


ديات الأعضاء 7 فك العظم:. تح يي ب حت /إا 54 


وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل . وفي فك 
المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين”" ديناراً وثلثا 
دينار'"؛ وفي فكَ الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانيرء وفي فك 
الأعلى من سائر اصابع الرجل ديناران واربعة اخماس دينار» كذا عن 
الكافي”". 

وفي عت والتهذ بب67) والجامع'": في فك ا سائر أصابع 
الرجل ايضا ثلاثة دنانير وثلثا دينارء وفي اعلى مفاصل سائر اصابع 
الرجل دينار واربعة اخماس دينار» . 

وقال اتن يك +7 فاذا فلك كنا وسعالك لفها اانا وين البد 
فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفكٌّء وفى فك أنملة 
الجهام عدر ونائبي رض قلت لفل الناتى متها كات رد فلن لكك 
وفى فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث , وفى فك العضد 
أو الفرقق أو اليشكب الاتورى ديغارأفإن تعطل الفطو الفا ففيه انا 
دية اليدء فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكٌ»". 


)١(‏ الأولى رفع هذه الكلمة. 
)١(‏ كذا فى كشف اللثام. وفى الكافى والوسائل: ثلاثة دنانير وثلثا دينار. 


2( الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ١٠و١١‏ ج لاص "151١‏ و٠١8"....‏ وسائل الشيعة: 


باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج‏ 9؟ ص 5 .5١‏ 
(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١16١‏ ج 4ص .1١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاسج م 77 ج ٠١‏ ص 507 
(1) الجامع للشرائع: الديات / نقل رواية ظريف ص 48 ”133 . 
(0) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 107. 


4 جواهر الكلام (ج 4غ) 


وفك كل حال :فين 'ذلك كلدظين افق السينا لمن ان (#مسيضلد 
المشهور أي في الكسر والإيضاح والرضٌ والفكٌ -كتاب ظريف, 
وطريقه ضعيف؛ ولذا نسبه المصئّف إلى الشيخين في النافع مشعرأ بنوع 
تردد فيه»("', 

صرورة نك قد عرفت إمكان تلصحيح بعض طرق الكتاب المزبور, 
لكنّه -كما عرفت -غير مشتمل على جميع الأحكام المزبورة , فالعمدة 
الاجماع المريور معتضدا بالشهرة وغيرها . 

7 الأخير : فهو _مع إمكان إدراج الجزء الأوّل منه في الشلل - 
يمكن تحصيل الاجماع عليه أيضا؛ إذ لم أجد فيه خلافا ولا حكاه 
اعدهن النانتى كما اعدوقه يدميفضى الأقاضا ا رمهانا إل كان 
دعوى الإجماع المركب, وإلى إمكان دلالة ما فى كتاب ظريف عليه 
ولو في الجملة , ويتمّ بعدم القول بالفصل .ومع ذلك لا ينبعي ترك 
الاحتياط بمراعاة الصلح ونحوه. والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
إقال فى المبسوط" والخلاف!*: فى الترقوتين »4 وهما 


)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١١‏ ص ١غ؛‏ (بتصوّف). 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 197. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الترقوة) ج لاص .١00‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة "لاج وص 051١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الدية» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


نات الأغضاء: ١‏ الترقو تاق ست تع سس سي بح ل حم 1 


العاد اللذان بين ثغرة النحر والعاتق «وفي كل واحدة منهما مقدّر 
ولللء إعارة الى بان الجماعة عن ظريف”, وهو: في 
الأرقوة 3 اكسوك تجيرك! ااعلى غير عيس ا عو يهان اي 
ونحوه عن الرضا عليه ) على ما في كشف اللثام'. بل في غاية المرام 
للصيمري : نسبته إلى الشهرة''', بل عن الخلاف : اللإجماع على التقدير 
فيهما!" . 
وكلن يزلك كله حكة لمتله.قما فشاه لوو هن قحو العبارة مسق 


التوةة قيمع فى غير معله يستصوضا عد أذ عرف اعسا رض طرق 
الكتاب المزبور. / 


2 


نعم » ليس في شيء من النصّ حكمهما إذا لم يجبرا أو جبرا على ” 
ايحي اي ا 00 


الآمرري متها ومن المقدان الدز يون 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: طريف... وجبرت. 

(؟) الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ٠١‏ ج لاص 555, وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 599. 

(غ) فقه الرضا مكْلا: باب 59 الترقوة ص ,””١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من ابواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١4‏ ص 5"47. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 585. 

(1) غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج ؛ ص 109. 

(0) الخلاف: الديات / مسالة الاج ص .515-151١‏ 


امسسمسبببسبب بلسي ار ا ان جواهر الكلام (ج ء) 


لكن في الوسيلة!" وشرح الصيمري'" وعسن المهذب”": الدية 


ع 


فيهما ونصفها في إحداهما؛ للعموم السابق . إلآ أن في شموله لمثله 
0 هذا. 

وفي كتاب ظريف والوسيلة «تبني فنيهها اريعة اشعا سن ديه 
كسرها»!؟, وفي الأول مهما #زدوقاه اوطميعف ندنها كسما 
وعشرون ديناراًء وذلك خمسة لبون من امائية فق :ديتها اذا الكمرة” 
فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً. فإن 
نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير...6!, 

ولك المتعة الجكومة فى :ذالم بعة اعبراطن الأسحهامه و واه 
العالم . ش 

المسألة «الخامسة» 

امن داس بطن إنسان حتّى أحدث؟ بالبول أو الغائط ديس 

بطنه أو بفتدى» من" «ذلك بثلث الدية» كما عن الشيخين”" 


)١‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 14١‏ و444. 

(1) غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص .17١‏ 

() المهذّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 705 

(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 645. 

(0) الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ٠١‏ ج /اص 555, وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابوانت ديات الأعضاء ح ١ج‏ 79 ص 199. 

(1) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 

() المفيد في المقنعة: القضاء / باب القصاص ص ."7١‏ والطوسى فى النهاية: الديات / فى 
الأعضاء بج 7 ص 118. ات 1 


داك الأعضاء 7 لو :داس نظن اشنا عن ا عداك تيجب جم سب سخ 81 


وابن حمزة'" إوهي رواية» النوفلي عن «السكوني» عن 
الصادق نهذ قال: «رفع إلى أمير المؤمنين نه رجل داس بطن رجل 


ع 


حتّى أحدث فى ثيابهء فقضى عليه : أن يداس بطنه حتى يحدثء او 
يغرم ثلث الدية»”". 
(وفيه ضعف» مشهور يمنع من العمل به فيما خالف الأصول, 
التي منها : عدم القصاص مع التغرير بالنفس ء على أَنّها قضيّة في واقعة . 
ولذا قال ابن إدريس فيما حكى عنه : «الذي يقتضيه مذهبنا خلاف 
هلاه اأوواية» لأ فيد عتريرا القن قل قاض بذلانة وطالرم ال رعيعد. + 
جماعة نكن تاشر عنه مختارين الحكوية “اويل لعل هنظافن المسضق 1 


والفاضل!' وغيرهما'' ممّن صرّح بضعف الرواية وإن لم يصرّحوا 
بالكو 
لكن قد يقال : بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكى فى الروضة”", 


وه 


.165١ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص‎ )١( 

(1) الكافي: الديات / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص /ا/ا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
قصاص الطرف ح ١ج ١9‏ ص ؟18. 

(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا 6و". 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 ص 555 المهذب البارع: الديات / 
الجناية على الأطراف ج ه ص 07" الروضة البهيّة: الديبات / الفصل الثاني ج ٠١‏ 
ص ؟١10.‏ 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .٠١5‏ 

(1) كالفخر في الإيضاس: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 4 ص 559 .,٠١‏ 

() انظر «الروضة» قبل ثلاثة هوامش. 


ع م ا رج لقو أن الكلوم ج11 


بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف”", مضافاً إلى دعوى الشيخ 
الإجماع على قبول رواية السكوني”" الذي لا ينفلك عنه غالباًالنوفلي . 
الذي يشهد له : ملاحظة عمل الأصحاب بها فى كثير من الأبواب, 
والمساءالتسقدين القاذنة فى كدو الا ربعة بها رمن شما ع 
حد يه قر . ركون للك قحند اف رواففةءالأينانن تيدهم السري يله 
كما فى نظائره . 

ف قن الافقضا وغلن الول والخائة الظاهرين من الاعيدانك 
فى النيات يدون الزيع الى الحتها بمكهم مهنا انمع أ الماعه 
فيه الحكومة, بل قطع بها بعض الأفاضل!, وهو كذلك لما عرفت, 
اذه لالم 

المسألة «السادسة» 

«من افتض بكرا بإصبعه. فخرق مثاتتها فلا تملك بولها. فعليه 
اعس اع نري ان الب ال م د 
عمّار من قوله 3 : «.. .في كلّ فتق ثلث الدية»ا". - 


)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة تا قاض قو 

(1) عدّة الأصول: القرائن الني تدلٌّ على صحّة أخبار الآحاد ج ١‏ ص .١54‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 191. 

(]) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 567. 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 0١١‏ ص 7/, 
والطباطبائي في الرياض: الديات / في الأعضاء ج 5 ص 40غ. 

)0( من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح اللإنسان ح 0ج .ص .15١‏ 

)7( تقدّم في ص غ7 4. 


ديات الأعضاء / لو اقتضٌ بكرأ بإصيعه قلم تملك يولها 7_37آ7؟7ٍطآ ‏ _ سس اه 


«و» لكن «فى رواية» هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن 09" : 
أنّ في ذلك «ديتها» بل عن الفقيه : «إنّ أكثر روايات أصحابنا أن 
في ذلك الدية كاملة»!"'. وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة. 
للم إلا أن يريد ما تسمعه في سلس البول, ولعلّه لذا قال المصنّف ” 
وغيره'": «إوهي اوليك 0 

مضافاً إلى أنّ استمساك البول منفعة واحدة, فتجب في تفويتها 
الدية كما ستعرفه في نظائره. وإلى عدم القائل بالرواية الأولى كما 
اعترف به بعضهم!, فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة بالشهرة 
الظاهرة والمحكيّة التى بها يجبر ضعف الرواية . 

(و» عليه أيضاً إمثل مهر نسائها» لخبر أبي عمر'“ الطبيب أيضاً 
عن الصادق َقْةِ"', وما مرٌ من خبر عبد الله بن سنان" الوارد في 
الشعر . ولعلّه إليهما أشار في محكيّ التحرير بقوله : «وفي رواية أخرى : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج م 51 ج ٠١‏ ص 2١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من ابواب ديات الأعضاء ح كج .53 ص 0 

. انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج اص 747 184. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 1937. 

(0) في المصدر: أبي عمرو. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح ١/اج ٠١‏ ص 515, وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج ١9‏ ص 550. 

(0) تقدّم في ص ؟١7.‏ 


لج ”3غ 


ل سم يي يبي بي رات لاخر 02 


مهر نسائها»(". 

ولخبر السكوني : «إنّ عليّاً ل رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام, 
فافتضّت إحداهما الأخرى بإصبعها؟ فقضى على التى فعلت عقلها»'" 
بناءً على 9 المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة” , ويحتمل إرادة 
ديتها .بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر المزبور بها!'. وحينئذٍ يكون 
معاضدا للرواية المزبورة» ولا يقدح خلوّهما عن المهر بعد تكفل 
غيرهما به . وبعد الانقاق ب كذها فى الزياضن "اهلان نبو تيل وعد 
قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنا بتين . 

بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدّر فى الأخبار بعشر القيمة 
إن كانت أمة » فتفر ض الحرّة حينئذٍ أمة وتقوّم, بل قيل : «إنْه يشعر 
به القويّة المتقدّمة فى إفضاء المرأة»". 

إلا أنّك قد عرفت هناك" ما يقتضى قرّة دخوله فى المهر , فلاحظ 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس جج ه ص 087. 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7١‏ ديات الأعضاء س ٠١‏ ج ٠١‏ ص 44", وسائل 


الشيعة: باب 40 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 79 ص 504 

9 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 19غ. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص .1١4‏ 

(؛) مجمع البحرين: ج ه ص 77 (عقل). 

() رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 497. 

(1) المصدر السابق: ص /9غ6. 

(/) في ص 878. 


ذا الفذافم /«الفكل .سس سسسب عت ب يي بت 11 
(المقصد الثانى » 
(في الجناية على المنافع» 
«9وهى سبعة » 

«الأوّل: العقل» : 

لأوفية الرزية »: كاملةارلة كلاق اذو افيد كما اعد فيه غير واخاد 
لهم لشي يراجو ذهرة فى حكن الفيونا اللوالعوواتة: 

مضاناإى اتصوص التي منها خبر إبراضيم عن الصادق 190 
«قضى أمير المؤمنين ظةٍ في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه 
وبصره ولسانه وعقله لك جماعه وهو حى بست ديات»7", 
بل و الى ماوق !* علئن وتكوت الددية:فى كل ها كان افق الاتسانمينة 
7-6 : : 

بل ظاهر الفتوى ومعقد نفي الخلاف وغيرهما : عدم الفرق في ذلك 
يبن الضرب على الرأس وغيره؛ أو غيره ممّا ليس بجرح أو ضرب كما 
لو أفزعه حتّى ذهب عقله . وهو واضح . 

(وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم؛ إذ لا طريق إلى تقدير 


.١5١ المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج لاص‎ )١( 

(') غنية النزوع: كتاب الديات ص 1 .4١‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يضرب الرججل - ؟ ج لاص 550 تهذيب الأحكام: 
ديات المنافع ح ١‏ ج ١9‏ ص 510. 


وى 


ا ب ا ل تت تبج رخو لزن الكلام (ج ء) 
النقصان» كي توزع عليه الدية . فيرجع إلى الحكومة كما فى غيره . 
4١‏ 7 0 لمعا والوسيلة'" م ا 
جن ا وأفاق 0 لذاهب ثلثه» واي مجمع 
البرهان : «لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي, ولكن العلم به' 
الاو ا 


عمل بها وإلاّفالحكومة»*, - 

قلت : إو» لكن «هو» كما ترى مجرّد لإتخمين» بل يمكن 
إلا الحكومة أو الصلح, بل يمكن القطع به فيما إذا لم يزل العقل 
الانفراد ويفزع من غير شيء يفزع في العادة, واللّه العالم . 

«إو» كيف كان. ف 9«9إ لا قصاص فى ذهابه ولا فى نقصانه» 
بلاخلاف أجده فيه" «لعدم العلم بمحلّه» المختلف فيه أنه القلب أو 
)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج لاص 1؟١.‏ 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 17. 
(؟) قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (العقل) ج 7 ص 1814. 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١4‏ ص 51]. 
(1) صرّح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج ,اص .١77‏ وتحرير > 


ديات المنافع / العقل ب يبي يي ا ا 81/1 


الدماغ أو غيرهما. بل ومع العلم به؛ لما فيه من التغرير ولو بسقي 
المجئن . كما هو واضح . 

«ولو شجّه» مثلاً أو قطع يدهلإفذهب عقله. لم تنداخل دية 
الجنايتين» للأصل والخبر المزبور . 

«و» لكن ««في رواية4 صحيحة: 9إن كان بضربة واحدة 
تداخلتا4 وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء سأل أبا جعفركة : «عن 
رجل ضرب بحلا بعمود فسطاط على زأسة ضربة واحدة. فأجافه 
حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله؟ قال : فإن كان المضروب 
لذ يعق ل هننهنا اوقات الضدلؤة وو لك بيفقل :ميا فال عولة يدا قشل السو فاه 
يننظر به.سنة فإن مات فيما بينه وبين سللة اقنيد به ضاريه» وإن 
لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في 
ماله لذهاب عقله» . 

«قال: فما ترى في الشجّة شيئاً؟ قال : لا. إِنْما ضربه ضربة واحدة 
فجنت الضربة جنايتين» فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية , ولو كان 
ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة 
ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه ... ولو ضربه عشر 
ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر 


ه الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١1‏ وكشف اللثام: الديات /دية المنافع (العقل) 


.2١0 ١ لاص‎ 1 


7 جواهر الكلام (ج 45) 


ضريات كائنةتها كانتت ها لم يكن فبها لوزت" 

بل عن الشيخ في النهاية”" وابن سعيد في الجامع”" العمل 
بمضمونها . كما عن ابن إدريس إطلاق ان ليس في ذلك سوى الدية 
على ما حكاه عنه في كشف اللثام', وفي التنقيم حكى عنه الموافقة 
لما فى النهاية». وحكى غيرهما”" عنه أنه قال بعد الحكم بعدم 
50 «وقد قلنا من قبل : فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة 
أوماموفة أو كيرهما من التجراخات» لم يكن فيه اكثر ,مخ الذئة كاملةة: 
0110 كن بريه ري أوثلانا فتعدت كل ضربة جناية كان عليه 
حينئد جنايتها ء وأوردنا ما أورده شيخنا فى نهايته» . 

زرالا أن هذا أظهر من ذلك :وشيحتا 5 ما ا ووقة في نها يته ‏ 
وقال بما اخترناه الآن فى مسائل خلافه, وهو الصحيح؛ لأنّ تداخل 
الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل»'". 

وصريحه موافقة المشهور هناء كما ان الشيخ رجع عمّا في النهاية 


)١(‏ الكانيالدياك: #يلب الرجل يضرب الرجل ح نذي الاتين تابن لا عضرو القفيه: 
الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 0187 ج فى ١15:‏ :وبائل الققيطة نات لامن ابوات 





(؟)النهاية: الديات 5 الاعضاء ج #"اص 0غ -/اغ42. 

(5) الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 050. 

(غ) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (العقل) ج ااص 0060١غ.‏ 

(0) التنقيح الرائع: الديات / الجناية على المنافع ج 4 ص .0٠١‏ 

.006١0 كالطباطبائي في الرياض: الديات / الجناية على المنافع ج 71" ص‎ )١( 
.غ١0-4١4 السرائر: الديات / في الجراحات ج #اص‎ )10( 


ديات المتاقع / العقل ‏ 3232-7 ب بل 868 


إلى موافقته أيضاً في محكيّ الخلاف'" والمبسوط”", بل قيل : «إنّ 
الشيخ لم يعمل بالخبر المزبور في مسألة تداخل ججناية الطرف في 
النفس في صورة الافتراق التى حكم هو فيها بعدم التداخل, فكيف 
يصمٌ استناده إليها هنا؟!»”". 

وعلى كل حنال:#فالضعيخة السويورة فناهر عدن مبعارضة 
ما مجن وكر 9و4 من هنا كان «الأوّل» مع كونه أشهر'* بل 
المشهور" إاشبه» باصول المذهب وقواعده. بل عليه عامّة 
المتأخّرين”". بل عن الخلاف" وظاهر المبسوط”": الإجماع عليه . 

ووه كيف كانافبونقى روابة اوضرب على راس فدهت 
عقله انتظر به سنة؛ فإن مات فيها قيد به. وإن بقى ولم يرجع عقله 
ففيه الدية4 . 

إوهى حسنة4 بل صحيحة إن كان المراد الرواية المزبورة 
المتضمّنة للحكم المزبورء ويمكن أن يريد رواية أبي حمزة التمالي. 


.155 ج وص‎ ٠١ الخلاف: الديات / مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج لاص .١77‏ 

() رياض المسائل: الديات /الجناية على المنافع ج ١١‏ ص .00٠‏ 

(8) كما فى بريافن السندائل:"(التتضيدن التتابق: هن 535 1): 

(0) كما في مسالك الأفهام: الديات / الجناية على المنافع (العقل) ج ١0‏ ص 444. وكشف 
اللثام: الديات / دية المنافع (العقل) ج ١١‏ ص 500. 

(1) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(/) الخلاف: الديات / مسألة ١٠ج‏ وص 554. 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج /اص .١717‏ 


ممعب يع سي ا ا نمت زو أفرا كلق الج 1 ) 
قال لاب جعفرعليةِ : «ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود 
فسطاط فأمّه ‏ يعني ذهب عقله ؟ قال : عليه الدية , قال: فإنّه عاش 
عشرة أَيَام أو أقلَ أو أكثر فرجع إليه عقله , أله أن يأخذ الدية؟ قال : لا 
قد مضت الدية بما فيها. قال : فاه مات بعد شهرين او شلونة نماك 
اضخاةةانزية اننققل اليضيل الضناوف؟ سال: از ارادوا ايان 
وترذوا اله بها نيم وين كه :اذا عضت البحة فلبيين لفو ان اوه 
ومضت الدية بما فيها»”". 

وعلى كل حالء فقد حكي العمل بها عن الشيخ'" وبني إدريس”" 
والبرّاج!* وسعيد" والصهرشتي ''' والطبرسي!" وغيرهم!: بل في نكت 
الشهيد : «ما علمت لها مخالفاً', وكذا في كشف اللثام قال : «إلا أن 
الصدوق والمصئّف والمحقّق اقتصروا على ذكره رواية؛ لأنّ الظاهر أ. 
لا قود إلا مع تحقّق الموت بالضربة وتحقّق شروط العمد وعدم التقدير 


كت 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 75 ج ٠١‏ ص 105, وسائل 
الشيعة: باب من أبواب ديات المنافع ح ؟ ج ١9‏ ص 717. 

() النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 110 -111. 

(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج “اص 597 

(: و١‏ و") نقله في غاية المراد: الديات /دية المنافع ج ؛ ص 048. 

(0) الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 014 - 050. 

(8) كالشهيد الأوّل في غاية المراد: (تأتي عبارته لاحقاً). والشهيد الثاني فى المسالك: الديات / 
الجناية على المنافع (العقل) ج هن 16 0 

(1) غاية المراد: الديات /دية المنافعم ج 4 ص 048. 


ديات المتاقع :7 الفول ‏ لمعتب ب تآ تت 011 
بالسنة ونحوها»'" 

وف أن دلق كالاهمواة فى مقابلة النضن المعمو ل ينكوعين هنا فال 
الشهيد : «هذا كلام على النصّ 5 الأصحاب. والأصمٌ حينئذ 
العمل بهذه الرواية»!". 

لكن في كشف اللثام : «والتهجّم على الدم مشكل . ويمكن تنزيل 
إطلاقهم وإطلاق الروايتين على تقدير تحقّق شروط العمد, نعم يقوى 
التقدير بالسنة وأنّه إن مات فيها تحقّق موته بالضربة»!". 

وفيه : أَنّ التهجّم على الدم بدليله ‏ مع أنّ ذلك يأتي في مقابله؛ 
ضرورة أَنّ القود بعد السنة تهجّم على الدم؛ إذ مقتضى النصّ والفتوى : 
عدم التوديعة النبيئة وان ساك يهان كاف العريدايها فسل غالا اد 
فعينها التقل مروت القودها قبل الفننة طلقا : 

لكن يمكن تقييد الأخير بما لا ينافى شرط القصاص؛ بقرينة كون 
الشر به مون لاطا ماسر غال ا دمتضوه ميا داه 
وخيكد فمخالفتها للأصول بسقوط القود بعد السنة مع اجتماع شروطه . 
ولابأس به بعد النصّ والفتوى والاحتياط في الدماء, فتأمّل جيّداً. 

إوإن! جنى* الجاني «فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد» 


.208 كشف اللثام: الديات / دية المنافع (العقل) ج ااص‎ )١( 
.00١-006٠١٠ (؟) المصدر قبل السابق: ص‎ 

() الهامش قبل السابق: ص .4١5‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 


بي مح و ا تع واف الكلام اج 2) 
لعقل إلم يرتجع الدية؛ ل» -احتمال «أنّه هبة مجدّدة!”4 وللخبر 
الهووو د 
«واتيمال!" : أن الفراة يقولة اله أؤبياخت الذية؟» السؤال عبة 
0 الع عر ١‏ الذان اكد الذية ا فاحات كذ لذ قد سمهت 
الدية مع ما يتعلّق بها من الأحكام, أو مع ما فيها الدية من الجناية؛ 
أي : بطلت؛ لظهور أن العقل لم يكن زال . 
في غاية البعد أو الفساد؛ ضرورة كونه سوّالاً عن ارتجاع الجاني 
فأ أذامدى لوسك ذال + التواقد ميظنت اوها تعلق مياه اوءها فها: 
أو ما في الجناية؛ أي : ثبتت واستقرّت فلا تسترد, أو أمضت الدية 
- أي أداوها _ما في الجناية؛ أي : حكم الجناية أداوهاء فلمًا أَدّاها 
فقد مضى حكمها فلا تسترد , وما يرجع إليه هبة مجددة . 
نعم , قد يقال بضعف الخبر المزبور عن ثبوت الحكم على الإطلاق؛ 
الذي منه ما لو حكم أهل الخبرة بأنّهِ لم يكن قد ذهب وإِنّما عرض له 
شاغل . 
ومن هنا قال الفاضل في القواعد : «هذا _أي زوم الدية _إذا 
حكم أهل الخبرة بعدم 0 الغداوظى» وان كيهو يتروالة ال مندة 
انتظر ظهور حاله؛ فإن استمرٌ فالدية» وإن عاد قبل استيفاء الدية 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «من الله» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) ورد هذا الاحتمال في كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً: ص 07). 


اك المتاقة 7 البية ‏ تسح ييحت ب ع يج اب وض 6017 
فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش.ء وإن عاد بعده أمر بالرد, ويحتمل 
عدم الارتجاع لأنّه هبة من الله تعالى مجدّدة. ولو مات قبل اليأس 
من عوده ففى عدم وجوب الدية إشكال»7". وإن كان يه يخلو بعص 
كلامه من نظر . 

والتحقيق : ثبوت الدية ما لم يعلم عدم زواله ولو بحكم أهل الخبرة؛ 
لاطلاق الأدلّة". 

ولو أنكر الجاني فوات العقل وادّعاه ولي المجني عليه , اختبر في 
حال خلواته وفى حال غفلته؛ فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف فى 
ادو لقو افا لفن تدك عدون مني بدن مدن 1 اللنرطى ار ني 
ولا يمين من وليّه » وإن لم يظهر الاختلاف المزبور فالقول قول الجاني 
مغ البعين .وركذا لولم يمكن الالختيار لموك وتحوه إلا ان يندت لوكت + 


ج27 


والله العالم . وى 
(وفى» إذهاب 9ه4 كملا من الأذنين باختلاف أصنافه حدّة 

وثقلاً الدية إن» علم ذلك ولو بأن «شهد اهل المعرفة بالياس» 

من عوده, بلا خلاف اده فيه!", بل الإجماع بقسفية غلية! : 


)2 في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
(' و) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (السمع) ج اص ,١50‏ وغنية النزوع: كتاب > 


ب م ب ب حي وج ا تب جو اقل الكلام أ 11 ) 


وضافا إلى اللصوص عموها وخخضوضا ومتها امه فى كس |براهيه 
ابن عمرو'" «و”"4 منها : ما في الذي عرضه يونس على الرضا ا 
من فز لقوارة .. في ذهاب السمع كله ألف دينار... 

نعم «إن أملوا» أي أهل الخبرة 70000 
انقضاءهاء فإن لم يعد» فيها ©« فقد استقرت الدية» . 

بل لعله كلق ايضا لو قال اهل الخيرة و ريسن غنوه دلا إلى ره 
معلومة؛ ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك سقوط الدية .كما سيأتي إن شاء 
الله في الاإبصار . 

ولو رجع في أثناء المدّة المعلومة فالأرش, بل وكذا لو رجع بعدها؛ 
لظهور عدم ذهابه وإن أخطأ أهل الخبرة بالتحديد. بل وكذا بعد 
الاستيفاء . 

وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله نهذ أنه قال: «في 
رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم , فادّعى أنه لا يسمع؟ قال: يترصّد 
ويستغفل وينتظر به سنة, فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه سمع, 


ه الديات ص .4١7‏ وتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١8‏ ورياض 
المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج آا ص .660١‏ 

.000 في المصدر: «إبراهيم بن عمر». وتقدّم في ص‎ )١( 

(5) في نسخة الشرائع: ف. 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ ج 7اص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الاعضاء ح ١‏ ج ٠١‏ ص 5560. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الاعضاء ح ؟ ج 9 ص 185. 


وناك« الشاف #اللمم. لسسسح سبح بح حمصييب: تح بيب حت هه ياه 
وإلا اخسلقة واعيعظاء الدية قال :فان عفر عليه يعد ذلك أنه 
يسمع؟ قال : إن كان الله تعالى ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً»”". لكنّه 
لا يخلو من إجمال . 

وعلى كل حال؛ فلو مات قبل انتهاء المدّة فالأقرب وجوب الدية ” 
كعاقى لثواعورا"اادى يعمل القدء العدء تحدن الشهات الداته مقصوضا 7 
بعد إخبار اهل الخبرة بعوده. 

(ولو أكذب» أي الجاني «المجني» عليه (عند دعوى ذهابه. 
أو قال: لا أعلم: اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرغد القويٌ 
وصيح به بعد استغفاله. فإن تحقق ما ادّعاه» أعطي الدية «وإلا 
أحلف القسامة» للّوث «وحكم له . 

ولعله على ذلك ينزّل ما عن المبسوط : من إطلاق تحليفه””" 
كصحيح سليمان بن خالد, بل وما عن كافي أبي الصلاح من إطلاق 
أنه «إن ارتاع للصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع. وإلا 
فهو أَصخ»0, والله العالم . 

«ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية4 من غير فرق 
)١(‏ الكافي: الديات / باب ما يمتحن به 525 "اج لاص 5551 تهذيب الأحكام: 

(الهامش السابق: ح /ا/اص 1148)., وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ديات المنافع ح ١‏ 
اج 19ص 31١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (السمع) ج ” ص 186. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (السمع) ج لاص .١5١‏ 
(4) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 5937. 


مسي ا تي ا اا 10 
مس اكونيا احتاين التقرى أ لاويل ومين أن كون لهسو افا ا 
يكو سوا ع كانت لذ ةا متق هين الله ( كلها لى إشسا نه اذاو بجناية جان؛ 
لإطلاق النص والفتوى . 

كاذنا لارى بعد 2ه فاوتعب الدية كائلة إن كانت الخفرى دسية 
بسبب من الله (تعالى شأنه)'". ولم اجدالة ديلا وى النياس على 
العين . وهو باطل عندنا . 

«ولو» ادّعى 9نقص سمع إحداهماء قيس إلى الأخرى؛ بأن 
تسدٌ الناقصة» سد جيّداً إوتطلق الصحيحة ويصاح به4 أو يضرب 
معرين نكن ل وكيد سافن عي عا وقول لا اسم شيعا 
ذلك المكان «ثمّ يعاد عليه ذلك مرّة ثانية» من جهة أخرى يبعد 
المقايسة بينها وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر إفإن تساوت 
المسافةان صدق» . 

«ثمٌّ تطلق الناقصة وتسدٌّ الصحيحة ويعتبر بالصوت» تباعداً 
عنه «حتّى يقول: لا أسمع, ثمّ يكرّر عليه الاعتبارء فإن تساوت 
المقادير فى سماعه فقد صدقء وتمسح» حيئئذٍ «مسافة 
الصحيحة والناقصة, ويلزم من الدية بحساب التفاوت» إن نصفا 
فنصف الدية وإن ثلثاً فثلث... وهكذا . 


(وفىي رواية»4 أبي بصير عن أبي عبد الله علي «يعتبر بالصوت 





)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 80غ. 


ديات المنافع / السمع الى اذعن انقفية ‏ سسصسصب ص عن بن ب ا ا 311/7 


من جوانبه الأربعة» وهي : 

ا م ا ا 0 
تىء قال ويه الى جريعه ا مديد ريشت الميحي ةرو د 
لها بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع , فإذا خفي عليه الصوت علّم 
مكانه , ثمّ يضرب له من خلفه ويقال له: اسمع, فإذا خفي عليه 
الفبوظة غلم نكا زد اناررقاين ما بننهما وفان كان سو ا نعلو الماصدق» 
نم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حنّى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم 
مكانه . ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت 
نك يع كانت ناتاس كان كا سوا غلم اله هدق 

«قال : ثم يفتح أذنه المدلة ونييية الأخترى عند : ثم يضرب 
بالجرس من قتامهه قم يدل حيت يقش :غسليه الضوت , ينع به 
كما صنع به أوّل مرّة باذنه الصحيحة , ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة 
والفعدلة تساك :ك1 

ولاريب في أن ذلك أشدٌ في الاستظهار, لكنّه غير لازم بعد 
فرض علم صدقه من أوّل مرّة؛ ومن هنا كان فتوى المصنّف وغيره 
بما سمعته أولى (و» لاريب في ظهوره كالفتاوى في أنه إيصدّق 
مع التساوي» في الاعتبار إويكذب مع الاختلاف» ضرورة أنه 
)١(‏ الكافي: الديات 0 اج لاص 555 تهذيب الأحكام: 


الديات / باب ؟5؟ ديات الأعضاء ح 8/اج وحن :0 ازوبنائل اران ا موانوائد 
ديات المنافع ح ؟ ج 59 ص 5151 


14 الح لح أتمو هر الكلام (خ 12) 
فائدة ذلك كما هو واضح . 

ويؤيّده أيضاً: ما فى كتاب ظريف , فإنّه بعد أن ذكر المناسبة بين 
الس دق وان اما مو قر وانداى بدو انه عر ل 
كي يعلم منتهى سمعه , ثم يقاس ذلك...1", ونحوه فيما عرضه يونس 
على الرضا يِذ" وغيرهما من الأخبار”" الظاهرة جميعها _كالفتاوى.-_ 
في استحقاق ذلك بالاختبار المزبور من غير يمين . 

لكن في كشف اللثام : «ويضمّ إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما 
فى انها 3ه اذارتنا كانت اعدف الادتيى اشع من خرف قز ده 

ولااريب أنه أحوط مع بذله إيّاها , وإلا ففي إلزامه بها لو امتنع 
من ذلك نظر0., 

ولو كان يدّعي النقصان من الأذنين معاً اعتبرناه بالتجرية؛ بأن 
يوقف بالقريب منه إنسان يصيح على غفلة منه؛ فإن ظهر فيه تغيّر يعلم 
به سماعه ‏ أو قال: قد سمعت, تباعد عنه وصاح على غفلة» إلى أن 
يصل إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّرء فإن قال مع ذلك : لم أسمع . حلف 
القسامة على قدر ما يدّعيه من النقص وعلّم على الموضع علامة» ثم 


.158 ص‎ ٠١ ديات الشجاج م 77 ج‎ 5١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.5561 الكافي: الديات / باب ما يمتحن به من يصاب ح وج لاص‎ (0) 

(؟) مستدرك الوسائل: انظر باب ” من أبواب ديات المنافع ج ١4‏ ص 787 
(:) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (السمع) ج ده 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة : واللّه العالم. 


ديات المنافع / السمع 25 2 12 زذزةز< |[ |7[ 20 


يزيد في البعد حتّى ينتهي إلى اخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلك 
من هو سميع لا افة به فى مثل سن المجني عليه . فينظر كم بين 
المسافتين ويقسّط الدية على المسافة الثانية فيوجب من الدية بقدر 
النقصان . ويرشد إليه خبر القداح الذى تسمعه١"‏ إن شاء الله تعالى فى 
دعوى نقصان البصر : 

وفى الاستظهار بالأيمان ما سمعته وتسمعه إن شاء الله فى البصر . 

وكذا الكلام في الاعتبار بالصوت من جوانبه الأربعة الذى قد 
عرفت أنه أحوط وأولى كما يرشد إليه خبر في بصير السابق, فإن 
تساوت الجوانب الأربع في انتهاء السمع أو الجانبان صدق وإلاٌ 
كذب » نحو ما سمعته فى نقص سمع إحدى الاذنين . 

«وفى ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان» بلا خلاف”" 
ولا إشكال؛ للأصل . 

ولو ذهب السمع كلّه بقطع أحد الأذنين فدية ونصف؛ للأصل 
المزبورايضا. 

ولو حكم أهل المعرفة ببقاء القوّة السابقة إلا أنّه قد وقع في 
الطريق ارتتاق حجبها عن السماع, احتمل الدية لمساواة تعطيل 


)١(‏ فى ص ؟0717. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (السمع) ج لاص ,١١1‏ وتحرير 
الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية 
المنافم ج ١4‏ ص 455. وكشف اللثام: الديات /دية المنافع (السمع) ج ١١‏ ص 103. 


٠ 1#‏ وطتحيبي ب يي ا ا هي و اق اكلا 1 


1 المنفعة زوالها في المعنى » بل لشمول الزوال له لغة. واحتمل الحكومة؛ 
الاق الاق وتاك النوهتوان سارت قزر كال المضو, 

وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان بناءً على أن التعطيل 
كالزوال ‏ وإلا فالحكومة في النطق . 

«و» كيف كان, فؤلا يقاس السمع في 4 يوم هبوب «الريح»> 
ولا في المواضع المختلفة ارتفاعا وانخفاضا؛ لعدم الانضباط حينئئذ 
بل يتوخى سكون الهواء» والمواضع المعتدلة . 

ولو اشتبه الأمر بعد ذلك كله استظهر بامتحانه مراراء بل عن 
المفيد : «واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله7", واللّه العالم . 


«الثالث: فى ضوء العينين »*: 

وقد الذره كايلة > إلا حلاف أ حده قبداةاررا لجسا وميه 
عليه”". مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا. 

من كين فرقريين أثراقه المخدلفة تيده وععفا حت الأعقتى ينا 
والذي على عينه بياض لا يمنعه من الإبصارء وإن استشكل فيه 
الفاضل'! للنقص الموجب لنقصان العوضء وفيه : أن الفرض عدم 





./09 المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص‎ )١( 

١(‏ و”) ينظر عنية النزوع: كعات الديات ص 1ه اللثام: الديات /دية المنافع 
(الإبصار) ج ١‏ ص .4١١‏ ورياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج ١7‏ 
ص .6١09‏ 

(4غ) قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (الإيصار) ج 7 ص 187. 


وناك الفافع /اضو العنيق: . .سح سس تب ع 7ت حصن ااه 
النقص به وإلا فلا إشكال في مراعاته بمقداره من الدية إن علم . وإلآّ 
فالحكونة: 

ولو قلع الحدقة فليس عليه إلآ دية واحدة -كما نصّ عليه في 
كشف اللثام”" من غير نقل خلاف فيه وإن استلزم ذلك إزالة البصر 
أيضا؛ لأ المنفعة تابعة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم عي : «... في 
العينين الدية ...»'" مثلاً. بخلاف قطع الأذنين وإذهاب السمع فإنّه ليس 
من منفعتهما . 

وبالجملة : ظاهر الأدلّة وجوب الدية الواحدة للعينين بقلع حدقتهما 
المستلزم لإذهاب البصرء أو بإذهاب ضوئهما دون الحدقة, ولا ينافي 
ذلك ثبوت مقدّر لحدقة عين الأعمى , كما هو واضح . 

لكن في مجمع البرهان _بعد أن ذكر ما قلناه_-قال : «ويحتمل الدية * 

لخ "2 

والحكومة للحدقة , ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة, وكذا -».١‏ 
الأجفان . فتأمّل»'". وفيه ما لا يخفى . 

وكيف كان «فإن اذعى» المجني عليه إذهابه» بالجناية (و» 
56 الجاني ؛ فان «شهد له شاهدان» عدلان ١‏ من أهل الخبرة »4 
ثبت القصاص مع العمد إل أن يصطلحا «أو» شهد «رجل وامرأتان 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية المنافع ا ان 1 


)5 تقدّم ف ص /ا0 ؟,. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١4‏ ص 50]. 


متم ل 776767 6767 ار فقو أن الكلام (ج ء) 
إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت" المدّعى", فإن قالا: 
لا يرجى عوده فقد استقردت الدية» بلفي محكيٌّ الفسيي 1 
والتحرير": «وكذا لو قالا: يرجى عوده لكن لا تقدير له» دنه لو 
اعتبرناه أَدّى إلى سقوط الضمان «او قالا: بعد مدّة معيّنة. فانقضت 
ولم بعد» . ' 

بلااخلاف ولا إشكال في الأخير. وفي الصحيح أنّ سليمان بن 
خالسال الضادق قا قزفة الفين معن حناحها اله لا متضر 
بها؟ قالجية كل سنة واه تعلق يعد المنة انهل صر ءانه يدن 
الدية . قلت : فإن هو أبصر بعدٌ؟ قال : هو شىء أعطاه الله إيّاه»!. 

نعم , قد يشكل الأوّل : بعدم تحقّق الذهاب الدائم الذي هو المنساق 
من نصوص إثبات الدية فيه , فيستظهر حينئذٍ مدّة أو سنة ثم تدفع 
اليه الديةاثاقة دونه بصر رحن عوده. إلا أني لم أجد من احتمل 
ذلك, فتأمّل . 

وكذا» تستقرٌ الدية إلو مات» أو قلع آخر عينه إقبل» مضيّ 
«المدة4 بلا خلااف اه فيه بين من تعرا ص له( لكر" الأصل عدم 


)١(‏ في نسخة المسالك: ثبتت. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: الدعوى. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج /اص .١178‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1٠١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح ج 4 ص .١235‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب ديات المنافع ح ه ج 79 ص ١/ا,.‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج لاص ١588‏ والعلامة في > 


نيال النداقع: اضوع العين: .تسم حصصصسصصسسسح كمه ذه 
عوده» فتئبت الدية بموجبها . ولكن قد يحتمل العدم؛ للأصل بعد حكم 
أهل الخبرة بعوده, فلم يتحقّق الذهاب الدائم الذي هو مناط نبوت 
الدية , فيعطى حينئذٍ دية بصر حكم أهل الخبرة بعوده. 

ما لو عاد» فيها (ففيه الأرش» عوض الجناية التي أذهبته 
مدّة . واحتمال العدم في مجمع البرهان!"_لإمكان كونه عطاءً لا وجه 
له بعد حكم أهل الخبرة بعوده, نعم لو عاد بعدها _قبل الاستيفاء ٠‏ 


2 ”ع 


ع ََ 
للدية او بعده _فقد سمعت ما فى الصحيح السابق . لكن قد تقدم الكلام 55 


32 


في نحو ذلك . 

ولو عاد مرجوّ العود لا إلى مدة ؛ استعيد من الدية -إن استوفاها ‏ 
قاط عن السكرية كما عن التحرير النفك هليه الام 

«ولو اختلفا فى عوده. فالقول قول المجنىٌ عليه مع يمينه» 
واحدة ؛ للأصل . نعم , إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة 
بالعود أو بعدمه قبل . وكذا لو مات فاختلف وليّه والجاني في العود 
قبل الموت , فالقول قول الولي مع يمينه إن لم تكن بيّنة »كما هو واضح . 

«وإذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة» وليس من أهل الخبرة 


ه القواعد: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج 7 ص 187. وولده في الإيضاح: الديات //دية 
المنافع (الإإيصار) ج 4 ص 1/١/8107‏ 

)01 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١‏ ص 0 . 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 6ه ص .1٠١‏ 


1 2 ع ل حت ع ع ع ع وج ا ل او ع عق | ف الكلاام (ع‎ ١. 
من يشهد له إحلف"'" القسامة وقضى له» بلا خلاف أجده فيه‎ 
بين من تعرّض له!", وإن ل رك الأخهرة "يعر موعوة‎ 
كاافنه.‎ 

ويدل عليه : ما في كتاب ظريف!“ ولاعرح رس على ار 
اليِةِ* المروي في الصحيح وغيره ء ولكن فيهما : «... ان القسامة على 
مث أجزاء؛ قان اعى ذهاب البصر كله حلق سنا أو خلق فو وخسة 
وعال عقي ف انع ذلنا ين سس رس كلف فو واهدة وان ادع 
حاتت اننع اك شو يمينيى اوفويو ا كن سنس وك ا 

وهو خلاف ما سمعته فى القييامة لوث الذق مئة اما تحن شي 
رون كوف النسوى تين الشرب اللا ريحعال دنه اغالا كنا 
قيّده به الفاضل في القواعد”" وغيره”". بل في مجمع البرهان : «ينبغي 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: : أحلف. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الديات / في الأعضاء ج ” ص .47١‏ والعلامة في الإرشاد: الديات / 
دية المنافع ج ١‏ ص ”47 ',. والشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) 
ص 707 والأردبيلي في مجمع البرهان: الديات /دية المنافع ج ١5‏ ص 150. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / الجناية على المنافع (ضوء العينين) ج ١١‏ ص 418. 

(: و0) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (الإيصار) ج ا ضن- 14114 وانظر الكافي: الديات / 
باب ما يمتحن به من يصاب ح 4 (مع ذيله) ج لاص 554 وتهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 597, ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات 
المنافع ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 5/4. 

() قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج 7 ص 187. 

(/) كالماتن في المختصر النافع: الديات / الجناية على المنافع ص 7١7”‏ والشهيد الثاني في 
الروقة:الدياف #النصة الثاني (دية المنافع) ج ٠١‏ ص 507. 


ذنات السافع #7ضوءالعفين التححمسسسي يي ل حت بستحت 018 
امروكون اها دعن السورة صولى الافناك د وفديدنا لقان 
والتجربة»”". ولعلّه منافٍ لإطلاق النصّ «و؟ الفتوى . 

نعم «فى رواية» الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ملا _الضعيفة 
سنداً أنه «يقابل'"4 بعينه «بالشمس؛ فإن كان كما قال بقيتا 
مفتو حتين * وإلا أكذبء قال : «سئل امسن التي ا عن رجل 
قريويها فى شاعم ناد عى:المضورب | له لاض قي واه 
لوا ازا تعد وو نه قو ذهب للنانه؟ قال امير المعو مين فا دج 
مدق اله بالك ويالق» تتيل ديا اسير الفيوييى فكيف عله اننه 
صادق؟ فقال : أَمّا ما ادّعاه أنه لا يشمّ رائحة فإِنّه يدنى له الحراق: 
فإن كان كما يقول وال را ف نا ما ادعاه فى عينه 
نه يقابل بعينه عين الشمس؛ فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض 
عينه . وان كان صادقا بقيتا مفتو حتين »2 وكا ما ادعاه فى لسانه فإنه 
يضرب على لسانه بالابرة ؛ فإن خرج الدم احمر فقد كذب., وإن خرج 
أسود فقد صدق)!". 

بل عن الشيخ وسلار”“ العمل بها هناء بل عن الأوّل منهما دعوى 


.4751- 1506 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافعم ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقابل. 

(*) الكافي: الديات / باب ما يمتحن به من يصاب م /اج لاص 555 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 87 ج ٠١‏ ص 5728, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
ديات المنافع ح ١‏ ج 9؟ ص .5317١‏ 

() المراسم: الجناية على الأعضاء ص 510. 


1 
جع 
ع 


الإجماع عليه ولكن :واد لانبعظياد بالا يها عدو كين انه لا سكن 
إقامة البييّنة عليه . ونسب الحكم بشهادة رجلين او رجل وامراة 
إلى الشافعى""., بل عن المختلف نفى البأس عن العمل به إن أفاد 
الحاكم ظنَال". ش 

اذأ ذلف كله لأركسض جار الكير الفمست عه اعبراطن 
الأكثر الموهن للإجماع المؤردرو كه أل لأسواضا ليا متععته مده 
المختلف ؛ ضرورة عدم حجَّيّة كل ظنَّ حاصل للحاكم كما هو واضح . 

فلا ريب في أنّ المتّجه ما سمعته من المشهورء نعم لا بأس 
باعتبار الشقّ الاوّل من الخبر المزبور امتحانا مع الايمان لزيادة 
الاستظهار”. 

ولو أزال الضوء وحكم العارفون بعوده إلى مدّة معلومة , فقلع آخر 
عينه قبل مضي المدة؛ فإن اتفق المجني عليه والجانيان على أن الضوء 
لم يكن قد عاد. فقد عرفت سابقاًأدَ على الأول الدية للأصل, 
وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهي ثلث دية الصحيحة . 
وحمل ان ل يكون على الأول إلا حكومة, ويكون على الثاني دية 
العين الصحيحة إلا حكومة لحكم العارفين بعود الضوء , كما أشرنا إليه 
عام 
)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة ١7ج‏ وص 550؟. 


(") مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج اص .45١‏ 


ديات المتاقفع / ضوء العينين (لو ادّعى تقضائة) نبب ننس 8739 


وإن اتّفقوا على عوده؛ فعلى الثانى الدية , وعلى الأوّل حكومة . 

وان انشقلفو افا دفي الأول :هود اللعيو قله يكوى عليه سكو 
وأنكر الثاني للا يكون عليه إل ثلث دية الصحيحة» فإن صدّق المجنى * 
عليه الازل حك عله قن بح الأول ,فلا يطاليه بأكثد مد الك 2 5ك 
موّاخذة له بإقراره, ولا يقبل قوله على الثاني؛ لأنّ الأصل عدم عود 
الضوء . ولأنْه إقرار في حقّ الغير . 

وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين؛ لأنّه موافق للأصل . ويطالبه إذا 
حلف بالدية , ويأخذ من الثاني الحكومة» بل قيل : «سواء صدّق الثاني 
الأذل أوكدله لأتدمع الصديف وان أفه على كفيه يلدي لكين 
يدغ السحتى عليه ل السكوية: قل يحور هذ الزائى سند الحو 
كامس فوا ون لط عم د ل ا 

لوق ادع تقضان اسوزاشها ست إلى الأخيوض وفعلل 
د ل ولو ادّعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من 
0-00 سف وألزء الجانى التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان» 
يشالف لدو اق ل رمن :د لك كما اعد دم يط تانيها له إن 
مريع القئئة أيضاً"#للمعتيرة السشيعةدى: 


حسن ابن فضال "١‏ وصحيح ور «فضى اير المؤمنين ليلا إذا 





.]غ١5 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج‎ )١( 
(؟) رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج 7 ص 060.4هوه0.66- 001 وانظر‎ 
.غ١١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ 


1 - 


ا ا ا 0 الكلام (ج ) 


أصيب الرجل في إحدى عينيه : بأنّها تقاس ببيضة تربط على عينه 
المصابة . وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة , م تغطى عينه الصحيحة 
وينظر ما تنتهى عينه المصابة . فيعطى ديته على حساب ذلك» . 

ساسك ارقو اننا حر وهلي دود مبب و مي 
فإ ن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي . وإن كان ثلث بصره 
حلف هو ومعه رجل واحد. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه 
رجلان» وإن كان ثلني بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفرء وإن كان 
خضينة اسداس 01 بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفرء وإن كان بصره 
كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر. وكذلك القسامة كلها في 
الجروح» . ظ 

«فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعف عليه الأيمان؛ 
| كا سدس عور جليك :مز ةو انحن ويوان كنا هتايك هرو داك 
ماتين: وإن كان أكثر على هذا الحساب, وإِنّما القسامة على مبلغ 
منتهى بصره ...» الحديث . 

وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعف راي : «قضى أمير المؤمنين 
ال يدل ايت ص قي اط سضة عات فيس 
بهاء وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصرهء ثمّ يحسب 


جه تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: 
)١(‏ في المصدر: أريفة ل 


ديات المنافع / ضوء العينين (لو ادّعى تقضائة) ل سس 8788 
دايين التتوى بسر عينه الى نيدت وكتتهى عنه الحيحةة فيز ذى 
بحساب ذلك)7". 

وصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله كه : عن الرجل 
يضرب في أذنه!" فيذهب بعض بصرهء فأيّ شيء يعطى؟ قال: يربط 
إحداهما ثم توضع له بيضة, ثم يقال له: انظر ما دام يدّعي أنه 
ببصر موضعها ؛ حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا ابصر 
قرّبها حتى يبصرء ثمّ يعلم ذلك الموضع ., ثم يقاس بذلك القياس 
فق جظلقة وغرن مره وعدن اهما لاه كا وعمسا مسو كبو ال فيل له: 
كذبة حت سق تالقنت المن كين اال :الاو ل" كبر اميه 
ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك» ثمّ يقاس ذلك على دية العين»”". 
فأمر علي يِذ فربطت عينه الصحيحة , وأقام رجلاً بحذاه بيده بيضة , 
يقول : هل تراها؟ فإذا قال : نعم , تأخَّر قليلاً؛ حنّى إذا خفيت عليه 
علّم المكان: قال: وعصّبت عينئه المصابة . قال: فجعل الرجل يتباعد 
وهو يلظار عية الفصيعة إلى المطة سني اذ االخنيك علش له نسي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء س 8١‏ ج ٠١‏ ص 117, وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب ديات المنافع ح ” ج 59 ص 519. 

(1) كذا في التهذيب. وفي باقي المصادر: يصاب في عينه [عينيه]. 

(؟) الكافي: الديات / باب ما يمتحن به من يصاب ح 8 ج /7اص 777 وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح لاص 69", و«الوسائل»: ح ١‏ ص 518. 





0 ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك»1". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن أن يكون المحصّل منها : 
اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين مثلاًء فإن 
حصل على وجِهٍ يعلم صدقه أو كذبه عمل عليه من غير حاجة إلى 
بج تح ا ل بد اجر الاجر قا لاله 
غالناء اوتحو لامها يكوق آنا و#على ضخة الدهوف كا نافن اللونة 
الذدى فيه القسامة . 

والظاهر أنه القسامة التي تقدّمت في النفس وهي الخمسون 
بهذا ١د‏ تنقيا لاست ١‏ ينان كنا سمس تن اشير اتسين واحينة 
كما احتمل!". 

وأمّا مقدار النقصان بعد العلم بتحقّقه , فالظاهر اعتبار الامتحان 
فيه حتى يصدق وإن اقتضى ذلك تكريره مرّة بعد اخرى؛ فإن 
ظهور كذبه فى المقدار بالامتحان لا يقتضى سقوط دعواه بعد العلم 
بحصول النقص . 

نعمء لو فرض عدم إمكان ظهوره بالامتحان, فهل يثبت 
لكا لقي مله او عي :اليد او برجع إلى الصلح مع إمكانه 
وإلا اقتصر على المتيقّن؟ لا يبعد الأخير؛ فإن تيوت حكنو اللبوت 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب» في الهامش قبل سابقه: ح م 


و«الوسائل»: ح 51 ص 146 .١‏ 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافعم ج غ6اص 450. 


ديات المنافع / ضوء العينين (لو ادّعى تقضائة) ------------- ا الا 


في مثله مع عدم أمارة تشهد بصدقه , أو ثبوته بيمينه وإن لم يكن لوث 
لا دليل عليه . 

بل قد يشكل إجراء حكم اللوث عليه مع فرض الأمارة التى تشهد 
بصدقه فى المقدار _وإن ظهر من بعضهم ذلك؛ حتّى أنه جعل 
الامتحان مع ظهور صدقه فيه مقدّمة لتبوت اللوث"" -: بِأنّ المنساق 
من النص والفتوى غير الفرض كما تسمعه فى دعوى نقص الشمّء 
وما في بعض النصوص السابقة'' من اعتبار الأيمان السئّة فيه لم أجد 
عفاد بل 

نعم , قد يقال باعتبار يمين واحدة بعد ظهور حاله بالامتحان على 
ما يوافقه مع فرض احتمال المخالفة ‏ وإلا فلا كما في صورة تكرار 
الامتحان ومراعاته فى الجهات الأربع على وجهٍ ينفى الاحتمال 
المزبورء وإن كان الظاهر عدم اعتبار الجهات الأربع كما عرفته في 
السمع جمعا بين النصوصء إلا أَنّه أولى في الاستظهار. 

كما أن الظاهر عدم اعتبار طريق مخصوص للامتحان وإن تضمّنت 1 

ع 5 73 

النصوص بعض افراده؛ ولذا قال فى المختلف بعد ان حكى عن المفيد 0 
ويفا عو غيره امقر رج رو اقل تن تسعد هذه ا لحدييا لتو لفيا كل 


فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى»”" , 


.4غ١‎ 1 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج‎ )١( 


(؟) كحسن ابن فضال وصحيح يونس المتقدّمين في ص /ا51 6 -0658. 
() مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 ص 577. 


سس سب جواهر الكلام(ج 44) 


وليس الامتحان خاصّاً بنقص إحدى العينين مثلاً؛ بل يأتي أيضاً 
في نقصهما بمراعاة عيني رجل آخر في سنّه ومكانه واحيوالف كينا 
أشار إليه في خبر القدّاح عن الصادق عن أبيه”"'لييه قال: «أني 
أمير الموؤمنين مي برجل قد ضرب رجلا حتّى نقص من بصره, فدعا 
برجل من أسنانه ثم أراهم شيئاً» فنظر ما انتقص من بصره فأعطاء 
ذا النقضى يدن بصري اله رين لك كله مظور لله القن ب بعل 
الكلمات , فلاحظ وتأمّل. 1 

«و» كيف كانء ف« لا تقاس عين فى يوم غيم» لعدم ظهور 
القياس فيه , ولخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن 3" «إولا في 
9 مختلفة الجهات» حزونةًٌ وسهولةً وعلواً وهبوطاً ٠ولا‏ فى نحو 
ذلك مما يمنع من معرفة الحال كما هو واضح . 

وأواظري:قيفه فصان اعتتى لأيتضر ببالليل» أو اجبهر لأ سبضر 
جار عاذ الج كوم 1د ص ل( عر ف الوه رلا قد د له شورها . 

«(ولو قلع عيناً وقال: كانت قائمة4 لا تبصر إوقال المجنيٌ 
عليه!: كانت صحيحة, فالقول قول الجانى مع يمينه» إذا 


)١(‏ «عن أبيه» احتيت فى التهذيب. 

)3( من ل< يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 011 ج غ ص ,2 تهديب 
العم الديات / باب ديات الاعضاء ح ىج ١‏ ص 511 وسائل الشيعة: باب / 
من ابوانب ديات المنافع ح اج 7 ص 5146 


دياك الطاقع "االو تحنس م ا 81717 
لم يعترف بالصحّة زماناً بل أطلق أو ادّعى أنّها كذلك خلقة ؛ لأصالة 
البراءة , بعد عدم تعذر إقامة البيّنة على المدّعى الذى لا يخفى مثله على 

بل ربّما احتمل”": أن القول قوله أيضأ لو اعترف بأنها خلقت 
صيحيدة وادعى لهات 

وإن كان فيه : أنّ الأصل مع المجني عليه؛ ولذا كان المحكي ' 
عن سوط رو ل 1 السون رلك 00 

بل «ريما خطر» بالبال #ان القول قول المجنىٌ عليه مع 
بمينه4» فى الأول أيضا «لأنّ الأصل الصحّة» والسلامة . 

«(و» لكن في المتن: إهو ضعيف؛ لأنّ اصل الصحّة معارض 
باضك البراء كو اسسعكقاق الندة او[# القضاصن متو دة السب»: 
ولايقين هنا؛ لأنٌ الأصل ظنٌ لا قطع» . 

وفيه : أن أصل الصحّة مع فرض حجُّييّته لا يعارضه أصل البراءة 
بعد كونه كالوارد عليه , والظنٌ الشرعى كاليقين فى الحكم ء والله العالم . 


(وفى» إذهاب 9ه» من المنخرين «الدية كاملة» ومن 


.]58 ص‎ ١4 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج‎ )١( 
.١7١ (؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج لاص‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس س ه ص .1١ ١‏ 

)ع «عليه مع يمينه» جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسخة الشرائع: و. 


أعدهها تعقيا :كلاق الحدح نه كتاعن البموةا 01 والفياتك0 
والغنية”" الاعتراف به » وفي اونا فى #ترروسى العتة و مطاف الل هااة 
فى المسائل السابقة من القاعدة»!*. 
-مضافا إلى ما سمعته -ما تقدّم في خبر الأصبغ بن نباتة!". 

«وإذا ادّعى» المجنى عليه إذهابه عقيب الجناية4 التى يترتّب 
عله مله غالا (اعدير بالأضياء الليرة والمتعنة ه من خلنه مفلا - 
وهو غافل 9اثْمٌ» يعمل عليه إن تحقّق حاله بذلك, وإلافل «-يستظهر 
عليه التميامة #اللتفسين :للا الدية ولا الو الضكبوان اهنا "ايا 
ل( ونشقى له آنه لتطروق الى البقند كبو لأ تمق اللوت»: 

وربّما ظهر من المصنّف وغيره" اعتبار القسامة مع الامتحان, 
ولا بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به, وإلا فلا وجه له . 

(وفى رواية» الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين يذ المتقدّمة!: 


.١75١ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة 58 ج ه ص 558. 

(5) غنية النزوع: كتاب الديات ص 7 ١غ4.‏ 

(؛) رياض المسائل: الديات /الجناية على المنافعم ج ١7‏ ص 0507. 

(0) تقدّم في ص 0750. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / ديه المنافعم ج ١‏ ص 46 

(/1) كالعلامة في القواعد: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج " ص 188. والشهيد في 
اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) ص .7١08‏ 


(8) في ص 0250., 


ديات المنافع / الم (لو:اذاعق تقضة): . سجس هيم ب ا زب 8178 


ويحرق له حراق» كخرقة ونحوها «ويقرّب منه. فإن دمعت عيناه 
ونحّى أنفه فهو كاذب؟» وإلا فهو صادق, بل عن الخلاف : الإجماع 
على ذلك'", بل أفتى بها المصنّف في النافع هنا'", وإن طرحها في 
المسالة السافة: ش 
ولا بأس بها مع فرض تحقّق حاله بذلك, بل لا يحتاج حينئذٍ معه 
إلى يمين , لكن في القواعد : «فيحلف الجاني» في صورة كذبه'". بل 
في كشف اللثام : «ولابد من الأيمان مع ذلك»'*, بل قد عرفت أنه 
ظاهر المصئّف وغيره»ء بل في المسالك : «الأشهر القسامة»!". 
ويمكن حمل الجميع على صورة عدم التحقّق, ولكن ينبغي حينئذ 
ملاحظة حكم اللوث مع فرض تحقق موضوعه في المدّعي والمنكر, 
كما هو واضح . 
(ولوادعى نقص الشمّء قيل4 كما عن المبسوط"": إيحلف؛ إذ 
لاطريق "إلى البيّنة6 والامتحان إويوجب له الحاكم بم" يؤدي 
)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة 14ج 6 ص 588 
(؟) المختصر النافع: الديات / الجناية على المنافع ص .7١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج اص 188. 
(؛) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص .4١5‏ 
(0) مسالك الأفهام: الديات /الجناية على المنافع (الشمَ) ج ١6‏ ص 1195. 
(3) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص ؟157١.‏ 


(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)0( في نسختى الشرائع والمسالك: ما. 


ا تبي تت سي تت علو أشن الكلام (18:2) 
إليه اجتهاده» لعدم التقدير له شرعاً. 

وتبعه عليه الفاضل!", بل ظاهره!' كما هو صريح شارحه 
الاصبهانى!"_أَنّه من اللوث ء فيعتبر فيه حينئذٍ اللأيمان, ولكنّه لا يخلو 
ينظو اونا لعن ها موللا قم مستت :إلى القيل إذالأصل برا:ة 
الذمّة, وحلف المدّعي مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقّن» وهو 
غير الفرض . 

ولكن في كشف اللثام : «حلف الجاني هنا أشكل؛ إذ لا طريق إلى 
العلم بالحال , فيتعيّن تقديم قول المجني عليه»!. 

وفيه : أن ذلك لا يقتضي شغل ذمّة الجاني؛ إذ أقصاه انحصار طريق 
قبوله بالعلم . 

نم إن قد يناقش في دعوى الحكم بما يودي إليه اجتهاده : بن 
المنّجه فيه الاقتصار على المتيقّن إن لم يحصل بينهما صلح. ولعل 
المراد من الحكم باجتهاده ذلك, أو دفع ما يحصل به يقين البراءة 
كما عساه يتوهّم!©. 

وقد يقال هنا بالامتحان نحو ما سمعته في البصر والسمع؛ بأن يقرّب 


.1١1 75 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (باقي المنافع) ج 7 ص 188. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص .]١5‏ 
(غ) المصدر السابق. 

(0) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 


وثاث الكافغ 7الدوق. عت مي سح د ل نت و77 لزاه 


إليه ذو رائحة , ثم يبعّد عنه إلى أن يقول : لا ادرك رائحته . فى جهتين 
او جهات ... إلى اخر ما مرّء واللّه العالم . ١‏ 

«ولو أخذ دية الشمّ» لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده «شجٌ 
عاد, لم تعد'" الدية» لأنه حينئذ هبة من الله (تعالى شانفاء الا أن برظير 
خطا أهل الخبرة بالحكم المزبورء وما لو حكموا بعوده في مدّة معيّنة 
ناد فنها ف الشكوية . 

ولو مات قبل انقضائها فالدية على حسب ما سمعته في نظائره. 
لكر اطللاك البع تيت لتساك عن العيميوط اننا نكال غلىيها قلا 

(ولو قطع الأنف فذهب الشمٌ فديتان» بلا خلاف أجده فيها". 
بل ولا إشكال؛ لأنّ الأصل عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا 
ومحلاًء واللّه العالم . 


وؤيمكن أن يقال: فيه الدية؛ لقولهم :كل ما في الإنسان 
مله واحد ففيه الدية!)ى بل جزم به الحلّى ا وابن حمدة7١)‏ ويحيى بن 


(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص ؟١17١.‏ 

() صوّح بالحكم في المبسوط: (المصدر السابق). وتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس 
سج ه ص ,.1١١25>2‏ وكشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج طلاص .4١‏ 

(؟) تقدّم فى ص .77١‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص 587 - 5814. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .11١‏ 


حم 
ظ 
0( 


اذى 


سبح ب ا 7 الكلام (ج ) 
سعيد(" والفاضل'" على ما حكى عن بعضهم . 
لكو ديق ةل وديما اللند ا فسا قا من تادز العضى الواحيد كيده 
لا المنفعة , والأصل البراءة» فتتّجه حينئذٍ فيه الحكومة . 
يترتّب عليها مثله غالبا «إلى دعوى المجنىٌ عليه مع الاستظهار 
بالأيمان» كما صرّح به الفاضل'" وغيره!؛ لأنّه من اللوث فيجري 
عليه حكمه . نعم » لو لم يكن ثمّة لوث _لعدم امارة تقتضيه , ولا امكن 
امتحانةبالأشياء الده جد كان القول قرول الجا فى إنكاره: الاصل : 
«(ومع» تحقق «النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة 
تقريبا» لقدم تتقدير: الاتسرها ».هيد نكتان مدعرنة الب التي 
وفي الرجوع إليه في أصل ثبوت النقصان ما عرفته سابقاً في الشمّء 
واثهالنارج. 
اذا اضيب مفرس السيه كلم سعط المطع فالعكرمة عن 
الأقوى؛ لعدم النصّ . لكن فى القواعد : «عليه الدية على إشكال»“, 
)01( نزهة الناظر: مواضع وجوب الدية ص .١2١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج اص 188 تحرير الأحكام: 
الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١5‏ 
(") الهامش السابق. 


(غ) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) ص 3 1 
)00( انظر «القواعد» قبل ثلاثة هوامش: ص 189. 


ديات المنافع / لو أصيب فتعذّر عليه الانزال عند الجماع تدا 08 


ولعلّه : من ذلك , ومن كونه منفعة واحدة , فيدخل في العموم كما سمعته 


«السادس4: 

ولو اصسب» اعد يساة هد عليه الاترال :فى ال 
الجماع, كان فيه الدية4 كما صرّح به الشيخ'" ويحيى بن سعيد”" 
والفاضلان!" وغيرهم! على ما حكي عن الأوّلينء بل في الرياض : 
نفى الخلاف فيه!". 

للقاعدة . التى قد عرفت النظر في شمولها لغير الأعضاء . 

ولقول الصادق حَكِلاٍ في خبر سماعة : «... في الظهر إذا كبس مدو 
لك حول سنا سه الذاءالددرة كاعلتيئ اقم ل ع لا مسطى ب رصيويا 


لعدم الإنزال وإن لم يكسر ظهره. اللَّهمّ إل أن يكون المراد ذلك 
بقرينة نفي الخلاف المزبور إن لم يتم إجماعاً, وإلا كان حجَّة 


.6١ النهاية: الديات / في الأعضاء ج ؟ ص‎ )١( 

.١ 87 نزهة الناظر: مواضع وجوب الدية ص‎ )١( 

(*) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / الجناية على المنافع ص ,7١”‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ‏ ص 184., والتحرير: الديات / ما دون 
النفس ج 6 ص .١١2١‏ 

(؟) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) ص .5١8‏ 

(0) رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج ١١‏ ص .0١7‏ 

(1) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح 7 ج اص 25١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب ديات الأعضاء ح لاج ١9‏ ص 180. 


65 جواهر الكلام (ج 8) 





مستقلّة , ولكرنٌّ الاحتياط لا ينبغي تركه فيه . 
واراق فيا انها أو اضيب نقد رعليه انها وان كا يدراه 
الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضا:"؛ للقاعدة التي مب الكلام 
هاو لخب يليما هي نا لقعا ل الفيا فق 0ن رز عن هيل 
وقع بجارية فأفضاها, وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: 
الدية كاملة»”". الذي لا يخفى عليك ما في الاستدلال”" به؛ ضرورة 
كونه غير المفروض . 
مع أَنّه في الصحيح سأل أبو بصير أبا جعفر ل : «ما ترى في 
رجل ضرب امرأة شابّة على بطنهاء فعقر رحمها فأفسد طمثها . وذكرت 
1 أَنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك , وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينظر بها 
سنة؛ فإن رجع طمنها إلى ما كان» وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث 
ديتها؛ لفساد رحمها وانقطاع طمثها»". 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (باقي المنافع) ج ا ص 184 تحرير الأحكام: 
الديات / ما دون النفس ج 0 ص 177. 

(؟) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص ؟١2).‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١؟‏ ديات 
الأعضاء ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 158, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ديات المنافع ح ١‏ ج 55 
ص 77١‏ 

(9) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١5‏ ص 4475. وكشف اللثام: 
الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص 757]. 

(4) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١١‏ ج لاص ١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ,50١‏ ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب ديات المنافع 
اح اج ولص 30/1 


ديات المنافع / لو أصيب فتعدّر إنزال العام شب 889 


كل ذلك مع أنّه فى الحبل لا الإحبال, ومن هنا قلنا بأولويّته فى 
الاحتياط . خصو صاً مع عدم تحقّق شهرة فيه . 

وما ذهاب قوّة الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على 
حي فها!" لعدم التقدير , مع أَنّها منفعة واحدة كقوّة الامناء . الله 
إلا أن يف ق!": يأر با ددم للفحول, بخلاف الإرضاع فإنّه 

ولو فرض بطلان الالتذاذ بالطعام 9 بالجماع. ففي القواعد: 
«الدية»'" بناءً على القاعدة المزبورة . بل فى كشف اللثام : «الالتذاذ 
بالطعام ملازم للذوق . وإبطاله ملازم لإبطاله»!». وفيه : أن الفرض 
إذهاب الالتذاذ ع الحكومة: 


حياة مستقرّة , فقطع 5 ففى القواعد: «على الأول كمال 
الدية»!" لمثل ما مر وفيه ما عرفت . 

وقد يستدل له بخبر مسمع عن أبي عبد الله له : ««قال 
أمير المؤمنين هه : قال رسول الله يََيّْةُ :في القلب إذا أرعد فطار الدية , 
وقال رسول اله عل : في الصعر الدية , والصعر :أن يثني عنقه فيصير في 


.184 قواعد د الأحكاء. :الديات 55 (باقي المنافع) ج "اص‎ )١( 

.]757 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) انظر «القواعد» المتقدّم ائفاً. 


ابي عم ع ع توق افر لكلا 21 114 


ناحية)»!", 
1 بل منه يستفاد وجوبها في الإرعاد المزبور, إلا أنه لا جابر له في 
ام ذلك وفى سابقه . نعم على الثاني القصاص أو الدية , والله العالم . 


0 
البول ادي كاملة: القاعدة الي مشي البحت قها. 
52527 ونحوه الم وى عن قراتى ال 1 
وهما لإو» إن كان إفيه» ما إضعف» إلا أنهما منجبران 
بما سمعت. وموّيّدان بما تقدم من النصوص المشتملة على الدية في 
كسر البعصوص فلا يملك استه!, وضرب العجان فلا يستمسك بوله 
ولاق قا 
)١(‏ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١9‏ ج /اص 16 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات 
المنافع م ١‏ ج 59 ص 5/5. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / الجناية على المنافع (السابع) جم ١١‏ ص .10١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 208,. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب ديات المنافع ح 6 ج 9؟ ص ١/ا.‏ 
(غ) قرب الاسناد: ح 0٠‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ص /33). 


وراك العتافة تطلس الول حسع عع ببست بآ 2 5117 


«وقيل؟4 والقائل الشيخ'" وبنو حمزة!" وسعيد'" وإدريس”! على 
ما حكي : «إن دام إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا 
الدية, وي ا 5 ن #الى ارتفاع النهار ف: فثلت”" الدية » وعن بعضهو'"! 
( ثم على هذا الحساب» ظ بل ف الرياض: «الظاهر تبوت الشهرة 
القديمة عليه»!", بل حكي عن الكركي حكايتها - واختاره من 
الا رن ٠‏ المقداد030, ومن ذا رن يهم فاضل الرريا كت 03 

اا أل ل اي 
وأنا حاضر : عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ قال: إن كا 
البول يمر إلى الليل فعليه الدية . وإن كان إلى نصف النهار فعليه تلثا 
الدية . وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية6١١"‏ كذا عن الفقيه57") 
)١(‏ النهاية: الديات / في الأعضاء ج مض 411 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .165١‏ 
2( الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 054. 
(؛) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص .55١‏ 
(0) في نسخة المسالك: ل 
)١(‏ انظر الهوامش الانفة باستثناء «الوسيلة». 
(/0) رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج اص 608. 
(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١1‏ ص5١‏ 0, حاشية الإرشاد(اثار الكركي): ج1 ص .٠٠١‏ 
(3) التنقيح الرائع: الديات / الجناية على المنافعم ج 4 ص .0١١‏ 
)٠١(‏ انظر «الرياض» المتقدّم آنفاً: ص 05١08‏ - 005. 
)1١(‏ رواه في الوسائل - بلفظ الكافي والتهذيب : باب 4 من أبواب ديات المنافع ح ” ج 59 

.,”/١ ص‎ 

(؟١1١)‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في رجل ضرب ح 0ج اص .١1153‏ 


ببسي ب ب و ع يحت يط تفؤافر الكاذم اج 21) 
والمقنع'". 
2015 وعن الكافي'" والتهذيب" قال: «سأله رجل وأنا عنده: عن 
رجل ضرب رجلاً فقطع بوله؟ فقال: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه 
الدية؛ لأنّه قد منعه المعيشة, وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية» وإن 
كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية, وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه 
ثلث الدية» . 
وكأنٌ قطع البول فيه بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتّى 
لا يستمسكء أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام 
الخروج شيئاً فشيئاًء والشرطيّتان الأوّلتان يحتملان : الاتّحاد معني 
والتاكيد . والاختلاف بان يراد بالثانية الاستمرار إلى قريب من الليل 
لا إليه . 
مؤْيّداً ب «الأصل؛ لأنّ لزوم الدية على الاطلاق مما ينفيه أصالة 
البراءة» فيتبغى الاقتصار فيه على المتيقّن الذى هو الصورة الأولى , 
ونا السو الباق وان مل عت اوريها قيها ١‏ عفدا ركبا ملت 
والثلثئين وإن كان خلاف الأصل حيث يزيدان عن الحكومة:, إلا أنه 
جاء من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقاً؛ فإنّ كل من نفى كمال 
الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصّل على الإطلاق, وعليه 
)١(‏ المقنع: باب الديات ص 077. وفيه: «فنقطع بوله» بدل «فلم ينقطع بوله». 


)1 الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١1ج‏ لاص ,5١6‏ 
(") تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١1‏ ج ٠١‏ ص .50١‏ 


ذنات السائم ملت الول ,سس م ب م 5147 


فليطرح الخبران المطلقان للدية مع كونهما قضيّة في واقعة. أو يحملان 
على الضووة الار ل مشاه الى ته اير الأكرافبوتل لعل الا خسير تنك 
ل لي 

لكن قد يناقش : بعدم إجماع مجدق ديفضوضا بعل ميا دك 
الفاضل في القواعد”" وغيرها" القول بالدية إلى الليل ونصفها إلى 
الظهر وثلتها إلى الضحوة, وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به 
عور يو العو الابون وال ددهو سحاد تحير الحو ليون قفن :د لات 
خصوصاً مع ضعف سنده بصالح بن عقبة الذي قيل فيه : إن غال كذّاب 
لا يلتفت إلى روايته»'©. مضافاً إلى ما فيها من الاغتشاش : في المتن ‏ ' 
على رواية التهديب والكافي . 

فالمتجه الحكومة فيما لا يندرج في الإطلاق المزبورء ولكن مع 
ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه'"' 

قن اداه أن المراد بالدوام إلى الليل أو الظهر أو الضحرة : 
في كل يوم لا في يوم أو أيّام ؛ لأنّ المعهود أن نبوت الدية وبعضها 





.009-608 رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج اص‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج 7 ص 1849. 

(؟) كإرشاد الأذهان: الديات / دية المنافع ج ١‏ ص 157. 

(؛) كفخر الدين في الإيضاح: الديات / دية المنافع (الرابع) ج غ ص 27١١‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص 15]. 

(0) خلاصة الأقوال: الفصل ؟١‏ من القسم الثاني رقم ؛ ص .17١‏ 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
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5غ تح ا | جب اتقو أشن الكادام اخ غغ) 
اندر اننا نعوءفى كقانب الفطتو أو المتفعة راها ,نول فالحكرية: لأضالة 
البراءة عن التقدير . 
ولو دام إلى الليل فزائداً أو إلى الظهر فزائداً بحيث لا يدوم 
إلى الظهر'", ففي لاسو ب 
لها قا عليه ووسرمه لضفه من نزة للفلا 
قلت #قد عرقت أن المختا ردوران 2011 
إلا ما كان من الأفراد النادرة» وأمّا على القول الآخر فيأتى ما ذكره 
من احتمال عدم اعتبار الزيادة”” 
وكيف كان , فممّا ذكرنا ظهر لك الحال فى حكم المنافع التي 
المتعدينا على القاغلة المززويرة فرك الدنية او افيف ب العناية» ل 
انك قد عرفت النظر فنها أو.متغها :فتحب: الحكوفة الع قد عرفث 
تبوتها لكل ما لم ينبت له مقدّر شرعي. والله العالم . 
إوفى الصوت الدية كاملة4 بلا خلاف أجده فيه كما فى كتاب 
ظريف!* وفيما عرضه يونس على الرضا له , وفيهما : «أنّ فى الغنن 
)١(‏ الموجود في المصدر - أعني التنقيح -: «لو دام إلى الليل فزائداً أو إلى الظهر فزائداً بحيث 
لا يدوم إلى الليل أو إلى الضحوة فزائداً بحيث لا يدوم إلى الظهر». 
(") التنقيح الرائع: الديات / الجناية على المنافع ج ؛ ص .0١7‏ 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


(؛ و0) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ سج لاص 2,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات /باب 1١‏ ديات الشجاج ح 5١1‏ ج ٠١‏ ص 1593-/591, وسائل الشيعة: باب ١١‏ > 


الشجاج والجراح / معناقنا شت 0898 


والبحح الدية» . 


بل الظاهر بوت ديتين لو أدّى ذلك إلى ذهاب نطقه؛ لأنْهما منفعتان 
متباينتان ذاتاً ومحلاً» فإنَ الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف 
ولا مدخل فيه لأأسان, ولكل منهما نصّ على حكمه . 

لكن في القواعد الإشكال فيه!": من ذلك ومن أنّ معظم منفعة 
الصوت النطق. وإِنّما يجب في ذهابه الدية لذهاب النطق . إلا أنّه كما ” 
ترى بعد ما عرفت من أنّ لكل منهما نضّاً بخصوصه . 1 

وأضعف منه ما عن التحرير من أن «في الصوت الدية, فإن أبطل 
معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل»'"؛ 
ضرورة عدم اندراج ذلك في الشلل », بل هو مندرج في ذهاب النطق, 
فتكون الجناية في الفرض حينئذٍ كغيرها من الجنايات التي يترثب 
عليها انار لكل مهيا مقدّرء والله العالم . ش 


«المقصد الثالث» 
«فى الشجاج والجراح» 
«والشجاج» بكسر الشين : 0 شَجّة بفتحهاء وه الجرح 


ًَ 


المختصّ بالرأس والوجه , ويسمّى فى غيرهما جرحا . 


ه من أبواب دعوى القتل ح ؟. وباب ١‏ من أبواب ديات المنافع ح ١‏ ج ١9‏ ص ١09‏ و507. 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ٠‏ ص 189. 
(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 7 .1١2‏ 


ممم يي و ل كه شاه كلاد عقا 
وهى على المشهور'" 9 ثمان: الحارصة والدامية والمتلاحمة 
والسيجان والتوضيحة والوافيفة والمدلة والعامومة 4 
نعم, عن الجامع'" نحو المحكي عن النهاية!" والغنية”* 


والإصباح!*: أن الحارصة هي القامية واكم كروكها الناضعة: 
وعن المقنعة'"' والناصريّات" والمراسه'”": إبدال المتلاحمة 
بالباضعة .كما عن الفقيه”"'والتهذيب!*"وأدب الكاتب277:إبدال الدامية 
بهاء وعن الكافي : إبدال الحارصة بها "". 
وعن فقه العالبي : أَنّها تسعة"" والتاسعة الجائفة, مفسّراً لها بالتي 


وصلت إلى جوف الدماغ . والثامنة!" الدامغة, ولم يتعرّض للامّةء 


.0٠١ ص‎ ١7 نقلت الشهرة في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج‎ )١( 
.1٠١ (؟) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ 

(؟) النهاية: الديات / باب القصاص ج 7 ص 107. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص 205 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0١08‏ 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 770 

(0) الناصريّات: مسألة ١860‏ ص .,79١‏ 

(8) المراسم: أحكام الجراح ص 517. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الشجاج ج 4 ص ١177‏ -1717. 

.188 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ج‎ )٠١( 

.١04 أدب الكاتب: باب معرفة ما في خلق الإنسان من عيوب الخلق ص‎ )١١( 

.1٠١ 5399 الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص‎ )1١( 

.01١- 57١0 جعل الشجاج عشرة. تاسعها الدامغة. وستأتي العبارة كاملةً في ص‎ )١6و‎ ١( 


الشجاج والجراح / عددها وأسماوها شد 088 


ووسّط الباضعة بين القاشرة _التى هى الحارصة _والدامية7". 

يعن نظا الاريى «القبينة اها :إلا ناك محوتى التدامنة: 
مجع النانيعة الأخقى و الناضعة بين الذامنة و البلا سي 

وفي الصحاح : أَنّها عشرة , تاسعها الآمّة وعاشرها الدامغة. وجعل 
اناعد دن الجا هن ولد ابة كالئها لي يفا ل تزوزاد وغية اناعد 
عدا لقنن الموهلة يمك الذا في "ا روف القاموس :أنه زادها قبلها!©. 

رهن السام :تدا فلاثة مشر نارق بين الناشووبوائها ردن ' 
الأولى هى التى تذهب بالجلد والثانية التى تقطعه , وبعدها الدامية, نه 
شعت تن لبدلا هم مو ا لعاشة:(لاقو عن ادا ميق بوزاك المارده 
وس الضادعة النظل عي الهاعمة وو العائنة الى تيدهب لخاد من 
اللحه'". 

فق الكافل ا ياسيكة انقاط الموطحةووان الخنارصة فى 
الدامية , ثم الباضعة , ثم المتلاحمة, ثم كما فى الكتاب”". 1 

دعن أى على تزأرلاها الجنارطة رونايها الذافلةابوالقالنة 


.178 فقه اللغة: الفصل 70 من الباب ١؟ ص‎ )١( 

(") نظام الغريب: الباب الثانى ص 04 - 00. 

(؟) في الصحاح: «أبو عبيدة» نعم في القاموس كما في المتن. 

(؛) الصحاح: ج 4 ص ١5١8‏ (دمغ). 

(1) السامي في الأسامي: الباب الرابع / ترتيب الشجاج ص 74-78 

(0) نقله عنه العلامة فى المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص ٠١١‏ (وعند المراجعة 
مواق قسن لمععليها تفاية الا اله تددل تأمتها «الجائفة» وهىي خارجة فعلاً عن التعداد). 


تيبي سا7 7 حت فو أل الكلام 21 41) 
الباضعة , والرابعة المتلاحمة . والخامسة السمحاق.ء والسادسة 
البوطحة والسائنة الواشية مو النائة اليسكلة ياف لعافو لفون رن 
الشجاج وهي التي تعود في العظم ولا تخرقه , وفيها عشرون من الإوبل . 
والآمّة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ. وفيها نلث 
الدية . وفي الجوف الجائفة . وهي التي تصل إلى جوف الرجل 
ولا تقتله» اوفيها أيضاً ثلث الدية . ومنه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت 

5 إل العاف الككر من الندن. وقال امير المؤمفيع افا في كتابه في 
> الديات إزاقها أربعماتة وثلايةوثلانين دينازا وقلك ديار 1ك 
وفي المختلف : «وزاد ابن الجنيد على المشهور : العود التي تعود في 

العظم ولا تخرقه . وجعل ديتها عشرين من الاإبل. ولم ,يصل إلينا في 
ذلك حديث يعتمد عليه»!". ش 
قلت : ومن ذلك يظهر لك أنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور؛ 
ضرورة أن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها . خصوصاً فى الألفاظ 
انمه التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي اتفق 
الفقهاء كما في المسالك : «على أنّها موضوعة لثلاث معان لا غير؛ وهي 
التي تقشر الجلد وتدخل في اللحم فعور «اتزيكل :فيه كيرا ولكين 
اختلفوا في أيّ الألفاظ 5 ادف؟ فقيل : إنّ الدامية ترادف الحارصة , 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (المصدر السابق: ص ”0 غ). 
)؟) انظر «المختلف» في الهامش قبل السابق: ص ع غ. 


الشعاع والغزاع: ا الكا رز فقة سمسسسسس جح يي و يي ع هت 9841 


فتكون الباضعة جر الماح الام في ان تبضع اللحم بعد 
الجلد أي تقطعه . وهي الداخلة في اللحم بسيرًء وهي اذاف عدن 
القول الآخر . والمتلاحمة هي الداخلة فيه كثيراً بحيث لا تبلغ الجلدة 
التى بين اللحم والعظم . وقيل :إن الدامية تغاير الحارصة فتكون 
الباضعة فرادقة للمداكهمة .ولا خلات :فى مسقادين الدننات التتلدت» 
ولاافي انحصارها فيها , فالنزاع حينئزٍ في مجرّد اللفظ»7". 

ولا يقال: إن تحت كل اسم منها أفرادا مختلفة في العمق 
وغيره. فتناسبه الزيادة فى الدية؛ إذ هو كالاجتهاد فى مقابلة الدليل 
على ديتها بأفر ادها المختلفة التى يجمعها اسم واحد امنا ليك 
وإلا فلا فائدة فى زيادة"" الألفاظ دوفن القتاعر #بوالدافكة يا لعين 
المهملة والغين ال والمفرشة ل كل ذلك مضافا إلى ذكر 
مثل الجائفة والنافذة التى لا تخصٌ الرأس الذي هو محل البحث 


وكيف كان , فالكلام في تفاصيل أحكامها , فنقول : 


بإهمال الحروف «فهى التى تقشر الجلد»ة وتخدشه. كما في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / الشجاس والجرام جم ١١6‏ ص 105 -66غ. 
1 ج والجراح اج 15 اص 


3( وردتث إضافة بعص هذه العناوين في عبارة «السامي». وبعضها الآخر في عبارة الصحاح. 


وبعضها في عبارة أبي علي. وقد تقدّم نقل العبائر آنفاً. 


لمسسصسيسيي سيب يب سب ب حجن كر افر الكلذر | عي 
القواعد'" والنافع'"' ومحكيّ المحيط'" وأدب الكاتب'» ونظام 
الغريب!". 

وعن الأزهري: «أصل الحرص: القشرء وبه سمّيت الشجّة 
حارصة, وقيل للشّرِه: حريص؛ لأنّه يقشر بحرصه وجوه الناس 
بمسالتهم»7". ! 

وى كشف: اللنام تزف أكتز الكيى الها الفى تتبه: الحلد سين 
قولهم : حرص القضّار الثوب :إذا شقه . وفي المحكم : هي التى تحرص 
الجلد أي نمت قلات يقال شرم راسه - بفتح الراء ‏ يحرصه 
-بكسرها -حرصاً _بإسكانها أي شقّ وقشر جلدهء ويظهر منه كون 
الشقّ والقشر بمعنى واحدء وقد عرفت أن الميداني في السامي فرّق 
بينهما وسمّى التي تقشر : القاشرة . والتي تشقّ : الحارصة ‏ والتعالبي في 
فقه اللغة لم يذكر الحارصة وإِنّما جعل أَوّل الشجاج القاشرة»". 

والذي يظهر لي : ان الحارصة هي التي تقشر الجلد من دون إدماء 
وإن كان لها أفراد مختلفة إو» لكن «فيها» أجمع «بعير» كما عن 


.185 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات  ” ص‎ )١( 

)1 المختصر النافع: الديات / الشجاج والجراح ص .١ ١7‏ 

(") المحيط في اللغة: ج "خجن 5017 (حرص). 

(0) نظام الغريب: الباب الثاني ص 01. 

اكيت اللقارو الديات رن العرايدا كين الس وااو 


الشجاج والجراجح / الخارضة ‏ ا ا _ اشم 68# 
النشهور اااببيل عليه كاه المداح رون "لتيل لاحن فيه خلا إلا 
ما يحكى عن الإسكافي : من أنّ فيها نصف بعير'". 

وهو مع شذوذه لم نعرف له مستنداً. فضلاً عن كونه صالحاً 
لمعارضة خبر منصور بن حازم عن الصادق علي _الذى هو إن 1 


لج ”3غ 


لم يكن صحيحا فقريب منه. ومع ذلك منجبر بما عرفت : «في 37 
الحرصة! شبه الخدشة بعير ...»!0. 

نعم 2« فى كشف اللثاه'"'' وغيره!": «مقتضى إطلاقه -كالفتاوى عدم 
الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى». لكن عن الغنية'» والإصباح'" 
بينهما»7١",‏ 


)١(‏ كما في المهدّب البارع: الديات / الشجاج والجراح ج ه ص 14 ومجمع الفائدة 
والبرهان: الديات /دية الشجاج ج4١‏ ص 448. وكشف اللثام: (الهامش السابق: ص 218]). 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص .0٠١‏ 

(©) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 4 ص ؟١5.‏ 

(4) في الوسائل: الخرصة. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج م ١7‏ ج ٠١‏ ص 197, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج ح ١4‏ ج 595 ص 5875. 

(1) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 4358. 

(/) كرياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص .0١١-0٠١‏ 

(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١9‏ 

() إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 008. 

.٠٠١ الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ )٠١( 

.]58 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١١( 


امم ا ا ب 7 يا قو قن الكلام (ج ء؛) 


وفيه : أنّ الظاهر اتّحاد الجميع كما تسمع التصريح به في بعض 
النصوص في المنقّلة التي فيها خمسة عشر من الإبل قال : «فهو عشر 
ونصف عشر»8", وحينئذٍ فالمراد من الدية في كلامهم دية الذكر التي 
هي الأصل , دون دية الانئى التي هي نصفها, فير تفع الخلاف حيئز 
الموهون بعدم دليل عليه محركاى ا كان العزربون: ٠‏ 
مضافا إلى عدم مفارقة الأننى للذكر في الجروح ما لم تبلغ الشلث 
فصاعداً كما عرفت الكلام فيه سابقاً وتعرفه إن شاء الله , 
ولعل إطلاق الأصحاب هنا اتكالاً على ما ذكروه سابقا ويأتي من 
القاعدة المزبورة, بل هو صريح خبر العلاء بن الفضيل عن أبي 
وجاك 11 تو . فى المرطواة الس من 1.11 باستاو يوي 
الإبل , والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان ديةً أو قصاصاً ‏ 
وآذا كاق حظأ كان النارة ىوالمكلة: سس عش .و الحائفة ثلث الدرة» 
والمأمومة ثلث الدية, وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث 
الدية , فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين . 0 
بل في كشف اللثام!" وغيره !ا أيضاً: 27 مقتضاهما أيضاً عدم 
الفرق بين الحرّ والمملوك». خلافاً لابن حمزة : ففرّق بينهما بجعل 
)١(‏ كما في خبر أبي حمزة الآني في ص 0/8. 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 587. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج ح ١7‏ ج ١9‏ ص 585. 


(') كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١‏ اص 458. 


التجاح والكراخ /الحاراضة ‏ سم حم سي ل يت 50:0 


الآرقق فى المملو 013 

رق اذ اللاضي نان لحمو على يما ذكره اتن كر ران لقو 
هنا ولكنه نكال أيقا على نالا كوو مانا سن كتوى الجن أضبالة 
للعبد في كلّ ما له مقدّر, والعبد أصلاً للحرّ فيما ليس له مقدّر . 

وسيس يعر الفقدر المزيووبالسية إلى الديد ووينيت فى النين. * 
مكل بلسي إلى تييع الفى هبي ويه مالم بعجاوزوية الع 7 
ومن هنا لم يستبعده في الرياض!", وستسمع ما في خبر حريز عن 
الصادق عَيّةَ : «فيمن شجّ عبدا موضحة؟ قال : عليه نصف عشر قيمة 
العبد ...»!", وهو صريح فيما ذكرناه . 

«و» على كل حالء ف «هل هي الدامية؟ قال الشيخ» في 
محكيّ النهاية) والمبسوط”“ والخلاف" وابنا زهرة" وحمزة!6 
والكيدري'" والقاضي'" ويحيى بن سعيد!'" على ما حكي عنهم 


.481 الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص‎ )١( 

(1) المصدر قبل السابق: ص .0١١‏ 

(5) يأتي في ص 017. 

(؛) النهاية: الديات / باب القصاص ج 7 ص 401. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الحارصة) ج /اص ؟13. 
(1) الخلاف: الجنايات / مسألة /اه اج مص .١19١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 484. 

(9) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 008. 

..١ ١ قاله في«الكامل» على ما نقله في مختلف الشيعة: القصاص/في الجراحات ج4 ص‎ )٠١( 
.1٠١ الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ )1١( 


ا ا تي يت الور فر الكلام (ج غ8) 


قن مع ما ولي عو جا تاب 
سبع “مهمع م عرقت من أن الحارصة برا وهو وإ م يذل 
لا على التساوي حكماً لا الترادف إلا أنّ ذلك كاففٍ في المطلوب, 


بل لعله المراة. 
«و4 لكنّ «الرواية4 المزبورة إضعيفة4 ولا جابر لها على وجه 
تصلح عار ل سمعتهك , 


(و» من هنا كان «الأكثرون4 بل المشهور كما حكاه جماعة”" 
«على 92 الدامية غيرها. وهى رواية منصور بن حازم عن 
أبى عبد الله لهذ » فى كبر تيا ان من الصارطة بع دكنيا 
05 الدافة حيو أ 

مضنا فا ٠‏ لاتغا هيدا اشتتاكيما وال مول عن ااتتصوص ا 


١1 الكافي: الديات / دية الجراحات ح 7 ج 7اص 37؟, تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
4 من ابواب ديات الشجاج ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .59١٠ ص‎ ٠ ديات الشجاج ح وس‎ 
780 اج 179ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 51”, و«التهذيب»: ح 6. و«الوسائل»: 
اح اص 30/4 

(؟) كالصيمري في غاية المرام: الديات / الشجاج والجراح ج : ص 418. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١اص‏ 58غ. 

(؛ و0) تقدّم ذلك المقطع ‏ مع مصدر الخبر في ص 007. 

.01١ ياتي العديد منها في ص‎ )١( 


الشجاج والجراح / الحارصة ب 889 
الفعتر على أ فى الناطعة قلانا من الادل همي كا من 
فال لك ان ينا نر ناكما تعر كد 

وحينئزٍ (ففي الذافية !ذأ بعيزان 4 كماهين قناز الكراة 
والدرلمي ”" والحلي'» وغيرهم'" وهي التي تدخل" : ف الجمم " 
بسيراً» وفي القواعد : «تسمّى بالدامعة ‏ بإهمال العين -لأتها تخرج 5 
منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع»”". 

لكن فى كشف اللثام : «المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدء 
وفدمد وق اعنم ادام سائلة , والدامية التي تدمى ولم تدمع بعد 
ونحوه في الصحاح عن أبي عبيد, وعليه الأكثر ومنهم ابن نارين 

في المجمل , وقال في المقايبس : الأصمٌ أنّ التي 520 هي 
الدامية ‏ فأمًا الدامعة فأمرها دون ذلك؛ لأنّها هي التي كأنّها يخرج منها 
ماء أحمر رقيق . ويوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام الكليني 
وأبي علي والمفيد والسيّد في الانتصار والناصريّات وسلارء وكذا كلام 


)١(‏ المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص هت/, 

(؟) الناصريّات: مسالة ١40‏ ص 55١‏ الانتصار: مسالة 7١8‏ ص 018. 

(؟) المراسم: أحكام الجراح ص 17 5. 

(5) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص 107 -107. 

(0) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص 1١4‏ والشهيد في اللمعة: الديات / 
الفصل الثالث ص 5١08‏ 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: تأخذ. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 789 140. 


.بتي بيت #1 77 م اص الوق اهلق الكلام (ج غء) 


الحلبيين مع أنّهما جعلاها أَوّل الأقسام»"". 

قلت : ولكنّ المنساق المناسب لترثّبها على الحارصة أنّها التي 
تخرج الدم مطلقاًء وإن كان الغالب حصول السيلان ولو في الجملة مع 
خروجه؛. إذ هى المرتبة التى تزيد على قشر الجلد بدون إدماءء 
وحينئذٍ ففيها بعيران بجميع أفرادها حتّى تصل الشجّة إلى المرتبة الثالئة 
التي أشار إليها المصنّف بقوله : 


«وأمًا المتلاحمة»: 
9فهي الى تدخل" : في اللحم كثيراً وك ادو ل - 


السمحاقة!”4 وتتلاحم أي تلتثم سريعاً. وعن الأزهري : أذ ن اللاحمة 
القاطعة . إلا أنّها سمّيت بذلك على ما يؤول إليه وعلى التفاول»١»‏ 


(و»على كل حال, ف 9لفيها ثلاثة ابعرة4 كما في محكيّ 
النهائة07) والخلاف''' والمي 07 والسرائر )0( والكامل”!" والوسييلة 1 


0 ضصا٠١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١( 

١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: تأخذ... السمحاق. 

(؛) نقله في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 159 .17١‏ 
(0) النهاية: الديات / باب القصاص ج ”عن 5207 

(1) الخلاف: الجنايات / مسألة /اداج ماص .19١‏ 

(/) المبسوط: الديات / اقسام القتل (الحارصة) ج لاص .١١١‏ 

)0 السرائر: الديات / في الجراحات ج ٠ص 201١‏ _الاء١٠؛.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص ؟١.‏ 
)٠١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 44. 


الشجاج والجراح / المتلاحمة ع 7ت 0:01 


وغيرها!", بل لا أجد فيه خلافاً"؛ لقول الصادق لىِةٍ فى خبري 
٠. 7‏ و 73 
("' والس> ني40): «... في المتلاحمة ثلاثة ابعرة ...» . وهو المراد + 

ممّا عن الكافي'“ والغنية”" واللإصباح”" والجامع': «إِنَ فيها عشر عشر 


الدية وخمسه». 
وهل هى غير الباضعة» كما هو ظاهر من جعل الحارصة 
من الأصحاب الدامية كالشيخ”" والقاضي'"" وابني زهرة١"‏ 


وحمر ولككل 1 أة قفتم على إحداهما كنا لمفيو9" والصدوق”؟" 


/ كالمختصر النافع: الديات / الشجاج والجراح ص ”207 وتحرير الأحكام: الديات‎ )١( 
.1١4 ما دون النفس ج ه ص‎ 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص 017 - 015. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 5557 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب "١‏ ديات الشجاج ح 4 ج ٠١‏ ص ."5١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب ديات 
الشجاج ح 5 ج ١9‏ ص 574. 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 7 ص 5377 و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: ح 8 
ص .58٠١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص .5٠١‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١9‏ 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0035. 

(8) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص .٠٠١‏ 

.666 تقدّمت المصادر فى ص‎ )١١-9( 

(17) المفيد ذكر الحارصة والدامية نا ليه هو غين قائل بكون البناضعة خير العلاعمة. ولذا 
لم ينسبه إليه - بل إلى التهذيب - في مفتاح الكرامة, انظر المقنعة: القضاء / ديات الشجاج 
ص 2770 وتهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ج ٠١‏ ص 2188 نعم ما هنا 
مطابق لنقل كشف اللثام: ج ١١‏ ص .45١‏ 

.١١7 من لا يحضره الفقيه: الديات/ باب الشجاج ج 4غ ص‎ )١4( 


اي 1 جواهر الكلام (ج ء؛) 


والحلبي”". فإنّ الجميع يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة 
ويفرّقون بينهما بقلّة النفوذ في اللحم وكثرته , بل قيل : «نحوهم في 
الفرق الكليني وأكثر كتب أهل اللغة مثل أدب الكاتب ونظام الغريب 
والماني امول عوقيلي ازمر ايه دكار عه 
الأضمتر وغيره»”". بل والصحاح قال : «الباضعة الشجّة التي تقطع 
الحلدر نفو اللعم وقدص إل" اندلا ميل الذء تان سبال فهى 
الدامية»!, و«المتلاحمة التي شرك في اللحم ولم تبلغ المسجيها فا 
ثمّ رتّب الأقسام فقال: «القاشرة وهى الحارصة, ثم الباضعة, ثم 
الدامية, ثم المتلاحمة»: ثم السمحاق, نه الموضحة .ء ثم الهاشمة , ثم 
المنقّلة , ثم الآمّة, ثم الدامغة»!". 

ونحوه عن فقه الثعالبى إلا فى عدد الأقسام, فقال: «إذا قشرت 
الشجّة جلد البشرة فهي القاشر : 0 بضعت اللحم ولم تسل الدم فهى 
الباضعة , فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهى الدامية, فإذا عملت فى 
اللحم الذي يلي العظم فهي العامة 1110| رك نلنا د العظم جلد 
رقيق فهي البمحاق + قاذ رضحت العظم ال ا 
)١(‏ الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 599 .10١‏ 
(") كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص .45١‏ 
(5) تهذيب اللغة: ج ١‏ ص 488 (بضع). 
(؛) الصحاح: ج ا ص ١١85‏ (بضع). 


)0( الصحاح: ج 6 ص /1 ١‏ (لحم). 
(3) الصحاح: ج 4 ص 1١١8‏ (دمغ). 


الجاع والقراع /المتلاعفة - م | حيس 851 
العظم فهي الهاشمة , فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة, فإذا بلغت 
امّ الرأس حتّى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة, فإذا 
وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة»١"...‏ إلى غير ذلك من كلماتهم 
التى أطنب فى كشف اللثام فى نقلها”"" 

اه على كاهو اهمو اكتدى باد اهما ين الأضعا :ومن 
فسّرهما بالتي تبلغ اللحم كما عن المجمل'". أو التي تأخذ فيه كما عن 


النهاية الأثير يّهَ. 0 
قولان, منشؤهما : اختلاف النصوص؛ فإنّ المراد من كونها هي أو 
اا يه 


الابل»*. وكذا في اي وخير 57 0 وفي خبر منصور : 

«... فى الباضعة -وهى دون السمحاق _ثلاث من الابل ...)40, 

.5758 فقه اللغة: الفصل 70 من الباب 17؟ ص‎ )١( 

.45١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة: ج ١‏ ؟ ص ١١7‏ (بضع). وج 7 - 4 ص ١1‏ (لحم). 

(4) النهاية: ج ١‏ ص ١56‏ (بضع). 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الجراحات م 0587 ج ؛ ص ,.١18‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج ح ١‏ ج ١١‏ ص 578. 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ” ج /ا ص 5757 تهذيب الأحكام: الديات / باب 
١6ديات‏ الشجاج ح ” ج ٠١‏ ص .25١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص 2275). 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ", و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ١١‏ ص ."8١‏ 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١1‏ ص 4" و«الوسائل» في الهامش قبله 
اح غاص 385 


5 جواهر الكلام (ج ء6) 





وفي خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله نيةٍ قال: «قال 
بين ال نين قاو قتف بعر 1 إلى الج قال فى 
الباضعة بعيرين . وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة...», ونحوه في خبر 
السكوني'". 

ولعل الجمع بينهما بدعوى : أنّ للباضعة فردين أحدهما يساوي 
الدامية والآخر يساوي المتلاحمة, وربّما كان فى خبر منصور إشارة 
إلى ذلك؛ فإِنّه فسّر الباضعة التي توجب الثلاثة بما سمعته . 

وكيف كان, ففى المتن وغيره'": إفمن قال: الدامية غير 
الجا وس ان مداو لمكا عر ا رن قال دافا 
والخارضة واحذة فالناقهة غير السعلاحية 4 

ولكن قد يناقش: بإمكان القول بالأوّل ومغايرة الباضعة 
للمتلاحمة , بأن يقال : الحارصة التى لا تدمي , والدامية التي تدمي من 
برد وى اللتعمى رالناضعة التي بي ذلك تدخل في اللحم قليلاً 
والسالتعمة الى تدك لفن الللعه كيرا كا ا سيبك القول با اد 
ال ولتويم الندا د اباتع والبدا حم 

نعم , الظاهر اتحاد حكم الباضعة مع الدامية في البعيرين إذا كان 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح : ص 50. و«الوسائل» في 
الهامش قبله: ح اص 571. 

(1) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 7 ص 537 و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل» في 
الهامش قبله: ح م ص .58١‏ 

(؟) كمسالك الأفهام: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص 00غ. 


الشجاج والجراح / السمحاق سح 0# 


الدخول في اللحم قليلاً جدّاًء وفوق ذلك إلى أن تكون دون السمحاق 
محدي العا جماني الالإنه كا اضرا إلى دكاتي المع بحي 
النصوص . وهو المهمٌ في المقام دون الااختلاف في اللفظ . 32 

«وأمًا السمحاق»: 

(فهي التى تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم» 
كما صرّح به غير واحد'", فما عن الكليني من «أَنْها التي تبلغ العظم» 
مسامحة ؛ لنصّه على ان السمحاق جلدة رقيقة على العظه'". 

«و» على كلّ حال ف «فيها أربعة أبعرة» للإجماع بقسميه 
عليه . بل المحكى منه مستفيض كالنصوص؛ ف: 

فى خب دمع رن غيل اللنلاك عن أ غبيه لاطا تان سير 
المؤمنين يذ : قضى رسول الله يَيْةُ ‏ إلى أن قال: ‏ وفي السمحاق 
أربع من الإإبل»7". 

ونحوه قويّ السكوني عن أبي عبد الله لكة!, وخبر أبي بصير©, 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / في الجراحات ج 7 ص .14١‏ والشهيدين في اللمعتين. 
انظر الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 514. 

(؟) الكافي: الديات / تفسير الجراحات ج لاص 575. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 557, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الشجاج ح ؛ ج ٠١‏ ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات 
الشجاج ح 7 ج ١9‏ ص 8/ا5. 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1آص 1'"؟, و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 4م 
ص .,78٠١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 584. و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص .58١‏ 


مح حا ا ب 77 ل لقو افو لم112 


ع8 


وخبر زرارة!", وخبر منصور بن حازم'", وخبرابي حمدة(" 
عنه [ئِة ]1 أيضا . 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما أرسله أبو على عن 
0 المؤمنين علد من 327 فيها حقة وجذعة وابنة مخاض»2. 

كما لا ينافيه ما عن الكافي”" والغنية”" والإصباح”" والجامع ”ا 
فق :زان فيها خممى عش القيقعء لأ المر اديه كينا عنتم دي الربجل 
وهي أربعة . 

نعم , عن المقنع "١!‏ أن «فيها خمسمائة فوشي "ال ويدتن ان تحكوة 
ذلك قيمة الأربعة , لكن قال : «وإذا كانت فى الوجه فالدية على قدر 


الميوع !"لا يوتعووهنا هم الكا ف رمق ان ترق السعيحا قةب وبي لني 
دون الموضحة ‏ خمسمائة درهم , وفيها إذا كانت في الوجه ضعف 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟. و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .88١‏ 

(1) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح ١7‏ ص 157 و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 587 

(5) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح ١١‏ ص 254, و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 587. 
(؛) خبر ابي حمزة مقطوع, وسيعبّر بذلك في ص 088. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات جج 4 ص 5 .1١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص .1٠١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١5‏ 

)0( إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 005. 

(1) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص .1٠١‏ 

)٠١(‏ في بعض النسخ ضبطت ب «المقنعة» والمطلب غير موافق لها. 

(١١)المقنع:‏ باب الديات ص ؟١6.‏ 

)1١(‏ المصدر السابق. 


الشجاج والجراح / الموضحة عب ا تت 0 0:71 


الدية على قدر الشَين»'". 

ولعلّه لالمرسل عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليه : «... في 
المسساق الى عر ديح ال ليد حصا ا درني زا لاي 
الوجه ضعف الدية على قدر الشين ...»7 

ولكن ستعرف إن شاء الله أن حكم الشجاج في الرأس وفي 


الوجه سواء 


«وأمًا الموضحة»: 

إفهى التى تكشف عن وضح العظم» دااكاذت ا حندة 
في تفسيرها”' (وفيها خمسة أبعرة» بلا خلاف 52 
أيضاً كماعن الخلاف”/ والغنية وغيرهما"'" الاعتراف بهء 


والنصوص به مستفيضة كخبر مسمع'" وخبر ابي بصيرا" وخبر 


)١(‏ الموجود في الكافي - والمنقول عنه ‏ هو روايته لذلك. وهو نفس مرسل أبي بصير الآتي. 
انظر الهامش اللاحق. 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7 ص 577 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ديات الشجاج ح 1ج 19ص .58١‏ 

(؟) كما في المهذّب البارع: الديات / الشجاج والجراح ج ه ص .5137-77١‏ 

(8) الخلاف: الجنايات / مسالة ج وص 1991. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

(1) كرياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص .0١0‏ 

(0) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 551 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الشجاج ح 5 ج ٠١‏ ص .25١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب ديات 
الشجاج ح 7 ج ١9‏ ص 57/5. 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 584. و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص .58١‏ 


سس جواهر الكلام(ج 44) 


زرارة”" وخبر معاوية بن وهب'" وخبر أبي مريم'" وخبر منصور بن 
حازم!* وخبر العلاء بن الفضيل”* وخبر أبي حمزة!". 

وإليه يرجع ما في كتاب ظريف : «في مواضح العظه'" خمسون 
فار لكل كهنا 2 مافى خبر حريز عن الصادق َي : «فيمن شج غيداً 
موضحة؟ قال : عليه نصف عشر قيمة العبد ...6" مويّد لما ذكرناه 
١008‏ 

واغا ماعن الخلاف!*" والغنية! 7" والإصباس؟'" والكافي”" 


)0010( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح 1١١‏ ص ١‏ . 

.58١ و«الوسائل»: ح اص‎ ,559١ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح م)ص‎ )١( 

(؟) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح 4 ص .59١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .58١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 187, وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١1١‏ 

.,15 87 ص 918, و«الوسائل»: ح اص‎ "١ انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(/) في المصدر بدلها: اراس 

)00( من له يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0ج ص 2,85١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 590. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج م ١9‏ ج ٠١‏ ص 197. وسائل الشيعة: 

.199 الخلاف: الجنايات / مسالة ج وص‎ )٠١( 

.4 69 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(11) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 9-., 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص ١٠غ2.‏ 


الشجاج والقراح /الموفعة يصعي يت ع تي نت 38317 ب« 


7 يُ جع 
والجامع'" من أن «فيها نصف عشر الدية» فهو على ما ذكرناه سابقا. ‏ “م 


«فروع»: 

لكن ينبغى أن يعلم أَوَّلاً: أَنْك قد عرفت فى كتاب القصاص”'" عده 
اختلاف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض؛ لصدق الاسم 
والتعليق عليه في النصّ والفتوى, بل إنما يختلف باختلافه في النزول 
إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر؛ كما إذا نزلت الحارصة إلى 
المتلاحمة والمتلاحمة إلى الموضحة , وأمّا إذا لم يخرج إلى اسم آخر 
فاختلافه نزولا كاختلافه د و 

وحينئذ فا «ؤلو اوضحه اثنتين ففى كل واحدة خمس من 
الابل» بلا خلاف" ولا إشكال؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب . 

إولو وصل الجاني بينهما» ففي المتن والارشاد!): و«صارتا 
والغدة كما لو ا تعض اعداء» لضدى الخنيو »نو اضاله البراطقام وياد 
فعل الواحد بعضه على بعض . كما لو قطع يديه ورجليه ثم قتله؛ فإن 


.٠٠١ الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ )١( 

...05/ في المجلد السابق ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (الموضحة) ج 7 ص .١١5‏ وتحرير 
الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص 116 ومسالك الأفهام: الديات / الشسجاج 
والجراح ج ١١‏ ص /407. 

(؟) إرشاد الأذهان: الديات / دية الشجاج ج ١‏ ص 150. 


روا اح ا ع ل و تحص زو فل الكلاع 2 15) 
الدية واحدة لاتحاد الجانى . 

ا 0000 
الحاجز «الأنّ السراية من فعله» فهي من تتمّة الجنايتين الأوّلتين, 
ولاس جحاكييها وال سهاو ابروا لها نيتنا عد الراية بجع عل 
البراءة . ٍ 

ولكى قذبوفك 1 ذلك كلموودياةة الحا يةو رادها واه نقاء 

الشغل بديتى موضحتين ., والجناية والسراية زيادة مضمونة على ذيها. 

فكت طال لد 

بل الظاهر ثبوت دية مستقلّة لها لوكانت موضحة أو غيرها كما 

جزم به في الاإيضاح!" ومجمع البرهان!", وقد استشكل الفاضل في 
القواعد”" فى الاتحاد فى الاولى ولم يستشكل فى السراية . 

وو لحن عدم اشر عد ل كانف ابعر ب شير احا 

فهي حينئذٍ كما لو وصل بينهما غيره4 إذ لا إشكال ولا خلاف 7 في 

' أنه متى كان كذلك «لزم الأوّل ديتان» بفعله «والواصل ثالثة؛ لأنٌ 

0 فعله لا يبنى على فعل غيره. و4 هو واضح. نعم لإلو وصلهما 

المجنيٌ عليه فعلى الأوّل ديتان والواصلة هدر» لأنّه الجاني على 


./١7 إيضاح الفوائد: الديات / في الجراحات ج ؛ ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية الشجاج م ١4‏ ص .17١‏ 

() قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ” ص 1975. 

(؛) انظر المصادر الانفة, وكشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 447. 


الجاع والعراح /الموضعة: .م سيبح حي ب تت حت 6 3ه 
5 كيف كان . فعلى الاتحاد «لو اختلفا»# وتخاصما إفقال 
الجانى: آنا شققت بينهما» متسر ةا او كز هما امد ان تنورف درن 
أنه ليحن مو ضحتين (وادكر المجنىّ عليه!"» فقال: ؛ آنا 9 ثالث 
وصل ببنهما «فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه» كما في القواعدا” 
وغيرها'' ومحكيّ المبسوط“ لأنّ الأصل» بل الظاهر أيضاً من 
حدوثهما إثبوت الديتين: ولم يثبت المسقط» وهو وصل الجاني 
الاوّل بالسراية او جناية ثالثة , بل الاصل عدم السراية او جناية ثالثة 
من الجاني . 
وقد يقال بتقديم قول الجانى؛ لأنّ الأصل البراءة, ولا يستقرٌ مقدار 
الدية إلا باستقرار الجناية , والأضل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم 
انرا وحااقن الاتصان: ْ 
ولع لالتحقيق : اختلاف الحكم باختلاف الإبرازللد عوى”“والإنكار. 
«وكذالو قطع بديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها 
الأنؤما لو عله قافا قي الات موه انرا نه بسكل دين 
الطرف في النفس , فلا تكون عليه إل دية واحدة ‏ وأنكر المجني عليه 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(1) تقدّم المصدر انفا. 
(؟) كتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١6‏ 


(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الموضحة) ج لاص .١١٠١‏ 
(م)اقى مقن السية + باخعلاف إبراز الدعوئ: 


ايب يت ا جحي أطت قن :20 815 ) 
«فالقول قول الولىٌ مع يمينه» لمثل ما عرفتء, بل يضعف هنا 
الاحتمال المزبور؛ لأنّ الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس, 
إلا أن يفرض إبراز الدعوى على وجِدٍ يقتضي ذلكء فإنٌ المدار على 
ذلك كما أشرنا اليه سابقا . 

ولو أوضحه موضحات متعدّدة زادت على عشرين وبينها حواجز, ' 
وجب عليه في كل موضحة خمس من الإبل ولو زادت على دية 
النفس . 1 

وآى أوطحدانه اندم وفجاء ا حر او الجاني الأول فأوضحه في 
ذلك الموضع ,كان عليه دية أخرى . 

ولو اوضحه موضحة واسعة. فاندمل جوانبه وبقى العظم ظاهراء 
دفع إليه دية موضحة . 1 

ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم لكن بقي الشيين:والاثر 
فكذلك؛ لعموم النصٌّ والفتوى, بل مقتضاه ذلك وإن لم يبق الأثرء وإن 
كان ظاهر الفاضل في القواعد خلافه'", ولعلّه : 

للحمل على الكسر الذي فرق بين انجباره على عيب ولا عليه . 
لكن هو _كما ترى قياس لا نقول به . 

أو لعدم صدق الموضحة بعد البرء الذي هو محل استقرار الجناية . 
وهو أيضاً مخالف لإطلاق النصٌّ والفتوى . 


.1917 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 


الشجاج والجراح / الموضحة 3-5 لش [89 

ولو أوضحه في رأسه في موضعين, فانخرق ما بينهما في الباطن 
خاضة اما ينونه ا بسرايته ‏ وبقي ظاهر البشرة سليماً فالأقرب كما 
في القواعد لزوم ديتين'" لبقاء التعدّد اسما؛ فإنّ الإيضاح إِنّما يتحقّق 
بوضوح العظم وظهوره. ويحتمل الاتحاد؛ للاتصال باطناء وتفسير 
الويضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل . بل عن التحرير التردد 
فى ذلك”')كما عن ظاهر المبسوط”", لكنّ الأقوى ما عرفت . 

ولو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن _بأن قطع بعض اللحم 
ذاهية أو سجخا ق وبل لعل الاتحاه هنا عير محمل تهم الو ضبوريه 
ضربة واحدة فجرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط 
فالكل موضحة واحدة. 

إولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها» فأوضح بعضها مثلاً 
دون بعض «اخذ» منه «دية الأبلغ» عمقاً ولأنها لوكانت كلها 
كذلك لم تزد على ديتها» لصدق الاسم مع ما عرفت من عدم 
الاختلاف بالصغر 9و »4 الكبر بعد اتُحاد الجناية . 

نعم إلو شجّه فى عضوين؟ اختلفت ديتاهما أو اتُفقتاكاليدين 
مثلاً إكان لكل عضو دية على انفراده ولو“ كان بضربية واحدة» 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5197. 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 1217. 


(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الموضحة) ج ل/اص .١٠١‏ 
)ع( في نسخة المسالك: وإن. 


باجح ا ع ل تي "جو اهن الكلاام :820 2 ) 
فإن اختصٌ الأبلغ _كالموضحة _بأحدهما كان فيه دية وفي الآخر 
قزة سا فؤوم وان فكهيا النوفتحة مناذ كان 0ن مو كتين لفضوية. 
ووان شحه فى رام وهبية 4 شجّة واحدة متصلة كذلك 
إفالأقرب أنْها اذه ل ادوم صتخيو و اده عرفاً؛ إذ الرأس 
تجلوما والاضل التراءة. 
0 وإن استشكل فيه فى القواعد!" ومحكي المبسوط””»: من ذلك 
232 ومن تغايرهما عرفاء ولانتفاء التكرار في قولهم : راسه ووجهه . وفيه : 
أن الأصل البراءة ولو مع الشكٌ . 


م 


«وأمًا الهاشمة»: 

وفهى التي تهشم العظم » وتكسره وإن لم يكن جرح . ومنه قيل 
للنبات المتكسّر هشيماً. 

إوديتها عشر من الإبل» عشر الدية, بلا خلاف أجده فيه كما 
عن الغنية!", بل الظاهر الاثفاق عليه كما اعترف به في كشف اللئاه!*؛ 
لخبر السكوني _المنجبر بذلك _-قال: «إِنّ أمير المؤمنين نىْةٍ قضى فى 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج اص 197. 


() غنيه النزوع: كتاب الديات ص أ65-١45.‏ 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 454. 


الشجاج والجراح / الهاشمة للك تت ا ااا ا ا ا الو لي 1 


الاقف يعشيسن 21101 إلا نهد كنا درك مظاق. 

لكن في المتن والقواعد'" ومحكيّ المبسوط": (أرباعاً إن 
كان خطا» أى على خسييما 'توزع عليه الديئة الكذافلة»:فيكون 
في المقام بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق 
«واثلاثا إن كان شبيه العمد» ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع 
خلف , على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان!* في التوزيع. بل عن 
ظاهر المبسوط : الاثفاق عليه!©. 

لكوي شى انه اعوط وان لم لتقن ظياى انق هنايةبهينا 
بالخصو ص . ويمكن أن يكون حملوه على النفس . 

«و»4 على كل حالء ف 9لا قصاص فيها» للتغرير, 
وعدم إمكان استيفائه كما عرفته سابقاً فى القصاص'" وعرفت الخلاف 
فيه , فلاحظ . 

(ويتعلق الحكم بالكسر» الذي به يتحقق اسمها إوإن لم يكن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 7917, وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ديات الشجاج ح ١6‏ ج 59 ص 585. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 150. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الهاشمة) ج لاص .١١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 108. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات النفس ح ١ج ١9‏ ص .١199‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) في المجلّد السابيق ص ...00١‏ 


0 التصسسسسمت ب بتي عي لي ب أ ا وت كوا شر الكلام (ج ) 


1 جرح» خلافا للعامّة ال لوي يه ا ا ل 


اج ©ع 


0 وخمساً من الإبل في آخرا"', وهما معاً كما ترى. 
(ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما وأنّصل الهشم باطنا. قال 
فى المبسوط"",: هما هاتتمتنا: » لذن الهاشمة تابعة للموضحة . وإ 

لم تتأخّر عنها في مراتب الشسجاجء فهي المشتملة على الإيضاح 
وانكسار العظم جميعاء ولا يكفي فيها الانكسارء والموضحة في الفرض 
متعددة . 
و4 لكن «فيه تردد» لإمكان منع التبعيّة المزبورة؛ لعدم الدخول 
في المفهوم لغةء ولذا ثبت الحكم في الكسر وإن لم يكن جرح . فهي 
حرط عا عالام تج هرا تدان إرسالها وإق تسوت الموطيحة: 


وكا المنناة 4 
بصيغة اسم الفاعل مع تشديد القاف إفهي» كما في النهاية!» 
والنافع * والقواعد”" والنزهة”" ومحكيّ الجامع”: «التى تحوج إلى 


(١91١)المجموع:‏ ج 4 ص ,.1١‏ حلية العلماء: ج لاص 0501١‏ -007. مغني المحتاج: ج ] 
ص 68. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الهاشمة) ج لاص .١١١‏ 

(؛) النهاية: الديات / باب القصاص ج 7 ص 107. 

(0) المختصر النافع: الديات / الشجاج والجراح ص 4 70. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ا ص .113١‏ 

(0) نزهة الناظر: أقسام الجراحات ص ؟0١.‏ 

(4) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص .1٠١‏ 


الشجاج والجراح / المتقلة 9 سمب 898 


نقل العظم» من موضعه إلى غيره باعتبار حصول الهشم فيه . 

مسعاتري انان امش راي ابي رساي وه 
من «أنْها التي لكشيو النظم كبا سقس شيعا عه الإنسان إن 
نقله من مكانه» . 

بل وما في الوسيلة : «ما تكسر العظم وتحوج إلى نقل العظم من 
هوضع إلى موضع»!. 

بل وما فى الغنية!؟) ومحكىٌ الاصبام'": «التى نحوج مع كسر العظم 
إلى نقله من موضع إلى اخر» . 

بل وما في المقنع من «أنها هي التي قد صارت قرحة تنقل منها 
العظام»”" . 

لكن عن التهذيب”/ والفقيه'" عن الأصمعى : «هى التى يخرج منها 
فراش العظام. وهو قشرة تكون على العظم دون اللحمء ومنه 


قول النابغة :» . 





777 المقنعة: القصاص / ديات الشجاج ص‎ )١( 

(1) المراسم: احكام الجراح ص 17 5. 

(؟) الناصريّات: مسألة ١860‏ ص .558١‏ 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 410. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .55١‏ 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 005. 

(/1) المقنع: باب الديات ص ؟7١0.‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١١‏ ديات الشجاج ج ١٠ص‏ 188. 
(9) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الشجاج ج ؛ ص 1757 .١717‏ 





«ويتبعها منهم فراش الحواجب'"») 

ونحوه عن تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي”". 

ولم يوافقه أحد من أهل اللغة على ذلك. بل ظاهرهم كالفقهاء 
خلاقس الذى هو الجسناق ايض . 

نعم . عن السرائر : «أنها هي التي يخرج منها فراش العظام وفراشن 
الرأس بفتح الفاء والراء غير المعجمة المفتوحة والشين المعجمة . وهى 

وعن العين! والمحيط”": «أَنّها التى ينقل منها فراش العظام أي 
شغارها »وجوه عن المشعري !"ا والبغري'"'والنهزارة الأ تامار 

وعن المجمل'' والمقاييس''" وشمس العلوم''": «أَنّها التى ينقل 
منها فراش العظام وأَنّ فراش الرأس طرائق تلي القحف» . 


.٠١ ديوان النابغة: قافية الباء ص‎ )١( 

(1) تهذيب اللغة: ج 4 ص ١05‏ (نقل). 

(©) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص 107. 

(4) العين: ج 7 ص ١8”06‏ (نقل). 

(0) المحيط في اللغة: ج ه ص ”5 (نقل). 

)١(‏ المغرب: ص 060" (نقل). 

(0) «المعرب» لابن الجواليقي خالٍ عن ذلك. ولعلّ نظره إلى «معرب» آخر. 
(8) النهاية: ج ه ص ٠٠١‏ (نقل). 

(1) مجمل اللغة: ج 7 4؛ ص 7١0‏ (فرش). وص 88٠‏ (نقل). 

)٠١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص 487 (فرش). وج 4 ص 407 (نقل). 
)١١(‏ شمس العلوم: ج 4 ص 0158. وج ٠١‏ ص .171١9‏ 


الجاع والخراع 7 الوعلة. . سس ست تي نح 61414 


الوا ا وي بو بن 
ش العظام»”", وان «فراش اران عظام رقاق تلى القحف»"""ا 

وفى الكافى : «هى التى تنقل العظم من الموضع الذى خلقه الله»””". 

والبضتيق وماهر قدرين ان الشادو هنا ماعن انين لكان عن 
أنها «التي يخرج منها العظام»!*, وعن نظام الغريب: «أنها التي 
خرجت منها عظام صغار»!, ولعلّه المراد مما فى خبر أبي بصير عن 
أبى عبد الله ليلا على ما رواه فى الكافى إلى أن قال : «وفى المنقّلة 
خمس عشرة من الإبل. وهي التى قد صارت قرحة تنقل منها 
العظام»!" 

(و» على كل حالء ف «#ديتها خمسة عشر بعيرا» بلا خلاف 
نيد بدا جاده فيلافقت) و ففورق ران عن الكاف الأو المسويا الاو ةا 
الاعتراف به . 


)١(‏ الصحاح: ج هدص ١87506‏ (نقل). 

)١(‏ الصحاح: ج * ص ٠١١١‏ (فرش). 

(؟) الكافي: الديات / باب تفسير الجراحات ج لاص 5255. 

(]) أدب الكاتب: باب معرفة ما فى خلق الإنسان من عيوب الخلق ص .١05‏ 

(0) نظام الغريب: الباب الثاني 08 0. 

)لقان «الدياك تبان هبه العزااك م عب لاض لاابورائل الس ساب اسن 
ابواب ديات الشجاج ح 1 ج 9 ص .58١‏ 

() الخلاف: الجنايات / مسالة 04 ج هص 7؟197١.‏ 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المنقلة) ج لاص ؟١؟7١.‏ 

(9) غنية النزوع: كتاب الديات ص .17٠١‏ 


01 
اج +ع 
لضفن 


اهببسب جواهر الكلام (ج 44) 


نعم , عن الحسن : إيجاب عشرين بعيرا فيها'". وهو _مع ندرته - 
لاعن لنزوتقناء عن ا مها رضن المعتيدة التستميهة النسفة 
بما سمعت , منها خبر أبي حمزة : «في الموضحة خمس من الإبل -إلى 
ان قال دووقتي اماه مين حبر تسن الان غنيس ولف 
عشربي اكد ودوك الرسه قيما كرناءسابقا من عدم القلاف فى 
غبا زاك الاصها مه 

لإو» على كل حال؛ ف لسلا قصاص فيها» أيضا كالهاشمة ؛ 
لتعذّره غالباً. وللتغريرء ولما دل”" على عدم القصاص فى كسر العظام , 
كما تقدّم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفضّلاً:. 

بل إو> في أنّ «للمجنىٌ عليه”* أن يقتصٌ في قدر الموضحة» 
منها مع فرض الإيضاح «وياخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل» 
كما في القواعد"') ومحكيٌ المبسوط",؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع , 
أو ليس له ذلك؛ لعدم صدق القصاص عرفاً كما عن الشيخ في محكيّ 


.47/8 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح ١؟‏ ج ٠١‏ ص 555. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب ديات الشجاج ح ١8‏ ج ١9‏ ص 587. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس ج 79 ص .١171‏ 

(4) في المجلد السابق ص ....١‏ 

(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .13١‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المنقلة) ج لاص ؟7١.‏ 


الختجاع والجراع 7 المافؤمة ١‏ م بت :8/8 


الخلاف مدّعياً عليه الإجماع والأخبار'", وقد عرفت التحقيق فيه 


0( فلاحظط رامل :. 
ؤواما العامومةة: 
والآمّة على معنى ذات أَمّ الرأس «فهي التى تبلغ آم الرأاس وهي 


«(و» فيها ثلث الدية كما في أخبار أبي بصير" ومعاوية بن 
وهب !"! ومسمع (» والشحًّام* وأبى الصباح”" والعلاء بن الفضيل”" 
بين الصادق ليلا , ومحكيٌ الخلاف6(0) والمراسهو"" و|| )٠١(‏ 


.197-1١975 الخلاف: الجنايات / مسألة 8 ج وص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7 ص 777 تهذيب الأحكام: الديات / باب 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 48 ص 55١‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .58١‏ 

(غ) انظر «الكافي» شْ الههامش قبل السابق: ح ١ص‏ 6, و«التهذيب»: ح اص ,59١0‏ 
و«الوسائل»: ح اص 78 ,. 

(60 9و١)انظر‏ «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟ا ص 51" و«التهذيب»: ح لاص ,5١‏ 
و«الوسائل»: ح ئخوص 7"78,. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء م ٠١‏ ج ٠١‏ ص 1187, وسائل 
الشيعة: باب 5 من ابواب ديات الشجاج ح 1١١‏ جَ اح ص ١7‏ 

(8) الخلاف: الجنايات / مسالة 6 ج وص ؟195. 

(9) المراسم: أحكام الجراح ص 17 ؟. 

.0١7 المقنع: باب الديات ص‎ )٠١( 


+ 
ج +ع 


ون 


مه جواهر الكلام (ج ع) 





والغنية!" وغيرها!". 

أن #اةساتقو نلاته تاتون فتدارا وذلى ويار كما في كناب 
ظريف”", كا دري ور عير وثلث بعير كماعن صريح 
المبسوط'*, بل في الوسيلة : «ديتها على الثلث من دية النفس , مغلظة 
فى العمد , ومخقّفة فى الخطأ, وبين بين في عمد الخطأ»!©. ْ 

ش ولكن في المقنعة !"كما 8 المتن : «فيها ثلث الدية”" نئلانة00 

وتلا نون هه أ نلك الدرة من العين و الوروك علو لفسا ءالا ذلك 
يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في 
العدد . ونحوه في الناصريّات!©. 

وفي النهاية أيضاً: «فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيراًء أو ثلث 
الدية من الغنم أو البقر أو الفضّة أو الحلّة»!"". 





(؟) كإرشاد الأذهان: الديات /دية الشجاج ج ١‏ ص 5564. 

2 من 5 يحضره الفقيه: الديات / باب ديه جوارح الإنسان ح 00ج 1 ص الى وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج‏ 59 ص 180. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المأمومة) ج ,اص ١١١‏ (يستفاد منه بالملازمة). 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 515/. 





(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وهو» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(6) في نسخة المسالك: ثلاث. 

(9) الناصريّات: مسألة ١86‏ ص ,7"9١‏ 

.807 النهاية: الديات / باب القصاص ج ؟ ص‎ )٠١( 


الشجاج والجراح / المأمومة ست اه 


وهؤّلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعيرء ولعلّه لحملهم 
اخبار الثلث على التقريب في اللإبل. كما عساه يشهد له صحيح 
الحلبي!" وحسنه'" عن الصادق نَيّةِ قال: «... في المامومة ثلاث 
وثلاثون من الإبل...». ونحوه خبر زرارة عنه علّة(". بل وخبر 
أبى بصير عنه[نْكِة] أيضاً: «... وفى الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون 
بع الذتل موقي الم أموة قلف الدية قا 

ل ل الل ل ل ا ا 
وباز ود سر سيدا با ن اوها د إن امي عات رب 
ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المائة بعير التى هى 
دية النقص ل روا نانوي سكا طلقا كلك سا هع رقيو 
مشايخهم وفتاواهم ؛ وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق» أو ثلث الدية 

قن الحين او« الور ع على العو امه لأ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد 
في الإبل والبقر والغنم»!". 

وقد يختمل الفكتى: وحم نا ذل على الغدد مق :دون ذكر الشلث 


(؟) الكافى: الديات 1 دية 5226 “اج لاص 53731 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب ديات الشجاج ح 4 ج 9؟ ص 5/4؟. 

(") انظر«التهذيب» فى الهامش قبل السابق: احا و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ١‏ اص .5/١‏ 

)ع انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١٠ص‏ 584, و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ٠١‏ 
فى ا 

(0) السرائر: الديات / في الجراحات ج ” ص .4١7‏ 


لح 0 عوسي بتكو افر الكلام (ع 12) 
عليه تحقيقاً فى اللفظ وتجوراً ف الغددء بالاقتضار على الأعداة 
الصجيعة والاماء إلى كمال انلك مق إببكا ويل هو خيرة الناه ل 1 
وثاني الشهيدين'" وغيرهما'". 

وفيه : أنّه لا مرجّح لهذا التجوّز على الأُوّل ل؛ والمناسبة لمراعاة 
النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة -وفي المسألة أيضاً بالاضافة 
إلى النقدين والحلّة -لا تصلح للترجيح يعفوص ان بالاحظة ارون 
من إجماع الحلّي وغيره. بل لو سلّم تكافوً المرجّحين كان المتّجه عدم 
اعتبار ثلث البعير للأصل ء وإن كان دفعه أو العدول إلى النقدين 
ونحوهما أحوط , والله العالم . 


(وا“الدامغة»: 
(هي'" التي تفتق الخريطة» التي هي أم الدماغ. فهي حينئا بعد 
المأمومة كما عن الصحاح”" والمغرب”" والمعرب” وغيرها'". بل 


.15١ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / الشجاج والجراح ج ١١6‏ ص .41١- 55١‏ الروضة البهيّة: 
الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص ”7979 - 54, 

)0 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الشجاج ج ١4‏ ص 105 405. والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح لاك كص .١1057‏ 

(؛ و0) في نسخة الشرائع: وأمًا... فهي. 

(1) الصحاح: ج 4 ص ١5١8‏ (دمغ). 

(0) المغرب: ص 49 ٠٠١‏ (دمغ). 

(8) انظر هامش (/) من ص 01756. 

(1) كالقاموس المحيط: ج '' ص ١١١‏ (دمغ). 


الشجاج والجراح / الدامغة ب 0# 


فو معي قول اهل اللغة: الجا التي تبلغ الدماغ*", بل لعل ذلك هو 
المنساق من مبدا اشتقاقها عرفاء بل يرجع إليه ما عن العين”" 
والمحيط'" من أنّ «الدمغ : كسر الصاقورة عن الدماغ, والصاقورة : 


باطن القحف المشرف على الدماغ» . 
نعم » ما عن التعالبى من ذكرها مكان الامّة وتفسيرها بمعناها!؟) 
يقتضى الترادف معها . 


«و» على كل حالء فبناءً على ما ذكرنا تكون «السلامة معها 
بعيدة» فهي حينئذٍ توجب القصاص أو الدية, وعلى تقديرها فتزيد 
على المأمومة حكومة لعدم التقدير لها شرعا إولا قصاص» فيها ' 


لتعدّر الاستيفاء وللتغرير, بل ولا إفى المأمومة؛ لأنّ السلامة معها 5 
غير غالبة» فيتعذر القصاص للتغرير. 

(و» لكن «لو اراد المجنيٌ عليه*» بها أو بالدامغة أو بالمنقلة 
أو بالهاشمة «ان يقتصّ في الموضحة» مع فرض حصولها معها 
«ويطالب بدية الزائد جاز» كما فى القواعد" ومحكيّ المبسوط”",؛ 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 1١”‏ (دمغ). وانظر القاموس المحيط والمغرب في الهوامش 
السابقة. 

(؟) العين: ج ١‏ ص 0940 (دمغ). وج 7 ص 118 (صقر). 

() المحيط في اللغة: ج ه ص 48 (دمغ). وص 5١75‏ (صقر). 

(؛) فقه اللغة: الفصل 0" من الباب ؟؟ ص 558. 

(0) جعلت هذه الكلمة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .11١‏ 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المأمومة) ج لاص ؟١؟١.‏ 


محم ةي تك ضر قوفن الكادم :811 ) 
لعموم الأدلّة. خلافاً للمحكى عن الخلاف تمسّكاً بالأخبار 
والإجماع'", كما عرفت الكلام فيه سابقاً . 

(والزيادة» بعد إسقاط الخمسة للموضحة «ثمانية'" وعشرون 
0 لما عرفت من أنّ فيها ثلاثة وثلاثين بعيراً. 

ولكن «قال فى المبسوط”":4 ثمانية وعشرون (وثلث در 
وطق تاغل أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين“ بعيراً"" وثلثاً”» 
لإطلاق النصوص أن فيها ثلث الدية » وهو ذلك . 

(ونحن» قد قدّمنا الكلام فيه وقلنا: إِنّ الأقوى أن «نقتصر على 
ثلاثة وثلاثين» بعيراً تبعاً للنقل» في الصحيح”" وغيره" المصرّح 
اقها اقم وعمله على يعار لعلف لنس اران مق بعدل الت 
على المجازء بل هو أولى لما عرفت» بل مع فرض تعارض المرجّحين 
يتجه العمل باصل البراءة من الزائد . 

ولو جنى عليه موضحة. فآتمها لخر شاهمة وذالت مشتلة: 
ورائع سامومة:'فعلى الأول مم4 للإيتشاع بلا تشلاف1" 


9 الخاذت: الجعاراك مسال ا ل را 
(؟ و0 و" في نسخة الشرائع: ثمان... وثلاثون... وثلث. 
(5) انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً. 
١‏ ؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ما. 
)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(8و1) تقدّما في ص .08١‏ 

> وإرشاد‎ ٠952: ذكر الحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (المامومة) ج لاص‎ )١ 


الشجاج والجراح / دية النافذة فى الأنف 0 شت 68 


ولا إشكال. 

«وعلى الثانى ما بين الموضحة والعافمة عنية نضه 
فشر كينها إنما تعبيه ايشم مع الإيضانم: إن لو ارطع انه خلس 
لم يكن عليه إلا العشرة , فخمسة بإزاء الإإيضاح . 

وفيه : أنّه منافٍ لما دل”" على أن في الهشم عشرة, الذي قد عرفت 
تعلق حكمه بالكسر وإن لم يكن جرح . 

«(و» كذا الكلام فيما ذكره ه أيضاً من أن على الشالث ما بين 
الهاشمة والمنقلة خمسة أيضاء وعلى الرا بع تمام دية المامومة 
لاقام يك سيا اد . اللهه إلا 
اتساعي ان الحفينا من صوصن التقد بر مير افر ين الالال 
البراءة , والله العالم . 


ومن لواحق هذا الباب مسائل» 
«الأولى» 
قد تقدّم الكلام فى الأنف'" فى أنّ «دية النافذة» فيه أي إفى 
0 تلك الديةفا: م ماميلا ولو كانت 


ج الأذهان: الديات / دية الشجاج ج ١‏ ص 110, وكشف اللثام: الديات / في الجراحات 
ج ١اص‏ 00غ2. 

.01/1 - 017/7 كخبر السكوني المتقدّم في ص‎ )١( 

لاتق ك1 11م 


سم نط ووز للق 1121 


وكذا قد تقدّم الكلام'" في : 


المسألة «الثانية » 
التي هي في فق الشفتين نخدي يذو الاسنان ثلث ويتهماء 
ولو برئت" فخمس ديتهماء ولو كان في إحداهما فثلث ديتها, 
ومع البرء خمس ديتها» في بحث الشفتين , فلاحظ وتامّل . 


المسألة «الثالثة » 

(الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان» بطن 
أو ظهر أو صدر أو جنب أو غير ذلك «ولو من ثغرة النحر» بابرة؛ ولذا 
كانت من الجراح لا الشجاج المختصٌ بالرأس والوجه, نعم لو فرض 
حصولها في الراس كانت دامغة , قال في محكي الفقيه : «ومن الشجاج 
والجراحات الجائفة , وهي التي تبلغ في الجسد الجوف , وفي الرأس 
الدماع»!". 

ولكن في المقنع : «إنّ المأمومة هي التي قد نفذت في العظم 
ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما , والجائفة هي التي قد بلغت جوف 
0 : يأ 


.51١ في ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: برئتا. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الشجاج ج 4 ص .١77‏ 
(؟) المقنع: باب الديات ص ؟١0.‏ 


الشجاج والجراح / الجائفة ‏ -  -‏ ب 6# 


وهو لفظ خبر أبى بصير عن الصادق اقلا قال لم وفى الما مويه 
اكد لك يلم ونه الى تودات ول قصل إلى الجوك تون اندها 
سيتهما بوني العائلة دوس ا ل ل سيوف 
الدماغ 005 00 

وقال الكليني : «والمأمومة وهي التي تبلغ آم الدماغ ‏ ثم الجائفة 
وهي التي تصير في جوف الدماغ»!". 

وظاهرهما اختصاصها بالرأس كالمحكي عن ظاهر الثعالبي © إلا 
أنه يمكن حمل الجميع على إرادة ما بيات في الرأس , فلا خلاف 
عد «وستتسمع الغراد بالحواق: 

(و» على كلّ حال ف «فيها ثلث الدية» بلا خلاف أجده 
فيهاكنا عن النسمو ل 441 واللؤق #ازالنية0 الاعدر ابه مضافا 
إلى النصوص . منها: صحيح أبي بصير السابق", ومنها : خبر 


)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7اص 577, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ديات الشجاج ح 9 ج 9؟ ص 580. 

(؟) الكافي: الديات / باب تفسير الجراحات ج لاص 555. 

() فقه اللغة: الفصل 70 من الباب 7١‏ ص 5778. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الجائفة) ج لاص .١54‏ 

(0) الخلاف: الديات / مسالة ١٠6‏ ج ةحص ؟65". 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1٠١‏ 

(1) لأبي بصير في المقام خبران. أحدهما صحيح والآخر في سنده إرسال. وفي كليهما 
التصريح يثلث الدية إلا أنّ الصحيح منهما عيّنه بئلاث وثلاثين من الإبل. وقد تقدّم أحدهما 
قبل أسطر. ويأتي الآخر بعد أسطر. 


م2 جواهر الكلام (ج ء) 





ابن وهب١"‏ وخبر أبي مريم”" وخبر العلاء'" وخبر المفضّل بن صالم!» 
وزيد“عنه ىة أيضا . 


مق الابل ا اث 


وفي خبر أبي بصير عنه 32 أيضاً: «... وفي الجائفة نلث الدية 
نلاث وثلاثون من الإبل ...0" . 

بل في مقطوع أبي حمزة: «... وفي الجائفة ما وقعت في الجوف 
ليس فيها قصاص إلا الحكومة ...»00. 

إلا أنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه, ويمكن حمله على إرادة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج سح 8 ج ٠١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ديات الشجاج ح ١١‏ ج 595 ص .58١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: م .١7‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 187. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح لاص .))85١‏ 

(4) المفضّل بن صالح وقع في سلسلة سند خبر زيد. والأولى التعبير بأبي الصباس. انظر 
الهامش اللاحق. 

(0) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج لاص 557 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الشجاج ح لاج ٠١‏ ص .,55١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب ديات 
الشجاج ح 0 ج ١9‏ ص 5/5. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”, و«التهذيب»: ح "' ص 50", و«الوسائل»: ح 6. 

(0) تقدم في ص .08١‏ 

(8) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١؟‏ ص 558, و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 587. 


الشجاج والجراح / الجائفة 2 ل ا شم 6/8 


نلك الدرة حكوفة كيا اند يمكق حمل الازلنن عل مها الخدت.. م 
7 7 ج 3غ 
وما اتحشبال العهوة قن القلك يهنا ب لخو ها سمعفة فى الما موطة بر 6 

فكلام الأصحاب يأباه, بل لم أجد من احتمله هنا'", بل صرّح بعدمه 


(2) 


بعضهم 

نعم , ربّما كان في تعليل بعضهم سقوطه في المأمومة بعدم 
التحديد" وبالنصٌ”*إيماءٌ إلى احتماله هناء فيتجوّز حيئئذ بالثلث . إلا 
أنه كما ترى بعد عدم نص أحد منهم عليه مع إطلاقهم فيها الثلث!©. 

وكذا لم أجد من احتمل اختصاص الثلث بما إذا كانت في الرأس 
إلا الأردبيلي”", وإن كان ربّما يشهد له في الجملة ذكرها في النصوص 
مع الشجاج المختصٌ بالرأس ., بل قد يستبعد ثبوت ثلث الدية في ثقب 
الخد متلا -بالابرة . 

اللَّهِمّ إل أن يمنع كون ذلك من الجائفة كما صرّح به في التحرير”" 


.082١ ص‎ ١١ لكن احتمله الطباطبائي في الرياض: الديات / الشجاج والجراح ج‎ )١( 

.087 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الجراحات ج ١؟ ص‎ )١( 

(؟ و؛) علّل بالأوّل في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 1/77 والناصريّات: مسألة ١80‏ 
ص ,7"9١‏ 

وعلّل بالثاني الماتن كما تقدّم في ص 0485 ويستفاد من مختلف الشيعة: القصاص / في 

الجراحات ج 1 ص .٠0١0‏ 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الشجاج ج ١5‏ ص 107. 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١14‏ 


مسبم يبيب جح ا ل يي 77 ا ١ن‏ الكلام (ج غغ) 


والقواعد”" وغيرهما'" ومحكيّ الخلاف”". قال في الأوّل: «وتتحقّق 
الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة» ولو خرق شدقه فوصل إلى 
باطن الفم فليس بجائفة؛ لأنّ داخل الفم كالظاهر , وكذا لو طعنه في 
وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه . ولو جرحه في ذكره فوصل إلى 
مجرى البول من الذكر فليس بجائفة»!. ظ 

وهو صريح فيما ذكرناه؛ ولعلّه لآنّ المنساق من نصوص الجائفة 
غير ذلك مع أَنّ الأصل البراءة . 

نعم , قال في القواعد : «لو جرح رقبته فانفذها إلى حلقه فعليه دية 
الجائفة . وكذا لو طعنه فى عانته فوصل إلى المثانة»0. ولكن لعلّه 
كما في كشف اللثام : «لصدق الاسم عليهما»'". 

ولكن لا يخلو من نظر في الجملة .»كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه فى 
العبيدالة [إرابعة اف النا قل" 1 

ل(و» كيف كان, ف إلا قصاص فيها» بلا خلاف أجده فيه ", 
بل في كشت اللثام : «اتفاقاً كما هو الظاهر»”"؛ للتغرير. وللمقطوع!" 


.194 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالمبسوط ‏ في ظاهره : الديات / أقسام القتل (الجائفة) ج لاص .١56‏ 
(©) الخلاف: الديات / مسالة ١١‏ ج دص 157575 598,. 

(5) انظر «التحرير» المتقدّم أنفاً. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 407. 

() كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١7‏ ص 574. 

(8) المصدر قبل السابق: ص 4759. 

(9) تقدّم في ص 088. 


الشجاج والجراح / الجائفة 30# 1011121119932ال م 0 


المنجبر بما عرفتء فلا يقدح إمكانه في بعض الأفراد. خصوصاً في ١‏ 
5 1 ير 

مثئل الخد بناءً على انه من الجائفة . 00 

(ولو جرح في عضو ثم أجاف. لزمه دية الجرح ودية 
الجائفة» وإن اتصلا إمثل: أن يشقّ الكتف حمّّى يحاذي الجنب ثمٌ 
حننة تفن ذلك الشف اونمن غير لاطدلاق الادلة وواضيالة تعد 
المس ةبده الست 

وقد يحتمل!": التداخل لو كان من الشقّ كما سمعته سابقاً في 
نظيره . 

ولكنّ الأقوى خلافه ؛ بل ينبغي القطع به مع تعدد الجاني, 
واللّه العالم . 


إفروع»: 

«لو أجافه واحد» مثلاً كان عليه دية الجائفة» لما عرفت 
«(ولو أدخل الرسكة» مشلا في ذلك الجرح 9ولم يزد»ه على 
الأول بقطع شيء إفعليه التعزير حسب؟ لأنه اذاه ولا ضمان لعدم 
جرحه إِيّاه . 

(وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً» بأن قطع جزءً من أحدهما «ففيه 
الحكومة» لعدم التقدير له بعد أن لم يكن جائفة و» لاغيرها. 


.41٠0- كما فى كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١ص 5غ‎ )١( 


7ه 
دكي 


0 جواهر الكلام (ج 44) 


نعم «إلو وسّعها فيهما فهى جائفة أخرى كما لو انفردت» مع فرض 
انُصال الجزء على وجِدٍ يتحقق به اسمها . 

ما لو قطع جزء من الظاهر في جانب . وججزءً من الباطن في 
جانب آخر _بحيث لم تتّسع الجائفة بتمامهاء وإن اسع ظاهرها 
من جانب وباطنها من آخر _فالحكومة . 

بل في القواعد : «وكذا لو زاد في غوره»'"؛ وفي كشف اللثام : «أي: 
في غور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة؛ لأَنّه ليس من الجائفة , 
فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف»!". 

وفيه : منع اعتبار ذلك في الجائفة , كما عرفت الحكم منه ومن 
غيره بتعدّد الجائفة لو جرح في عضو ثمٌ أجاف وإن انصلاء بل قال 
هو هناك : «وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد؛ كأن ضرب على 
جه فا وضع 1 ظرية والح انه انار تدمع ينه اتنثا رن 
الموضحة كما يقتضيه إطلاق الكتاب والمبسوط , ويحتمل التداخل, 
ما إذا تعدّد الجاني فعليهما الديتان قطعا»!". وهو صريح فيما قلناه . 

فالمتّجه : حمل عبارة الفاضل على إرادة الزيادة في غوره في 
الجوف نفسه, فإنّ الإجافة حاصلة قبله ولم 10000 إخنافة: 
ويمكن إرادة الاصبهاني ذلك أيضاً وإن اقتضى تأديته المعنى المزبور 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ا ص 1917. 


. 40١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
1-255 اض‎ “١ (؟) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ 








الجاع والغراخ 7االغائقة” سسسب يس يبب تت قز 


وأاغر فت 

ولو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال, فغرز 
السكين فيه , ففيه الحكومة؛ لعدم التقدير بعد أن لم يكن مثله جائفة , 
وإن كان لو لم يكن بارزاً فغرز من الظاهر ‏ مثلاً ‏ حتّى وصل إليه 

ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسّع الجائفة أو زاد فى غورهء, 
ففي القواعد : «فدية الجائفة الواحدة لا غير على إشكال»!". وفي 
كشف اللثام : «من تعدّد الجناية » ومن كونها جائفة واحدة فى الاسم 
والأصل البراءة»!". ش 

وفيه :أنه فرق واضح بين التوسعة والزيادة في الغور؛ ضرورة 
تحقّق الجائفة بالتوسعة ظاهراً وباطناً كما عرفته في تعدّد الجاني , 
بخلاف زيادة الغور التى قد عرفت فيها الحكومة وإن كانت من 
جانٍ آخر. نعم قد يقال بالتداخل في الأوّل؛ وفيه منع واضح 
كما عرفته في نظائره . 

(ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل» دون الأَوَل؛ٍ لعدم السلامة معه 
غالباء.وفاةق ده العافت وعتد دلي الأول تلت الدية هوض 
الثاني القود أو الدية . 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 191 (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص .10١‏ 


جواهر الكلام (ج 54) 
(ولو خيطت ففتقها اخر؛ فإن كانت» قبل الفتق «بحالها 
7 لم تلتئم ولم تحصل"" بالفتق جناية , قال الشيخ 48 في 
0 لط ": فلا أرش» لعدم جرح منه 9و » لكن «ايعزّر» للإيذاء 
ع 
«(و4 لكن في المتن والقواعد”" والتحرير!»: «الأقرب الأرش؛ 
أنه لابدٌ من أذى ولو في الخياطة ثانيا» . 
وهأ "لاما لد برحب لقص ( شنط الأول انعم عاية رشن 
الخيوط إن نقص منها وأجرة الخياطة مرّة أخرى . 
«ولو التحم البعض» ففتقه «ففيه الحكومة» كما في القواعد؛ 
لعدم صدق الجرح بجائفة , فليس إلا الحكومة بعد عدم التقدير ء هذا . 
وفي التحرير _بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام -قال : 
«ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ء وإن التحم 
بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة , ولو فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية 
الجائفة , ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس 
فالحكومة»!". ولا يخلو من تشويش . 


03 





)١(‏ في نسخة الشرائع: ولم يحصل. 

(1؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الجائفة) ج لاص .١54‏ 
(") قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 198. 
(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 115. 
(0) المصدر السابق: ص .17٠١‏ 





الشجاج والجراح / الجائفة ا ا 


وفى كشف اللثام فى تفسير نحو عبارة المتن : «أي الظاهر أو الباطن 
لك اوعض كن بعلي لجر ير شق نا سكير 1 
وبالعمئلة »لمات ا" الفتق بعد الالتحام مووفني أرق لذ الف 
لأنّه ليس اندمالاً فيقوّم حينئذٍ ملتحماً وغير ملتحم (و» يِغْرّم 
التفاوت . 
نعم «لو كان» الفتق «بعد الاندمال, فهى جائفة مبتكرة؛ فعليه 
ثلث الدية» لنحمّق اسمها حيئذٍ ولو أجافه اثنتين» فى موضعين 
ؤفثلثا الدية» ولوكن ثلاثة فتمام الدية؛ لأصالة تعدّد المستب يتعدّد 
امنب 
ولو طعن فى صدره» مثلاً إفخرج من ظهره. قالفىي 
المسسوط'":» جائفة «واحدة» عرفا لاتحاد الجناية وأصل البوافت» © 
وكرن الحائقة مانقلات الل العرت عطاس دمن امكف الى 
الظاهر من جانب حاولا 
(و» قال (في الخلاف: اثنتان. و» في المتن: هو أشبه» 
لأنهما عضوان متباينان تحقّق في كل منهما جائفة؛ وهي الجرح النافذ 
من الظاهر إلى الباطن . 
اراي زعا ب ابي لبد ابر 


8 ا 00 6ج وص 555 


1 جواهر الكلام (ج 44) 





كاك تاعا خالة التقرا: 
ولأنه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين: فكذا 
هنا؛ إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة وتعدّدهاء وهو غير صالح للفرق . 
الا للقي دقرف وا لف العو «فالأضيه حيضن الريحدة. 
وكذا الكلام لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخرء أو طعنه 
من مقدّم الرأس فأخرجه من موّخّرهء بل عن الشهيد في ذلك : «أَنّ 
الوحدة ظاهر فتوى علمائنا»7", والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

إقيل4 كما عن الشيخ وأتباعه على ما فى المسالك!", أو جماعة 
كما عن غيرها": 9إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرّجل 
ففيها مائة دينار» كما فى كتاب ظريف الذى قد عرفت صحته فى 
بعض طرقه : 

قال فيه : «وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء ره 
الآجل من أطرافه , فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»). 

وفبه انقنا: «فى الخد إذا كانت فيه نافلة ويرى منها جوف 
الفم فديتها مائة دينارء فإن دووي فبرىٌ والتام وبه اثر بيّن وشين 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 114. 


(5) كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .58١‏ 


الشجاج والجراح / النافذة فى أطراف الي وه 


داحدن ودوو تون دارا ,قان كانت 0اقةة ني السة و ككينا 
فدينها د لذ ونا رب ولاك تست ره الح زرو متها الشد وول كات م 
بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك فديتها مائة وخمسون 
دينارا جذل فنها عتمسون:ديناراً لموضحتها موإن كانت كاقبةاولم تتفل * 
لخ" 


فديتها مائة دينار»١".‏ 051 
٠.‏ ' 0 1 “الى 0 ٠,‏ نل : 
وفيه ايضا : «إن فى نافذة الكف إن لم تنسد مائة دينار»'", و«إن 





فى 'نافذة القجلع ل كس خسس:ذية الجدل 1" ودإن فى قافذة 
0 سمي فا را كا 1 

وقال الصادق نه في خبر مسمع : «قضى أمير المؤمنين نل في 
النافذة تكون فى العضو : ثلث دية ذلك العضو»!". 

لقال ا عترظاى طناق ويام اللنام ول قن ندر ةل ذلا 
المتن وغيره”" إلى القيل بنوع توقف فيه, ولعله لما قيل: من ضعف 
المستند'" أو عدم الوقوف عليه'». مع أنه يشكل : بما لو كانت دية 


٠١ بج‎ 5١1 ديات الشجاج ح‎ 5١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ,8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.599 ص‎ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 80 . 

(؟) الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ١١ج‏ لاص 51١‏ 

(؛) انظر «الفقيه» قبل أربعة هوامش: ص 84. 

)0( تقدّم في ص 733237. 

(1) كتحرير الأحكام: : الديات / ما دون التفس ج 0ه ص .17١‏ 

() كما في مسالك الأفهام : الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 410. 

(8) كما في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .58١‏ 





الطرف تقصر عن المائة كالأنملة؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها 
على ديتهاء بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث . 

وفيه : أن المستند ما عرفت من كتاب ظريف , ونحوه ما عرضه ابن 
فضّال على أبي الحسن نه المروي في الصحيح أو المونّق7", نعم عموم 
ذلك لا يلائم ما سمعته فى كتاب ظريف بل ولا خبر مسمع المزبورء بل, 
ولااما سمعته فى نافذة الأنف . 

الهم إلا أن يقال: إِنّ خبر مسمع ضعيف ولا جابر له, فلا يصلح 
معارضاً للصحيح المعتضد بعمل من عرفت بل لم يوجد مخالف لهم 
مع 1 ع اء ء 

ركنا أحسيه عع الاشكال التذكوو اول زالقرافه: أو الذت عه 
بتخصيص العموم بالمائة دينار بما فيه كمال الدية ,كما حكاه قولاً في 
لووط مسوطاه وما كان 2 حر نه تك اانه كنا ساد كن 
االحلف ىوها 51 ام «سخصضة ايها شير هااتعف سن القواف 
المزبورة؛ إذ التنافي ببنها ويبنه ليس تنافي تضادً؛ بل عموم وخصوص 
بجري فيه التخصيص المذكور»'". 

وفيه : أن ذلك يتوقّف على وجود قائل به ولم نجده. مع أنّ النصّ 
عام كعبائر الجماعة, فالمتّجه العمل به على عمومه والاقتصار فى 


يها 


تخصيصه على ما يصلح لذلك, كما سمعته فى نافذة الأنف, ولعل 


.190 ص‎ ٠١ ج‎ 5١ ديات الشجاج ح‎ 5١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.050 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج‎ 


الشجاج والجراح / النافذة فى أطراف المرأة 3 سس 848 
منه أيضاً العضو الذي علم أنّ ديته أقلّ من ذلك. فيختصٌ الحكم 
ا اليه اموسر تيوس ليسي 
ادر لكي لال انمد م أطراف المراة أ 2585 :إنها 
يك اللسندين اليل له كا عن عطي ارت اك 
بل قيل : «وفى المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحرت»”", ويؤيّده قول 
امير المؤافتيق .ذا افى شين السكو فى #زقدوا ناك اميق دل شيعو 
0 وان اد في النمن»'". 
نافذنها مائة ال 
وهو عابي الأضل المقوو الذق سمفية اتبيه انها افيا 
لله من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم تبلغ الشلث أو 
تتجاوزه, لكنٌ التقييد بالرجل في النصّ والفتوى لا يناسبه , والاحتياط 
مهما أمكن لا ينبغى تركه , والله العالم . 
)١(‏ احتمله الشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الشالث ج ٠١‏ ص *58. والطباطبائي 
في الرياض: (الهامش السابق: ص 35 0). 
(؟) رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص 07١‏ 077). 
ل : الديات ابل 0 3 والنسحاء 2 اسم ٠١‏ ص 1-5 


قله لى تناد الكرامة: الديات / في الجراحات ج ١؟‏ ص .04١0‏ 





المسألة «الخامسة »4 
لو اشتملت الجناية على غير جرح ولاكسر؛ كالضرب بالرّجل أو 
نكن منترعة و سشووي نا السرط او بالتضاي وعو داكت 
فأحدثت انتفاخاً, فالحكومة؛ لعدم التقدير . 
وإن أحدثت تغييراً ف في احمرار الوجه بالجناية» بذلك 
: «دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة دنانير» داأكناذت ا خسدة 
0 فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”", بل المحكي منهما مستفيض . 
فيان ل ون ق كالصحيح عن أضيي عبد الله 2 : «قضى 
أمير المؤمنين مذ في اللطمة يسود أثرها في الوجه: أن أرشها 
وا وناب وان لم كسوة واعكدت فإراارضها قلالة دقان 
فإن احمرت ولم تخضرٌ فإن أرشها دينار ونصفء. وفي البدن 
نصف ذلك)0”". 
بل «وكذا في الاسوداد» ثلاثة دنائير عند قوم» منهم السيّدان 
مدعيين عليه الإجماع”*)؛ للاصل . 





١(‏ و؟) بنظر الانتصار: (الآتي قريباً). والخلاف: الديات / مسألة 76ج 6 ص 517 والسرائر: 
الديات / في الجراحات ج 7 ص .4٠١‏ وغنية النزوع: (الهامش بعد اللاحق). والمهزّب 
البارع: الديات / الشجاج والجراح ج ه ص 510 ورياض المسائل: الديات / الشجاج 
والجراح ج ١١‏ ص 077. 

(") من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في اللطمة ح 09ج :ص .٠688‏ وسائل 
الشيعة باد من آبوات ديات الفجات يم ١‏ (مع ذيلدانج 4ض 10-712 

(؛) الاتتصار: مسألة 09 ص 0813. غنية النزوع: كتاب الديات ص .47١‏ 


الشجاج والجراح / لو لطمه فاحمرٌ الموضع أو اخضرٌ أو اسودٌ ل د 00١1‏ 

«(و» لكن 9عند آخرين'"4 بل قيل: الأكثر". بل عن الشيخ في 
الخلاف : دعوى الإجماع عليه'" «ستة دنانير» وهو اولى؛ لرواية 
إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله 432 المتقدّمة! المعتضدة بما 
عرفت «ولما فيه من زيادة النكاية» . 

هذا كلّه فى الوجه 9و "4 أمّا فى غيره فقد لإقال جماعة» 
مما" بل لا أجد فيه خلافاً ببنهه": إن إدية“ هذه الشلاث فى 
البدن على النصف» ممّا في كل منها؛ ففي الاحمرار ثلاثة أرباع 
الدها وموقي الاخضرار دقار وتصقتي وكداى الاشويداد اوتنه عل 
الخلاف امنا + عن الانتصار'" والخلاف ١!‏ والقس ةا وعموي 
الإجماع عليه . 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الآخرين 

(؟) رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج 171 ص 07. 

(©) الخلاف: الديات / مسالة 4لاج ص ١؟١5.‏ 

(غ) تقدمت انفا. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) كالمفيد في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 777 والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ب 7 ص 408. وسلار في المراسم: أحكام الجراح ص 51/8. 

(/) كما في التنقيح الرائع: الديات / الشجاج والجراح ج ؛ ص .01١١-0١0‏ ورياض 
المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص 0177. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك: ودية. 

(9) الانتصار: مسالة 709 ص 6614. 

.5175 الخلاف: الديات / مسألة 4/اج هص‎ )٠١( 

.13٠١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )1١( 


ج عع 
ا 


5 جواهر الكلام (ج 44) 





وهو الحجّة بعد ما سمعته في الموثق المزبور على ما رواه في 
الفقيه". وإن خلا عنه فى التهذيب ""والكافي!", فما عساه يشعر به 
ب يسنك :له إلى اقول جما عتمي التو لمعاف كير لة. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور 
ين أحراء'الندن كذيا نا له ديه مقدزة وما لست لتنا لست 
العضو الذي ديته أقلَّ من دية النفس _كاليد الواحدة والرجل؛ 
نوو الاسم كشي السد و الكو فى كغير وو كل منها فسن 
”5 

17 احتمل!»: اختصاص الحكم بما لا دية له مقدرة من 
أجزاء البدن, أمّا غيره فتنسب الأعضاء التي دياتها أقل إلى دية 
الرأس وهي دية النفس» فيكون في اسوداد إحدى أنملتي الإبهام 
ناد اثلالة أعساد دينارء وفي اخضرارها عشر ونصف عشرء وفي 
احمرارها نصف عشر وربعه . 

ولكنّه -كما ترى -لا مستند له؛ بل هو خلاف ظاهر ما ذكرناه 
من الاطلاق نضا وفعوى الذى متها أمضا قبورت ذلك موجه 
أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً ‏ وإن لم يستوعبه . بل وإن لم ندم 


(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 4 القصاص ح ١٠ج‏ ١٠ص‏ /لا؟. 
(4) كما في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 417. 


الشجاج والجراح / لو لطمه فاحمرٌ الموضع أو اخظرٌ أو انود د 00# 


فيه. وربّما حكى'" قول باشتراط الدوام وإل فالأرش. وهو 
نعم , قد يقال : بانسياق الحرّ منهما كما عن ظاهر الغنية!"., قيل : 
«فيرجع فى العبد حينئذٍ إلى الحكومة .كما في كل لطمة أو وكزة 
لم تتضمّن التغيّرات المزبورة»!. 
وفيه : أنّك قد عرفت سابقاً أن الحرّ أصل للعبد في كل ما له 
مقدّر فيه والعبد أصل للحرّ فى كلّ ما لا مقدّر له, فالميّجه حينئذ 
مراعأة نسبة القيمة كما عن بعضهه'!". هذا . 
ولا يخفى عليك ان مورد النصٌ والفتوى : الوجه. لكن عن 
الغخللاق "و السرائر 118 الراعى كالوسةء ولعله لفسا وات له فسن 
الشجاج كما ستعرف . ولكنه -كما ترى - قياس لا نقول به. فالمتجه 
حينئذٍ الحكومة فيه , لا إلحاقه بالبدن الذى لا يشمله", 
ثم إن الموثق المزبور مختصٌ بالرجل ء ولذا قيل : إن كانت الجناية 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠‏ ص 578". 
(1) قال به الشهيد في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الجراحات 
اج اص 01 
() غنية النزوع: كتاب الديات ص 3 4. 
(غ) رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص 058. 
(0) احتمله العاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الجراحات ج 77 ص 044. 
(5) الخلاف: الديات / مسألة 4/اج ه ص ؟575. 


(/) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص .4٠١‏ 
(6) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


ميخي بحتب جو اهز الكلام ع 11) 
على المرأة فنصف المذكورات . ولكنّ الفتاوى مطلقة, فلا يبعد مساواة 
البرأة للرحل فى ذلكه إلجاقا لينذهبالراع الذى لم سملم السلفة 
اتلووان لقال 
المسألة «السادسة» 

كل عضو ديته مقدّرة ففى شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين 
والأصابع, وفي قطعه بعد فزللة تلق ديف ها كاذف ا حسدة في 
شىء من ذلك كما تقدّم الكلام فيه؛ بل عن الخلاف”" والغنية”": 
الإجماع عليه في الأُوّلء بل الظاهر الإجماع كما اعترف به بعض 
الأفاضل" _فى الثانى ايضا . 

كل ذلك مضافاً إلى النصوص السابقة التي هي وإن كانت في أطراف 
مخصوصة, إلآ أنّها متمّمة بعدم القول بالفصل, مع أنّ في الخبر 
الوارد في الأصابع منها : «وكل ما كان من شلل فهو على الشلث من 
دية الصحاح»!؟. 

وأا ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس “على الرضا ل من 


.51١ الخلاف: الديات / مسالة الاج مص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١5‏ 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الأطراف ج سن 4 رامن 
المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص 0158. 

(4) تقدّم في ص 718 و417. 

(0) تقدّم في ص 445. 

(1) الكافي: الديات /باب ما تجب فيه الدية م ١‏ ج لاص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / > 


الشجاج والجراح / دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء سس د 808 


أن فى شلل اليدين ألف دينارء وفى شلل الرجلين ألف دينار» فهو 
شاد لا قائل به .كالقويّ الوارد في ذكر العنّين!". وإن حكي القول به عن 
الصدوق”"" والإسكافي'”". 5506 في الشدذود مد «في الإصبع 
عشر الدية إذا قطعت أو شسْلّت ...»0, كما عرفت البحث فى ذلك كله 
ينانق +« قأحظل . 1 

ولو لم يكن له مقدّر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال. والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
«دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء» بلا خلاف كما اعترف 


به بعض الأفاضل © . 
لشمول الرأس له . 
ولقول الصادق نَِةٍ في خبر السكوني : «قال رسول الله ييهُ : إن 
الموضحة في الوجه والرأس سواء»””» المتمّم بعدم القول بالفصل . 
وفى خبر الحسن بن صالح الثوري عن 5 عبد اللَهطليُةِ : «سالته 


د باب ؟؟ ديات الأعضاء ح ١‏ ج ٠١‏ ص 150. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
المنافع ح ١‏ ج ١9‏ ص 507. 

)001( تقدّم في ص 418. (؟) المقنع: باب الديات ص .05١‏ 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 77]. 

(؛) تقدّم فى ص .41١‏ 

(0)كاتلاطاق قن الرياض«الديات /الشجان والتعرائر ير ادن 14 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 77 ديات الشجاج ح ؟١؟‏ ج ٠١‏ ص 2258 وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب ديات الشجاج ح ؟ ج 9؟ ص 580. 


55 جواهر الكلام (ج 14) 





عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج 
فى يعدا لان سواة فى القوة:الن اسمن الر تو ولعي 
الجراحات في الجسد كما هي في الرأس»'"". وهو صريح في العموم . 
تداق كبر الى بصيو عن أى نعي قله درون السمحاق 
وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهمء وفيها إذا كانت في 
الوععة يضح الناةكاى قدو ليقي د االمين الود المواررحة . 

(و» كذالا خلاف أجده كما اعترف به بعض الأفاضل”" في أن 
«مثلها» أي الشجاج المربورة وفى البدن بنسبة دية!» العضو الذي 
بتّفق فيه من دية الرأس4 أي النفس؛ ففي حارصة اليد مثلاً نصف 
بعير أو خمسة دنانيرء وفي حارصة أنملتي”/ الإبهام نصف عشر بعير أو 
نصف دينار؛ لأنّ ذلك مقتضى النسبة المزبورة, لما سمعته في خبر 
التوري الذي يفسّره ما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله كا 
على ما في لهذ يب برقال بارقضى مير المزطيو :18 في العروع نحن 
الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن 





)01( الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح اج لاص 7"”, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ٠١‏ ص .5١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(1) تقدّم في ص 010. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص .017١‏ 

[1 الس فى سخة الفرائع. 

(0) أي إحدى الأنملتين. 


الشجاج والجراح / دية الشجاج في البدن ا سس ا ا 1 0 


يقتصٌ "٠١‏ بعد إتمامه بعدم القول بالفصل . 

نعم , هو في الكافي'" والفقيه”": «عشر دية الإصبع ٠»‏ بإسقاط لفظ 
النصف ٠‏ وحينئل يكون من الشواذ . 

كما أَنّ ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك 
أيضاً. قال فيه : «ولكلٌ عظم كسر معلوم فديته , ونقل عظامه نصف دية 
كسره. ودية موضحته ربع دية كسره»!". 

وفيه : «في الترقوة فإن أو ضحت فديتها خمسة وعشرون فيقارا: 
وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرتء فإن نقل منها العظام * 
فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً!5. 3 

«وفي المنكب إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون 
ديناراً. فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً. 


وعقتروة:دطارا الموضحة "م وتحوه فى المرذق 00 وهو موافق كما 


(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح لاج لاص 537. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح 07١*‏ ج 4 ص .١77‏ 

(4؛) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ديات الشجاج ح ١‏ ج 9؟ ص 587. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 06ج غ ص 4/. 
(1) المصدر السابق: ص 87 . 

(0) الهامش السابق. 

)0( انظر قبل ثلاثة هوامش: ص غ8. 


0 جواهر الكلام (ج 44) 





في كشف اللئام'" لما سمعته من الضابط . 

«وفى العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون 
وتقار ووذ لاتقل مظافها لعاتووة كموها اسو قار 11 

«وفى الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون 
دكار مون قن مطاف انما كيدا ريز ولاق مين زية ال. 

«وفي الكف في موضحتها ربع مره كننها كيه وعفرون هارا 
ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية 
كسرهأ» !2 , 

ولعلٌ المراد : أنّ ذلك دية هذه الأمور حال اجتماعها على التوزيع 
المزبور. 

وقة أرقا عن ما رواه في الكافي : «في موضحة القصبة السفلى 
من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينارء ودية نقل عظامها ستة عشر 
فيتاراً وثلنا دينارء وفي موضحة المفصل الأعلى منها أربعة دنانير 
وسدس دينارء وفي نقل عظامه خمسة دنانير» وفي موضحة كل قصبة 
عليا من قصبات سائر الأصابع أربعة دنانير وسدس دينارء وفي نقل 
العظام كل منها ثمانية دنانير وثلث , وفي موضحة القصبة الوسطى منها 


.187 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١( 
. 84 - 87 انظر «الفقيه» الانف: ص‎ )١( 

(؟) انظر «الفقيه» الانف: ص 84. 

() انظر «الفقيه» الآنف: ص 86 . 


ث2 





الشجاج والجراح / معاقلة المرأة للرجل في دية الأعضاء والجراح إلى الثلث 
دينار'"' وثلثا دينارء وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث. وفى 
موضحة الكفٌ خمسة وعشرون دقار : وفى نقل عظامها عشرون 
دارا وتعيك روفي موطحة 1 من العددوو اطي والكتدي يتما 
وعشرون ديا ش 

إلى آخر ما ذكر فيه ممّا بعضه موافق للضابط المزبور وبعضه 
يشالف ال الم يوك التدلا لب الموائق سه فكوا مما عرفت 7 
ولعاته عض البعالق كدا نهو مزور فى مداه 00 

هذا كلّه مع فرض وقوعها فيما له مقدّر. 

ما ما لا مقدّر له فالظاهر الحكومة , بل في القواعد : «وفي المقدّر 
مِتنآ لأاغظم له كالذكريواللنسنان:والشيفة والعدفق» "ا والاازه ساو 
الخراحاك فى الراسنوقى الذكر بوتتهورة وكا ويه ادية النفسى ور قاد 
معدا فى الخير الم ورهن ١‏ العراكا شاف لجيه متها 
هي في الرأس». ولأنّ العظم مناط تمايز الجراحات . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الاطلاق. واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 
فد تقدّم في كتاب القصاص" أنّ «المرأة تساوي الرجل في 








)١(‏ هذا مطابق للتهذيب. وفى الكافى: ديناران. 
(8| الكاف بالدياك ”رات الشقين د ليت بان لاضن ال ا 

() المصدر السابق: ذيل ح ١١‏ ص 558. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 51١‏ (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(0) في المجلّد السابق ص ...١55‏ 


> تسمسححح ي ا _ ل ‏ ي ‏ واتح سنت .لكو | ف الكلام (ج غع) 


ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل» أو تتجاوزه 
ؤثمٌ تصير على النصف» بلا خلاف في شيء من ذلك”", 
بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافا إلى النصوص . 

«إسواء كان الجاني رجلاً أو امرأة» نعم في القواعد: «على 
إشكال»!", ولعلّه : من عموم الفتاوى وكثير من النصوص, ومن أن 
الاضل ف ديات اعظاتنا وجرا اتنا أن تكو ضاي الست نطلا قبل 
بلوغ 3 وبعده, وإِنّما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني نن” 
لاختصاص أكثر الأخبار به؛ بل في المسالك عن بعضهم اختياره!*, 
ولعل الأوّل أقوى . 

وحينئذٍ (ففي» قطع «الإصبع» منها وإن كان القاطع امرأة «إمائة. 
وفي الاتفية #اماتعاة: وفى الثلاث ثلاثمائة. وفى اربع(" مائتان » 
إن كان قطعهنّ بضربة واحدة, وإلا كان لكل ضربة حكمها . 

«وكذا يقتصّ من الرجل» للمرأة إفي الأعضاء والجراح من 


١ نفى الخلاف  في الجملة  في مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية الشجاج ج‎ )١( 





ص ١الاغ.‏ 

(5) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 74 ج هص .501-١00‏ والسرائر: الديات / فى الأعضاء 
ج “اص ,55١‏ وكشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 410. ورياض المسائل: 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .15١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 817. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الاثنتين. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: الأربع. 


الشجاج والجراح / معنى الأرش والحكومة 7 سس 4918 


وأراد القصاص منها اقتصر عليه من غير مطالبة بغيره, كما تقدّه 


المسألة «التاسعة » 

وهي «اكل ما فيه دية الرجل من الأعضاء» كالأنف واليدين 
والرجلين والمنافع , بل «والجرام» كما عرفته سابقاً. ف «فيه من 
المرأة ديتهاء وكذا من الذمّيٌ ديته» وهي ثمانمائة درهم , ومن الذمّيّة 
نصفه «ومن العبد قيمته» . 

«وما فيه مقدّر من الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذميّ 
وقيمة العبد» إلا أن المرأة تساوي الرجل فيما نقص عن الثلث, 
كما عرفت ذلك كلّه سابقاً" مفصّلاً بأدلته وجميع ما يتفرع عليه 
والحمد لله . فلاحظ . 


المسألة «العاشرة » 
كل موضع قلنا: فيه الأرش أو" الحكومة فهما واحد» 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يقتصٌّ. 
كاف الععلد انارق صى :11 ادو ونا لفاوق هذا السعلو شن 1/0 


(5) في نسخة الشرائع: و. 


عت يي تت ع يتك و ان اكلام ع 11 
اصطلاحاً «والمعنى: أنه يقوّم» المجروح «صحيحاً أن" لو كان 
مملوكاً» تارةً (ويقوّم مع الجناية» أخرى «وينسب إلى القيمة» 
الأولى ويعرف التفاوت بينهما #9ويوخذ من الدية» للنفس لا العضو 
«بحسابه» أي التفاوت بين القيمتين . 
خلافاً لبعض العامّة : فيأخذ من دية العضوإن قدّرت له دية, 
فالحكومة فى إحدى الشفتين _مثلاً ‏ أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين , 
اقص عد الفبتي مها كان اليس عابه عكدي اديه عند ا 
لا عشر نصفها كما عن بعضهه'". 
وكيف كانء فهذا في الحرّ الذي يكون العبد أصلاً له في هذا 
1 الحال؛ ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير 
الشا انس القرس كر اجو يم ل داس سمي 
الاحو اضرع مقها .فيتسكنتن ذلك كنا كفن تنا ولك السعيب 
والضعطيع قه يرتجع بعد إلى التدن الذئق من به المبيع + فكذ لك .هنتا . 
وهو واضح . 
«(وإن كان المجنيٌ عليه مملوكاً أخذ مولاه قدر التقصان» إن لم 
تزد قيمته على دية الحر, وإل رد إليها؛ لأنّ الححرّ أصل له في ذلك وفي 
كل عافد مة رمن الأعضاع: 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
)3( روضة الطالبين: ج ماص .١1١١‏ 


الشجاج والجراح / كيفيّة استخراج الأرش والحكومة 1 ل سس د 0# 


نعم , لو لم تنقص قيمته بالجناية كقطع السّلّع'". احتمل السقوط 
للأصل , ويحتمل بل في القواعد : أنه الأقرب'"_أخذ أرش نقصه 
حين الجناية؛ لأنها حينها في رظن النميا نةو فان كا ممار كا 
كان لمولاه الأرشء وإِلآ فرض مملوكاً؛ وذلك لتحقّق جناية أوجبت 
نقضا ولو ينا . 

وفيه : أنّ دية الجناية إِنّما تستقرٌ عند الاندمال أو تحقّق الموت 
بهاء والمفروض عدم الموت وعدم النقص بعده. 

ثم إن مقتضى إطلاق المصئّف وغيره'": بوت الأرش لو كانت 
الجناية على عضو له مقدّر وإن ساوى المقدّر أو زاد عليه ولكن 
في المسالك : «ولو قيل: ينقص منه شيئاً - ألا يساوي الجناية 
على العضو مع بقائه زواله رأساً كان وجها؛ لأنّ العضو مضمون 
بالدية المقدّرة لو فات, فلا يجوز أن يكون الجناية عليه مضمونة 
مع بقائه»!). 

وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت, وقد تقدّم سابقاً بعض * 


جع 


الكلام في المسألة , فلاحظ وتأمّل . 2 


)١(‏ جمع سلعة: كالغدة في الجسد. القاموس المحيط: ج ؟ ص 07 (سلع). 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ” ص .19١‏ 

(*) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص ؟15. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 117. 





المسألة «الحادية عشرة » 
ولي لَه امام 5-6 دمه »4 بلا 5 ال من 

أله الوارث نوولن من لا ولك لد وأولى بالمؤمنين من أفسهم. 

ولقول الصادق عَيّة في حسن أبي ولاد أو صحيحه -في مسلم قتل 
وليس له ولي مسلم- : «على الاإمام أن يعرض على قرابته من أهل ”" 
الإسلام؛ فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع إليه القاتل؛ فإن شاء قتل 
وإشا معنا وإوهاء اكه اللاكة وان لمريعكله اعد كان الاساء 
وليّ أمره؛ فإن قاد قل وان كا الكل الفمة مجعليا فى مية ال 
المسلمين؛ لان جناية المقتول كانت على الإمام. فكذلك تكون ديته 
للإمام المسلمين . .. الحديث. 1 

لإوهل له العفو» مجَاناً ؟ «الأصح: لا» وفاقا للأكثر “.بل 
كأف يكون اجماعا كنها امترق ووو غير والعو ال ]اله مدان 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «علبَه يِ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) كما في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١1‏ ص 071. 
(5) في المصدر بعدها إضافة: بيته. 
(5) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الرجل يتصدق بالدية) ح ١ج‏ لاص 505, تهذيب 


الأحكام: الديات / باب ١‏ القضاء في اختلاف الأولياء ح ؟١‏ ج ٠١‏ ص 1218. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 9؟ ص .١55‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 411. 

(1) كالصيمري في غاية المرام: الديات / الشجاج والجراح ج ؛ ص 4775. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 188. 


الشجاج والجراح / الامام ولىّ من لا ولىّ له فى القصاص والدية مح بح 1 03101 


مخالفاً:" إلا الحلّي”". للأصل المقطوع بما في الصحيح المزبور. قال 
فيه : «فإن عفا عنه الإمام؟ قال : إِنّما هو حقّ لجميع المسلمين, وإِنّما 
على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية, وليس له العفو»'" كانقطاع عموم 
تعلط الانمناق على هالدييدا ع هلك اله الو اروي يحققه كتيريو هن الورك 

ولكن لا يخفى عليك قلَّة الفائدة فى البحث عن ذلك, الله إلا 
لل الس سر ف لظ 
العدم . ٍ 1 

ووكد إواقل عا رق عييية نه امشناء المة ولي هه 
النقوا» عنها لها عر فك .وقك هدام مبابقا“يعفن الكثلام فى ناه 
المسألة . ْ 


١7 نفى الخلاف إلا من الحلّي  في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج‎ )١( 
.070 - 055 ص‎ 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ص 551. 

(؟) تقدّم المصدر انفا. 

(؛) في ج +١‏ ص 18... 


”ا 


«النظر الرابع » 
فى اللواحق» 
(وهى أربع!"4: 
(الأولى'": في الجنين» 

«(و» المشهور" أن «دية الجنين» إذاكان بحكم «المسلم الحرّ 
مائة دينار إذا تمّ» خلقته إولم تلجه الروح» بل في الانتصارا“ 
والعرء 5 ومحكىٌ الخلاف”" والسرائر" وظاهر المبسوط6: الإجماع 
فقوو لعله كذ لك لمنا تسمعه من ندرة المخالف؛ للمعتبرة 
المستفيضة؛ ك: 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: أربعة... الأوّل. 

(؟) كما في تحرير الأحكام: الديات / دية الجنين ج ه ص 174,. ومسالك الأفهام: الديات / 
في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ض 11]. 

)ع( الاتتصار: 200 511 ص 7 07., 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص 6١غ.‏ 

(1) الخلاف: الديات / مسألة اج وص .,595١‏ 

)97 السواتر : الديات / دية الجنين ج ' ص ١ع‏ و9١4.‏ 

(6) المسسوط: الديات / دية الجنين اج لاص 117. 


ديه" الكتين: لو اق ولع تلجع الروع .مسح ممي ‏ س ع /111 


الصحيح عن أبي عبد الله م١"‏ وأبي الحسن الرضا نهةِ'"!: «إِنّ 
المؤمى؟ صاراك اله هليه ) حمل د العدو مبانة.دينار: 0 
منرق الكل إلى أن ريكون نيد خمية أحراب قاذ كان حنيدا فيل اد 
تلجه الروح مائة دينار ؛ وذلك إِنّ الله تعالى خلق الإنسان من سلالة 
وهي النطفة فهذا جزء . ثم علقة فهذان جزءان », ثم مضغة فهو 
ثلائة احز او ترزعظما فهو اريعة ارا ونه وكين ليما سل نه 
جنينا. فكملت له خمسة اجزاء مائة دينارء والمائة دينار خمسة 
أجزاء . فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينااً. وللعلقة خمسي 
المانة ‏ ويقين بقارا و المقة الانة اما الما تعد يو كينا : 
والفظم اريف حماسن القرة فمانيق ديتارا باقاذا اك اللك مهال 
فاثةويتا و كاملةوفا ذا انشا فيه 000 فيو حينة 
للب انقيه الك سينا رتدية كاهلة: اق كان د كرا مواق كان الى تلعمسياة 
فنا ددا 

وفوسل !انق سسكا غيه إنقة] أيقا وودية لحني حم أجز امو ٠‏ 


حم 
ع 
نهم 





سين التطانة مشيروة دارا رو الولقة شيهنا ف | ريعون تامار 1 
والعضفة اثلانة | خماس مون :ديذارا «فاذاقنه الحسنين كان ليان 


/ ج لاص 85؟. تهذيب الأحكام: الديات‎ ١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١و‎ ١( 
ص ه58 و90 وسائل‎ ٠٠١ ج1١ ديات الشجاج ح‎ "1١ باب 0" الحوامل ح 8 وباب‎ 
.5١١ ص‎ ١9 ج‎ ١ من أبواب ديات الأعضاء ح‎ ١9 الشيعة: باب‎ 

(؟) الإإرسال وقع في التهذيب. ولم يذكر الإرسال في ص 150. 


ا ل م 20010 الكلام (ج ) 
دينارء فإذا 2 فيه الروح فديته ألف دينار أو غننسزة الف درهم 
إن كان ذكراء وإن كان انثى فخمسمائة دينارء وإن قتلت المراة 
وه نان فلم يدو أذكرا كاك ادها أو انف قعدية ولد تصفاق: 
ص دية الذكر ونصف دية الأننى , وديتها كاملة»!". 
وخبر سليمان بن صالح عنه [نهةِ] أيضاً: «في النطفة عشرون 
ديناراًء وفي العلقة أربعون ديناراً. وفي المضغة سنو ديناراً. وفي 
العظم 5 قينا را قاذ ااكننى اللتحم فتمانة اينار دهن مائة 
حتّى يستهل , فاذا استهل فالد ية كاملة»!. ْ 
وخبر أبي جرير القمّي قال: «سألت العبد الصالح ل : عن النطفة 
ما فيها من الدية» وما في العلقة, وما في المضغة , وما فى'' المخلّقة , 
وما يقر في الأرحام؟ قال: إن يخلق في بطن أنه خلقاً من بعد خلق . 
يكون نطفة |ربعين :يوها ء تقايكون غلقة أريعيق روما : ثم يكون مضغة 
أربعين وفنا : ففى النطفة أربعون رار وفي العلقة ستون دينارا», 
فإذاكسي العظام لحماً فيه مائة دينارء قال الله (عرٌ وجل): (ن+ 


)١(‏ الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 417 ). تهذيب الأحكام: الديات/باب 5؟ الحوامل 
ح ١ج ٠١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ديات النفس ح ١‏ ج 9؟ ص 579. 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ؟). وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب ديات 
الاعضاء ح لج و5 0 7 .١‏ 

(') في بعض النسخ - مطابقا للتهذيب -لم يرد «وما في». 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: «وفي المضغة ثمانون دينارا» كما سيأتى عند نقل الخبر فى 
ص .11١-540‏ 


ديه الخنسس ا/الق ثماوك تلعه البو . بحسي حي ب سيد 111 
اتقأنايهلفا اخ هقان ا خسن الكالقنو الالترفان كا كر سن 
الدية . وإن كان أنثى ففيها ديتها»'"؛ إذ المراد من قراءة الآية بيان ولوج 


الروح فيه . 
عضا ساي وفأ وف هذ لدي كابلة الأباك: 1 


26 5 


صحيح أَبِي عبيدة عن الصادق'* أو عن أبيه”" ليه : «في أمرأة “5 
شربت دواءً عمداً وهي حامل لتطرح ولدهاء ولم 5 بذلك زوجهاء 
فألقث والنها ؟ فقال: إن كان لدعظلم قد نب عليه اللبحعو رشق اه 
الممم الي ف علها ديد هلها إلى اندمواة كان جنا عبلقة 
أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسأمها إلى أبيه. قلت : 
فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا؛ لأنّها قتلته»!". 


وقول أبى جعفر نف فى صحيح ابن مسلم +((:.. إذا كنان عظماً 


١ سوبزة المومتوة: الدية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 10 الحوامل ح ؛ ج ٠١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 4 ج ١9‏ ص .5١7‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص .4١١‏ 

(:) كما في الاستبصار. 

(0) كما في باقي المصادر. 

كاسن الا عضر النقيدة لذ اتنى "ابام اله فاتك بعد ازا0 بد ا 0 اللسعصار: 
الديات / باب ١4‏ دية الجنين ح 9 ج 4 ص 5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب موانع 
اللآرث ح ١‏ ج 5١1‏ ص .5١‏ 


01 
7 
50 


0 جواهر الكلام (ج 44) 





الدية كاملة»7©. 

وهما مع قصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه يمكن 
حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين التي هي المائة دينار, 
أو تقييدهما بما إذا ولجته الروح لأنّهما مطلقان . 

وللإسكافي فقال على ما حكي عنه: «إذا ألقي الجنين ميّناً' 
عو غير أن قفتن ايه ونة العا باعل الام كان يدرف عند ا 
أمنة إذا كانت الأدسةة مسلنة «وقدوقيمة الغنةة ندر نضك 
عشر الدية»7؛ ل: 

قول الصادق مهْةٍ في الصحيح : «قضى رسول الله يِه في جنين 
الهلاليّة حيث رُميت بالحجر فألقت ما في بطنها . غرّة عبد أو أمة»'". 

وفي خبر أبي بصير: «إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت 
ما في بطنها ميّتاً: فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعها إليها»!. 

وفي خبر داود بن فرقد : «جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ 
)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ٠١‏ ج لاص 550 تهذيب الأحكام: الديات / 


باب 0؟ الحوامل ح 0 ج ٠١‏ ص 87؟. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء 
ح كاج 19ص 5١1‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 4 ص .]١١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لاص 511 و«التهذيب»: ح ١١‏ ص ,581١‏ 
ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ”7 ج 79 ص .5١14‏ 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص 5541 و«التهذيب»: ح ٠١‏ ص 5816, 
و«الوسائل» في الهامش السابق: ح هص 57١‏ 


دية الجنين / لو تم ولم تلجه الروح ات الا11 1 1 


قد أفزعها فألقت جنيناًء فقال الأعرابيّ : لم يهل ولم يصح ومثله 
يطل! فقال النبئ ناه "اسكة سحاغة وعليك:غ:ة عبد :وصبيف: عسيد 


0 أمة»7", 


وق كبر سليمان ين خالدة» «إنّ رجلاً جاء إلى الدبيّ يه وقد 
قوف افر سل ذا لتك ييظ متنا فأتى زوج المرأة إلى النبي كلل 
تالتدوف فليو تقال الضاريةة :ها وسعول الديينا اكدل ول سرت 
ولا استهلٌ ولا صاح ولا استبشٌ'"! فقال النبيّ ييه : إنْك رجل 


(0 


وسئل لي أيضأ في صحيح أبي عبيدة والحلبي : «عن رجل قنتل 
اراة خطأ وهي على رأس الو لنتيخض :قا هده قفية الك 
درهمء وعليه دية الذى في بطنها غرّة!*! وصيف أو وصيفة أو 


اربعون دينارا»!". 
يرا أبى جعفر 12 : «ا: لله يك 
وفي خبر أبي مريم عن ابي جعفر عليه : «اتي رسول الله عَيهُ برجل 
)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ” ج لاص 5575. تهذيب الأحكام: الديات / 
3 6 الحوامل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 587, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء 
)1 0 : الضحك. انظر ا «الوسائل» ذ في الهامش اللاحق. 
(9) انظر «التهذيب» في الهامش قل اللا دس ", و«الوسائل»: ح . 
(؟) ليست في الوسائل. 
(0) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح 0 ج /اص 554 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 50 الحوامل ح ١4‏ ج داض 881 :وسائل الفنيعة باب امن ابرات ديات الأعضباء 


ا 552555555552955 ا ا الست 1 1 11 117 الكلام (ج ء) 


تر اعراء جاهلا عمو اهلاط قنتايا + فم رسيول اله 1 


أولياءها أن تلخدا الدية خمسة لاف وعلرة وصيف أو وصيفة 
الذى فى يطنها + اور يفوا إلى اولباء القاتل حمسة الاق وتو" 
؟ ...إلى غير ذلك من النصوص . 
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دواع التقدين المتيوو [لقةة يدل عليه تين بيه ون زرا ةرق 

لأبي عبد الله مليِةِ : إن الغّة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة 

دنانير؟ فقال : بخمسين»!"', وخبر السكوني عنه مقةِ أيضاً: «الغرّة تزيد 
وتنقص , ولكنْ قيمتها خمسمائة درهم»”". 

إلا أن ظاهر الصحيح السابق كون قيمتها أربعين, بل هو صريح 

مونّق إسحاق عن أبي عبد الله نقذ : « إن الغرّة تزيد وتنقص, 

ولكنّ قيمتها اعون دينارا' “.وهو مما يوهن القول المزبور 

في الجملة. ولو لما في المختلف من تضمّنها الحوالة على أمر 


)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 9 ص .)2٠١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين 
الرجال والنساء ح 0 ج ٠١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في 
النفس ح هج 5ص 285. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة ح 077١‏ ج 4 ص ,١50‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١5‏ الحوامل ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 587, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
ديات الاعضاء ح /اج 9 ص0 ,55١2‏ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١1_اص‏ 88",. و«الوسائل»: ح 4. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ١١‏ ج 7اص 5417 وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح .١7‏ و«الوسائل»: ح 8 . 


دية الجئين / لو تم ولم تلجة الروح - 39 ب ببس 898 
غير منضبط لا تناط به الأحكام!". 

معدان الى اتتنوة مو و قفوو انك وه عن المعا اطةايعن وتو 
خصوصا بعد ضعف سند بعضها ولا جابرء وكون اخر قضيّة فى واقعة 
لا عموم فيها ده موافقتها أجمع لمذهب الجمهور'" وما رووه في جبين 
الهذليّة"؛ ولذا حملها الشيخ على التقيّة تارة!». وعلى ما إذا كان 
علقة مضع خرى ليون كاق لأيقيل النانى عمل هيا 

وعلى كل حال؛ فالأصحٌ الأوّل إذكرا كان او انثى4» أو خنتى؛ 
لإطلاق النصوص التي كاد يكون صريحها اختصاص التفصيل بين 
الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح؛ مضافاً إلى إطلاق معاقد 
الإجماعات . بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه". 

ولعلّه كذلك؛ فإنّه لم يحك إلا عن الشيخ فى المبسوط : فأوجب 
فى الأنثى الخمسين نصف ما فى الذكر, بل عن ظاهره الاثّفاق عليه". 


.4١١ مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) اللباب: ج ”ا ص ,.١7١‏ حلية العلماء: ج لاص 044 050 المغني (لابن قدامة): ج 4 
ص .64١‏ 

(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 191, سئن أبي داود: ح 401/7 ج 4 ص 1979., مجمع الزوائد: 
ج 3 ص 5919 و00٠3‏ سنن النسائي: ج 4 ص 148 و5غ.. صحيح مسلم: ح 118١‏ ج " 
ص 17509 ,13٠١‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 050., سنن البيهقي: ج 4 ص ١١7‏ و4١١.‏ 

(:) الاستبصار: الديات / باب ١179‏ دية الجنين ذيل ح ١‏ ج 4 ص .5١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 550 الحوامل ذيل ح 4١ج ٠١‏ ص 587. 

(1) السرائر: الديات / دية الجنين ج ”اص .4١7- 4١7‏ 

(0) المبسوط: الديات /دية الجنين ج لاص .١195‏ 


+ 


2 7 
لمن 


م مي ا | لج فز اين اكلم زع 


إلا أنه لم نجد له دليلاً صالحاً لمعارضة ما عرفت, وخبر ابن مسكان 
السابق!" ظاهر فيما بعد ولوج الروح « فلاحظ امل 1 

هذا كلّه فى الجنين المسلم . 

(و» أمَا إلو كان ذمّيَا4 حكماً لإفه ديته إعشر دية أبيه» 
كجنين المسلم , بلا خلاف أجده فيه”", بل عن الخلاف : الإجماع 
عتيذ "ييل الخلاه ل35 لف كما اعرف غير رايد موا بها 
عساه يستفاد من النصٌّ والفتوى:من مساواة دية الذمّى لدية المسلم فى 
تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة . 

9و4 لكن «إفي روابت»ةهي مسمعء" و«السكوني”” عن" 
جعفراظِةِ!40 عن أبيه ليذ عن على !”4 : «أنّه قضى في جنين 
اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة «عشر دية أمّه4» مويّد تين بمناسبته 


لحا في اا 1 

(") كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 055. 

(”) الخلاف: الديات 00-6 اج دمص .19١‏ 

(؟) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: : الديات / دية الجنين ج اص .40١‏ 

(5) الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّىي ح ١١‏ ج لاص ,7٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب لد 0 5 ج ٠١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 

)١(‏ تهذيب 0 الديات / باب ١0‏ الحوامل ح 54 ج ٠١‏ ص 588. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ©). 

0 بعدها إضافة: 09 

0( في نسخة ا : 5207١‏ الصلاة 5 وفي نسخة المسالك: «طإك2!». 


دنه العكين: 1 .لوك الم كاعد الرو ...سحي يي يي سح صن 1118 
لجنين المملوكة؛ باعتبار ما ورد'" من كونهم مماليك الإمام . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم إرادة الملك الذي يجرى عليه 
مثل الحكم المزبورء فلا موّيّد للخبرين المزبورين كما لا جابر لهما 
كي يصلحا معارضاً لما عرفت من الإجماع المحكي الذي يشهد 
له التتبّع والمؤيّد بما عرفت . 

بل في القواعد : والأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة”"؛ أي 
كاتق ذثئة داسلفت قبل الحناية أو الأسقاط .ون كان فيه: أن المتحد 
حينئذٍ كون ديته تامّة لكونه بحكم المسلم إلا على القول بِأَنَّ دية الأتنى 
خمسون . 

وربّما احتمل”": القول بالتفصيل هنا والفرق في جنين الذمّي بين 
كزو زا ناو وسيل الخير على الادتى 

وربّما احتمل!: الحمل على حربيّة الأب . 

والأولى اطّراحهما (والعمل على الأوّل4 لما عرفته من ضعفهما 
وإعراض الأصحاب عنهماء أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق ع 
المزبورء والله العالم . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١ج ٠١‏ ص 040. وباب 10 من 


أبواب العدد ح ١‏ ج 7١‏ ص 5357. 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج ‏ ص 1160. 


؟ و؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفئس ج غ١‏ ص 0 وكشف اللثام: 


الديات /دية الجنين ج ١١‏ ص 407. 


جببرم م ب ب ع سن و عي جتن كو أفرن اكلام لج 56 


13ت لكين :ل المدا اك تقار قنيمة انيه الصيماو 5435 كدر 
كان أو ونان الجشووو "لون عدلية عداقة العا رعو امل 
غسن القخبالاف ا والسب الال الإجماع عليه؛ لقوى السكوني 
عن الصادق ليلا : : «في جنين الامة عشر نينا 

خلافاً المحكي عن المبسوط : فعشر قيمة الأب إن كان ذكراء 
وعشر قيمة الا ] 3 ن أنثى 50 , 

وهو ا 
0 كان ذكرً.وكذلك عشر قيمنه إن وب 
عش قبط ا 
فقي عقر قيمة اعد نذكرا كأق أو انم وعتد نوم غددة قائة مثل 


)١(‏ كما في مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 1 ص .4١8‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الديات / دية النفس ج ١4‏ ص .55"١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١7‏ ص .01١‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة ١77‏ ج 6 ص 598. 

(؟) السرائر: الديات /دية الجنين ج 7" ص .]١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ الحوامل ح ؟؟ ج ٠١‏ ص 588. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 19 ص 537. 

(1) حكاه عن المبسوط بهذا اللفظ في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١65‏ 
ص ,.4!1١‏ والموجود في المبسوط العبارتان الآتيتان. 

(0) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص 197. 

(8) في المصدر: ذكراً كان أو أنثى عند قوم أو غرّة تامة... 


دية الجنين / لو تم ولم تلجة الروح سسسب 088 
جنين الحرّة, وهو الذي رواه أصحابنا»!". 

وعن انق ادوم ١‏ سكاف عند كل اندو عا لزنه اهنا معد ل 
(اقلب تصب) بل رواية أصحابنا ما قدّمه»'" 

وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط : «وعند قوم اعتباره بأبيه 
مثل جنين الحرّة, وهو الذي رواه أصحابنا» ثم إِنّه حكى عن 
ابن إدريس ما سمعته وقال : «هذا تجاهل من ابن إدريس , وشيخنا 
أعرف بالروايات منهء وقد أورد طرفاً منها صالحاً وتأوّلها على 
جارى عادنه»”" . 0 

وحمي ييه سي 

بن التصوض نيعاد كرواء انهم للا برو قو روايابت ت الغرّة في مطلق 

سي ل ا 

وعلى كل خا فلو كانت امنصةة بان ا عقف معد الحصمل» او 
اشترط الرقّيّة وأجزناه, ففي القواعد أنّ «الأقرب عشر قيمة أبيه»!* 
«لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب. وحكم الجنين الحرّ ذلك 
خرج ما إذا كانت أُمّه أمة بالنصٌ والإجماع»!". وفيه ما لا يخفى من 


اماس قل الاج مو 0 
”) السرائر: الديات / دية الجنين ج " ص .1١7‏ 
*) مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج ؟ ص .6١0 1١5‏ 
غ) قواعد الأحكام: : الديات / دية الجنين ج "' ص 116. 
(0) كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 108. 


١) 
) 
) 
) 


عدم موقع للأصل المزبور فيما نحن فيه . 

نم قال : «ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقيّة»!", ولعله 
«لعموم النصٌّ والفتوى باعتبار قيمتها»'". ولكن فيه : أَنّهما فيما إذا 
كانت الأءَ أمة لا مطلقا . 

وفي التحرير : «الأقرب عشر دية أمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ؛ 
ولم أقف فى ذلك على نص»”". 

وفي كشف اللثام : «جمعا بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها 
ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق»'. وهو 
كها راقع 

ولعل المنّجه فيما خرج عن مورد النصّ : ملاحظة قيمة الجنين 
العدر لاغير هلام يمس اناتوم نتيا تور وطن ال واه 

«ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية» على 
حمد ها عرلعةاف السلع لعن والاشق و المدلوك: كما هو رزاضيع: 

ووي4 كيف كان. ف #8 لا كفارة على الجاني» عندناء بل 
الإجماع بقسميه عليه!*؛ لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح . 
(1)المضدار قبل“ السابق: 
(؟) الهامش قبل السابق. 
(؟) تحرير الأحكام: الديات / دية الجنين ج ه ص 175. 
(]) انظر «كشف اللثام» المتقدّم آئفاً. 
(0) نفى الخلاف في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١7‏ ص .04١‏ > 


نه العلين: أرالواق والالجعه الراوج: - سسس حصي م و 11 


خلافاً للمحكي عن الشافعي : فأوجبها فيما وجب فيه غرّة, ومنه 
الجنين التامٌ خلقة قبل ولوج الروح فيه عنده'", وهو واضح الضعف . 

وما عن أبي علي من أنه «إن حكم عليه بديات أجنّة قتلهم , كان 
عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة»!" غير مخالف؛ لعدم صدق 
القتل في الفرض , فالأصل حينئذٍ بحاله . 

هذا كلّه في الجنين قبل ولوج الروح فيه . 

«و4 اما «إلو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف 
للأننى» في الحرّ المسلم والذمّي , بلا خلاف”" ولا إشكال؛ لما سمعته 
فى اللفيوض اليععفدة العموفا كد 

ولوكان مملوكاً فقيمته حين سقوطه. خلافاً للعماني! 
والإسكافي' فقالا: : «إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر ققيمة 
00 القته جا عات فيه عنس كيية امه لعبير ابو بتار 
كما فى الكدافي لوعي ارين نان كيجا فى اللتقيو8 ٠‏ وفي 
التهذيب : ابن سنان© عن الصادق له : «في رجل قتل ججنين أمة 


. ويظهر الإجماع من كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 409. 

.59١ ص‎ ١١ ص 188. الحاوي الكبير: ج‎ ١9 المجموع: ج‎ ,1١١5١ حلية العلماء: ج لاص‎ )١( 
.178 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 1 ص‎ )1( 

(7) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١1‏ ص .01١‏ 

) 1ه دين فى ملق التنمنة النساض فى الجراح الت اع لاهو 1 

.511 الكافي: الديات / باب دية الجنين ح 0 ج لاص‎ )١( 

(/) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة ح 0577١‏ ج ؛ ص .١51‏ 

(8) كذا في نسخة كما أشار إليه في هامش الوسائل (انظر الهامش اللاحق). والموجود > 


6 جواهر الكلام (ج 15) 


لقوم في بطنها؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه 
طق عقر قينة اتسورواق كان قويها دالتقهحتا فعاف فان عليه تير 





و 
قيمة امه(" , 


ولكنّ ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به , مع احتماله التقويم 
بذلك . 
1 فالصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين 
ال رين ري نس عر اللسيرد ادا ف روي درام 
قم ظافر شير باليناوين عالء "اعفان القولالة فى وحوب الدية: 
وهو محمول على المثال . 
فما عن ابن زهرة'" والتقي!4: من الفرق بينهما في غير المملوك 
بنصف الدية في الأوّل وتمامها في الثاني . واضح الضعف , وإن حكى 
هو عليه الإجماع, إلا أنه موهون بعدم موافقة احد لهما -فيما اجد - 
عليه إلا ما سمعته من القديمين في المملوك الخارج عن كلامه . 
وربّما احتمل'“ إرجاع كلامهما إلى كلام المشهورء لكنه في 


في المصدر في موضعين: «مسمع». انظر تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات 
ح 58 والديات / باب ١0‏ الحوامل ح 8١س ٠١‏ ص 07١و588.‏ 

.57١ (مع ذيله) م 79 ص‎ ١ من أبواب ديات الأعضاء ح‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .1١8‏ 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(0) كما في مختلف الشيعة: الديات / في الجراحات ج 9 ص .1١8‏ 


يه العسن 7 لئ م وولعفه الروك ١‏ سس ممح ب ا ع ا 1 
غاية البعد. 

(و» كيف كان, ف 9لا تجب؟ الدية الكاملة 9إلا مع تيقن 
الحياة4 بالاستهلال ونحوه مما يعلم به ذلك للأصل «ولا اعتبار 
بالسكون بعد الحركة؛ لاحتمال كونها عن ريح» ونحوه ممّا يكون 
به الااختلاج .كما يتفق للحم إذا عصر شديدا والمذبوح بعد زوال 
روحه. نعم لو فرض تحرّكه على وجهٍ يمتاز عن ذلك بحيث يعلم 
منها حياته , اعتبر وكان كغيره ممّا يدل على حياته . 

فما عن الزهري : من الاكتفاء بمطلق الحركة”", لا وجه له . 

بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر فى الحكم 
انوع سر ا بع الديةوراء قال الصادق 1 دي 
خبر ؤرارزة: «النشقط إذاقة له اربعة أخهر غشل "مواق محضيو 0 
الأصحاب, إلا أنّ ذلك لا يقتضى تحقّق العنوان فى المقام . 

نا در و شل اكاك الب دل سيت ري 
لفيا واو هي ان نكا حير بالضيات قال حقلت لفان 
التأئه سرمت مدص خضة لد ؟ قال هال ى دقن كاقت د إن كناد 1 


اخ ”3ه 


دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً. وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا 5 


)١(‏ حلية العلماء: سج لاص *5غ08. المغنى (للاابن قدامة): جَ اص 058-077 المجموع: 


ج ١9‏ ص 07. 
(؟) الكافي: الجنائز / باب غسل الأطفال والصبيان ح ١‏ ج ” ص .5١5‏ وسائل الشيعة: 


باب ١7‏ من أبواب غسل الميّت م غ ج ؟ ص 005. 


1 2 بع سم ع سن قافو الكل‎ ١ 
التعزير؛ لأنّه ما كان من دم صافي فذلك للولد. وما كان من دم أسود‎ 
. فإنٌ ذلك من الجوف»‎ 

«قال أبو شبل : فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم؟ قال : 
فيها اثنان وأربعون مكار العف قال: قلت : فإن عشر أربعين أربعة! 
فلل اما عو عقر النضيفةة لاله إلا ذه عرفا فكلما :رادت 
زيد حتى تبلغ الستين» . 

«قال: فانّى رأيت فى المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال : فذاك 
عظم كذاك وَل ما 00 فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير, 
فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم التمانين. قال: قلت: وكذلك 
إذا كسي العظم لحما؟ قال : كذلك» . 

«قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا؟ 
قا لهات نا آنا ل عضي الحم يد يا د فيه 
الغياه وق لوعي ال اذا 

إلا أنّي لم أجد عاملاً به إلا ما يحكى عن الصدوق”". ويمكن 
حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة بالحركة الممتازة عن 
حركة الاختلاج . 

9و4 على كلّ حال, ف «ستجب الكفارة هنا مع مباشرة 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة ح 021 ج غخ ص 88. وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 79 ص .5١6‏ 
(1) المقنع: باب الديات ص ,60٠‏ 


انه العيق /الو لوريكن ناما 1-5 1 1 1 1#ظ2ظ2 سا 


الجناية» بلا خلاف ولا إشكال؛ لتحقق موجبها «و4 هو واضح . 

هذا كله في الجنين لو تم . 

أمَا إلو لم يتد”" خلقته. ففى ديته قولان, أحدهما: غرّة4 عبد 
ا إذكره» الشيخ فى المبسوط "ا وموضعء"" من الخلاف”؛ا 
وفي كتابي الأخبار ”4 جمعا بين نصوص الغرّة وبين غيرها المتقدّمة 
0010 مستشهداً له بصحيح أبي عبيدة السابق'!" أيضاً. 

ولكن هو _مع أنه في خصوص العلقة والمضغة ‏ مشتمل على 
اللخبيرنين التكةويين الأريعن ديسان على انك قد عي قلت ضيه 
مكافأة نصوص الغرّة لغيرها _بالموافقة للعامّة. وكون بعضها قضيّة ” 
في واقعة... وخترو مها عوفه بادا بد يجمع بينهما بالجمع 7 
المزبور المقنضي لطرح الأخبار المزبورة المصرّحة بالتفصيل المنافي 
لإطلاق أخبار الغرّة . 

واحتمال!4: إرادة غرّة تساوي عشرين ديناراً في النطفة وأربعين 





(1) المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .١١0‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وفى موضع آخر. 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة ١77‏ ج 4 ص .1١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 160 الحوامل ذيل ح ١5‏ ج ٠١‏ ص 587, الاستبصار: 
الديات / باب ١179‏ دية الجنين ذيل ح 8 ج 4 ص .5١0١‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 015. 


5 جواهر الكلام (ج 14) 





فى العلقة ... وهكذا _مع أنه خلاف إطلاق القائل لا يوافق تصريح 
- بالتخيرئين الأريعين بنارا وبق الغرّة في المضغة التى يجب 
فيها ستون ديناراً في النصوص المزبورة . كل ذلك مضافا إلى ما سمعته 
من النصوص في تعيين قيمة الغرّة على وجوه لا يوافق الاحتمال 
المزبورء بل الشيخ نفسه جعل قيمتها خمسين . 

وبذلك كلّه ظهر لك ضعف القول المزبورء الذي اختلف أهل اللغة 
في تفسير الْغرّة فيه : 

فبين قائل بأنّها العبد والأمة!". 

وعنقغمر ين عبد الخلاء 97): أن المدراة ينها هنا القالام الأسيضن 
والجارية البيضاء؛ إذ لو أراد رسول الله يَيةُ غير ذلك لقال: عبد 
و1 : 

وبين مفسّر لها بالنفيس المختار!». وعن الشيخ اختياره*؛ ولذا 
اشترط أن لا يكون نغيا عدو بزل الاتيين وقطع الذكر » وأن لا يكون 
يخا كيرا ولثاله ادن من عم سين أو ابيا ف لوعو 
ليس من الخيار , وأمّا أعلى السنّ فإن كان جارية سما بين سبع إلى 


)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 118 (غرر). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١45‏ (غرر). 

(") في المصادر: 97 عمرو بن العلاء. 

(©) النهاية (لابن الأثير): ج “ا ص ١07‏ (غرر). المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .04١‏ 
(4) نقل عن أبي سعيد الضرير. انظر مجمع البحرين: ج 7 ص 457 (غرر). 

(0) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص ١17‏ و191١.‏ 


فانة الحفيق :لل لووك قام ٠١‏ سس سس ب بي[ م نت 2 
عشرين » وإن كان غلاماً فما ببن سبع إلى خمس عشرة» وقيمتها نضف 
عفرو الهه سوق وكان ,,وند سبيت التصوضى اللساننة الدالئة 
على لك وغيره. 

«و» على كل حالء فالقول «الآخر وهو الأشهر» بل المشهور'" 
بل عن الغنية الإجماع عليه”": «توزيع الدية على مراتب النقل”؛ 
ففيه عظماً» قد اكتسى اللحم كما عن الانتصار”* أو مطلقاً كما في 
غيره!" 9 ثمانون. وعطفة كووب وعلتة اريعون دا مسد مد 
في النصوص السابقة وغيرها؛ ك: 

صحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفرهةِ : عن الرجل يضرب * 
المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراً. قلت: فيضربها 0< 
فتطرح العلقة؟ قال: عليه أربعون ديناراًء قلت : فيضربها فتطرح 
المضغة؟ قال: عليه ستّون ديناراً. قلت : يضربها فتطرحه وقد صار له 
عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة , وبهذا قضى أمير المؤمنين ظِة» . 

«قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضا 


حم 
له 
١م‏ 


.]١١ ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١06‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: التنقل. 

(؛) الانتتصار: مسألة 197 ص 077. 

(0) كالمقنعة: القضاء / باب الحوامل ص 777, والنهاية: الديات / دية الجنين ج 7 ص 405 
والمراشي تناه اللفوين حصن 11 


+ عع دخ ا ع انج كفو قن الكلاام رج ء) 
مثل النخامة الغليظة . فتمكث فى الرحم إذا صارت فيه أربعين جونا : 
نم تصير إلى العلقة» . 

«قلت : فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بهاأ؟ قال : هى علقة كعلقة 
الدم المحجمة الجامدة, تمكث فى الرحم بعد تحويلها عن النطفة 
ان ود ير ا 

«قلت : فما صفة خلقة المضغة التى تعرف بها؛ قال : هى مضغة لحم 

«قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال:إذا كان عظما 
الدية كاملة»(". 

وغيره من النصوص المعتضدة بما عرفت. التي لااريب في 

بقى الكلام : فى اعتبار هذه المراتب فى جنين الأمة, كما عساه 
بقتضيه تعقيبهم الحكم المزبور لمطلق الجنين . لكن يبعّده: ثبوت 
المقدار المزبور فى النطفة والعلقة كالجنين الح إذا فرض زيادة 
)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ٠١‏ ج /اص 2750 تهذيب الأحكام: الديات / باب 


قنة العين: الو اليك قافا" بس يبيب ص وع كود أن 
ذلك على قدر عشر الأ الذي هو ديته تامّا كذ ين لسع 
يون عكر قينا الام ايد سانا آي مضع البرادي ,انعو قد وال 
التوزيع خمسة أجزاء؛ حتّى يكون في النطفة خُمس عُشر قيمة الام 
وفي العلقة خمساه... وهكذا . 

ونحو ذلك القول فى جنين الذمّي . 

(و» كيف كان, ف «ستتعلّق'" بكل واحدة من هذه» المراتب 
غذا التانة امون خلاثة دوجوب الدية: و انققناء العدةة المطلتة» 
ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه «وصيرورة الأمة أمّ ولد» بناء 
على أَنّ المراد من الولد فيها ما يشمل ذلك كما حقّقناه في محلّه . 

«ولو قيل: ما الفائدة4 في اتصافها بذلك «وهى بموت الولية ده 
تخرج عن حكم المستولدة؟ قلناء القائدة هى التأط على إبطال ١‏ 
التصرئفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد» المراد منه ما يشمل 
الحمل , كما حرّرناه فى مقامه . 

وما النطفة فلا يتعلّق بها إِلّا الدية, وهى عشرون ديناراً بعد 
إلقائها : في الرحم» فجنى عليها الجاني وامطقطيا دون لد لعدم 
فذاق وضع العدل نوا ودع الايادة كا : 

«و» لكن «قال» الشيخ «في النهاية": تصير بذلك في حكم 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يتعلّق. 


)١(‏ فى نسختى الشرائع والمسالك حرف «بموت الولد» عن قوله: «تخرج». 
(©) النهاية: العتق / أَمّهات الأولاد ج 7 ص 55. 


7 حب يح ع ع وق قر ان الكل 2 1 
المستولدة, وهو بعيد» إن أراد مجرّد وضعها في الرحم كما حمّقنا 
ذلك في كتاب الاستيلاد'" وغيره”", فلاحظ وتأمّل . 

(و””4 كيف كان, فقد إقال بعض الأصحاب» وهو الشيخ في 
النهاية : (و» ل ل لس 0 

ولفظ عبارته : «الجنين وَل ما يكون نطفة وفيه عشرون نار م 
يصير علقة وفيه أربعون ديناراً وفيما بينهما بحساب ذلك, ثم يصير 
مضغة وفيها سنّون ديناراً وفيما بين ذلك بحسابه, ثم يصير عظماً 
وفيه ثمانون ديتارا وفيا بين ذلك بحسابه , ثمّ يصير فكينوا عله 
خلقا سويًا شق له العين والاذن والانف قبل ان تلجه الروح وفيه 
مائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه , ثم تلجه الروح وفيه الدية كاملة»!. 

#وفسره وأحد» وهو ابن إدريس (ب» ما حاصله: لأنّ النطفة 
تمكق ععرين روما 2م تصير علفة» .فى عشيريق نوما أخبرى» 
فابنذاء'تحؤلها إلى العلقة من البو الخادى والعضرين «وكذا ما بنين 
العلقة والمضغة4 وكذا بين العظم والكمال, فإذا مكئت النطفة أحد 
وعشررين 0 كان فيها أحد وعشرون ذيكارا: وإذا مكثت اثنين 
وعشرين كان فيه اتنا نوعشحرووه وإذا مكييه جعشيرة أخام بعد 


...١١0 في ج 0ص‎ )١( 

(؟) في ج 77 ص .1١١‏ 

(©) ليست في نسخة المسالك. 

(4) النهاية: الديات /دية الجنين ج ؟' ص 1408 -405. 


أنه العنين: 1 لو لم كن 1017 التمسحيصسك يس و ا ب و اه 
غشرين كاناقبها تلاثون.ت:وغلى :هذا القباس: وفيكون لكل بوء 
فا 4 

قال في محكيّ السرائر : «الجنين ما دام في البطن فأوّل ما يكون 
نطفة , وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين 0500020 ١‏ 
ئمّ بعد العشرين يوماً لكل يوم دينار إلى أربعين ون يد 2 
وهي دية العلقة , فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك»7" 

وأورد عليه المصنّف فقال: «ونحن نطالبه بصحة ما ادّعاه 
الأوَل» أي الشيخ فإِنّه لا دليل على ما ذكره (ثد”" بالدلالة على 
ان تسبيرة ابر يمرم يح ارك سن عور 
ما ستعرف «على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة 
رض 5 تزنماء وكاب بين العلقة والمضغة. روى ذلك سعيد بن 
السوب عن عاق بن السيين زا وميد بدن مدنا عبن 
5 عدر اواو جرير القَمّى عن موسى لي وا“أمًا العشرون 
فلم نقف بها على رواية؟ . 

قال الأول« وس لع فلم بن العسبين اكه نتعن برعل شرف اعراة 
جاناا كلد ردت ماف بطنهااك ا تقال إن كان ننه ع1 





.4١1 السرائر: الديات / دية الجنين ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «نطالبه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة المسالك: عْيِة . 

() ليست في نسخة المسالك. 








حب ع تانشك اللو اقرز الكل 1 1 
عليه عشرين ديناراً. قلت : فما حدّ النطفة؟ قال : هي التى وقعت في 
الرحم فاستقرّت فيه أربعين يومأ». 
«قال : وإن طرحته علقة فإنٌّ عليه أربعين ديناراء قلت : فما حدٌ 
العلقة ؟ قال : هى التى إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوما» . 
قال قإن تارسك وهى بهد 5 عه سكن وريها را قلت 
ابح البعيعة ؟ تالوهن الى 1 لقعت قن لزعنم مدت يه مان 
وعشرين يومأ». 
«قال : فإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح 
قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة» . 
«قلت له : أرأيت تحوّله في بطنها من حال إلى حال» أبروح كان 
ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في 
1 أصلاب الرجال وأرحاء النساء , ولولا أنّه كان فيه روح غذاء الحياة 
ما تحوّل من حال بعد حال فى الرحم, وما كان إذا على من قتله دية 
وهو في نلك الخال 2 
وقد سمعت صحيح محمّد بن مسلم'!". 
وأمّا خبر أبي جرير فقال : «سألت العبد الصالح ليه : عن النطفة 


/ ج لاص 747, تهذيب الأحكام: الديات‎ ١١ الكافي: الديات / باب دية الجنين س‎ )١( 
من أبواب‎ ١9 وأورد أكثره في وسائل الشيعة: باب‎ ,78١ ص‎ ٠١ باب 0 الحوامل ح 7ج‎ 
7 ديات الأعضاء ح 8 ج 9 ص‎ 

(1) تقدّم في ص 2-5776 177. 


نة الحقي كو الو وك اق عت سيم سس سح ا ب 2 11 
ما فيها من الدية , وما في العلقة, وما في المضغة , وما يقر في الأرحام؟ 
قال :إنه يخلق في بأ ام ة بلقا بعل خاق: يكون نطنة أربعيق روما ثم 
يكون علقة أربعين ” ثم مضغة أربعين 005 ففى النطفة أربعون 
ديناراً. وفي العلقة ستّون ديناراً. وفي المضغة ثمانون ديناراًء فإذا 
اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينارء قال الله تعالى:(ثمّ أنشأناه 
خلقًا اخر فشارك الله اخسين الخالقين )لديا 

وفيه : أنه يمكن موافقة كلام ابن إدريس - بناءً على ما سمعته في 
ذكر حاصله للروايات المزبورة في أن بين كل مرتبتين أربعين 
يوماً؛ بل جزم به في كشف اللثام حتّى قال: «فما في الشرائع ونكت 
النهاية والتحرير والمختلف من مخالفة الروايات لا وجه له»'", وإن 
كان في جزمه بذلك ما لا يخفى . 

نعو هو عمال كنا شار إليه التطلف عر لفو ولو سنها النكة 
الذي ذكره. فمن© أين”4 استظهر أن الأخذ في المرتبة المتأخّرة 
في اليوم الحادي والعشرين!! بل ومن أين استظهر أيضاً «أنّ التفاوت 
في الدية مقسوم على الأيّام؟! غايته الاحتمال» وليس كل محتمل 


(١)سورة‏ المؤمتون: الآرة 1 

(؟) تقدّم فى ص .1١19-5118‏ 

( كمف اللا الديات /دية الجنين ج ١١‏ ص 1717. 

(غ) في : نسخني الشرائع والمسالك: 500 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لنا» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


6ن 


مع سي ع ا ل لج بل ف الكلام لزع 11 


وك 4 وهر كلك 

«مع أَنّهِ يحتمل أن يكون"" الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس 
الشيباني عن الصادق 40" أنّ لكل قطرة تظهر في النطفة 
داري وكذا كن وااضان فى الولنة هبيه العروق لاعن الليجم يراد 
دينارين»*. 

بل فى نكت النهاية للمصدّف : «الذي يغلب أنه لم يرد الأيّام, بل 
يريد ما ا يونس الشيباني , قال:قلت ب عبد الله لليِةِ : فإن 
خرجت في النطفة قطرة و قال: القطرة عشر الدية! فيها اثنان 
وعشرون ديناراًء وفي القطرتين أربعة وعشرون ديناراً. وفي الثلاث 
نبت وعشرون ديناراً, وفي الأربع ثمانية وعشرون ديناراً وفي 
الخمس ثلاثون ديناراء وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير 
علقة . فاذا صار علقة ففيها أريعون ديناراً» ١‏ 

«... فقال له أبو شبل : فإنٌ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ 
فقال : اثنين وأربعين ديناراً العشر . قلت:إنّ عشر أربعين أربعة! 
قال: إِنْما هو عشر المضغة, وكلّما زادت زيد حتّى يبلغ الستّين, قلت : 
فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسأ؟ قال : فذاك عظم كذلك 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: تكون. 
)١(‏ في نسخة ا : عليه الصلاة والسلام. 
2( في : نسختي الشرائع والمسالك: العرق. 

)ع( في المصدر بدلها: النطفة. 


ذنة ليق دلق لو يكن اق بسي يي سي ب نحي م م و 1ه 
ول ما يبت فيه العظم فيبتدئْ بخمسة أشهر ففيه أربعة ونائير: فإن 
زاد فزد أربعة أربعة حتّى تتم النمانين , قال : قلت : وكذلك إذا كسي 
العظم لحماً؟ قال : كذلك ...27 . ش 

«وهذا القدر هو المنقول, وبعض المتآخّرين قسّم في كتابه 
ما لا يُعلم أصله؛ بأن قسّم التفاوت على الأيَام وزعم أنّ بين النطفة 
والعلقة عشرين. يوم :وبين العلقة والنضغة عشرين يوماء فتعكلق 
اا 
أهل البيت 5 أنّ بين كلّ حالة من هذه الحال التي!" بعدها أربعين 


يوم" اتهى . 
وعن الصدوق فى المقنع الفتوى بما ذكره!, وتبعه الفاضل في 
ذلك كله وأ ستحسنه في الرياض"" 


(و» لكن لا يخفى عليك أن الإنصاف يقتضي كون ما ذكره ابن 


/ ج لاص 560 تهذيب الأحكام: الديات‎ ١١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١( 
في المصدر بدلها: والتي.‎ )١( 

() النهاية ونكتها: الديات / دية الجنين ج ؟ ص 8غ -405. 

(؛) المقنع: باب الديات ص .0٠١ 05٠١09‏ 

(0) تحرير الأحكام: الديات / دية الجنين ج ه ص 177. مختلف الشيعة: القصاص / في 
(1) رياض المسائل: الديات / فى اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 0141 -017. 


حسم ل ل كح قو افر الكلام 12821 
إدريس أوفق بعبارة الشيخ من ذلك . 

نعم هذه الأخبار وإن» تعدّدت إلا أنه قد ي «توقف" فيها 
لاضطراب» ها في «النقل» المزبور إأو لضعف الناقل» في بعضها 
إفه_المتّجه إيكال علمها إليهم 860 . 

وكذا» ينبغي أن «يتوقف" عن التفسير الذي مرّ بخيال 
ذلك القائل» بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملاً, فتثبت الدية 
المزبورة حينئذٍ في مسمّى كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب 
اللمزيورة: كما ع مقتطي ,ا تهبن النس والفتو ع يوان العا 

ولو فكلت المراة فماك مبعها :4 أواقبلينا أ.جهدها ولنها الى 
ولجته الروح «فدية للمرأة» بلا خلاف” ولا إشكال (ونصف 
الديتين» أي دية الذكر والأنئى إللجنين إن جهل حاله. وإن'" 
علم ذكراً فديته. أو أنثى فديتها» على المشهور بين الأصحاب57. 

بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الح لي" الذي أشار إليه المصنّف 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: توقّفت. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أتوئف. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «جنين» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الديات / مسألة ١١60‏ ج هص 195. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 14ج ١‏ ص .٠00‏ وكشف اللثام: الديات / دية الجنين 
(0) السرائر: الديات / دية الجنين ج ا ص .8١7‏ 


ديه لعن رالود كخلك المر | مات كه العنيو تع سصم د سمي مت هن الله 
بقوله : «وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة؛ لأنه مشكل» . 

(و» فيه : أنه ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل 
المشهور» من قضاء أمير المؤمنين #ةٍ بذلك الذي عرضه يونس 
وابن فضّال على أبِي الحسن هةِ0". فهو حينئزٍ من الصحيح . 

معتضدا : بالإجماع السابق. وبخبر عبد الله بن مسكان عن 
الصاو نه اسع الههرة بو الا جداع الروويى تالقان 
قتلت المرأة وهي حبلى , فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى: فدية 
للواد فين #اتضقك .دية الذكر وتصشو.دنة الأنض وديتها كا دل 

ومؤيداً: بالنصوص" الحساكمة بسمثل ذلك في سيراث الختقى 
المشكل , فلا إشكال حينئذٍ بناءً على العمل بمثل ذلك . 

نعم , قد يتّجه الاشكال بناءً على طريقته من عدم العمل بأخبار 
الاحاد وإن صحّت . 1 

بع أل قد يشكل أؤلا ببإمكان الخرام انام معياها عبان لمات 7 
المزيور المعتضد بالتتئع وتعدّد النصوص ... وغير ذلك , فيكون الخبر 
حينئزٍ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها. وثانياً: بأنّ المتّجه 








/ ج لاص 245 تهذيب الأحكام: الديات‎ ١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١( 
من ابواب‎ ١4 ص 5931-179160, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١١ ديات الشجاج ح‎ 5١ باب‎ 
.5١١ ص‎ ١9 ج‎ ١ ديات الأعضاء ح‎ 

(؟) تقدّم في ص .118-01١7‏ 


(6) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ج ١7‏ ص 580. 


0 جواهر الكلام (ج 14) 


العمل بأصل البراءة . فيقتصر على الأقل . 

ولف يكير نك انها مقن العا لفامن المصاره 
لابن إدريس”", فى مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة النكير عليه'", 
والالاليي 0 ” 

ولو القت البر اتاجملها مباقينة او فسا فدليهاة اها القن 
ولا نصيب لها من هذه الدية4 بلا خلاف" ولا إشكال في بوت 
الدية عليها ء بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد, وقد سمعت”“ التصريح 
به في صحيح أبي عبيدة عن الصادق نهذ فيمن شربت ما أسقطت به 
ونحوه غيره!, مضافا إلى العمومات . 

وأَمّا الخطأ فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث7". 

«ولو أفزعها مفزع فألقته» أي الجنين «فالدية على المفزع» 
بلاخلاف” ولا إشكال أيضا؛ للعمومات, وللنصوص المتقدّمة 
المشتملة على غرامة الغرّة. ومنها خبر ابن فرقد عن الصادق لَه : 
دجاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً, 





.18١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 4 ص .1١8‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١7‏ ص /04. 
(؛) في ص .1١9‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ الحوامل ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 587. 
(لانفى ع بخاص انب 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١7‏ ص 058 . 


دية الجنين / دية أعضائه وجراحاتة 6 سس /848 


فقال الأعرابيّ : لم يهل ولم يصح ومثله يطل! فقال النبى ييه : 
اسكت سجاعة , عليك غدة عبد أو أمة»0", 

وإن أخطأ فعلى العاقلة , كما مرّ من الخبر'" المشتمل على قضيّة 
افراة أفذقها عم فا منقطيةوشيرة» 

(ويرث دية الجنين من يرث المال» منه لوكان حيّا مالكا ثم 
مات «الأقرب فالأقرب» على حسب ما عرفته فى كتاب المواريث * 

0 : ْ 

من طبقات الإرث ء بلا خلاف اجده فيه . بل عن ظاهر المبسوط'" 6م 
وصريح الخلاف!4: الإجماع عليه. مضافاً إلى النصوص التي مر 


جح س 5 و 


بعضها . خلافا لليث بن سعيد: فلا ترثه إلا الآمّ؛ لأنه بمنزلة 
عضو منها". 

«ودية أعضائه وجراحاته" بنسبة ديته» ففى يده خمسون, 
وفي يديه كمال الدية, وفي حارصته _مئلاً دينار عشر العشر... 


.123١-571١ تقدّم فى ص‎ )١( 

.١١75-1١١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .١16‏ 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة ١١7‏ ج ؛ ص ١١5-7١7‏ والديات / مسألة ١17‏ ج 0 
ص 150-594., 

(0) في المصدر: الليث بن سعد. 
ص 017. الشرح الكبير: ج ص 058. 

(0) فى نسخة المسالك: وجراحته. 


م3 مت ا ا ص لخو | قن !لخاد +21 ء) 
وهكذاء بلا خلاف - فيه7". 
الم اي ا 
جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر 
والاى الكل بز الر اه كاملة بوعل لفن قصاضن بحراجهةه ومسقلنه 
على قدر ديته وهى مائة فنا . 

لكنّ هذا إذا كان تام الخلقة وله أعضاء متمايزة, أمّا إذا كان قبل 
تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتى إذا تمّت خلقته كان 
ناقصا عضوأ -مع فرض العلم بتسبيب الجناية لذلك ‏ فقد يقال'": 
باعتبار النسبة إلى ديته أيضاً .ففي يدهإذاكان له عسظم أربعون 
وسار زا نكان فرض العلم بذلك متعذرا أو متعشراً بان 
الأعال الإراءةوحعورف عدن لم تعد فيه فا ولا فدروئء يمد 
أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنه لا حكم فيه. أو أن فيه 
الحكومة . 

#ومن افزع مجامعا فعزل, فعلى المفزع عشرهة دنانير» دية 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 055. 
(1) الكافي: الديات / باب دية الجنين م ١‏ ج /ا ص 587 تهذيب الأحكام: الديات / باب 

0 الحوامل ح 4. وباب ١١‏ ديات الشجاج ح 51 س ٠١‏ ص 1780و5953-1910,. وسائل 


الفيعةوزاني كاسن ابو اتويات الأعضاء م ١‏ ج 59 ص .5١١‏ 
(؟) ينظر كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 117. 


ديه الجنين 7 الغدل عن العزة . تت ل تآ ب ا تت 11 


ضياع النطفة, بلا خلاف أجده'". بل عن الانتصار”" والخلاف”” 

والغنية'": الإجماع عليه . 

مص حابن الجر بك الذي عرضه يونس وابن فضال على 

أبى الحسن لق : «... أفتى أي أمير المؤمنين لْقَةٍ فى مني الرجل 

قرخ هن عرس فز ليغتها الماء,ولم ررد ذلك : نصف خمس المائة 01 

عفر ةنا ني :وات أفرغ فيها عشرين د يناراً. لف إن أخرة. - 
راو عل المجايع القعزارا عق 4" لزروعنة ا« الحدؤة ول تا دن 

قيل» والقائل الشيخ'" والقاضي" وأبو الصلاح" وابنا حمزة!" 

وزهرة''" والكيدرىي"'" على ما حكي عنهم » بل والمصئئّف فى كتاب 

النكاح”"" والفاضل" وغيره؛*": «يلزمه عشرة دنانير» لكونه مفوّتا 


الذاكها تورياضن المصائل«الذيات فى اللواحى (العفواج 3ض +4 
(؟) الاتتصار: مسألة ١91/‏ ص 077 0837. 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة ١١ج‏ 6ه ص 597. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص 0١غ].‏ 

(0) انظر قبل سنّة هوامش 

(1) النهاية: الديات 000 اج #اص 119. 

(] البهدية الذياك:/ نيه الحنيو ب لاعن +801 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص ؟59. 
(9) الوسيلة: أحكام القتل / دية الجنين ص 101. 

.4١5 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )٠١( 

.50١ إصباح الشيعة: كتاب الديات ص‎ )1١( 

.7١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: النكاح / آداب العقد (اللواحق) ج‎ )١١( 
.1937 قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج اص‎ )1( 

.375١؟ كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج 4 ص‎ )١4( 


5 جواهر الكلام (ج 44) 





كقيرو عن الغنيةة"؟ وظاهر الخلاف1 الأجماء هيه جل عن 
الجا الاو البرات #0 عه إلى.روابةهيؤاق سك الأخير يشدوذها 
وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته إو» من هنا 
قال المصنّف : فيه تردّد أشبهه أنه لا يجب» وقد سمعت في كتاب 
النكاح" البحث عن حرمة العزل وكراهته . وعن بناء ثبوت الدية على 
كلك وعدم ا ود م[ 

ولأمًا العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت» كالحرّة 
الآذنة, بلا خلاف”", بل الظاهر الإجماع عليه كما اعترف به بعض 
الأفاضل", وقد تقدّم تحقيقه في كتاب النكاح أيضاً!. 

«و» كيف كان, ف «يعتبر '" قيمة الأمة المجهضة» إذا كانت 
أسقطت بالجناية حتّى يلاحظ غيرها إعند الجناية» كما صرّح به 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) الخلاف: الديات / مسالة ١١7‏ ج وص 195. 

(5) الجامع للشرائع: الديات / دية أعضاء الجنين ص 507. 

(4) السرائر: الديات / دية الجنين ج ا ص .4١8‏ 

(0) في سج 7١‏ ص 191... 

)١(‏ ينظر الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص ,٠١7”‏ ونهاية المرام: النتكاح / آداب 
الخلوة ج ١‏ ص 09. والحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ج ١”‏ ص 3١‏ . ورياض 
المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص .15-7١‏ 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص .]41١‏ 

(6) في ج ا ..5١١‏ 

(1) في : سخنى العرائور السضالاة: : تعتبر. 


دية الجنين / لو لم يعلم أنّ الساقط مبدأ نشوء إنسان >360١‏ 


الفاضل”" وغيره'"» بل والشيخ في دكي" الخلاف”7) و|أ ع[ (غ), 
لأنها حال إثبات دية الجنين فى الذمّة ١لا‏ وقت الالقاء» لأنّه وقت 
الاستقرار وإن احتمل'" لكنّه بعيد جِدَأَء واللّه العالم . 





«إفروع»: 

لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأً نشوء إنسان, 
ففي القواعد : «الأقرب أَنّ للآمٌ حكومة؛ باعتبار الألم بالضرب»2". 

وهو جيّد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصاً في القيمة 
لو كانت أمة , وإلآ فلا؛ للأصل الذي مقتضاه -أيضا عدم وجوب شيء 
في الملقى الذي لم يعلم كونه مبدأً إنسان ولو بحكم أهل الخبرة . 

وحينئذٍ فلا يجب بضرب المرأة شيء غير القصاص على قول - 
ودية الجنين »إلا أن تموت هي بالضربء أو يجرح شيئاً من جسدهاء 
أويؤثر أثرا يونخب أرضا كاخالة النوة: إذ قند عرفت أنه لانتس 
في الإيلام المجرّد سوى التعزير. وخصوص اً الألم الحاصل عند 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج “ص 137,. تحرير الأحكام: الديات /دية 
الجنين ج ة ص 115. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 417. 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة ١١6‏ ج 6ه ص 598. 

(؟) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .5١0‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفس ج ١4‏ ص 55١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7 ص 57957-/191. 


حسمي ا يي وو فر اكلا 1م18 
الكيقاظ احص انالك سكن اقتصاصيه كما هو واضس: 

ونال كترين التسرانقة حامر 4 ناد كا ملست والقليتة ف عه 
إسلامها «لزم الجاني دية جنين”" مسلم”"؛ لأنّ الجناية وقعت 
تيمو ل فالا عشبان سها هال الاسنتقرار »: لوقت الضحرات»: 
كما عرفت الكلام فيه في القصاص"" فيما إذا جرح النصراني فأسلم. 


5 
ماكر 

(ولو ضرب الحربيّة» مثلاً إفاسلمت والقته لم يضمن؛ لأنّ 
و ا لأ و 


الحمل للعتق قال الشيخ» في 59 ا وللمولي أقا” 
الأمورين هن عنشر تمتها وفك الجناية از الدية؛ لذأ عر القدمة ان 
كانت" اقل فالزيادة بالحرّيّة, فلا يستحقها المولى: فتكون”" 
لزادك اللعنوو بوذ اللاكانث ور السنين اقل ف عن عن النممة لام 
كان له الدية؛ لآنّ حقّه نقص بالعتق4» الذي هو من فعله, نحو 
ما سمعته فيمن جرح عبداً فأعتق فسرى فمات . 

)١(‏ في نسخة الشرائع : الجنين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك ::المسلم. 

(؟) في المجلّد السنابق كن :113 

الس : الديات / دية ل م لاص .١198‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فيكون. 


قن العتيع قرت أنه داعتقة والقت ونيا اسع سمس ل مس زا 

ولكن أورد عليه المصنّف «و» تبعه الفاضل'" بأنّ ما ذكره 
بناء على القول ب» أن الواجب «الغرّة4 مطلقاً ليمكن كون 
قيمة الغرّة أكثر من الدية «أو على جضو از ان تكون اوه حعتيون 
الأمة أكثر من دية جنين الحرّة. وكلا التقديرين ممنوع, فإذاً له 
عشر قيمة أمّه يوم الجناية على التقديرين4 والزائد بالحرّيّة إن كان 
لورثة الجنين . 

قلت قد عرده ييا 3" لفيا إذا جرع عدا ثيه اشن 
فسرت فمات, وان على القاتل دية الحرّء ويستحقّ منها السيّد * 
ما يساوي قيمة عبده حال الجناية, فإن استوعبت أخذها, وإن زادت 5 
رتك لل هرة العكيوان كافت الدرةةرائية فالزاتب لوارف العمه السه 
الذي لا مدخليّة للملك فيه؛ لأنه شىء جعل بسبب الحرّيّة. وما نحن 
يدادويت مع ذلك الصا لتدودزاد ليخ بالأوزا الك مستصوضا بعد 
كان ظاهر المحكي عن الشيخ عدم القول بأحد الأمرين . 

فأاقى التسوظ +« إذا ضري طن انضرا كه اليك فلن 
جنيناً ميّتاً. فكان الضرب وهي نصرانيّة وهو نصرانيّ , والاسقاط وهي 
وها مسلماة: أو هروويتاق امقانة اعتقف ند القت لون 
نكان الضري وشا كان رالامقاط وهنااح ةقالعب ته 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7" ص 197. 


(؟) في نسخة الشرائع: يكون. 
(؟) في المجلّد السابق ص 759 . 


ا ل الا ا 
غرّة عبن او آم تتبينها شعسون دقتاراء وغشدنا يانه ذيننانة لآن 
التعناانة إذا وفغت متضموتة ف سرت إلى النقسن كان اعفان الدية تحال 
الاستقرار»!". 

ثمٌ قال : «فإذا تقرّر أَنّ الواجب فيه غرّة عبد أو أمة أو مائة 
دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحرٌ الأصلي» فإنٌ” 
للسيّد من ذلك أقلّ الأمرين من عشر قيمة أمّه أو الغرّة, فإن كان 
عشر قيمة أَمّه أقلّ من الدية فليس له إل عشر قيمة أمّه؛ لأنّ الزيادة 
عليها بالعتق والحرّيّة, ولا حقّ له فيما زاد بالحرّيّة؛ لأنها زيادة في 
غير ملكه , وإن كانت دية الجنين أقلّ من عشر القيمة كان له الدية 
كلّها؛ لأنّه تقص حقّه بالعتق , فكأنّه قد جنى بالعتق على حقّه فنتقص, 
فلهذا كان له الدية»!. 

وهو كالصريح في اتّحاد كلامه هنا ومسألة العبد المجروح. وإِنّما 
دك لاد مق لفقو والذة #تتريها علج فول لوكا لني 

وكيف كان , فالتحقيق ما عرفت من أنّ للمولى عشر قيمة أمّه يوم 
الجناية ما لم تزد على دية الحرّ وإلآ ردّت إليهاء والزائد بالحرّيّة 
لوارث الجنين إن زادت ديته بالحرّيّة, وإلا فلا شيء للوارث نحو 
ما سمعته في القصاص في نظير المسألة ‏ فلاحظ وتأمّل . 


.١97 المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص‎ )١( 
.118 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ذة الفهن ال سرك أن فاعتقة والقكعقهها: ‏ سي سس سس يت ا 

ومنه يعلم أنّ الخلاف مع الشيخ هنا لفظي؛ ضرورة كون المراد 
من «أقلّ الأمرين» المعنى المزبورء فلا ينافي كون دية الجنين مائة 
لزن ولة ست قلا ينا سي التعين فنتيا ناف الأشريي :اذ السراة 
من أقلَيّتها زيادة عشر قيمة الآمٌ عليها لا أنها هي تنقص. وإلا 
فالظاهر اتّفاق الجميع على أَنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة مه 
ما لم تزد على دية الجنين الحرّء وإلا ردّت إليها؛ لأنّ الحرّ أصل 
المدلزك بالنسبة إلى ذلك.. 

وقول المصنّف : «عشر قيمة اله على التقديرين» لا يراد به تقدير 
الزيادة على دية الحرٌ وعدمه كما في بعض القيود, بل المراد أن له 
عشر قيمة الأ التي لا تزيد على دية الحرّ مطلقاً فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت . 

وعن بعض الشافعيّة : عدم استحقاق المولى من جهة الملك شيئاً: 
لأنّ الإجهاض وقع في حال الحرّيّة , وما يجب إِنّما يجب بالإجهاض , 
فاشبه ما إذا حفر بئرا فتردى فيها حرّ كان رقيقا حال الحفرء 
فإنّه لا يستحقّ السيّد من الضمان شيئاً". 

وفيه : أنّ من الواضح الفرق بين الأمرين؛ بِأنّ الحفر لا تأثير له في 
البدن قبل الوقوع , بخلاف الضرب . 

ولو لم تتم خلقة الجنين ففي كشف اللثام : «فإن كان فيه العشر 


الل عم ل 0 
أيضاً كان على الجاني ما في جنين الحرّء وهو قد يزيد على العشر 
وقك ونتضن روريها يتسا دراه على الأرلن للمولك أفل الأموين مين 
القمر أوجممريق دكار سنا وان و عام عنق السزانب الشفين 
للفو لك فى اللقانة مقا سيق ضقن قنئة اه آمل وروسا تؤاف كنع بكم 
امورو سينارا إن رااك دعل ارون العتي رزلا حص اقول بان 
الأمرين حينئذ إلا على القول بالغرّة أو عدم رد القيمة إلى دية الحدة»"". 

201 قلت:قد عرفت إمكان القول بأقل الأمرين بدون ذلك , لكن على 

0 المعنى الذي ذكرناه» والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

ولو كان أحد الأبوين ذمّيّاً والآخر وثنيّاً؛ فإن كان الذمّي هو 
الأب » ففي القواعد'" وشرحها للاصبهاني'': «هو مضمون لما مرٌ 
قطعاً إل فا شكال سن اضدل العر اناو تعدا الأرلكة زد يناء 
وكون الكفر ملّةَ واحدة, ومن احتمال تبعيّة الولذ لأشرف الأبوين». 
بل إن لم يكن الضمان في الأوّل قطعيّاً أمكتن الإشكال فيه من 
الأصل وغيره . 

ولو ضرب بطن مرتدّة فألقت جتيناً؛ فإن كان الأب مسلماً وجب 
الضمان كما يضمن الجنين المسلم حكماً؛ لأنه كذلك. وكذا لوكان 


)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج اص 76-115 غ4. 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7ا ص 197. 

() المصدر قبل السابق: ص .47١‏ 

(4) في المصدر بدلها: بما. 


وية الجنين / لو أسقط وادّعى الولي أنه كان حيّا ‏ ب نات 88# 
انهه سياه اك له تلن اميه ا را تدده العسر بعد 
ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلماً, وإن كان حربياً أو 
لد دور ادال مون لدعا لفيينة اليد كنا عريزت البح فقي 
القصاص"". ٍ 

وولو ضرب حاملاً خطأ فالقت» الجنين 9وقال الولىّ» للدم : 
وكاو ع تاععرف الباق 6رذلك وطن العافلة ون اين 
غير الحىّ. وضمن المعترف ما زاد؛ لأنّ العاقلة لا تضمن إقراراً» 
أنه إقرار في عق الغينه ولان الأضيل عدم ولوج الروح فيه «إو» 
كذاؤلو انكر 4 الجاني ذلك كان القول قوله ييمينه . 

(و» لو (أقام كلّ واحد» منهما وبيّنة4 ففي القواعد'"' وغيرها”" 
ومحكيّ المبسوط'»: «قدّمنا بيّنة الوليٌ» الوارث «لأنها تتضمّن 
زياذة» الحناه الى بود مدق على ريه الفيارت مم رتيدر 
ين الخارج . 

ولو اعترف الجاني بأنه اتفضل يننا وأداعنى هواته سيت احبر 
فإن كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث للظاهر وأصل عدم ججناية 


.559 في المجلّد السابق ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات /دية الجنين ج " ص .,٠١‏ 

(*) كمسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 487. وكشف اللثام: الديات / 
دية الجنين ج ١١‏ ص 4180. 

(4) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .5١١‏ 


1 
12 


37 


ات ممم ا 0 
جان اخرء وإلا فعليه البيّنة أنه بقي ضَمِناً حتّى مات . 

ولو اتفقا على انفصاله لدون سنّة أشهر. ولم بدّع الجاني جناية 
جان آخرء فعليه الضمان قصر الزمان أو طال. من غير حاجة إلى 
4 ارسيو 01 جو د ديا 

(ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه. فالضارب قاتل» على 
الظاهر؛ نحو من ضرب شخصاً بشيء يقتل مثله فمات عقيب ذلك 
فحينئذٍ «يقتل إن كان عمدا» لتحقّق موضوع القصاص فيه وهو 
إزهاق الروح المحترمة , سواء كانت مستقرّة أو لا. 

خلافاً لبعض العامّة: حيث حكم بأنّه إذا لم يتوقّع أن يعيش 
لا تكمل فيه الدية. وعن آخر: فأوجب فيه الغْرّة!". وهو _-كما ترى 
-منافٍ لإطلاق الأدلّة التي مقتضاها القصاص مع تيقّن حياته 
وإزهاقها بالجناية . 

(ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها» بالعمد «ويضمنها 
العاقلة إن كان خطاء روكذ الو بشن صجدا وماك أوروقع صحيعا 
وكان ممّن لا يعيش مثله» لدون السنّة أشهر . 

«وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات؟ التي يتحقّق 
بها موضوعها؛ وهو قتل الإنسان الكامل . 


)١(‏ المجموع: ج حل ص 7 العزيز: ج ٠‏ ص 6١١‏ روضة الطالبين: ج / ص حلية 
العلماء: ج لاص 27 6. 


دية الجنين / لو أسقط الجانى جنينها ثم قتله آخر يل 1" 

«ولو القته حيّاً فقتله آخر؛ فإن كانت حياته مستقدة فالثانى 
قاتل» عمداً أو خطأ أو شبه عمد ؤولا ضمان على الأوّل» 
لعدم إتلافه شيئاً ووه لكن ( يعرّر» لأنّه آثئم بالجناية الني 
ترتب عليها الإلقاء . 

«وإن لم تكن» حياته «مستقرّة» بسبب جناية الأول عليه 
«فالأوّل قاتل» عرفاً 9والثاني آثم يعزّر لخطئه4 بل لو قطع رأسه 
في الحال المزبور كان عليه دية قطع راصن لمق 

«ولو جهل حاله حال'" ولادته» فلم يعلم كونه مستقرٌ الحياة 
أولا قال الشيخ”": يسقط" القود» عن كل منهما وللاحتمال» 
الموجب شبهة يسقط القود بمثلها إو» لكن «عليه» أي النانى 
لالدية واثائة لأضالة نقاء العياة لأقية سه متت كما فى 1 
المسالك** لأنّه المتيقّن؛ إذ ذلك لا يقتضى سقوط دية الجنين الح 3 
الثابت بالأصل . ْ 

وربّما كان فى نسبة المصف ذلك إلى الشيخ إشعار بالتردد فيه, 
ولعلة فى ونكوق ب كنا الدية على الثانى؛ لأصل البراءة بعد أصالة 
غلم النعياء اللذافعة اللقودى قرضن التعقدم تكلالك ادر . 

اللْهِمَ إلا أن يقال: بأنٌ الشبهة تسقط القود الذي هو الحدّء 
الي 5 


(1) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .5١7‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 188. 





مم تت ا سي وق الكل 21 101 
كلاف الدية الى يكت فى تنوتيا الاصيل الذي لا يكفي في نحو 
الفرض دالئمينة إن د القصاص. ولعلّه لذا جزم به الفاضل 

فى القواعد.من غير نسبة إلى الشيخ 61 

9ولو وطئها ذمّيٌ ومسلم لشبهة في طهر واحد» بحيث يمكن 
التولد مهما وفسقط بالجناية, اقرع بين الواطئين» لأنها لكل. 
فوهك «والزم الجاني بنسبة دية من الحق به» الولد من 
الذمّي والمسلم, بل أو القود إن تحقّقت شروطه, بناءً على ما عرفته 
سابقاً من أنّ الأقوى إثبات القود بهاء وتجب عليه الكفّارة أيضأ 
مع الإلحاق بالمسلم وكان حي والله العالم . 

و ولوظريها فالات عضيو كاليد 4 وتعوها هك يذل رمجاء كلد 
الجنين إفإن ماتت» بذلك ولم ينفصل الجنين بكماله «لزمه ديتها» 
أو القود إودية الحمل» التاءٌ خلقة؛ لأنّ موتها سبب لتلفه وإن لم 
ينفصل ' ء ع ااء ء 

ولو القت اربع ايدٍ فدية جنين واحد؛ لاحتمال ان يكون 
ذلك لواحد» وإن بعٌدء إلا أنّ الأصل البراءة . وكذا لو ألقت رأسين 
بل وبدنين مع احتمال كونهما على حقو واحد . 

نعم » لو ألقت بعد العضو جنيناً كامل الأطراف , بحيث لا يحتمل 
أن يكون الساقط منه _بحيث لا يكون فيه أثر لانقطاع العضو منه ‏ 


)001 قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج ٠ص‏ 8. 


دية الجنين / لو ألقت العضو تم ألقت الجنين 3-0 سس 19139 
م مات . وجب ديتان لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية؛ لأنّه 
ظهر بكماليّة أطراف الساقط من غير ظهور سقوط عضو منه أن 
في البطن جنيناً آخر فتجب ديته . مع احتمال العدم؛ للآصل بعد إمكان 
كون العضو من هذا الجنين وإن لم يظهر لنا الحال . 

(ولو ألقت العضو ثمٌ ألقت الجنين ميّتأك - من غير علم بسبق 
حياته -ناقص اليد ء قبل زوال الألم الحاصل لها بالضرب. حكم 
اليه يوان احند ا قعيرةه لا عمل اران قويو القفاء الضفين 
تجاه شيا العان فلم سه ديه عن اول اسلف فيل 
ولوج الروح فيه ولإدخلت دية العضو في ديته» كالانسان الكامل . 

وركذا لو التعويتها نات ]لاد عن وفيس كاملة. 

«ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد» التي سقطت 
بجنايته وحسب» كالإنسان, مع فرض العلم بانتقال!" العضو منه 
حيّاً لنعمّب سقوطه لسقوطها أو لغير ذلك . 

«و» أمّا إلو تآخر سقوطه4 عن سقوطها على وجه لم يعلم 
مقوطها مينه.بها ل نحا نمه اد طالب الولي بدية اليد قبل وقوعه. ففي 
القواعد”" وغيرها”": «فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حّء فنصف 
ديته: إلا فنصف المائة4 دينارء التى هي دية 052 ولوج 


)١(‏ الأولى التعبير ب «بانفصال». 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 79/8 199. 
() ككشف اللثام: الديات /دية الجنين ج ١١‏ ص ١غ‏ - 1/1ا4. 





3< جواهر الكلام (ج ء؛) 


الروح فيه الذي قد عرفت أنّ دية أعضائه على حسب نسبة ديته. 
وريّما احتمل!": عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة وعدم 


«مسالتان» 
«الأولى» 
ودية الجنين إن كان عمدا أو" شبيه العمد ففى مال الجانى؛ 
وإن كان خطأ فعلى العاقلة, وتستأدى فى ثلاث سنين» بلا خلاف 
كله بيننا"", بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية 
الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه وبين ولوج الروح فيه!. 
وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى 
الأحكاة الحدوورةموطافرهه الاتنا و علة شاف إلى اصوصن فس 
بعض الأحكام المزبورة, ولولاه لأمكن الاشكال فى ضمان العاقلة فى 
صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه, 
خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجانى . 
وعلى كلّ حال» فما عن العامّة : من وجوب دية الجنين مطلقاً على 


.14١ ص‎ ١0 كما في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج‎ )١( 
.١198 (؟) يظهر اللإجماع من المبسوط: الديات / دية الجنين ج /اص‎ 
.2// ضصا٠١ كشف اللثام: الديات / ديه الجنين ج‎ )4( 


وتداقطع ران الث ييل ل ست يي ب تت تي 3 


يما 
ه». 
.. 


العاقلة'" بناءً منهم على عدم تحوقّق العمد فيه. واضح الفساد. > 


ولجت الروح'". بناءً على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة الأولى 
والباقي في الثانية . 


المسألة «الثانية 4 


إفى قطع راس الميّت المسلم الحرٌ مائة دينار””» على 
المشهور بين الأصحاب”**, بل عن الخلاف”" والانتتصار"" والغنية”: 
الإجماع عليه , مضافا : 
ال تحن بحسيو يرن يفا انه عالت انا عبتن انا 'فقلك :| اووينا 
ع 0-0 ع ع 
عن أبي عبد الله ْقْةِ حديثا احبٌ أن اسمعه منك, قال: وماهو؟ 
لَه ِ بن ف بن ٠‏ 2 : 
رسول الله ييه : إن الله حرم من المسلم ميّتا ما حوّم منه حيّا. فمن 
(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 5 .١5‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 598-37917. 
(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١6‏ ص .41١- 11١0‏ وكشف 
اللثام: الديات / دية الجنين ج ١اص‏ /لا2. 
)000( الحارنه البيات / مسالة /اج دص 599. 
(7) الانتصار: مسالة 7٠١١‏ ص 0147. 
() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١6‏ 


1 
؟'غ 





ممع سي يح ا ل و ا ست سر او لق لم1 21 ١‏ 
فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحىّ فعليه الدية. فقال : 
صدق أبو عبد الله ليا . هكذا قال رسول اله يَيَيلْةُ» . 

«قلت : من قطع رأس رجل ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون 
في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ , فعليه دية النفس كاملة؟ فقال : لاء ثم 
أشار إل بإصبعه الخنصر فقال : أليس لهذه دية؟ قلت : بلى » قال : فتراه 
دية نفس؟ فقلت : لاء قال: صدقت,ء قلت : وما دية هذا إذا قطع رأسه 
وهو ميّت؟ قال : ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تنشأ فيه الروح 
وذلك مائة دينار». 

«قال: فسكتٌ وسرّنى ما أجابنى به , فقال : لم لا تستوف مسألتك؟ 
5 أغو فهو فقا هينه العقين |1 [اعتروت انه انط دن يطلنيا قل أن قفا 
فيه الروح مائة دينار وهي لورثته, وإنّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شق 
بطنه فليس هى لورثته , إنما هى له دون الورثة» . 

«قلت : وما الفرق بينهما؟ فقال :إن الجنين مستقبل مرجوٌ نفعه » وإن 
المثلة له لا لغيره. يحج بها عنه او يفعل بها من ابواب الخير والبرٌّ من 
صدقة أو غيرها» . 

اقلت «فان أراد الرخل أن يعفر لديفر ا له له في الحفيرة . فسدرا!" 


ديه قطع راي الم يب _ آذآ 2 772 1 10111 


الرجل فما'" يحفر بين يديه , فمالت مسحاته في يده, فأصابت بطنه 
فشقّته , فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطأ, فإنّما عليه الكقارة 
عفؤيزقة أو هياة شهر دن متدابغين أو اصلافةاستين سكين ا لكل 

وإلى مرسل محمّد بن الصباح عن الصادق نيه , قال: «أتى الربيع 
أبا جعفر المنصور ‏ وهو خليفة في الطواف , فقال: يا أمير المؤمنين: 
مارك بعر كارا رسف فس قاد مير الك اس سعد برت 
اوعض : قالففا ل لارج يرس تانق ان لوقن سق 
القضاة والفقهاء : ما تقولون فى هذا؟ فكلٌ قال: ما عندنا فى هذا 
ا 5257 5 
07 ش 

لضا فرشي الاك رن الم ركان اسه 
شىء فعنده الجواب فى هذاء وهو جعفر بن محمد لليةٍ وقددخل 
الي ل ريع ل لسري لس ير ا د مات 
فيه لسألناك أن تأتيناء ولكن أجبنا في كذا وكذا» . 

«قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة, فقال 


)١(‏ فى المصدر: «ممّأ» أ «فيمأ». 
(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقطع ولع م ان لاص 545 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 77 دية عين الأعور ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 717, وسائل الشيعة: باب 4؟ من 


1 
ع1 


ب سس د جواهر الكلام(ج 14) 
أبو عبد الله ليا : قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء 
فاسألهم , قال له : قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شيءء قال: فرده 
اليه تقال أسالك إن أحشنا حرس كلدم كته انتوم فى هدا شتد مانا لزه 
أبو عبد الله حك : حتّى أفرغ ممّا أنا فيه» . ش 

«فلمًا فرغ فجلس في جانب المسجد الحرام , فقال للربيع : اذهب , 
إليه فقل له : عليه مائة دينارء قال : فأبلغه ذلك , فقالوا له : فاسأله 
كل هار علةامائة وبنار؟ فقال ابو عي انداقة : في النطفة 


١86‏ وو ينانا وفي العلقة عشرون ديناراً. وفي المضغة عشرون 


دينانا : وفى العظم عشرون قار : وفي اللحم عشرون دارا ٠نم‏ 
أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في 
بطن امّه جنينا» . 

«قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك, فقالوا 
له : ارجع إليه وسله الدنانير لمن هيء لورثنته فيها شيء؟ فقال 
أبو عبد الله ْةٍ : ليس لورثته فيها شيء. إِنّما هذا شيء صار إليه في 
بدنه بعد موتهء يحجٌ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو تصيّر في سبيل من 
سبل الخير "١6...‏ الحديث. 

ولكن مع ذلك كلّه قال في محكيّ المقنعة”": «إِنّ الجاني إن قطع 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 5417 و«التهذيب»: ح ٠١‏ ص ,17١‏ وأورد 


بعضه في وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١٠ص‏ 55). 
(1) المطابق للمصادر وللنقل «الفقيه» بدل «المقنعة». 


دتو اقطة جوارخ اليه تب نح ت تسحت ي ‏ شح ي 171/2 
رامن عت كام دون تكله فى حمنا هه اداه و يع :اجات 
دينار»(". 

ولعلّه للجمع بين ما سمعت وبين قول الصادق نِقِةِ كما حكاه عن 
نوادر أبن أبى عمير : «قطع راض التق أَشدٌ من قطع ا الحت»”", 
وفى خبر ابن مسكان : «وعليه ديته!؛ لأنث حرمته ميّتاً كحرمته وهو 
حئ» الا وفي التهديب : «عليه الدية»!", ونحوه خياد الخر 

إلا أن المتّجه حملها كما عن الشيخ" على إرادة مائة دينار 
من الدية كما سمعت التصريح به فى الخبر المزبورء والأشديّة 
لا توجب التساوى فى الدية . 

(و» حينئذٍ ف «-في قطع جوارحه بحساب ديته4» التي هي 
كدية الحيّ؛ لتنزيله منزلة الجنين الذى قد عرفت الحكم فيه, بل لعلّه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب على من قطع رأس ميّت ذيل ح 0701 ج ؟ 
ص .١168‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: (المصدر السابق: ح 0707 ص .)١01‏ وسائل الشيعة: باب 6؟ من 
أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 528. 

2( في المصدر: «عليه الدية», نعم ما هنا مطابق لنقل كشف اللثام. 

(؟) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ح 0707, ووسائل الشيعة: (الهامش اللاحق: ذيل ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١17‏ دية عين الأعور ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 97؟, وسائل 
الشيعة: باب 54 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 79 ص 577. 

(1) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؛ و2). 

(/) الاستبصار: الديات / باب ١7‏ دية من قطع راس الميّت ذيل ح 8 ج 4 ص 2558, تهذيب 
الأحكام: (الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١17‏ 


+ 
256 و 
لكين 


3 جواهر الكلام (ج ءء) 


المراد من الأرش في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق لي : «... و| 
+ قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام»!". 

بل «وكذا» الكلام إفي» نسبة «شجاجه وجراحه» إلى ديته 
البويورةاعن عمسو نا سد تن الج موا فى شير تسعد 
المشتمل على سؤاله للصادق عَّةِ : «عن رجل كسر عظم ميّت؟ 
فقال: حرمته مّناً أعظم من حرمته وهو حيّ»'" لا ينافي ذلك 
كك سبع ب ل 

ولو لم يكن في الجناية بد اخد الأرضن او كان حيّاً ونسب 
إلى الدية, فيوٌخذ من ديته المائة دينار بتلك النسبة, بل لعل في 
ما 





25 710110 

ما سمعته من كونه كالجنين قبل أن تلجه الروح» الذي عرفت عدم 

الكقا وف انلها مويق قو عرقت قورت الدرة فى مقاط خط . 
ولعلّه لذا قال في الروضة : «وهل يفرّق هنا بين العمد والخطاأً 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 7 دية عين الأعور ح ١4‏ ج ٠١‏ ص '501؟. وسائل 
التستجات امن او ادفيات الأعضاء ح اج 79ص 551 


(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١7‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب ديات 
الأعضاء ح 6 ج ١9‏ ص 5١5‏ 


ذنةقطع ران البتت الاففزقها. . بستكت ب كف 131 


كفيروحة الحتية ؟ يحقيلد: لإطلاق التفصيل في الجناية على الأدمي 
وإن لم يكن حا كالجنين , وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا ناه وقوفاً 
فيما خالف الأصل على موضع اليقين , مؤيّداً: بإطلاق الأخبار والفتوى 
أن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدالة 
على العموم»”". 

موس يو وي 0 
العن الدررورع تان و دكن اها امك الول بعدم اكبرك سن 
فيه . والفرق بينه وبين الجنين و ا ات ان رح 
وعدم ثبونها فى الأول الموافق لمقتضى الأصل . 

(و» كك كان ماف و اذ يركوا ر قد جا شونا بل :نص فق 
وتكود القر بعنه و عياة بالزيو ا 42 ادير الم الى 1 
مرسل محمّد بن الصباح عن الصادق عَْيْةِ : «... ليس لورثته فيها ٠00‏ 
شيء, إِنْما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته, يحجٌ بها عنه أو 
يتصدّق بها عنه أو يصيّر في سبيل من سبل الخير...»6"', وبالإجماع 
عن الخلاف'" والغنية!. ْ 

بل لوكا الحقت غبدا لم .يكن لستده ختى مين الدينة المتزبورة: 


_ 
نه 


.,5١00 04 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الرابع ج‎ )١( 
.173737-0 تقدّم فى ص‎ (0) 

(©) الخلاف: الديات / مسألة ١١17‏ ج 6ه ص 194. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0‏ 


ل سس سسب سس إجواهن الكلام (خ 44) 


لما سمعته من النصٌّ والفتوى وزوال ملكه عنه . 

نعم , لو كان عليه دين قضي منها وجوباً إذا اقترحه الوارثء أو 
إذاالم وكلنت سافان اوبعلي اللوزيع نكها وبين عتيرها فين البرك 
مع فرض أمتناع الوارث , وجوهء لا يخلو أخيرها من قوّة؛ لأنّها 
بحكم ماله, ولا أهمّ من قضاء الدين . ١‏ 
مع أنه استشكل فيه في القواعد”": من ذلك ومن أنه إِنَما يجب 
اداء الدين من التركة, وهىي ليست منها ولذا لا تورث. وإن كان 
الأوّل أظهر كما فى كشف اللثام”". ومال إليه المصنّف في النكت بعض 
الميل يعد أن لخداد مدع قظاء وايته متها وغده اذاء :وك متها 
وقال: «إِنّ ذلك مقتضى الأصل»”", وإن كان فيه ما لا يخفى . 

وكيف كان فمصرفها ما عرفت و4 لكن «قال علم الهدى70» 
والحلّي" فيما حكي عنهما: إتكون" لبيت المال» لأنها 
عقوبة جناية» ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير عنه, 
وَلأنّ عاق وخ كا قال الصادق حئاة ورد قن ياخذ ونه ؟ قال: 


1/١١ قواعد الأحكام: الديات /دية الجنين ج  ص‎ )١( 
.495 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: الديات /دية الجنين ج‎ 
.114 (؟) النهاية ونكتها: الديات / دية الجنين ج 7 ص‎ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله.‎ 

(0) الانتصار: مسالة 7٠١١‏ ص 0157. 

(1) السرائر: الديات / دية الجنين ج 7 ص .4١9‏ 

)00/0( في نسخة الشرائع: يكون. 


ونه الع رامن االكيت امهرفها” سجس سي مصنمعيسيي نه ني تن او 
الامامء هذا لله ...000. 
وفيه ما لا يخفى؛ فإن ما عرفت من النصٌ وغيره كافيٍ في القاطع , 
وخبن اسحاق يمك انبركتون الجرادمفه 1 الإسااء.ومين خض 
يقبضها ويتصدّق بها عنه فإنّهِ الولي لمثل ذلك, كما أشار إليه المفيد 
عن نالو نيهي إنا المسلى ارمع نميه النحك فى ارده ١‏ 
5غ 


نيضها 


ويتصدق عن الميّت بها»'", كما هو واضح . 7 
نه المعلى القول الموبو و قنال المطتف فى الكت «ينس أن 
شح الذي دو العا حدما يا البو انين من على 
الولاء»”" . 
وفيه : أنه يمكن عدم قضائه أيضاً منهاء بناءً على اختصاص 
القضاء بالتركة التى هي ليست منها , واحتمالٍ عدم جعل القائل ذلك من 
باب الإرث» بل لعلّه الظاهر؛ ولذا لم يرثه من تقدّم على الإمام من 
الطبقات . 
نعم , التحقيق قضاء الدين منها على كلّ حال؛ ضرورة بقاء خطاب 
الوضع في ديق وآن سقط عند خطات التكليق: كنا أشنا اليد ارقا 1 
ولوكان الميّت عبدا او ذمّيّاء ففي القواعد:«فيه عشر دية 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١17‏ دية عين الأعور ح 4١ج ٠١‏ ص ؟5ا1؟. وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 7ج 19 ص .55١‏ 
(1) المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص ./7١‏ 


(5) النهاية ونكتها: الديات / دية الجنين ج "' ص .1١4‏ 
() فى ج 59 ص .17١‏ 


0 
لخ ”3غ 


حكن 


ممعم حت ا ص ا ا 7 ا لق أل الكلام (ج ءء) 
الحرٌ الذمّى١"‏ وعشر قيمة العبد الحك»”", وهو كذلك مع فرضص وجوبها 
فنهنا اهنا :قات الأخان والفساوى ون كنانت مطللفة لكمن أن كنات 
حكمهما حكم الحرٌ المسلم لزم زيادة الميّت منهما على الحىّ في الدية . 

نعم , قد يقال بعدم وجوبها فيهما؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على 
المتيقّن . وخصوصا في الذمّي؛ لاختصاص النصٌّ والفتوى في المسلم , 
ل الحو و او بقريقة دق الماثة يهان دنه ]ذأ ان نمنقما رف العسراد 
والرجل والصغير والكبير في ذلك؛ للعموم المويّد بالتعليل بأنّه 
كالجنين التامٌ الذي لم تلجه الروح » فيقتضي إلحاقهما به لكن على 
الوجه الذي عرفته . 

ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لوكان حيّا لم يعش مثله فمائة 
دينار أيضا؛ لما سمعته من النصٌّ على المائة في كل ما فعل به ما لو كان 


<َ 


حك لندلة., 


«الثانية!"4 من اللواحق: «فى الجناية على الحيوان» 
لإوهي باعتبار المجنىٌ عليه تنقسم أقساماً ثلاثة: 
9الأوّل»: 
(ما يؤكل» في العادة (كالغنم والإبل والبقر'», فمن أتلف شيئاً 


)1( في المصدر بدل «الحد الذمي»: «الذمى الحيئ». 
(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7 ص ./١١‏ 


الجناية على الحيوان / مأكول اللجم سسب 0 
منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّا وذكيّا» إن كان 
بلا خلاف أجده فيه”" مع اختيار المالك؛ لقاعدة الإتلاف . مع أصالة 
براءة الذمّة ممّا زاد على ذلك . 

«وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته"؟ قيل: نعم. وهو 
اختيار الشيخين رحمهما اللّه"4 في المقنعة© والنهاية'» وسلارا" 


والقاضي”" وابني حمزة وسعيد'" على ما حكي عن بعضهم «نظراً 
إلى إتلاف أَهمْ منافعه» فهو حيتئزٍ بحكم التالف . 

(وقيل» والقائل المتأَخّرون'"' والشيخ في محكيّ المبسوط'٠":‏ 
ؤلا؛ لأنه إتلاف بعض"" منافعه فيضمن التالف. وهو أشبه» 


.00١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: بالقيمة. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «تعالى» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(5) المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 19/. 

(0) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ج ا ص 117. 

)05( المراسم: الجناية على البهائم ص 127. 

(0) المهذّب: الديات / الجنايات على الحيوان ج ١‏ ص ؟١0.‏ 

(8) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 58]. 

)0( الجامع للشرائع: الديات / الجناية على الحيوان ص 8 .٠١‏ 

)٠١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / دية الجنين ج " ص 27١٠١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: 
الديات / الفصل الرابع ص 7١١-37١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الديات / في اللواحق 

."١ المبسوط: السرقة /المقدمة ج 8 ص‎ )١1١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لبعض. 


01 
27 3 


كل 


لام ملي لج بعت قو | قن العلا 1121 
بأصول المذهب وقواعده. التي منها : عدم خروج المال عن الماليّة 
والاك سا لكف لف 

نعم . لا إشكال في الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد 
الشرعيّة , كما لا إشكال أيضاً في لزوم القيمة لو فرض عدم القيمة له 
اصلا مع الذبح؛ ضرورة كونه كالتالف . ١‏ 

(ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه» كغيره من الأموال , 
بلاخلاف'" 9و4 لا إشكال. 

نعم «إلو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش» 
وغير ذلك ممّا ينتفع به من الميتة وله قيمة إفهو» باتي «للمالك» 
للأصل وغيره» فينبغي أن يوضع من قيمته» التي يغرمها المتلف . 

(ولو قطع بعض أعضائه. أو كسر شيئاً من عظامه. فللمالك 
الوق #اروهو الفا وما من فيس 

لكن في صحيح ابن أذينة : «كتبت إلى أبي عبد الله لق أسأله 
عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي نيد في عين ذات 
القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها؟ فقال: صدق الحسن, قد قال 
على ليلد ذلك»7" . 

وفى خبر اي العبّباس عن أبي عبد الله ليه أيضاً : «من فقأ عين دابّة 


(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 737 الجنايات على الحيوان ح ١‏ ج ٠١‏ ص .7١5‏ وسائل 


الجناية على الحيوان / مأكول اللحم سس 888 


فعليه ربع تمنها»'". 

وفي صحيح محمّد بن قبس عن أبي جعفر لذ قال: «قضى 
أمير المؤمنين ك1 فى عيبن درس تابرع تمنها يوم فقئت عينها»!". 

وفي اخر عنه ةا" ايضا : «إن عليًا عليه قضى في عين دابّة 
بربع الثتمن»!. 

إلى غير ذلك من النصوص. بل عن الشيخ'!" وجماعة'" الفتوى 
فا فى صبئ الذائنة نل عن المسيوظ ا" والكنااق 4 نيه سكي 
عو ال ضحات اراق عي الداائة فض فيونيا روكذ كا ما كان 
فى البدن منه اا وان 4 لم نعرف مستنده سوى القياس على 
الانسان , الباطل ينا 


الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح .١‏ 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ ١ص‏ 7" و«التهذيب» فى الهامش قبله: ح 1 
و«الوسائل»: ح 3 

(*) لعل السياق يعطى أنه عن أبي جعفر لهْل. والخبر عن أبي عبد الله ظِل. 

6 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ف 1 ص /1 7 و«التهذيب» في الهامش قبله: حََ 53 
و«الوسائل»: ح :ص 501,. 

(0) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ج "اص 418. 

(1) كابن البرّاج في المهدّب: الديات / الجنايات على الحيوان ج ١‏ ص .0١15‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 38غ. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الديات / الجناية على الحيوان ص 4 .٠١‏ 

() الخللاف: الغصب / مسالة اج "اص 1957. 


لخ ”3ه 


الوم فى جنين البهيمة إذا ضربت فازلقت عشر ثمنها»'!"', ورواه فى 
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كا ذالم رق ادا من البجنا بو تسافا بعروا بات اريخ 
عدا المصنّف في النافع”". والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيراها فك 
الأعضاء والجراح والكسر ونحوها ممّا فيه الأرش المزبورء بلا خلاف 
اخلةة فيه يل :ولا اشكال؛ لما معد من القاعندة, 

نعم » في قويّ السكوني عن أبي عبد الله ليه : «قال رسول الله يبه : 


التهذيب تار أخرى هكذا قال: «قال رسول الله يي : في جنين 
البهيمة فألقت عشر ثمنها»”", بل في النافع الفتوى بمضمونه'». بل 
عن السرائر ذلك أيضا مدّعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا!©. 
وإن كنت لم أتحقّق شيئاً منهما . 

بل في التحرير: إيجاب أرش ما نقص من الم وتتقوّم حاملاً 
وحائلاً ويلزم الجاني بالتفاوت7". وهو حسن إن لم يثبت الإجماع 
المزبورء ويمكن حمل النصّ في العشر والربع على ما ساوى الأرش 
بذلك . 


.507 المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح 8 ج /اص 518 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 1٠‏ الجنايات على الحيوان ح 4 ج ٠١‏ ص ,2٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب ديات النفس ح © ج 59" ص 550. 

(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١50‏ الحوامل ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 588. 

(4) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 507. 

(0) السرائر: الديات /دية الجنين ج “ص .45١ 4١9‏ 

(1) تحرير الأحكام: الديات / الجناية على الحيوان ج ه ص 171. 


الجناية على الحيوان / غير مأكول اللحم وتصعٌ ذكاته سسب سس اله 


«الثانى»: 

001 نكل العا ورين تان كدابع را سيد بي[ 
«والفهد» وإن جعله في النهاية مثالا لما ليقع عليه الذكاة'", 
نكن :يكن أن :يريد الذكاة الناقة العللة للأكل أى المطو رتاه على 
أنه لا يرى طهارة جلد غير مأكول اللحم ما لم يدبغ؛ لما عرفت من 
قبوله كغيره للتذكية في كتاب الذباحة!. 

وحينئذٍ (فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش؛ لأنّ له" قيمة بعد 
التذكية. وكذا»ه يجب الأرش «افي قطع جوارحه وكسر عظامه مع 
استقرار حياته» كما سمعته في المأكول» بلا خلاف أجده فيه'". نعم 
فيه القول المزبورء بل لعلّه لا يجري فيه ما تقدّم في العين بناءً على 
عدم تناول الروايات المزبورة له؛ لانسياق غيره منها. وإن كان فيه 
الو 

إوإن اتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّا» بلا خلاف”" 
ولا إشكال, بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل ونحوه . 

ولعل من هذا القسم : ما لا يكل عادة وإن حل أكله كالخيل 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(1) في نسخة المسالك: واتصح. 

(؟) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ج “ا ص 410 -411. 

(غ) في ج لال ص 591١‏ ... 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فيه. 

(1 و7) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 005. 





0 جواهر الكلام (ج 54) 


والبغال والحمير الأهليّة, لكن عن المفيد : أنه عدّ مما لا يقع عليه 
5 اذكه ول يد كله اعهارا البعال.والعسر الأحيلة اصن من 
0 الدواب والسباع و'“الطير وغيره'", وفيه ما لا يخفى . 
نعم , الظاهر عدم اعتبار ما يحل منها بالتذكية وبدونها. وفى خبر 
ا الجارود قال 14 معت آنا تشعزر لقد يقلن كتالنت يعقلة :هوك 
لله يْهُ لا يردونها عن شيء وقعت فيه, قال : فأتاها رجل من بني 
مدلج وقد وقعت في قصب له ففوّق لها سهماً فقتلها , فقال له علي 321 : 
والله لا تفارقني حتى نديهاء قال : فوداها ستمائة درهم»!". 
وهو وإن كان في غير التذكية . لكن من المعلوم عدم الفرق بينهما 
مع فرض عدم قيمة للمذكّى من ذلك اللَّهمَ إلا أن يفرض فيوضع 
«الثالث»*: 
وما لا يقع عليه الذكاة؛ ففى كلب الصيد أربعون درهماً» 


ككيها قدىانياف ال وضيرة" وسشكة العفو الوالسراك 0 


)١(‏ في المصدر بدلها: من. 

(؟) المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 7/18 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب نوادر الديات ح 0797 ج 4 ص ١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١59‏ ص ؟515. 

(؛) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص .5١0‏ 

(0) كقواعد الأحكام: الديات /دية الجنين (الحيوان) ج "' ص 1/١١‏ 

.0174 المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(10) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج 0 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (كلب الصيد) سا له 


والمراسم'" والجامع'"'. بل هو الأشهر”". بل لعلّه عليه عامّة من 
اأكر6 وتقعم تعر الهرائر بو لعزا فبده الفتار اك تكونت وعلما درو لعلة الخل انر 
من نحو عبارة المتن . 

وعلى كلّ حال فهو الأقوى؛ ل: 

مرسل ابن فضّال عن بعض أصحابه المنجبر بما عرفت عن 
أبي عبد الله ئْةِ : «دية كلب الصيد أربعون درهماًء ودية كلب الماشية 
عشووون :درهما رودن الكلب الى لبس الضيداة' تسيل ميق تدرا 
على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل»0©. 

وخبر عبد الأعلى بن أعين المروي في الخصال" بطريق حسن - 
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عنه كه أيضاً قال : «في كتاب على عليه بادنةاكسداته العبيد ازمعورة تلض 
اوه ار 
بل وخبر الوليد بن صبيح عنه نه أيضاً: «دية الكلب السلوقي 


.547 المراسم: الجناية على البهائم ص‎ )١( 

.٠١ 4 الجامع للشرائع: الديات / الجناية على الحيوان ص‎ )١( 

(؟) كما في موضع من رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١7‏ ص 005 - 
007. 

(؛) كما في موضع آخر من الرياض: (المصدر السابق: ص 005). 

(0) في المصدر بعدها إضافة: ولا للماشية. 

تدس ترعشو لقتنا النيات "زناف راوز الديا اح ون لاس :روهال الفيفة 
باب ١9‏ من أبواب ديات النفس ح 4 ج ١9‏ ص 737. 

(0) الخصال: أبواب الأربعين وما فوقه ح 4 ص 579. 

وهال السمتعياب ةكاين ابا فتد ات القن ا اا 1 


وك سبي ب ب ب ل ب عت جز اشن الكلام 21 


افون ذوقها ا رسول الله يَيَُهُ بذلك أن يَد يه لبني خرزيمة!")1!", 
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله 6" أيضاً: «دية الكلب السلوقي 
أرنغون رهما : جعل ذلك له رسول الله يباه .ودية كلب الغنم كبش » 
ودية كلب الزرع جريب من بد ودية كلب الأهل قفيز من تراب 
لأهله»'* بناءً على غلبة كون السلوقي معلّماً للصيد كما اعترف به 
ابن إدريس' بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة 
على ما قيل0". 

9و4 على كل حالء ف «اإ-من الناس» وهو المفيد" والقاضي”» 
وابن حمزة!" فيما حكي عنهم من خصه بالسلوقى» معدا ل 
الأول بالعلى الم عر عراف عيرد ندا على القلنة المويور ةر وفيوفا 
على صورة الرواية4 التى سمعتها في السلوقي . 


)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الكافى والتهذيب: لبنى جذيمة. 

لكاي دياك ابزابافيا معام جو النهاق رت :فاع لاسي ان فهدبي [لاجكناء: 
الديات / باب 737 الجنايات على الحيوان م ج ٠١‏ ص 7١54‏ وسائل الشيعة: بياب ١9‏ من 
أبواب ديات النفس م ١‏ ج 9؟ ص 551. 

(؟) كذا في الوسائل. وفي الكافي والتهذيب: عن أحدهما 852ا. 

)غ انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«التهذيب»: سملا ص 25٠١‏ و«الوسائل»: م ١‏ 

(0) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج لخن 1 

(1) مسالك الافهام: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 44060. 

(/) المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 79/. 

() المهذّب: الديات / الجنايات على الحيوان ج ؟ ص 017. 

(9) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 78]. 


الجناية على الحيوان / ما لا يقبل التذكية (كلب الصيد) سح 08 


ولكن فيه :مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح 
مقيّدا لغيره؛ ضرورة كونه ‏ بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب _احد 
أفراد كلب الصيد , فهو موافق حينئذٍ في الحكم, لا منافٍ كي يكون 
مقيداً. 1 ش 

نعم , في خبر الوليد بن صبيح أو موتّقه عن أبي عبد الله كا 
-المروي عن الخصال'" : «دية كلب الصيد السلوقى أربعون 
ذوهفا يه أرب لعله الحكة القول الور لالع مد اد 
المفهوم, اللَّهِمَ إلا أن يقال: بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة 
العويورة دلأ يرا قوق المقهوه الفروون. 

إلا أنّ ظاهر المصئّف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من 
التعروصض ببتخصوضا الأخير يه كنا لز يفل علبيهن لخهظ كتلها نوم 0 
ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الإعراض . 

فالمتّجه حينئذٍ : اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين , 
وأمّا غيره فيرجع فيه إلى التقويم . نعم قد يقال : بأنّه لا يتجاوز بقيمته 
الأربعون؛ نظراً إلى أنّ السلوقي أعلى قيمةً وأهمّ في نظر الشرع 
كوا معد سن ان اللعتين. 

(و» كيف كان. ف 9 في رواية السكوني عن أبي عبد الله 190 


.0598 ص‎ ٠١ الخصال: أبواب الأربعين وما فوقه ح‎ )١( 
.577 ص‎ ١9 من أبواب ديات النفس م 7 ج‎ ١9 (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


يبي هو حت جح 7 و سج كو اهن الكلم اخ 812) 
فى كلب الصيد» قال : «قال أمير المؤمنين لقةٍ فيمن قتل كلب الصيد : 
أنه يقوّم» وكذلك البازي «وكذا» لك « كلب الغتم, و» كذلك 
إكللب الحائط»)". 

وو كط الول اقهر» زواءة وأخهر هما جل لم احس هين 
أفتى به سوى ما يحكى عن أبي علي » مع أَنّه قال: «لا يتجاوز بقيمته. 
أربعين درهماً»!", وكأنّه جمع به بين الأخبارء واستحسنه في محكيّ 
المختلف!". 

ولكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه. 
فالمتجه حمله على إرادة التقويم بالأربعين دؤان معد اد طرحه 
كالمرسل! وخبر ابن حصين'" عن الرضا لَه المرويّين عن تفسير 
العيّاشي في تفسير قوله تعالى : «وشروه بثمن بخس»": «البخس 
النقص, وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً» 


)١(‏ الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح لاج لاص 2518 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 77 الجنايات على الحيوان ح 8 ج ٠١‏ ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب ديات النفس ح اج 4ص 1536. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص 77. 

(؟) المصدر السابق: ص 4 3غ. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة يوسف م ١7‏ ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
ديات النفس ح /ج 145ص 118. 

)000( انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ذيل ح /. 

.٠١ سورة يوسف: الاية‎ )١( 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (كلب الغنم) 2 ا 0# 


وإن قال في الوسائل : «حمل على غير المعلّم»”". لكن يدفعه: أنه 
ادر قله عاك حكن جاه على شارك ال اهو ل عير 
ذلك . والله العالم . 

(وفى كلب الغنم كبش »4 عند الفاضلين'" والشهيدين'", بل نسبه 
ثانيهما إلى الأكثر؛؛ لخبر أبي بصير السابق . 

«وقيل» والقائل المشهور على ما في كشف 0" وعييولة 
وعشرون درهما. وهي رواية ابن فضّال عن بعض 0 
أبي عبد الله للية » المتقدّمة”" أيضاً. 


وفي المتن : وهذه مع شهرتها» و«لكنّ الأولى" أصمٌ طريقاً» 
لجلا البانامن الشعفت والارسال:. 
وإن كان قد يناقش : باشتراكهما في الضعف. وغايته أن تكون 


الثانية أضعف لا أصمًا المخصوها هد ان كان فى ناوعا فا بن 


.5758 من أبواب ديات النفس ذيل ح 8 ج 9؟ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

)١(‏ الماتن هناء وفي المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 07 والعلامة في التحرير: 
الديات / الجناية على الحيوان ج ه ص 177. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الرابع ص 5١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 197 -438. 

(؛) انظر «المسالك» فى الهامش السابق: ص /491. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 1875 -187. 

(1) كرياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١1‏ ص 0060. 

(/) فى ص 179. 

(4) فى نسخة المسالك: الأوّل. 

)5( 5 المسالك الذي أخذت منه العبارة -: أن تكون الثائية أضعف لا أن تكون الأولى أصحّ. 


ا ا 010101 الكلام (ج ) 


أبي حمزة البطائني المعلوم حاله, بل قد يقال بانجبار سند الثانية 
بالقهرة البسنية وتلاف الاولن» 

كما أَنّه يمكن الجمع بين الخبرين : بإرادة ذكر القيمة له في ذلك 
الوقت . 

بل ريّما جمع بينهما : بالتخيير بعد العلم بعدم إرادة الجميع . بل 
هو خيرة الفاضل في الإرشاد'", ولا بأس به مع اجتماع شرائط 
الحجَّيّة في الخبرين وعدم الترجيح . ولا يحتاج إلى شاهد. بل هو 

ولعله اولى من القول بطرح الخبرين -المعمول بهما بين الاصحاب - 
والرجوع إلى القيمة لخبر السكوني السابق , كما هو خيرة الفاضل في 
المختلف'", والله العالم . 

(و» كذا 0 ل أي البستا: بعري 
بي "», بل ريما احتمل! بلوغها اعسات كيال ذكره 
في النهاية'» ونحوها يقتضي وجود النصٌّ فيه, بل قيل : «كلام المفيد 
وسادن عط ذلك)”' , 

)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / دية النفس ج ١‏ ص 70؟. 

(9) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج اص 600. 
(؛:) المصدر السابق: ص 606060 -0063. 

(0)النهاية: الديات / الجناية على الحيوان ج "ص ١١غ2.‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج اص 85غ. 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (كلب الزرع) ساد 0888 

إلا أنّ ذلك كلّه لا يصلح مدركاً لحكم رعق فالمتجه تحيد ما 
في خبر السكوني من التقويم الموافق للأصل . كما عن ابن سعيد النصّ 
عليه'", بل مال إليه جماعة من المتأخّرين!", هذا . 

وعن الصدوق في المقنع بعد أن ذكر كلب الصيد والماشية -قال : 
«ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب. على ١‏ 
القائل أن يفاك بزوعاق مساح الكياب أن مقلم برهو صيارة 2 
المرسل المانوى: 

وقريب منه ما عن الإسكافي من أنّ «دية الكلب الأهلي زنبيل من 
فراع "ا بتاذعلى ١‏ كلي العاطا مس خصوها ذا فنا باراذة 
مكيل الذا زوم الحا نط .. 

11 ا مامه عاذ ات وو المعو قاما معت وان العا لد 

(وفى كلب الزرع قفيز من برٌ» عند المشهور على ما اعترف 
به غير واحد”". بل في التنقيح : «لم أعرف قائلاً بغيره»!", وإن كان فيه : 


.1١ 4 الجامع للشرائع: الديات / الجناية على الحيوان ص‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندى: (انظر المصدر قبل السابق). 

(") المقنع: باب الديات ص 071. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص 177. 

(0) في نسخة الشرائع: البرّ. 

:.48"3 ص‎ ١١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج‎ )١( 
.001 والطباطبائي في الرياض: الديات ف اللواحق (الحيوان) ج 3 ص‎ 

() التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 070 -051. 


م سسسب جواهر الكلام(ج 14) 
أنه خلاف ما سمعته من الصدوقء بل وظاهر المفيد أيضاً", بل 
في المسالك : نسبة عدم وجوب شيء به إلى جماعة!". 

وعلى كلّ حال فلم نعرف مستنده, وإن قيل : «إِنّه خبر أبي بصير 
السابق»”", لكن قد سمعت ما فيه من الجريب 0 القفيزء وعن 
الأزهري : «أنّ الجريب أربعة أقفزة»7. اللّهمّ إلا أن يقال : بدلالته على 
الأقلّ في ضمن الأكثر الذي لم نجد به عاملاً. 

والقفيز كما عن الصحاح : ثمانية مكاكيك*“, والمكوك : ثلاث 
كيلجات , والكيلجة : منّ وسبعة أثمان منّ, والمنّ: رطلان57, 
الله العالم : 

إولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها» مما لا يملكه 
المسلم (و» حينئذٍ ف«لا يضمن قاتلها شيئا» لعدم الضرر على من 
هي في يده بعد أن لم تكن مملوكة , مضافاً إلى أصل عدم الضمان 
وغيره, والزنبيل من تراب في الخبر المزبور كناية عن عدم شيء فيه 
)١(‏ المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 19/. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 1938. 
(؟) المهب البارع: الديات / في اللواحق ج ه ص 196 597: مجمع الفائدة والبرهان: 

الديات /دية النفس ج ١4‏ ص 544. 

(]) تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 0١‏ (جرب). 


(0) الصحاح: ج 7 ص 853 (قفز). 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية سسسب ال 
وإن كان ظاهر الصدوق'" واللإسكافي"" الغرامة . 

والمراد ب «غيرها» في المتن ونحوه": مالا يقع عليه الذكاة 
ولا يصمّ للمسلم تملكه؛ وهو الحشرات والخنزير إلا أن يكون لذمَىي 
كما 575 ش 

وفي المسالك : «ويدخل في ذلك : كلب الدار والجرو القابل للتعليم 1 
-قال : -ووجه عدم شيء للجميع : عدم المقتضي له وعدم قيمة للكلب 3 
حيث لا يرد فيها مقدّرء وهو مشكل على القول بأنّها مملوكة, فإنّ لها 
جد يد الجياد 0 

وفي كشف اللثام فى شرح نحو عبارة المتن قال : «ولمًا انحصر 
عنده ما لا يقع عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات 
أطلق نفي القيمة عنه , ولمًّا انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى 
ما لايملك وما يملك, فصّلوا؛ فضمُّنوا بتلف ما يملك من مثل الفهد 
والبازي والصقر كما في النهاية , والبغال والحمير الأهليّة والهجن من 
الدوابٌ والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة»©. 

قلت : لا مدخليّة لقبول التذكية وعدمها في التملّك وعدمه والقيمة 


.074 المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 4 ص ؟577. 
(؟) كتحرير الأحكام: الجنايات / الجناية على الحيوان ج ه ص 177. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 199. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 84 4. 


م8 
© 


عم ب بح ع ا م بيطت قو فر لكلا (2 114 
وعدمهاء وحينئذٍ فالمتّجه تملّك كل ما لم يثبت من الشرع عدم قابليّته 
للتمّك للمسلم أو مطلقاً ولا أنه يعد مما لا يتموّل في العرف. من 
غير فرق بين الحشرات والطيور والجرو المتّخذ للتعليم وغيرهاء كما أن 
المنّجه الرجوع إلى القيمة في إتلافه كغيره من الأموال. بل يمكن 
القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التى هي عوض الشيء وبدله وإن 
لم يكن مملوكاً. خصوصاً إذا كان فيه حقّ الاختصاص . 

نعم . لا يلحق الجرو المتّخذ للتعليم بكلب الصيد وإن كان سلوقيّاً: 
ضرورة ظهوره في الصائد بالقوّة القريبة من الفعل ولو بالتعليم » بل رد 
ظهر من بعض اعتبار الثانى(". وإن كان هو كما ترىء وخبرا السلوقى 
وإق الطللنا | اليماب كنا عرنت مجير ندعل عليه كوه يوا 
كما عرقت 

وحينئدٍ فما احتمله بعضهم'!"_من عدم الاشتراط . والاكتفاء بكونه 
من ذلك الصنف وإن كان جرواً لا يصيد؛ لصدق كلب الصيد عليه عرفاً - 
واضح الضعف . 

وكيف كان , فالظاهر أن التقديرات المزبورة ديات شرعيّة , لا أنها 
القيم في زمان الأخبار. وإن احتمل!", لكنّه ضعيف . نعم . هي في حقّ 
الجاني الذي هو مورد النصوص والفتاوى . 
)١(‏ المقنعة: القضاء /الجنايات على الحيوان ص 719/, المراسم: الجناية على البهائم حنق 127 


)5 كالفاضل الهندى في شف اللئام: الديات / دية الجنين (الحيوان) جَ اص 80غ. 
(9) كما في 20 اللثام: (المصدر السابق: ص غ8 غ). 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (لو تلف عند الغاصب) 69 ل بس هخةه 


ما الغاصب إن تلف مغصوبه عنده. ففي القواعد: « يضمن أكثر 
الأمرين من المقدّر والقيمة السوقيّة»”" اخنه بالأشق؛ ولذا يضمن 
الغاصب قيمة العبد وإن زادت على دية الحرّ. بخلاف المتلف غيره . 

ولكن ستسمع إطلاق المصئّف أنّ عليه القيمة, كالمحكي عن ابن 
أدوسى !ااروركها لسعم 11 ]راواته كسس الامرين ادبا : 

وعن التحرير : «الوجه الضمان بالمقدّر»'*, ولعلّه لاطلاق التقدير 
العززون: 

ولعلٌ الأقوى وجوب أكثر الأمرين لو قتله الغاصب ؛ لاجتماع 
جهتي الضمان : الغصب والإتلاف» والأولى تقتضي الضمان بالقيمة 
والأخرى بالمقدّرء فللمالك المطالبة بأكثرهما اقتضاءً . 

آنا ار عالت من اقيق لقسيد علد القاسب قلس لجان لك دسية 
واحدة وهى الغصب, المقتضى لكونه بالقيمة زادت عن المقدر أو 
نقصت, بعد تنزيل نصوص التقدير على المتلف . 

ولو أتلفه أجنبي في يد الغاصب» كان المالك مخيّراً في الرجوع 
على كل منهماء ولكن إذا رجع على المتلف بالمقدّر كان له الرجوع 
على الغاصب بزيادة القيمة إن كانت . كما أن له الرجوع على المتلف 
بزيادة المقدر لو فرض زيادته على القيمة التى اخذها من الغاصب .ء بل 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج " ص ./١”‏ 
(1) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج :"اص ١5غ.‏ 


(9) كما في كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج اص 4854. 
(؛) تحرير الأحكام: الديات / الجناية على الحيوان ج ه ص 174. 


.و جواهر الكلام (ج ء) 


قد يقال : إِنّ له مطالبة الغاصب بها وإن لم يكن متلفاً» إلا أنها مضمونة 
عليه بما ضمنها المتلف , وإن كان للغاصب الرجوع بها عليه . ويحتمل 
عدم ضمان الغاصب غير القيمة؛ لأنّها التي هي مقتضى جهة ضمانه أي 
الغص ب . فتامّل جيّدا . 

وكيف كان, فلو نقص الكلب المغصوب فالأرش بالنسبة إلى أكثر 





4 الامو ا غليف أو الى القت على القول الكشوة او إلى المقدوياء 
لج ”3 


لاعس رموه دل يسقذ . 


هذا كلّه فيما يملكه المسلم . 

ونؤاماها يملكه الذك كبالشوي فدهو مطجة تنوه ندر 
مد :41 رخات أحده فيه!إذا استجمع سائر شروط الذمّة التي 
يحقن بها ماله ودمه . 

(وفى الجناية على أطرافه» وجراحاته «الأرش» عندهم 
أيضاً. وفي القواعد اعتبار التسمّر بذلك, قال : «وإن لم يكن متستراً 
به فلا شيء»7" بل وفي كشف اللثام : «وإن كان الجاني شتا أو 
حربيًاً؛ لاخلاله بشروط الذمّة»". 

وهو كذلك مع فرض اشتراط ذلك عليه في الذمّة إلا أن النصوص 
مطلقة؛ ف: 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج 5لا ص ل/امه. 


١5 قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ”" ص‎ )١( 
.480 صا١ كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج‎ )'( 


لو اتلك الذقى خمرا أو اله لهي . ٠‏ يحمت سس ب اوه 

فى أحدها عن أبى عبد الله كذ : «إنّ عليّاً أمير المؤمنين اك 
رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمّنه قيمته, ورفع إليه رجل كسر بربطا 
فأبطله»7", 

وفي خبر غياث عن أبي'" جعفر لىة عن أبيه له : «إنّ عليّاً 242 
متو زه مله اضاف خنزير نصراني»'" 

ولعلٌ الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني: أن بناءه على 
0 
الخمر ونحوه. 

كما أَنّه يمكن التزام بعضهم لبعض في الضمان وإن أخل بالاستتار, 
الذي أقصاه صيرورته بحكم الحربي الذي يمكن القول بالضمان _ 
فيه على مذهبهم إلا أنْي لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم . 


لإمسائل» 
«الأولى» 
فد كلير للنمقا ذكزنا ادلو احلق لذقة خهرا اى آله ليحو » اد 


)١(‏ الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح ؛ ج لاص 518 تهذيب الأحكام: 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 515. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 07 ج 7اص .525١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ؟). 


اي ا ا ل حت اجو اهن الكلام (ع 11) 
نحو ذلك ممًا يملكه في مذهبه إضمنها المتلف ولوكان مسلما. و> 
لكن «يشترط في الضمان» قيامه بشرائط الذمّة التني منها 
ولت سا رك لت 

(و» حينئز ف 9 لو أظهرها" الذمَيٌ لم يضمن المتلف» 
السزله (المعيقل يدك الحرى الذي لذأ بس ماله ون معان 
غيره الكلام السابق. ولعلٌ إطلاق المصئّف الضمان في الخنزير 
واشتراطه التسثر في الخمر ونحوه مشعر بما ذكرناه من بناء اقتناء 
الخنزير على عدم التستر به . 

(و» كيف كان, ف «-لو كان» شيء من «ذلك لمسلم, لم 
يضمن الجانى على التقديرات4 لعدم ملكه إِيّاها سواء كان متسترا 
أو مقطا عن لا بوميو ااه كان غات ميلد انها مرا لها المت عا 
بالنسبة إليه . 

بل فى كشف اللثام : «وإن اقتنى الخمر للتخليل»'". وإن كان فيه 
يده نموا ,جاللاغلى غابقاتبيق الأقمر 8 التداة فى أكبر افبراة 
الفصير ووه السنت انا الم لمعم ْ 

كما أنّ فيه أيضاً: «يملك المسلم جوهر آلة اللهو ؛ فإن أحرق الجاني 
عود لد كاد كمه قيمة الخشب وهاث اراي كا وفيه بحث 
)١(‏ في نسخة المسالك: أظهرهما. 

80 عير في حابي ايده إلى شيك ةينالها: باهرا 


(؟) كشف اللثام: الديات /دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 80غ]. 
(؛) المصدر السابق. 


لزنجلت الفاقيةاعلن الررع ٠‏ مسمسدييس يب سين ع يفط 4 
أيضاً مع توقف إتلاف الهيئة عليه . وقد سمعت إبطال علي نقة كسر 7 
الروظ الت هومن الأنها الهو للق اللاقروموآن كان جمكى ناذه اليدطة + 
منه بعد تنزيله على كوت لمسلم أو ذم تجاهرجه اورف سر ا 

الأ قاع وال العالبء 


المسألة «الثانية » 

النغهور ون الدناء الْأنزاني اكرول أي عا جنير انا 
اعترف به بعضهم'". بل عن ابن زهرة منهم دعواه عليه": أنه 
وإذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبهاء ولو كان نهارا 
لم يضمن» . 

(ومستند ذلك4 مضمون رواية»4 عبد الله بن المغيرة الذي 
هو من أصحاب الإجماع'» عن «السكوني» عن جعفر عن أبيه عن 
على بيك قال : «كان لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراًء ويقول : على 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 77١‏ والطوسي في النهاية: 
الديات / الجنايات على الحيوان ج ص 418 - 414: وابن البراج في المهذّب: الديات / 
الجنايات على الحيوان ج ١‏ ص 015. وأبي الصلاح في الكافي: الضرب السابع من الأحكام 
ص .40١‏ 

(؟) كالشهيد في غاية المراد: الديات / دية النفس ج 4 ص .02١‏ والطباطبائي في الرياض: 
الديات / في اللواحق (مسائل) ج ١7‏ ص .017١‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١١- 1٠١‏ 

(؛) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6٠‏ ص 001. 


307 جواهر الكلام (ج ءَء) 





صاحب الزرع حفظ زرعهء وكان ستوينا ايوق الهات لا 1ك 

«و4 لكنٌ المصئّف وغيره من المتأخّرين'" قالوا: إفيه4» أي الخبر 
المزبور إضعف”". والأقرب اعتبار'“ التفريط فى موضع الضمان 
ليلاً كان أو نهارا» وعدمه مع عدمه كذلك أيضاً. 

وفيا | اطفنة متخ مغر تيوق قنك الرسو رقن مهل 
به الشيخ وأتباعه والمتأخّرون!©, ولا أعرف له رادً»0", 
رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع", وقد 
قال بعض الأصحاب: إن لا يقدح في صحّة الخبر ضعف من بعده!, 
وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرّة . 

فلن انه سحتطة نش معاورة بن عقا عن ابى عفيك اشن قبن 


7٠١ ص‎ ٠١ ج‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب 57 الجنايات على الحيوان ح‎ )١( 
.576 ج 9؟ ص‎ ١ من أبواب موجبات الضمان ح‎ 1١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(1) كالعلامة في التحرير: الجنايات / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 0848 - 044. والصيمري 
في غاية المرام: الديات / الجناية على الحيوان ج 4 ص 18١‏ - 4875. والشهيد الثاني في 
المسالك: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص .00١-0٠٠١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وهارون بن حمزة وأبي تصنين )ا نيز اعقو لف 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: اشتراط. 

(0) في المصدر بدلها: والمتآخّر. 

(1) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ؟ ص .18١‏ 

(/) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6١‏ ص 001. 

(8) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص ؟1١5.‏ 


لو جنك الماقيه على الوه لمسسعيم ممح جح 11 
حديث : «إن داود علد ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم. ١‏ 
داح اسوك إل ارد ةن بي ادلم سس عون مور 
بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك , فجمع ولده. فلمًا أن قصّ 
الخصمان قال سليمان نِيْةِ : يا صاحب الكرم , متى دخلت غنم هذا 
الرجل على كرمك؟ قال : دخلته ليلاًء قال: قد قضيت عليك يا صاحب 
الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذاء قال : كيف لم تقض برقاب 
الغنم وقد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم, 
فقال سليمان : إن الكرم لم يجتثٌ من أصله , وإِنّما أكل حمله وهو عائد 
في قابل, فأوحى الله تعالى إلى داود كه : إِنّ القضاء في هذه القضيّة 
ما قضى به سليمان عَلية ...70" 

يقير ها وق وى وو قال # ززسالق ا افق داكا عضيو امقر 
والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئاً. هل عليها ضمان؟ فقال : 
إن اميق نيا را قلنيى علنها فنماداسن أجل ١ن‏ اصحاه مستطر: 
وإن أفسدت ليلا فإنٌ عليها ضمان»!". 

وبخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله للق : عن قول الله (عرّ وجل) : 
)١(‏ أصول الكافي: الحجّة / باب أنّ الإمامة عهد من الله ح ” ج ١‏ ص 778. وسائل الشيعة: 

باب ٠١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج 9؟ ص 577. 


(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7١‏ من الزيادات ح ١‏ ج /اص 558. وسائل الشيعة: 


55 جواهر الكلام (ج 44) 


[وذاؤةوسدلينان إذ يحكمان فى الخيرت.:)0" إلى اخيرها؟ فال 
لا يكون النفش إلا بالليل, وعلى صاحب الحرث أن يحفظ الحرث 
بالنهارء وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهارء إِنْما رعيها بالنهار 
وأوزاكها كا انسديت لمن غلها بوغلى اضعات الماك ة عط 
الماشية في الليل عن حرث الناسء فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا 
وهو النفش., وإن داود عليه حكم للذى اصاب زرعه رقاب الغنمء. 
يحكم نيوان بالللداتايرن 1" العدريت: 
وخبره الآخر عنه[ه1] أيضاً: «قلت له : إِنّ قول الله (عرٌ وجل) : 
(وداود وسليمان...) إلى آخرهاء قلت : حين حكما في الحرث كانت 
ففتة و اعد ؟ تقال كان اوح اناعد وهل ١)‏ الى الفنكين فيزن 
داود نْةِ إلى أن بعث الله داود نه : أيّ غنم نفشت في الحرث 
فلصاحب الحرث رقاب الغنم, ولا يكون النفش إلا بالليل؛ فإنّ على 
صاحب الزرع أن يحفظه بالنهارء وعلى أهل الغنم حفظ الغنم بالليل, 
فحكمداود طبه يما حكيت :نه الأنمياء “سيق كيل وا ون الله 
إلى سليمان : أيّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلآ ما خرج 





)سور الأنبياءة لكيه ع 

(1) «الثلة: اللبن والصوف» كما فى تتمّة الرواية. 

(*) الكافي: المعيشة / باب كماد عا تانوات اج ص 70١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح ١‏ ج /اص 555؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
موجبات الضمان ح 4 ج ١9‏ ص 78؟. 


لوبحنت الفافية على الرو سح حم تت ل الوذ 
من بطونها. وكذلك جرت السئة بعد سليمان عْليِةِ . وهو قول الله 
(عرٌ وجل) : (وكلاً آتينا حكماً وعلماً)!", فحكم كل واحد منهما بحكم 
الله (عرٌ وجل)»7". 

وبالنبوي الذي رواه جماعة ومنهم ابن زهرة : «إنّ ناقة البراء بن 
فازب وهات حاط تاشتهه نفضى 2 ا عدن امدل الأسوال 
حفظها نهاراً. وعلى أهل المواشي حفظها ليلاً؛ وأنّ على أهلها الضمان 
في الليل»"". ش 

لي ا سر سام 
وقوعها فى النهار. 

5 ذلك كلّه قال الشهيد في غاية المراد : «لمّا كان الغالب 
حفظ الدايّة ليلا وحفظ الزرع خهارا خرج الحكم عليه؛ وليس في 
عمل النكا حرو :ود القول الققها ءة أن القتدهام! تشيغوا تعبا ره الشمة 
والمراد هو التفريط , ولا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إل في مجرّد 


ايف 


العبارة عن الضابط ء وأمّا المعنى فلا خلاف فيه»!. وتبعه على ذلك فى 


)0010( سورة اليا الاية 4/. 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "اص ” 02 و«التهذيب»: سم "3 و«الوسائل»: ح 0. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١‏ الخلاف: صولة البهيمة اتمساله اج 0 ص 0١١‏ 
سنن 0 داود: ح 50186 و6١07‏ ج :اص 1598. مسند أحمد: ج 6 ص 550, سنن 
الدارقطني: ح 10 فاه ٠ص‏ غ0١...‏ سنن البيهقي: ج مص .52١‏ 

(4) تقدّم في ص .١74‏ 

(6) غاية المراد: الديات / دية النفس ج ا عن 61 


يا سسب جواهر الكلام(ج 44) 
كشف اللثام . بل قال : «أكثر عباراتهم تشعر بذلك»27. 
08 وقد عرض غير عوابا لمخلاق طادر هاراتي الى لايعب 
المع فياك زرراباك :رالا ناكو اباد لت حميوصا هد اريمك أن عادة 
بعضهم اتباع النصوص التي لا ريب في ظهورها بعدم الضمان في النهار 
ولو مع التفريط ‏ وبه جزم في الرياض'". 
ولكن الإنصاف عدم صلاحيّة النصوص المزبورة _التى منها قضيّة 
في واقعة , المعبّر عن مضمونها بعبارات القدماء المعلوم عدم التحرير 
فيها للخروج عن القواعد المحكمة المعتضدة بالعقل والنقل , فالتحقيق 
حملها على ما عرفت من كون ذلك مثالاً للتفريط وعدمه . 
نعم , ربّما يقال : إن الأصل في إفسادها ليلا الضمان حتَّى يعلم 
عدم التفريط , وبالنهار بالعكس حنّى يعلم التفريط . وإن كان هو أيضاً 
كما درق 


المسألة «الثالثة » 
9روى4 محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفراكُةٍ عن 


.]48١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج 4 ص 058. والشهيد الثاني في المسالك: 
الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١6‏ ص ,650١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / 
دية النفس ج ١4‏ ص 507 -501,. 

(؟) رياض المسائل: الديات / في اللواحق (مسائل) ج ١١‏ ص 017. 


بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بكر وانكسر ند ب 888 
أمير المؤمنين 492" أَنْه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم 
فوقع في بئر فانكسر: أنّ على الشركاء حصّته'"؛ لأنه حفظ وضيّع 
الباقون» . 

ولفظه : «قضى أمير المؤمنين هذ في أربعة أنفس شركاء في بعير 
فكيله أخوه قالطلى البعدر فسيه عق الة نترقى قالكسر,ققال أصيعاء 
للّذي عقله : اغرم لنا بعيرناء قال: فقضى لَئْةٍ بينهم أن يغرموا له حظّه ؛ 
من أجل أنه أوثئق حظه . فذهب حظظهم بحظّه»'". 

إلا أنّ الأصحاب حكوه بلفظ الرواية مشعرين بعدم العمل به, 
بل في نكت المصنف : «إن صحّت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة, 
ولاعموم للوقائع , فلعله كد عرف فيها ما يقتضي الحكم بذلك؛ مثل أن 
يعقله ويسلّمه إليهم فيفرّطوا في الاحتفاظ به, أو غير ذلك من الوجوه 
المقتضية للضمان, أمّا أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا»'». 
وهو كذلك . 

بل ربّما ظهر من بعض "أن الأصل يقتضي ضمانه؛ من حيث إن 
عقلَهُ كان سبباً لتردّيه وتصدّفٌ في مال الغير بغير إذنه, بل ربّما كان 


١(‏ و"؟) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام... حخصة. 


09 : ليك الحا : الديات / باب ١8‏ ضمان النة 5غ سو ١ ٠١‏ وسائل الشيعة: 
ته نم 1 5 الي ا ا ا يدث 


باب 4 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 576. 
(؛) النهاية ونكتها: الديات / الجنايات على الحيوان ج ٠7‏ ص 18]. 
(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 487. 


1 
لخ ”هه 
٠١١‏ 


0 جواهر الكلام (ج ء) 





ولق ا مسار اكلا مم هدوان مهيا اماه عل كر يخال: 

وإن كان قد يشكل : بقاعدة الإحسان التي قد سلف منا عدم 
اقتضائها ارتفاع الضمان, لكن قد يظهر من بعض النصوص هنا ذلك؛ 
مثل خبر السكوني عن جعفر عن أببه ل :إن رجلاً شرد له بعيران . 
فأخذهما رجل فقرنهما في حبل , فاختنق أحدهما ومات» فرفع ذلك 
إلى على كا فلم يضمّنه وقال :نما أراد الإصلاح»)7". 


المسألة «الرابعة » 
قد عرفت أنّ إدية الكلاب الثلاثة مقدذرة على القاتل» غير 
الغاصب «أمَا لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب, ضمن قيمته 
السوقيّة ولو زادت عن المقدّر» أو أكثر الأمرين, على حسب 
ما سمعت الكلام فيه انها : 


«الثالثة”"» من اللواحق: فى كقارة القتل» 
تجب”كفّارة الجمع بقتل العمد» بلا خلاف أجده في ذلك!, 
بل الإجماع بقسميه عليه*', مضافا إلى النصوص التي منها صحيح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات م ١7‏ ج ٠١‏ ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 10 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 571. 

(' و؟) في نسخة الشرائع: الثالث... يجب. 

(؛) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكفارة) ج ١7‏ ص 014. 

(5) ينظر الخلاف: كقارة القتل / مسألة /اج ه ص 555 وغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص8 ١غ‏ ومسالك الأفهام: الديات/في اللواحق (الكقارة) ج ١١‏ ص .05١07‏ وكشف اللثام: > 


كفارة الققل /قثل الشظا” سس ل ل يم م جب اليا 


ابن سنان'" عن أبي عبد الله مة : «سثئل عن الموّمن يقتل المؤّمن 
عمداء أله توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له. وإن كان قتله 
لغضب أو سبب من أسباب الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه» وإن لم يكن 
علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقد عندهم بقتل صاحبهم . فإن 
عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين 
راطع ستن سكين نويه إلى انها(عة وال وعمير ةر 
النضو ضن 7 . 

لاندراجه في الخطأ الذي لا أجد فيه خلافا إل من سلارا» 
ااا اله بد ا اليه 


ي الديات / خاتمة ج الاص .6١‏ 

)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: وابن بكير. 

1 الكافي الديات بيات أذ من كل نوناح لاثباضي :1/5 دين لكام الذيات/ 
باب ١١‏ القضايا في الديات ح 58 ج ٠١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القصاص في النفس ح ١‏ ج 11 ص ."١٠‏ 
") انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص .١17‏ و«الوسائل»: ذيل ح ١‏ وح " 
ص .3١‏ 

(]) كالعلامة في القواعد: الديات / خاتمة ج "' ص 7١17‏ والشهيد الثاني في الروضة: : الديات / 
الفصل الرابع ج ٠١‏ ص 5١8‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / خاتمة ج ١١‏ 
ص .657١‏ 

(0) المراسم: ذكر الكفارات ص .١817‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١08‏ 


ع ير ب ا و ا الكلام (ج غع) 
وأحوط في كقّارة ذنبه إن شاء الله1". 
وفيه : أن الكتاب والسنّة متطابقان على الترتيب» وإن كان لم يذكر 
خصوص الاطعام فى الكتاب: إلا أن النصّ والفتوى على ثبوته 
فر ا على انتقاء مويه 
2 نعم . صرح الفاضل'" والشهيدان!" وغيرهم”/ بان وجوبها فيهما 
.+ «امع» كون القتل ب9-المباشرة لا مع التسبيب» وحينئد إفلو طرح 
ونا من الدرية قوق الكما رةه 
التسبيب المزبور الذي هو من الشرائطء وإنْما يثبت الضمان فيه 
للنصوص والإجماع كما حقّقنا الكلام فيه فى محلّه . 
فما في الرياض من المناقشة في ذلك“ في غير محله. خصوصا 
ا كان ظاهر غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا" نعم حكاه في 
)١(‏ المقنعة: القضاء / قتل السيّد عبده ص 15/. 
(1) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج ‏ ص :7١7‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / في القسامة 
(تتمّة) ج ١‏ ص .5273١‏ 


(؟) الشهيد الأول في اللمعة: الديات / الفصل الرابع ص 5١١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الرابع ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


(5) رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكقّارة) ج ١7‏ ص 014. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الكقّارة) ج ١١‏ ص 5 60. 


كفارة القتل / وجوبها بقتل المسلم لل 0# 
كشف اللثام عن الشافعي'", ولا ريب في فساده . 

(و4 1 ده اللا ال 
عن مالك: فلم يوجبها فى العيدا". 

إوكذا تجب بقتل الصبىٌ والمجنون» المحكوم بإسلامهماء بل 
في التحرير هنا : «والجنين الذي لم تلجه الروح»'". وإن كان فيه: 
عدم صدق القتل فى حقه كما عرفته سابقاء نعم لو ولجته الروح 
وجبت لصدق عنوانها . 

(و» كذا تجب أيضاً«على المولى بقتل'» عبده» كما 
في القواعد”" ومحكي النهاية'" والسرائر تعد رامن 
قول الصادق َك : «من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة 
وطعم سان مسكيينا ومضعوه ارين فنا هنين 1 '. ونحوه 


.07١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات /خاتمة ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 17 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 58 الشرح الكبير: ج 4 
ص 378 المجموع: ج ١9‏ ص 187, حلية العلماء: ج لاص .1٠١‏ 

() تحرير الأحكام: الديات / الكفارة بالقتل ج ه ص 170. 

(؛) في نسخة المسالك: بقتله. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج 7" ص 7/١7‏ 

(1) النهاية: الديات /القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 554. 

(0) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 500. 

() الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه ح ؛ ج 7اص 207 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١9‏ قتل السيّد عبده ح ١‏ ج ٠١‏ ص 556 وسائل الشيعة: باب 7" من أبواب 
القصاص في النفس ح ” ج 59 ص .1١‏ 


7 


الموتّقان”" والحسنان!"': «عن رجل قتل مملوكه متعمّداً؟ قال: يعتق 
رقبة ويصوم شهرين متتابعين» ... إلى غير ذلك من النصوص'" 
خلافاً للمحكي عن كقّارات النهاية! والمهذّب: من استحباب 
الجمع؛ لقول الصادق له في صحيح الحلبي : ا ييعجبني أن يعتق 
1 رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين متكي تواركون القويا 


لخ ”ع 


527 بعد ذلك6'', وقوله فى < خبر المعلّى وأبي بصير: : «من قتل عبده متعمّداً 
فعليه أن يعتق رقبة أو 0 شهرين متتابعين أو بطعم ستين 
مسكيناً)97. 

ولكن يمكن رجوع الفضل في الأوّل إلى الترتيب بين الكفارة 
والتوبة -بتقديم الأولى على الثانية لا إلى أصل الكفارة. كما أنه 
يمكن عمل ازاوة :فى الثاتى على معي الوان: اوزاراةة الققصيل متها 


جواهر الكلام (ج غ8) 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش اليتاق: ذيل ح ١(مع‏ ذيله) ص ,"١ 7١‏ و«التهديب»: اح و 
ص 70", و«الوسائل»: ح (مع ذيله) ص 137 

(؟) الكافى: ادر اا ”). قرب الاسناد: ح ٠١74‏ ص 504؟. وسائل الشيعة: 
بات7ا؟ مرخ أبورات القصاص في النفس م ". وباب ٠١‏ منها م ١١‏ ج 19 ص 4١‏ و44. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس ح 7 و١١‏ ج 79 ص 45 و41. 

(4) النهاية: الأيمان / باب الكقارات ج ”ص .7١‏ 

(0) المهدّب: الكقّارات / قتل السيّد مملوكه ج '١‏ ص 74]. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكفارات ح ١7‏ ج 4 ص 555 وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب الكقّارات ح ١ج 5١‏ ص .1٠١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١18‏ وأورده في الوسائل: (الهامش السابق: ح ؟) 
بالواو, لا تادراو 


تتا الكل ا وترساشل الع مم سيسييي بيس ةا 
لا التخيبر. كل ذلك لقصورهما عن معارضة النصوص المزبورة 
التعتظو با لاف خبرهيامى الست ووه مفاقك الاحماعا فت 

نعم ولا عدب هد الكنا رن أصلا عيددا لوقتل الكافر ف كان 
أو سا قداء 3 غيوهها هذا أو خط باأغلات شيو يوا 
(استناداً إلى البراءة الأصليّة4 خلافاً للعامّة'" 

ولو قتل مسلماً في دار الحرب» عبد جع الج ماماتته 
والااقرووة فيه القوة والكنا نهم عسنان] ذا اديه ع فرك 
تممه قاءالثة دوالزية والكنارة ان كاو فقس لتطاوق الكل 
سواء أسلم فيها ولم يهاجر أو هاجر وعاد لحاجة أو لغيرها . 

خلافاً لنالك: فنيه الكثارة والدية على كل حال 

ولأبي حنيفة : إن كان اله فيهاولم يهاجر فالكفارة ولا قود 
ولا دية!». 

نمّ إن ظاهر اعتبار المصف عدم الضرورة يقتضي عدم القود والدية 
مع الضرورة إلى قتله كما إذا تترّس به الكفار, وبه صرح بعضهم هنا" 


.017 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكقارة) ج‎ )١( 

.1١١ ص 187, حلية العلماء: ج لاص‎ ١9 ص 17, المجموع: ج‎ ١1 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(' و؛) الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص 5١١‏ بدائع الصنائع: ج /ا ص ٠١5‏ المغني (لابن قدامة): 
جه ص 33706 الشرح الكبير: ج 4 ص 587-1587 تفسير القرطبي: ج 0 ص 0-1717 5321. 

(0) كشف اللثام: الديات / خاتمة ج ١١‏ ص .05١‏ رياض المسائل: الديات / في اللواحق 
(الكقارة) ج ١١‏ ص 077. 


لج ”ع 


20 جواهر الكلام (ج ءع) 


وفى باب الجهاد'", وهو إن تم إجماعاً فلا إشكال. وإلآ فللنظر فيه 
بعال كماتشفير إل 

هذا كلّه مع العلم بإسلامه . 

(و» أنَا «لو ظنّه كافرا ف» سلا قود اثفاقا'" وإن قتله عمداء بل 
ولؤلا دية4 عند الأكثر" لإو» لكن عليه الكفارة» بلا خلاف 
اعلةالاش وعوي ابيا ولا مكار اسم | ال وخفوص هوه 
تعالى : «فإن كان من قوم عدو لكم وهو موؤّمن فتحرير رقبة مؤمنة»!" 
بناءً على أنّ المراد : إذا كان المقتول مؤمناً وهو في قوم بينكم وبينهم 
عداوة فعليكم الكفارة . 

بل ظاهر اقتصارها على ذلك ممقصواف بقل ف لدبتسا ذا ارس 
انا كط شو دلت إلى انلاب اير لالهقا وززوا د كتاكت 
من قوم بينكم وبينهم مقا ل :كد به «سلمة ان أهله وتحرير رقبة 
ونا ابعدة الدية اناد وال لم تين وبعه الفعيل يدن الندؤمق 
في قوم عدو وفى قوم يبنكم وبينهم اوس ناي لبن 
وحينئك فتكون الآية دالة على عدم وجوبها ولو بحسب السياق كما 





.187 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 077). 
(' وغ]) كما فى رياض المسائل: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(0) سورة النساء: الاية 47. 

(1المضدر الساريق: 

(0) المصدر السابق. 


كقارة القتتل / وجو يها بقتل المسلم سسا 919 


عن الأكثر اويل فى لاه المسالك" وعدن .افر السيسوط” 
وغيره'* الاتفاق عليه , وبه حينئذ يخصّ أو يقيّد إطلاق ما دل على 
وجوب الدية للنفس المؤمنة بناءً على شموله لمثل الفرض . 

خلافاً لابن إدريس : فأوجب الدية؛ لئلا يبطل دم المسلم, وإطلاق 
الأدلة الذي يكفي في الثبوت وإن لم تذكر في الاية, ولإجماع 
أصحابنا على ذلك7 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم صلاحيّة الأوّبين لمعارضة 
ما ذكرناه من دلالة الآية, وليس هو عدم تعرّض فيها للدية؛ بل هي 
دالّة على العدم. فلا يصلح الإطلاق ونحوه معارضاً حتّى الإجماع 
الفريووو بعد ١ت‏ : لم نعرف من وأفقه عاليه بي ل سكا ب قدريف 
وظاهراً ‏ على خلافة ولعل وجهة: أنه اوقق بيشكمة اسفصال 
المعاروى هد أن نظنه قافرا ول #كن ضروورة تلعقه انهه فى .دار 
الحرب كما هو الفوون هد ا ْ 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك كلّه عدم خلوٌ الحكم عن إشكال إن لم يكن 
إجماع؛ ضرورة معلوميّة إحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم . 

(و» كيف كان, ف «لو كان أسيراً قال الشيخ »4 في محكيّ 


.017 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكقارة) ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الكفّارة) ج ١١‏ ص 800 (المتن والهامش). 
(؟) المبسوط: كتاب كقارة القتل ج /اص 156. 

(5) كالتنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 055. 

(0) السرائر: الديات /المقدّمة ج ”ا ص .,79١-35٠١‏ 





0ن جواهر الكلام (ج 14) 


الخلاف١"‏ والمبسوط"" والفاضل”" والصيمرى!* وغيرهه!": إضمن 
الانة وا لكنا رق :أله الا قورة الاسير على التخلصض» فل ,يكبن 
مفاطاً فى هدر دمه كالسابق. مضافاً إلى إطلاق الأدلّة وقاعدة عدم 
1 بطلان لحي وغير ذلك . 
و» لكن ذفيه تردد»: من ذلك: وسن ظاهر الآينة السابق 
المعتضد بإطلاق الفتوى وأصل البراءة , بل مال إليه في الرياض'". 
إلا أنّ ذلك كله -كما ترى -لا يصلح للخروج عمّا عرفت, 
أله العالم. [ز 
«ولو اشترك جماعة فى قتل واحد» عمداً أو خطأ «فعلى كل 
واحد كقّارة» بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه*. مضافاً 


ال .مسفوء النحل ونا على صيدق الققه بالئسية الى كيل واصيد 
منهم . خلافاً للمحكي عن الشافعي وغيره : من عدم وجوب التعدّد. 


.55١ الخلاف: كفارة القتل / مسألة ه ج ه ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب كقارة القتل ج /اص 557. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج 7ا ص 27/١7‏ تحرير الأحكام: الديات / الكفارة بالقتل 
ج وص .1١50‏ 

(؛) غاية المرام: الديات / الجناية على الحيوان ج ؛ ص 487 - 117. 

(0) كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج 4 ص 075. 

(7) رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكفّارة) ج ١‏ ص 0378. 

(0) ينظر المبسوط: كتاب كفارة القتل ج /اص 47 ". ومسالك الأفهام: الديات / في اللواحق 
(الكفارة) ج اص 0505. وكشف اللثام: الديات / خاتمة ج ١١‏ ص 077. 

(8) حلية العلماء: ج /اص 317-717 المجموع: ج ١9‏ ص 187, مغني المحتاج: ج ] 
ص ٠١8‏ كفاية الأخيار: ج لاص .٠١9‏ 


كقارة القتل / هل تثبت لو اقتضّ من القاتل؟ سس فقوا 


ولا تسقط الكقارة بأمر المقتول بقتل نفسه؛ للأصل . 

«وإذا قبل من العامد الدية» أو أقل أوأكثر صلحاً أو عفى 
عنها (وجبت الكفارة قطعا» وإجماعاً بقسميه'"؛ ضرورة عدم كون 
للك مقط ابا عد عستتنا , خلافاً للحنفيّة والثوري”". 

«ولو قتل» القاتل «قوداً هل تجب في ماله؟ قال ني 
المبسوط'"» ومحكيّ السرائر'» وظاهر المقنعة* والمهزب”" 
والوميلة :اب لسعب » الكذا واف السك 

الأصل . 1 

ولأنّها شرّعت لتكفير الذنب» فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص 
منه فقد أعطى الحقّ فيكفى كفارة » وفى النبوي : «القتل كفارة». 

بل قال الصادق هذ في خبر عبد الله بن سنان : «كقّارة الدم إذا قتل 
الرجل مومنا متعمّدا فعليه ان يمكن نفسه من اوليائه ؛ فإن قتلوه فقد 
اذعييا عليه إذاكا يناده على نا كاه منهفانيا على درك السبوف” 


)١(‏ نقل الإجماع في قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج ”" ص ؟7١/,‏ وظاهر التنقيح الرائع: 
الديات / في اللواحق ج 4 ص .07١‏ 

(') الإشراف: ج 8 ص "", المبسوط (للسرخسي): ج /؟ ص 88, المغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص ١غ‏ الأوسط: ج ١7‏ ص 589. 

(*) المبسوط: كتاب كفارة القتل ج لاص 157. 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ‏ ص .59١‏ 

(6) المقنعة: كتاب الكفارات, والقضاء / المقتول إذا اختلف ص 07/7 و47/. 

(1) المهدّب: الكقّارات / قتل العمد. والديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 45١‏ و401. 

(/) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 501. 

(8) المعجم الكبير (للطبراني): ح 511٠0‏ ج “ا ص "١‏ مجمع الزوائد: ج 1 ص .5١١‏ 


كنت 
6١‏ 


غ0 جواهر الكلام (ج 44) 





وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين 
وا اي كان منه . ويعزم على ترك العودء ويستغفر 
الله تعالى 1 ما بقى . . 

«(و» لكن «فيه إشكال بكضا من كتون الاضتاية سبياءة 
0000 * الأصل عدم المسقط, ولأنُ حقوق الله المتعلقة 
١‏ بالمال لا تسقط بالموت», بل عن الفاضل في المختلف'" والتحريرا 
أنه قوّى و سوا 10 
إجماع الفرقة وأخبارهه!». ولعلّه الأقوى في النظر؛ للأصل وإطلاق 
الادلة00). 

ولو قتل صب أو مجنون مسلماًء ففي المسالك : «أنّ إطلاق النصّ 
يقتضي عدم الفرق في التبوت؛ فيخرج العتق والإطعام من مالهما 
كما يخرج غيرهما من الحقوق, ولا يصام عنهما 3 يجزئ صومهما 
قل تيمر ١١‏ كا خوظ] بنرا انا قله ا حرجت ال حر امي 
مالهما»', بل عن المبسوط التصريح بذلك أيضا؟"؛ لعموم النصوص, 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ١١‏ ج 8 ص 57١5‏ وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب الكقّارات ح ؟ ج ١١‏ ص 598 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج ‏ ص 185. 

() تحرير الأحكام: الديات / الكقارة بالقتل ج ه ص 170. 

(؛) الخلاف: كفارة القتل / مسالة 7 ج ه ص 7"5". 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الكقّارة) ج ١١‏ ص 000. 

(0) المبسوط: كتاب كقارة القتل سج لاص 117. 


كارة القتل / لو قتل فق اباع الشترع قله عت هسم مضنت 1زم 


وعدم اشتراطها بالإثم لوجوبها على المخطئ . 

ولكن لا يخفى عليك النظر فى ذلك كلّه كما اعترف به الفاضل7", 
بل اختار العده'"كالمحكى عن ابن إدريس”", ولعلّه الأقوى ؛ للأصل . 

ئمّ على تقدير الثبوت فالمتّجه كونها كقّارة خطأ؛ لأنّ عمدهما 
الجناية , والأصل البراءة بعد الكمال . 

بل فى القواعد : «الأقرب وجوبها على قاتل نفسه»؛!* للعموم, 
ولكن فيه نظر؛ من عدم انسياق مثله من النصوص, ولأنّها لا تجب 
ما لم يتحقّق الموت.ء وإذا تحقّق لم يكن من أهل التكليف, ولعلّه لذا 
كان خيرة التحرير العده!. 

ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق , 
ففى القواعد"" وشرحها”": «لا كقارة بقتله وإن حكم بإيمانه ولم يكن 
القاتل مق لهاقدلدة لكثتقا + يحرفعة شر ها ونه بوه عن الضوضن قطنا : 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج 7 ص ./١7‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الديات / الكقارة بالقتل ج ه ص 170. 
(*) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ‏ ص .57١‏ 
)0( انظر «القواعد» المتقدم انفاً 


)0( انظر «التحر ير» المتقدّم آنفاً. 
(7) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج "اص 1/١7‏ 
(/) كشف اللثام: الديات / خاتمة ج اص 058. 


م عماج ل يي وين افو اكلام ١‏ 212 1 

والانم بتصدّيه لما ليس له لعدم إذن الإمام _لا يوجب الكفارة». 
ولكن للنظر فيه مجال؛ لإطلاق الأدلة . 

1 ولو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما ضمنت كل واحدة 

أربع كقّارات إن ولجت الروح الججنين وقلنا بوجوبها على القاتل 

نفسه؛ لاشتراك كل منهما مع ار في قتل أربع 5 وإلا 

تلجه الروح فلا كفّارة فيه , وَإِنّما عليهما كفّارة قتل أنفسهماء فعلى 

كل منهما كفارتان؛ وعلى ما سمعته من التحرير لا فرق بين الولوج 


وعدمهء والله العالم . 


«الرابعة"4 من اللواحق: «فى العاقلة» 
التي سمّيت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية ‏ بفناء ولي الدم . أو 
لعقلها أي منعها القاتل من القتل . أو لعقلهم عنه أي تحمّلهم العقل 
وهو القية دقن 


«#و» كيف كأن, ف«النظر» بقع فيها وفى: تعيين المهخ : 
وكيفيّة التقسيط. وبيان اللواحق» : 


9أمّا المحلٌ» 
الجريرة والإمام» مترتبين على حسب الترتيب في الإرث. كما 


فخ تتلت اعلية رةه القكن. ٠‏ سنح جب ب سي ص 7 111 ا 


لكن ينبغي أن ووس ا 


ع غ2 


كد القصاص - في ذمّة الجاني | الخزاغا شمنه ري 3 

فإن نات الخدت من تركته إن كانت . كما فى خبري البزنطى'" 
وى رطب الول ين لقتو راجيا عدا وخاز الوك بخن 
المبسوط : فأسقطها!. وهو واضح الضعف كما تقدّم الكلام فيه' 

بل وفيما إذا هرب , الذي حكي عن النهاية'' والغنية”" والوسيلة! 
والإصباح”" والجامع':" أن توّخذ الدية حينئزٍ من عاقلته. فإن 
اواء عالاا نويه البالر ااالر اكريا لازي لم01 
الذي لا فرق بينه وبين العمد في ذلك, ولذا حكوا عنهم الخلاف فيه 
وعن الفاضل في المختلف اختياره”"" لثلا يبطل دم المسلم . وللإجماع 


]لوالو صو الات لاق كناتؤيا تن تقل الفا متها قرينا. 

(*) غنية النزوع: كتاب الديات ص 418 ْ 

(؛) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 196. 

(6) في المجلد السابق طن /+8...: 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل ج ا ص .57١‏ 

(0) انظر «الغنية» المتقدّم انفا. 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / قتل الخطأ. وأحكام الديات ص 451 - 2177 و١45.‏ 
(9) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 199 .0٠١‏ 

.01/4 الجامع للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص‎ )٠١( 

.787 مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص‎ )1١( 


لخ ”3غ 
2 


ملسي ب م تبت جد كو أفن اكلام ١ج‏ 0131 
فى الغنية7"'. 

إلا أَنّه كما ترى ‏ موهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه, بل 
أجاد ابن إدريس فيما حكي عنه في رده : «بأنّه خلاف الإجماع وضدٌ 
ب نظي البو ل ها فنا( الأفين عراءة الذكة مميشانا كن 
الإجماع على أنه لا عقل للأولياء وبيت المال إلآ دية الخطاأ. 
البح :فاما القخطا شه العف فلا تعفلة الغاقلة بغر لاق فيه ينا : 
وإِنّما تجب على الجاني نفسه, ولا يرجع عن ذلك بأخبار آحاد 
ل تو ع علماً ولا عملا" . 

بل في كشف اللثام : «لم نظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو 
بيت المال بمجرّد الهرب»!". 

وإن كان فيه : أنه مضمون خبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله هل : 
عن رجل قتل رجلاً متعقداً. نم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: 
لكان لقال كنات الدرة ون اليو أ فين ال قري الا دري ان 
لم يكن له قرابة أَدّاه الإمام؛ فإنّه لا يبطل دم امرىٌ مسلم»!؟. 

وقد سمعت سابقاً" البحث فيما إذا هرب حتّى مات في هربه 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 550. 

(؟) كشف اللثام: الديات / محل الواجب ج ١١‏ ص 1317. 
(؛) تقدّم إلا فقرة واحدة فى ص ١غ‏ - 47. 

(0) في المجلّد 5702 


العاقلة / تعييئها (العصضية) لص صب 9/1 


وتعذر استيفاؤها من التركة, وربّما احتمل'" تأويل كلامهم بذلك؛ بل 
عن المصتفب فى النكة التو قف فى احذهامن العاقلة فن الحال المويور 
وجوّز أخذها من بيت المال المجعول للمصالح التي حسم المنازعة في 
الما ومن اهكينا ”ا 

وأما ييه العمد فالد تمن مالم عدا بروعن العاقةه فول .يا على 
العاقلة'". وحكى عن الحلبى منّاا», ولكنٌ النصّ والفتوى على خلافه . 

نعم . هي على العاقلة في الخطأ المحض نضا وإجماعا بقسميه!", 
بل لعلّه من المسلمين إلا من الأصمٌ والخوارج”", وقد سبقهم الإجماع 
ولحقهم . 

واللشهووويية الأسحات و كما أغيو قايه عور و فداه يا 


)١(‏ كما فى كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(1) النهاية ونكتها: الديات / أقسام القتل ج 7“ ص .5/١‏ 
ص .١17‏ 

(:) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(0) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 97 ج ه ص 770 777 وغنية النزوع: كتاب الديات 
ص .6١17‏ ومسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 008. وكشف اللثام: 
الديات / محل الواجب ج ١١‏ ص 497. 

ص ,١17‏ بدائع الصنائع: ج لاص 500. 
(/) كالفاضل الهندي فى كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 6117]. 


يلف 





جواهر الكلام (ج 85) 


أمير المؤمنين نقةٍ قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه 
ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها . دون ولدها»'". 

وصحيحه اللاخر عنه إلفل ] أيضاً : «إنه للية قضى في رجل 
حرّر رجلاً فاشترط ولاءه. فتوقي الذي أعتق وليس له ولد إل 
البنات , ثم توي المولى وترك مالاً؟ قال: فقضى بميرائه للعصبة. 
الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثآ يكون فيه عقل»!" . 

والفوسل زا اماء رمت أخرى حاملاً فأسقطت, ثم ماتت 
الرامية فقضى رسول لهي عليها بالفزة . وقضى بأ ميرائها بسنيه 
وزوجهاء والعقل على عصبتها»'" 

(وضابط العصبة» على ما صرّح به غير واحدمن 
الأصحاب كالشيخين! والقاضي”" والفاضلين”" والشهيدين”" 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١04‏ ج 8 ص 507, وسائل الشيعة: باب 19 من 
كتاب العتق ح ١‏ ج *؟ ص .,١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م ١07‏ ص 505). وسائل الشيعة: باب ٠١٠‏ من كتاب 
العتق ح ١‏ ج *؟ ص 7١‏ 

(؟) سنن البيهقي: ج / ص ١551١‏ ,. وانظر صحيح البخاري: ج وص ,١5‏ وسنئن النسائي: 
ج م ص 47 -48. ومسند أحمد: ج ١‏ ص 019. 

() المفيد في المقنعة: القضاء / الديات والقصاص ص 750 والطوسى فى الخلاف: الديات / 
مسالة 1ج ه ص /9؟. والمبسوط: الديات / في العاقلة جج /اص 177. 

(0) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ١‏ ص 007. 

(1) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / في اللواحق (العاقلة) ص 07 والعالامة في 
القواعد: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص 7/١7‏ 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الرابع ص ١١؟.‏ والشهيد الثاني في ظاهر 
المسالك: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 008. 


العاقلة / تعيينها (العصبة وصضايطها/) 2ت ناد #839 ا 
وغيرهم١"‏ على ما حكي عن بعضهم ء بل هو المشهور'" أيها: بل في 0 
المختلف الاستدلال بها عليه'”: وربّما استفيد'» من ذلك بلوغها حد 
الإجماع؛ بقرينة معلوميّة عدم حجَّيّتها عنده. اللّهمّ إلا أن يكون ذلك 
بالنسبة إلى تفسير العصبة . الذي يمكن ان تكون فيه حجّة وإن لم تكن 
هي كذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي . 

وعلى كلّ حال» فهي عندهم «من يتقرّب بالأب؛ كالإخوة 
وأولادهم» وإن نزلوا «والعمومة وأولادهم» كذلك «ولا يشترط 
كونهم من اهل الإرث في الحال*» . 

بل في كشف اللثام : «أَنّه المعروف من معناها»!". 

وفي محكيّ السرائر : «فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثاً 
ري ابارت ان 
قال وسو احناعذا متمد هل ان الفاقلة سماغة الوذا نس انا 
دون من يتقراب بالأم". 

وفي الرياض : «وظاهره كما ترى -دعوى الإجماع عليه 


.180 كالصيمري في غاية المرام: الديات / في العاقلة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص .59١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١7‏ ص 019. 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: المال. 

(1) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 89/8. 

() السرائر: الديات / أقسام القتل بج 7اص 37١‏ - 571. 


”ع 
للد 


ات ا فس تحت قوفل الكلام 26:7 
وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعدٌ قولاً آخرء ولم أفهم الوجه فيه إل 
من حيث إطلاق (الرجال) في صدر العبارة بحيث يتوهّم الشمول فيه 
لمثل الإخوة من الأمّ والأخوال, لكنّ تصريحه أخيراً باستثناء من 
يتقدب بالأمّ يدفع ذلك ويوجب اتحاد قوله مع قولهم, ولذا لم يجعله 
كنيد مخالفاً لهم . وعبارته صريحة في دعوى الإجماع, وهو 
الحجّة»!". 

قلت : الإنصاف أنّ عبارته غير نقيّة. خصوصاً بعد إدراجه الولد 
والوالد وفيهما ما تسمعه من الكلام, وقوله أخيراً: «الورّاث» مع 
تتضريحة 5ل" بعدع التبرق .ميق الواررظ و غتيرف إلا ان العدارفديها 
يفتضى نهو افقة السما ع 

رو مشس افيا برين مضه ]قار سمه 
الأب»©. 

رفي السداج و عقي ار[ كنوه وقرابكه أيه الما هر 
عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطواء فالأب طرفء والابن طرف, والعبّ 
جانب , والاخ جانب)7“. 

وعن مجمع البحرين : «انّ عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه»!. 
)١(‏ رياض المسائل: (انظره آنفاً). 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
(©) الدرٌ النثير: ج ١‏ ص 186 (عصب). 


العاقلة / تعييتها (العصية وضايطظها) ل ل آنؤ 


«و» لكن مع ذلك كله وقيل» كما عن النهاية والغنية 
والإصباح'": «هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل» . 

والذي عثرنا عليه في النهاية : «وأمّا دية قتل الخطأ فإِنّها تلزم 
العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل. ولا تلزم من لا يرث من ديته 

وهي -مع أنّها غير صريحة؛ لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرّح 
به في المقنعة!' دون التفسير _لا ذكر فيها للعصبة وتفسيرها . 

5 الغنية'» ومحكيّ الإصباح!*': «وعاقلة الحرّ المسلم عصبته 
الذين يرثون ديته» مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما والاتكال في 
معنى العصبة على وضوحه وأنّ المفهوم منهم المتقرّبون بالأب من 
الرجال, أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقرّبين بالأب . 

(و» على كلّ حالء فالمصنّف والفاضل'" وغيرهما”" قالوا: إفي 
هذا الإطلاق وهم؛ فإنٌّ الدية يرثها الذكور والإناث والزوج 


)١(‏ تأتي المصادر لاحقاً. 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل ج ”ص 517. 

(؟) المقنعة: القضاء / الديات والقصاص ص 7706/. 

(؛) غئية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص ./٠١7‏ 

(/) كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج غ ص 075., والصيمري في غاية المرام: 
الديات / في العاقلة ج ؛ ص 80 4. 


ك1 3 
7 


مج ب ص او اقل الكل 1ج 11) 


والزوجة ومن يتقدّب الم على اخييد العولين» غيل أصحّهما 
وويقض يها الاققري الاقري كنها ورت الا وان ولسنن 
كذا» لك «العقل؛ فانه يختصّ الذكور'" من العصبة دون من يتق*ب 
بالأم» أو بالأب من الإناث «ودون الزوج والزوجة4 كما عن الشيخ 
الاعتراف به!" لاو 4 لذا نسبه المصنف إلى وهم الإطلاق . ظ 

نعم لإمن الأصحاب من خصّ به» أي العقل «الأقرب» 
فالأقرب «اممّن رد صميو به يشترك في العقل بين 
من يتقدب"" بالا مع من نان كا يا لاا أثلاثاً» . 

ووم : «وبالجملة : هم الورثة على ترتيب الإإرث»!" نم 
استدلٌ له بخبري أبِي بصير والبزنطي السابقين”" اللذين هما في القاتل 
عمداً ثم هرب, وبما في مرسل يونس عن أحدهما 2 أنه قال: 
«في الرجل إذا قتل رجلاً خطأٌ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول 
من الدية: إِنّ الدية على ورثته, فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من 
ست المال»”" , 


(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة 07 ج 4 ص 1١4‏ المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ٠‏ 
ضن- 07ت +0 

( و]) فى نسخة المسالك: تقادب. 

(5) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 444 .0٠١‏ 

انيس ااا 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,.١51‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب العاقلة ح ١‏ ج ١9‏ ص 8917 


العاقلة / تعييتها (العضبة وضابيطها) 3ل 8و 


وفيه : أنّ مقتضى الاطلاق المزبور الشركة أثلاثاً وإن كان المتقهب 
الم واحداً كالخ الذي له السدس,ء بل مقتضاه اختصاص العقل 
بالسفيوا لتكت يغلي أ ارين الأزلتن رق النامويولة دكن قينا 
لكا دلة دو ذا لنت ممم لكف الع 0 

وعلى كل حال, فلم نعرف هذا القول لأحد وإن نسب"'" إلى 
أبي على , لكنّ عبارته المحكيّة عنه : «العاقلة هم المستحقّون لميراث 
لقال يفن الريها ل العقالاء ميو اك كانو مق قبل ابن وان انان ارت 
القرابتان كالاخوة للأب والاخوة للآمّ كان على الإخوة للأب الثلثان 
وعلى التخوة إلأء الال سبوا ء كان المسفدة العرزات واد آر 
جنا عة وو لياه ولد الم شيع اعم عب الولدرو امول ساد 
الداالاقة فيزن" يكم يعدم الول راكاد 

وهي -كما ترى -لا توافق القول المزبورء بل هو قول مستقل 
بواعف كنا اناما د كروويطذا لد دوهي البعككن حي قال لز وهير 
استناد إلى رواية سلمة بن كهيل" عن أمير المؤمنين »> - 
لا ينطبق على ذلك أيضاً. قال : 1 

دالى أميى ليقي اقلا برضل :قد ندا نورجي فط ؟ فذال أسير 
المؤمنين م3 : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي بهذه البلدة عشيرة 


.077 كما في التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4؛ ص‎ )١( 
وانظر‎ .050١ ص‎ ١١ نقلها بلفظها في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج‎ )1( 
("'وغ) في نسخة الشرائع: كهل... عليه الصلاة والسلام.‎ 


0 


”3ه 


8 


مي و حرفتو أشن الكلام (ج112) 


ولكقرابة قال شيدق أل اهل النلداق أنت تفال اننا رحبل مدن 
أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيتء قال: فسأل عنه 
أغير اللمؤسلي نئة فلم يعد لديا لكونةاقر ا ناولا مضيرةة 

«قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعدء فإنّ فلان بن فلان 
دؤغلهة كذ وكذا دقل رحا من المسامية ا 000 
أهل الموصل وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي 
فلان بن فلان وحليته كذا وكذأ» . 

«فإذا ورد عليك -إن شاء الله - وقرأت كتابي . فافحص عن أمره 
وسل عن قرابته من المسلمين» فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد 
بهواضيت لداقرابة اسن التسدلفين فا عمعيه اليد ته انظرة فإن 

كان منهم رجل يرئه له سهم في الكتاب لا يحجبه من ميرائه أحد 
من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين» . 

«وإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء 
ف لقعي ركان 10 الاو قل لبدو تدك | الاح مضو نوا 
الدية على قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل أَمّه من الرجال المدركين 
المسلمين, ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية , واجعل على 
قزاعه هن قبل امدقلك الدية). 

«وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه, ففضٌ الدية على قرابته من 
قل امتدين الال القدر كين المساهين وق دده بها راسعادهة 
الدية في ثلاث سنين» . 


العاقلة / تعييتها (العصية وضايظها) لس م 


لاقن لبر كن اله قراب هن قل اهبو لك قا شين قنيل اميه عط 
الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشاً. ولا تدخلنٌ غيرهم فيهم 
من اهل البلد» لم الجا د ذلك مهم فتى ثلا سكين فى كد دنه 
نجما حتّى تستوفيه إن شاء الله» . 

«وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون 
من أهلها وكان مبطلاً, فردّه إلىّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله ؛ 
فأنا وليّه والمؤْدّي عنه , ولا يبطل دم امرىٌ مسلم»'". 

وو» أيضاًف (-في سلمة ضعف؟» لأنْه بترىّ مذموم'!". ومشتمل 
على غرامة أهل البلد. على أن الإخوة من الأبوين ممّن يعقلون 
ولااسهم لهم مسمّى في كتاب الله تعالى . 

ومن هنا احتمل بعضهم إرادة كل من سمَّى الله في الكتاب وإن 
لورمطوط له سبي يهل الأسنا وو الاهوة لادب ان لاد حون 
فيكون هه أمر بأخذ الدية ممّن يرثه بنصّ الكتاب إن كانء وإلآ فممّن 
برثه بالقرابة ولم يسم فى الكتاب كأبناء الاخوة والأعمام وأبنائهم, 
ثم لمّا كان أخذ الدية 2 العاقلة منوطاً برأي الإمام يِه ؛ رأى أن 
لا يؤخذ من أقرباء الأب من هؤلاء الثلثان ويوخذ الثلث من بيت المال 


١5 الكافي: الديات / باب العاقلة ح ؟ ج /اص 2514 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العاقلة م‎ ,١7١ ص‎ ٠١ ج‎ ١0 البّنات على القتل ح‎ 
595 اج 179ص‎ 

(؟) اختيار معرفة الرجال: ح 47١‏ و4595 ص :59 و5561. 


/ جواهر الكلام (ج 44) 





١‏ الى على قروا الأو وأق لتر يك لناقزابة حال اله غلىبيت الما 
الذي على أهل الموصل"". 

وإن كان هو كما ترى . 

وعلى كلّ حال» فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرفت . 

(و» لكن «هل يدخل الآباء» وإن علوا 9والأبناء'"» وإن نزلوا 
«فى العقل؟ قال فى المبسوط" وا“الخلاف “4 والوسيلة”" 
ومحكيّ المهرّب": لإلا» يدخلونء بل نسبه ثاني الشهيدين إلى 
المشهورا», بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه . 

الدعل المتعطري ماقي قد أوسا ان يهان إى اقناء 
الإزة قدي هذا اند[ قتا خرص فاضي الأصال عدهها. 

وللإلسيعاء العزيور عمد بالقهرة المسدكورة الموهونين 
بما ستعرفه إن شاء الله . 

ولخروجهم عن مفهوم العصبة . الذي فيه منع ظاهر بعد الإحاطة 
بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم . 


)١(‏ الكتب المتوفرة خالية من ذلك. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: والأولاد. 
(؟) المبسوط: الديات / في العاقلة ج /اص .١77‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في. 

(0) الخلاف: الديات / مسالة 14 ج هص /لا؟ -78. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الخطأ المحض ص 477. 

(0) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ١‏ ص 0507. 

(8) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١6‏ ص .0٠١‏ 


الغاقلة /اهل يتحكل الآباء والآبناء :الدية ؟7 تحمس بم تي ل 8ت 


ولصحيح محمّد بن قيس المتقدّم في أَوّل البحث١".‏ المحتمل لإرادة 
إخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضى لكونهم منها , 
ذكون وال على الظلون: ش 

والنبوي العامّي السابق'". الذي هو من غير طرقنا . 

كالآخر عنه أيضاً: «لا يوّخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة 
ابنه»". المحتمل لارادة العمد . 

والثالث عنه أيضاً: «في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما 
الأخرى وكان لكل منهما زوج وولدوافرن النبيّ 0 الزوج والولد. 
وجعل الدية على العاقلة»!». المحتمل لارادة الأنثى من الولد فيه . 

(و» من هنا كان ١‏ الأقرب دخولهما» وفاقاً للإسكافي“ 
والمفيد''" والشيخ في النهاية'" والحائريّات”" والحلّي!" ويحيى بن 


7١1-11١6 فى ص‎ )١( 

,,/15 5 

(") المجموع: ج ١9‏ ص .١00‏ 

(؛) سنن أبي داود: ح 401/0 ج 4 ص ,١117‏ سنن البيهقي: ج 4 ص ,٠١7‏ عوالي اللالي: باب 
الديات ح ١608‏ ج ”اص 111. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج ‏ ص .115١‏ 

(1) المقنعة: القضاء / الديات والقصاص ص ./١0‏ 

() النهاية: الديات / أقسام القتل ج ؟ ص 511. 

(8) نسختها ناقصة كما أشار إلى ذلك محمّقها. وقد نقله عنها في السرائر: (الهامش اللاحق: 
ص 777). 

() السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص .55١‏ 


5 
كن 


0 جواهر الكلام (ج 15) 


بكم 1و اسن العبّاس'" والفاضلين”" والصيمري** والشهيد في 
وا 1 ما 0-5 0 
إلى فواخنا 3 الشيخ تفرد بالعدم "الهم 0 قومه» المفشّر به 
العصبة , بل هو صريح من عرفت من أهل اللغة وغيرهم .كما أنه صريح 
خبر سلمة بن كهيل المنجبر هنا بما عرفت» وبذلك كله يظهر لك ضعف 
الشهرة 9و4 الإجماع المزبورين. 

نعم لا بشركهم القاتل في الضمان* بلا خالاف الخدي: "أل يطل 
ال مي ا مضافا إلى معلوميّة كون الدية في الخطأ على 
الفاقلة تمان ا اا عت فيه المذهب اد الديي: وإن خالف أو عق ار 





.07/7 الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 

(1) المقتصر: الديات / في اللواحق ص 819. 

(؟) الماتن هنا. والمختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 707 والعلامة في القواعد: 
الديات / محل الواجب (العقل) ج 000 01 

(؟) غاية المرام: الديات / في العاقلة يج ؛ ص 487. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الرابع ص .5"١١‏ 

(7) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص .007-0١0١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 014. 

(8) إيضاح الفوائد: الديات / محل الواجب (العقل) ج 4 ص 44/. 

(9) السرائر: الديات / أقسام القتل سج 7اص 77". 

.070 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )٠١( 

.050 1 ص‎ ١١ يظهر الإجماع من كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج‎ )1١١( 

)١١(‏ بدائع الصنائع: ج /ا ص 500, المبسوط (للسرخسي): ج / ص ,123١‏ الحاوي الكبير: 
ج ١٠ص‏ 5860, حلية العلماء: ج لاص 011-090. 


العاقلة /رهل تحمل الفقق الدية ١‏ ستتحححعس ب تن 0 ا ا 
(ولا تعقل المرأة ولا الصبيّ ولا المجنون وإن ورثوا من الدية» بلا 
لاف احدوقية كفا عن السسوط الأعتر اقم !ل ل لما مل يد 
«خروجهم عن مفهوم العصبة»'" فإنّه قد يمنع في الأخيرين وإن كان هو 
كذ للف فى لافر مونو لآ لأصل الراءة الذي مهافت الأشكال فين 
الاستدلال به هناء بل للشكٌ في إرادة الأخيرين من إطلاقها هنا رك 
ارات وير ار 

قا القساتب .وا" الضيعفا عو ارهش والشسيوخ الذيى لا قو اسه 
ولا نهضة فعن الشيخ التصريح بأنّهم من أهل العقل: لأنهم إن لم يكن 
لهم بصيرة بالسبيف فلهم بصيرة ؛ بالرأي والمشورة!*, ولا امن بهءوإن 
كا ن العمدة دخولهم تحت العصبة لغة و» عرفا . 

نعم إلا يتحمّل الفقير شيئاً» منها وو» لكن #9ايعتبر فقره عند 
المطالبة وهو حول الحول» فمن استغنى عنده عَقَلَ وإن كان فقيراً 
قبله , وبالعكس ء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . 

بل فى القواعد!" وشرحها للاصبهاني'"': «ولا يعقل فقير لا يملك 
انز نك النغل يوان كان مكبياً مذكه لادوم اكد هاانا 





.١ 76 المبسوط: الديات ا العاقلة ج لاص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 005. 

(؟) ليست في المبسوط ولا كشف اللثام. 

() انظر «المبسوط» المتقدّم انفا. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص ./١8‏ 
(1) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص ”007. 


0 


"١ 


صا ع ا اي ل قر قوفن الكاحم ع2 8) 


عقي وج كنلو بذا ل تسيا سمتلي فون لين بو الا 

بهو ص ااا | كاد لهم نصّ عليه فذاكء وإلا أمكن 
إشكاله بإاطلاق الأذلةي وجقية د فنعب عليه حتى يخد كنات ولد 
بل قد يقال بناءً على اعتبار الوجدان -باعتباره حين الجناية 
للقي ااي ف الوك 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّك ستسمع إن شاء الله ما يدفع ذلك . من احتمال 
عدم ضمان العاقلة قبل الحول على وجه الدين» بل هو خطاب تكليف , 
بل يمكن الجزم بذلك بعد التدثر فى كلامهم هنا وفى كتاب الرهن, 
د 
اباو عبر بمو اا 
بعض , خلافا لأبى حنيفة : فقدّم أهل الديوان على الأقارب'" لفعل 
عمر”” المعلوم أَنّه لم يكن على عهد رسول الله يَِيْهُ . بل هو مخالف 
لما هو المعهود منه من جعلها على العصبة, مع احتمال فعله خصوص 
العضدة امن اهل القايو اه 


5١05 ص‎ ٠١ كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الرابع ج‎ )١( 

(5) المبسوط (للسرخسي): ج ا" ص 151-1106, بدائع الصنائع: ج لاص 501-1500, 
المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 017. الشرح الكبير: ج 9 ص 157. 

(؟) بدائع الصنائع: ج لاص 501. 


العاقلة / تحمل العصية للدية ‏ س إلالا 


(و» كذاؤلا» يدخل في العقل عندنا أيضاً «أهل البلد إذا 
لم يكونوا عصبة. و» لكن «في رواية سلمة» السابقة'" 9ما يدل 
على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره. وهي'"»4 
م وي ال 

«ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من انفرد بالأب» كما في 
القواعد!» وغيرها" ومحكي المبسوط", بل لا أجد فيه خلافاً 5 
معلّلين'" له : بأنّه أقرب ردقت أحقّ بالإرث. ولما مر من خبري 
البرنطي وأبي بصير”” في قاتلٍ هرب فمات . 

ولكن إن لم يكن إجماع لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم 
مدخليّة الااحق في الميراث هناء كعدم مدخليّة الخبرين بعد ان كان 
موردهما العمد الذى لم نعمل بهما فيه فإطلاق العصبة حينئذ بحاله؛ 
ولعلّه لذا قال في التحرير: «ولو قيل بعدم التقديم كان وجهاً؛ لأنّ قرابة 
الم لا مدخل لها في العقل»)!". 


() فئ صن 1١‏ الا 

١(‏ و") في نسختي الشرائع والمسالك: وهو... مطرح. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص ./١8‏ 
(0) كالمهذب: الديات / باب العاقلة ج ' ص 5 00. 

(1) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١74‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 004. 
(8) تقدّما في ص ١غ‏ - 1غ. 

(9) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ض 1579. 


يفاد 


جواهر الكلام (ج 54) 


ثمّ إنك ستعرف الكلام فيما لو زاد التوزيع على المتقرّبين بالأبوين . 

(ويعقل المولى» الذي هو أحد أفراد العاقلة مع عدم العصبة أو 
زيادة التوزيع عليهم «من أعلى» إجماعاً بقسميه عليه'" ونصّاً”" 
(ولا يعقل من أسفل» بمعنى المعتق بالفتح, خلافاً الشافعي في 
الخد قر بوكر 

وكيفيّة عقله : على حسب ترئّبٍ الولاء الذي عرفته في الميراث , 
فيعقل مولى الجاني , فإن لم يكن فعصبات المعتق , ثم معتق المعتق , 
نم عصباته , ثم معتق أبي المعتق, ثمّ عصباته ... وهكذا كترتّب 
الميراث . 

ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا في العقل كما يدخل في 
الولاء ‏ وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة القاتل على ما اخترناه . 
نعم , بناءً على عدم الدخول يحتمل الخروج هنا؛ لخروجهما عن مفهوم 
عصبة المولى حينئذٍ كما سمعته فى ظاهر صحيح محمّد بن قيس“ 
الذي تقدّم الكلام فيه . ويحتمل الدخول لانتفاء العصبة بينهما وبين 
القاتل موتعتن الو لاديو ال رست 


0/٠ 








.004 ص‎ ١١ نقل الإجماع في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 وما بعده من كتاب العتق ج ١1‏ ص 11 ... 

(؟) حلية العلماء: ج لاص 0435. الحاوى الكبير: ج اص ”6٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص .0١7‏ 

(؛) تقدم في ص ./1١7 2-11١0‏ 


العاقلة / تحمل العصية للدية ا [نو 


ولو كان المعتق امرأة كان لها الولاء. ولكن لا عقل عليها؛ لما 
عرفت من عدم العقل على النساء . فيعقل حينئذٍ عصباتها ومنهم أبوها 
ورقرقا با على إزلقه الولتم 

والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل؛ لأنّ الولاء 
لجميعهم لا لكل واحد منهم » فهم حينئذٍ كمولى واحدء فلا يلزمهم 
باجمعهم اكثر من نصف دينار إن كانوا اغنياء , او ربعه إن كانوا فقراء . 
ولو كان فيهم الفقير والغني فبالنسبة؛ بمعنى : أنّ على الغني حصّته من 
النصف لو كانوا أغنياء , وعلى الفقير حصّته من الربع لو كانوا فقراء . 

بكلاقيهما لو.كات المعتق الو احد المستارى يفعتق العيذ كلدعدن 
عصبات. فإنّهِ يضرب على كلّ واحد منهم نصيب المعتق تامّاً من 
النصف أو الربع , ولا يورّع نصيبه عليهم بأجمعهم؛ لأنّه يرث العتيق 
بالولاء, لا أنه يرث الولاء من المعتق حثّى يتورّع عليهم نصيبه 
خاصّة , فعصبة المولى بعده موالٍ للعتيق بأنفسهم , كالمتقرّبين بالنسب 
إلى الميّت المتأخّرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدّمة 
فإنهم يرثون بالقرابة, فهؤّلاء العصبة إِنْما يرئون العتيق ويعقلون عنه 
بولائهم لا بإرئهم الولاء عن المولى., فالولاء في حقَّهِم كالنسبء 
وإذا اجتمع منتسبون فعلى كلّ واحد منهم نصف دينار أو ربعهء نعم 
لوكانوا يرثون الولاء من المولى كانوا بمنزلة مولى واحد. نحو 
الجماعة إذا اشتركوا في عتق عبد واحد .كما تقدم تحقيق ذلك في 


3 27 
17م 


ال اي لي ا ا من قو القن الكلام (ج ) 


المواريك7 3 

ولو مات أحد هوّلاء الشركاء في عتق العبد الواحد , فكل واحد من 
عضباته 'لا يحمل أكثر من خضّة المعتق لو كان حيّاًء وهي جرء من 
نصف دينار أو ربعه , ولا يحمل النصف أو الربع كاملا ؛ فإنه لا ينزل 
منزلة المنفرد بالعتق , بل غايته أنّه بمنزلة الشريك فيه . 

وعن بعض كتب العامّة : أنه ما دام المعتق حيّاً لا يرتقى بالعقل إلى 
عصباته وإن فضل عنه شيء من الدية؛ لعدم الولاء لهم في حياته'". 
والتحقيق ما عرفت . 

ومدق الأب أولك فين عق 4501 لاتقتضاض الولاعوية: لهم إن 
كان أبوه رقيقاً وأمّه معتقة عقل عنه معتق الم فإن جنى الولد في 
حال رقّيّة أبيه عقل عنه معتق أمّه , فإذا عتق الأب بعد ذلك انجتٌ الولاء 
إلى معتقه . 

ولو حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب؛ لأنها 
جات يجنا بها قبل الغرةء قلا يقنمتها موق الأسيد بل ولاتشيو اق اله 
وإن:ظنمن اصل الأر؛ لآن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء 
عن مولى الأم والضمان مشروط بتحقّق العقل في الحالينء وإنّما 
يتحقّق هنا بتحقّق الولاء , فهو كالذمّي إذا رمى ثم أسلم الذي ستعرف 


.7١4 ص‎ +١ في ج‎ )١( 
.7١؟ روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )"( 


القاكلة" تقلا ونة النواشحة عافد متي سب سي ا ب ل اي نيا 
الكلام فيه إن شاء الله!". 

فالمتجه حينئذٍ كون الزيادة في مال الجاني . دون بيت المال الذي 
يشترط الضمان فيه بالخلوٌ عن الموالي للأصلء وإن احتمل”'" ذلك ” 
ها كوي إبراءه البو لى تله عد مهم 00 

ولو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين ورجلين, فسرى بعد الجر , فعلى 
مواق 501+ دي كاملة الوسوريها عليه الها ةنول وياد بالبراية 
والسراية إِنما ظهر بها عدم الزيادة على الدية , كما هو واضح . 

لوتحول الطاقلة 3 التوطعة فا راف ملفا يل اجنمافا 
بقسميه!"؛ لعموم الأدلة . 

«وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف'*» ومحكيّ 
المبسوط” والسرائر"': إنعم» تحمله لعموم الأخبار» بل عن الأخير : 
الإجماع عليه . 


)١(‏ فى ص /الالا., 

(؟) كما في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 001. 

(؟) ينظر المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص ,5١7‏ وقواعد الأحكام: الديات / محل 
الواجب (التوزيع) ج 7“ ص 7١١‏ والتنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج ؛ ص 050, 
والروضة البهيّة: الديات / الفصل الرابع ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة ٠١5‏ ج ه ص 185. 

(0) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لا ص ١78‏ (ظاهره ذلك؛ لأنّه أحال على الخلاف. 
ومختاره فيه هو التحمّل). 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 571. 


5 جواهر الكلام (ج 54) 





«ومنع فى غيره4 كالنهاية!", وتبعه في محكيّ الكافي'" والغنية”" 
والإصباح'؟ والوسيلة!* والكامل'" «وهو المرويّ» عن الباقر عه . 
قال: «قضى أمير المؤمنين ني : أنه لا تحمل العاقلة إلا الموضحة 
تضنا غلا وزملا قوري البسيطاف الى الللسسوسوي الد ا 

«غير أنّ في الرواية ضعفاً» بابن فضّال الذي هو فطحي . ونحوه 
في القواعد. وظاهرهما الميل إلى الأَوّل . 

ولكن فيه :أن ذلك على تقدير تسليمه - يقتضي كونه وها وهو 
حجّة عندنا أيضاً. خصوصاً في المقام المعتضد فيه بالأصل وبالشهرة 
وبغيرهماء ولعلّه لذا اختاره الفاضل في جملة من كتبه!" وولده!"" 


.578 النهاية: الديات / أقسام القتل ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام ص 593-796 

(6) غنية النزوع: كتاب الديات ص 4١‏ - 418. 

(؛) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .00١٠0‏ 

(0) الوسيلة: أحكام القئل / الخطأ المحض ص 77]. 

(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الديات / من تجب عليه ج غ ص 1/0. 

(0) الكافي: الديات / باب العاقلة ح 4 ج /اص 510, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
البيتنات على القتل ح 9 ج ٠١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب العاقلة م ١‏ 
اج اص 5931 

(8) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ”اص 1/٠١‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الديات / محلّ الدية ج ه ص ,14١‏ ومختلف الشيعة: القصاص / أقسام 
القتل ج ه ص 5917. 

747 إيضاح الفوائد: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ؛ ص‎ )٠١( 


0 


العاقلة /تعكلها ديه الموطعة تفاعرا” مهعم عسممم ني تت منت اوقا 


والمقداد"" والصيمري'" وثانى الشهيدين'" وغيرهم”*. بل الظاهر أنه 
المشهور كما اعترف به غير واحد منهه!. 

كل ذلك , مضافا إلى ما روي من رجوعه عن الفطحيّة عند موته!", 
فيكون حينئذٍ صحيحاً» فما في الإيضاح من «إِنّي قد سألت والدي عن 


الخبر المزبور ونحن في'" الحجاز حين قراءتي عليه التهذيب المدّة 
النانية . فقلت : ضعّفته فى القواعد ووثقته فى المختلف؟ فقال: هو 


ضعيف»!" محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموتّق, وإلاكان 
واضح المنع . فلا محيص حينئذٍ عن العمل به بعد أن لم يكن له معارض 


الاعمومات مخعطصة نه 
والإجماع المزبور إِنّما المسلّم منه ما يوافق العمومات, دون محل 
البحث الذي مقتضى الأصل أيضاً كونه على الجانى؛ ضرورة اقتضاء 7 


7 لج ”3ع 


قوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر اخرى»'" وغيره كون جناية الجاني 0 


.070 التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(1) غاية المرام: الديات / في العاقلة ج ؛ ص 487. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١0‏ ص 017 الروضة البهيّة: الديات / 
الفصل الرابع ج ٠١‏ ص .5١4 37١17‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / من تجب عليه ج ١4‏ ص .19١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) رجال الكشي: ح ١7‏ ص 0320. رجال النجاشي: رقم "لاص 50. 

() في المصدر بعدها إضافة: طريق. 

نا إبضاغ القرائد: اللديات نيصل الزاحب التووى )ع لاضن 71 

(9) سورة الأنعام: الآية ١714‏ سورة الإسراء: الآية ,١6‏ سورة فاطر: الآية .١/‏ 


على نفسه دون غيرهء خرج ما خرج وبقي الباقي. ر 

على أ العفال حصول العبعاباث الكي وها من التانن» 
فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقّة لهم , بل 
ربّما أَدّى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات لانتفاء الضمان عنهم , 
بل لعل سيرة المسلمين في كلّ عصر ومصر على خلافه, بل ربّما شلك . 
في تناول الإطلاقات للجراحات جميعها وأنّها في دية النفس خاصّة , 
وضمان الموضحة قضاعدا للإنجماع والموثى المربوو» فيبقق غيره على 
أصالة عدم الضمان . 

وفى كشف اللثام عن التبصرة : «أَنّها لا تعقل موضحة فما دون, 
وهو غريب»1". والموجود فيما حضرنا من نسختها : «أنّها لا تعقل 
مافون المو طح 

نعم , في التحرير : «أَنّها لا تعقل من جراح المرأة إلآ ما بلغ أرشه 
ارش الموضحة»!"؛ يعني الموضحة في الرجال . وفيه منع واضح . 

نم بناءً على المختارء ففي اشتراط اتّحاد الجرح الناقص عنها 
- حاتى لو اتعدّذ وكان ارك المجموع بقدر أرش موضحة أو أكثر حمل 
العاقلة -إشكال كما في القواعد!»: من الأصل وعدم ضمانه شيئاً منها 


.0٠١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج‎ )١( 
.1١8 (؟) تبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل الثالث عشر ص‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ص 747 (بتصوّف). 
(؛) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص .,/٠١‏ 


العاقلة / ضمانها دية الخطأ فى ثلاث سئين سس لابو 


فكذا الكل ومن التساوي في الآأرش وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد 
منها فلا مشقة ولا تساهل, والدخول في قوله[نةِ] في الخبر : 


د 
وان كان ذلك كله كما رق ولذا قال في كشف اللثام : «والأوّل * 
أظهر» 0" 0 


وأكاها تفتعته الخير الزرور امن ا على الحاق اخ الاي :فيا 
دوق السمحاق موق الدئة وقتلا أجيه غعاملا بولا رتبافنى أن 
الأحوط للجانى بذله . 

«وتضمن العاقلة دية الخطأ» إلا أنْها تستأدى إفى ثلاث 
سليق 4 كها :فى يكين أب ولاو ', بل عليه إجماع الأمّةَ إلا من ربيعة 
كباعن تاتون كلها شمن سير ومن يفكي الناسن ١‏ وامضااء 
غير مؤْجّلة!', والكل شاد . 

ومبدأها من حين الموت, فيأخذ حينئذٍ وليّ الدم كل سنة عند 
انسلاخها ثلثا!", تامّة كانت الدية» كدية الرجل الحرّ المسلم 3 
ناقصة كدية الغراة وديه الذمئ» وعن الشافعي - ايك وجهيه: 


)١(‏ كشف اللثام: الديات عل ارا عن لاطعا وا اح نه 

(؟) في ص 1١ا.‏ 

(؟) تقدّم في ص 7]. 

(؛) الخلاف: الديات / مسألة /91 ج هص ١77‏ - 77؟, وانظر حلية العلماء: ج لاص 014, 
والمجموع: ج 15 ص .١5١‏ والحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 567 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ثلاثاً. 


عي ب ات ب ع وميك راقن الكلؤة [ ج11 
اعتبار الناقصة بالكاملة؛ فما كان منها ثلنها كدية اليهودي والنصراني 
عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الأولى؛ وما زاد 
كدية المرأة تحلّ في سنتين» في الاوك بقدرالئلث والباقي في 
الثانية0". 

هذا كلّه فى دية القتل . 

وؤأما أرقن ققد قالنقى المسيموط هاب وسيعةلكاطل تس 
لواو امهيا ف فى مين وائحية عو فاقيا لكا ناكد 
او ا ل ا ل 
في القتل . 

(و» لكن «فيه إشكالء ينشاً: من احتمال تخصيص التأجيل 
بالدية» للنفس «لا بالأرش» الباقي على مقتضى أصالة الحلول في 
الم 

اللحية لأ ان ويفال: إن ير اج ولاة.دال عذلى يه عن 
الخطأ مطلقاً» قال : «إنّ دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ...076. 


و د بسي 





(؟) المسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١716‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص ./١١‏ 
(؛) في نسخة الشرائع: كانت 

(0) تقدّم في ص 47. 


العاقلة / ضمانها الأرش ومدّة أدائله ‏ _ ا 
غيرة الحوير"ابل يو الإرساةا"ابالاها سعدمن اشع نس اليللت 
فما 5و3 

بل «قال» أيضاً: «ولو كان دون الثلثين حل الثلث الأوّل عند ” 
الات التو لموالباقى عن ابلاغ القانى. نولو كان اكترومق لدي 1 
كقطع يدين وقلع ينين وكان لاتقيخ جل لكل واحد عند انسلاخ 
الحول ثلث الدية؛ وإن كان لواحد حل له شللث”. لكل جناية 
سدس الدية» . 

«وفى هذا كلّه» ما عرفت من «الاشكال الأوّل» ودعوى وفاء 
خبر أبي ولد بذلك كلّه كما في ظاهر كشف اللثام!» -كما ترى 
إلا بتجشّم . خصوصاً بعد انسياق دية القتل منه؛ ولو سلّم العدم كان 
مقتضاه ما سمعته من التحرير والاإرشاد وهو التأجيل ثلاث سنين في 
الأرش بلقا . 

ودعوى!: تأييد الأوّل بِأَنّ القتل _مع أَنّه أعظم من نقص الأطراف 
ذال اكانك ويعة توكل يهدياث الأطرافىواروقن العنايات اول به 
مع أصل البراءة . من الاجتهاد الذي لا يجوز العمل به في الأحكام 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ا 31 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / من تجب عليه ج ١‏ ص ١5؟.‏ 
*) في نسخة الشرائع: الثلث. 


) 
(؛) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 017. 
(0) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


الا ام بج ب ل يت بق ف اكلام 151 1) 


الشرعيّة . 

وكذ] نغورى» ا الفاكلة ل مر سالا عي لالد فن العا خيل واه 
على الونجه العز ووو ارمق حوري ها ورلافي التل تي عدم الزتجوع 
إلى حاصل معتدٌ به. وخصوصا دعوى تاجيل ما دون الثلث إلى سنة 
كلتل ميروقوض تأجل .ها زادمعليه ولد كيرا إلن ,با دون الكلتيق. 
إلى تستعين مودعوويما زاداااغلنهما ولويصيرا إلى التلرات.: 

فالإنصاف اختصاص خبر أبي ولاد بدية القتل, وبقاء دية الأرش 
على أصالة الحلول قل أو كثرء ثح على التقدير المزبور فالغاية 
ا غرف 

وعلى كلّ حال» لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني على 
النشهووا": كما ققدم ننابقا!»ببخلافا المقيدوسلارا؟اووله تغرف له 
وجهاً بل ولا موافقاً لهماء واللّه العالم . 

وو لسن الماقلة إدرارا ولا صلع #«عن كمد نقبيه ركد 
لم ينبت «ولا جناية عمد مع وجود القاتل» ما مع ضوته أوأظيرية 
فقد مر الكلام فيه ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده او 


)١(‏ أي دعوى تأجيل ما زاد... 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) كما في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 

(غ) في ص .60١‏ 

(0) المقنعة: القضاء / البيّنات على القتل ص /77/. 
(1) المراسم: أحكام الجنايات ص 78؟. 


العاقلة / ما لا تتحمّله من الدية سس [ا و9 
المسلم الذمّىٌ أو الحرٌ المملوك4 والهاشمة والمأمومة . 

بتكاف سعد نه | حيدم نح الف امن :لله كندها اشع مين 
بعضهم'", بل في كشف اللثام : الإجماع عليه'", بل ولا إشكال بعد : 

وتلونكة ابالةاعدم طيعاة احد جهفابة غير لخر له قعا ل : 
الاأفووواترةوون لخر" وظرمه جرع من دري الضطا ابعص 
وبقى غيره . 

وفى النبوى : «لا تحمل العاقلة عهدا ولا اعترافا». 

وهو امير المؤعيى الاوز لعفل الفاقلة عمد ولكعيدا رلاضلها 
ولاه اعترافاً»00. 

وفي خبر السكوني عند [نقة] أيضاً : «لا تضمن العاقلة عمد 
ولا إقرارا ولا لع ا 
الكما قأمف هليه الشة قال وامام رحل افاعور فت «ضطده مغل انس 


ا 





.081 ص‎ ١1 كالطباطبائي في الرياض: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص .0١١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١74‏ سورة الإسراء: الآية .١0‏ سورة فاطر: الآية .١6‏ 

(؟) البدر المنير: ح 08 ج 8 ص 0ل!4. سبل الهدى (للصالحي الشامي): ج 1 ص ,"١4‏ 
تلخيص الحبير: ذيل ح ١,7١6‏ ج 4 ص 3١‏ المغني (لابن قدامة): بج 4 ص 007. 

(0) دعائم الإسلام: ح ١449‏ ب ١‏ ص .4١١‏ مستدرك الوسائل: باب ” من ابواب العاقلة ح ] 
ج ا ص .4١6‏ 

(1) تقدّم بعنوان «ما في الخبرين» في ص ". 


و م ا ا ع و | الكلام (ج ء) 


باللبشاكة .ول سول حل الفاقلة قينا اللدروزوا ءاف الققيه غيرد 
أمير المؤمنين ق03. ظ 
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر 32١‏ درولة تضدن السافلة عسهدا 
ولذاترارا ولاملها اكب شير ذلك 
وحينئذٍ فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة, فادّعى القاتل الخطأ وأنكرت 
٠‏ العاقلة فالقول قولهم مع اليمين ولو على عدم العلم بالخطأ. والإقسرار 
العزيون لها اهو يه على تفن العاقة الاي تسد عبيره و والصيونة 
الدية فى ماله حيث يقر شلا يبطل دم المسلم» ولأنّ الأصل فى 
العفاية أن تتكون على العاتى برقو اده وخا يدوه دعوى لاقم عن 
بفسيك . 
فما عن العامّة : من عدم شيء عليه ولا العاقلة بالإقرار'», واضح 
الفساد . 


«ولو جنى على نفسه خطا قتلا او جرحا. طل ولم تضمنه”" 
العاقلة » بللا خلااف أجده فيه نينا كما اعترف بد يعطن "اع بل ظاهر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات على القتل ح 55 ج ٠١‏ ص ,.١20‏ وسائل 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب العاقلة ح 015١١‏ ج 4 ص ,.15١‏ وسائل الشيعة: 

(الهامش السابق: ذيل ح اص 5 
2( تقدّم بعنوان «ما في الخبرين» فى ص 7". 
)5 روضة الطالبين: ج م)ص .5١8‏ 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١1‏ ص 081. 


العاقلة / ما لا تتحمّله من الدية سس غ9 
آخر الإجماع عليه”", ولعلّه كذلك؛ للأصل المزبور. 

نعم . عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق : ضمانها في النفس لورثته 
وفي الطرف له'", ولا ريب في فساده بعد الأصل المزبور والاتفاق, 
بل والاعتبار؛ ضرورة كون الدية عوض الجناية على المجنى عليه 
لا جنايته على نفسه ء والله العالم . 

(وجناية الذمُىّ فى ماله وإن كانت خطا 
وويع عجرم عن الدية قناقليه الاناموا لا تسيوؤقى اليه ريه 45 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك!, بل ظاهر بعض الإجماع عليه!. 

لصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله نْضةِ : «ليس بين أهل الذمّة 
معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ‏ إِنّما يخذ ذلك من أموالهم , فإن 
لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين؛ لأنهم يؤْدون إليه 
الجزية كما يدي العبد الضريبة إلى سيّده, قال: وهم مماليك للإمام . 


م -- 


فمن امك منهم فهو حت . 


.0١١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 501 حلية العلماء: ج لاص 0517. 

2( اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «جزيته». وفي نسخة الشرائع: «ضربته». 
(؛) يظهر نفي الخلاف من المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١187”‏ 

(0) كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) الكافي: الديات / باب العاقلة ح ١‏ ج /اص 514, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


البّنات على القتل م ١4‏ ج ٠١‏ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ 


0 
ج +ع 


3 


م و ل تق حم بكل اقنالكلدة 1 112 ) 

وكأن ما وقع من المصئّف وغيره'"من التعليل متابعة للصحيح »وإ 
فالمولى لا يعقل عن العبد, فتأدية الجزية كما يودي العبد الضريبة 
لا يقتضي العقل عنه . ولعل الظاهر عدم إرادة الإشارة في الصحيح إلى 
شبهه بالعبد من هذه الجهة , بل المراد بيان الواقع والتقريب بأنّ من كان 
له الجزية فعليه العقل . 

وعلى كل حال فما عن العامّة : من تضمين العاقلة وهم عصبته 
الاقتون!"ارواضع القساد يعددها عرفت 

وجناية الصبي والمجنون على العاقلة عندنا وإن تعمّدا؛ لأنّ 
عمدهما خطأ خلافاً للشافعي في قول : ففي مالهما!". 

ؤولا يقل مولي العملو ا جعاييه كنا كان اومد ترا أروفكانيا 
أو مستولدةٌ على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده التي مرّت 
الاارة إلى يسعها عصان الى يدق ليون المد قور 

بل عله اهلاق نيدقينا غيو ا اللكيى واد قال في الغنية : 
«وعاقلة الرقيق مالكه»' وفي النهاية : «وإذا قتل عبدٌ حرّاً خطاً 
فأعتقه مولاه جاز عتقه , وكان على مولاه دية المقتول؛ لأنّه عاقلته)!, 


اس سس سس سيبيييب يبب يي سس بيجيب ايه ر اسسشس سس 


.14١ كالعلامة في التحرير: الديات / محلّ الدية ج ه ص‎ )١( 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 007. الشرح الكبير: ج 4 ص 11/8. 

(؟) العزيز: ج ٠‏ ص 10غ., مختصر المزني: ص 87" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 1 .0١0‏ 
(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص ؟١1.‏ 

(0) النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج اص 597 -5917,. 


القائلة الا تحتل البولن عداءة مملوكة تسح تشيئمسي ‏ ستسي يت نه وني اا 
موا م 1 حدارةا لعي 18 
حل -في رقبته , المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً : 


بل لعلّها كذلك لشذوذ قوليهما . 
بل يمكن إرادة : أن جنايته في ماله داكا رفي اميق دشيو 
من الغش ا او ان الفيو اك عبن قله له او مسف نهد المع وطاق 
الما الضادق عق الأداعصمين رفة العد او غيروى ل[ لعفل ما لمعتو 
المتعارف الذى هو ضمان تمام الدية وإن زادت على قيمة العبد- 
ونحو ذلك ممّا يرتفع به الخلاف , كما عساه يشهد له دعوى المقداد 
عدا يام يا دوو ادا ان 


وفقة 06 الحال في 3 1 لد امضاءواو حك عين الشيخ 
في المبسوط'" والقاضي”" أن المولى يعقلها لخبر مسمع”* الدالٌ على 
ذلك, الموافق للمحكي عن العامّة : من عقل مولاها لها إلا أبا نور ' 


لج ”3غ 
منهم : فجعل جنايتها عليها تتبع بها بعد العتق'", كما مرٌ الكلام فيه في 0 
)١(‏ التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 2825 021 
(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج لاص .١7١‏ 
() المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص /18. 
(5) الكافي: الديات / باب الرجل الحدٌ يقتل ح ١‏ ج /,ا ص 707 تهذيب الأحكام: الديات / 

أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص .٠١”‏ 

(0و١)‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .0١١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 008. 





ب جواهر الكلام (ج 5غ) 


بل وفي أن الحرّ إذا قتل عبداً عمداً ضمنه في ماله, وإن كان 


خط فمال: _.عاقلد: التو افق الاق النضك لتقو مل عن السو" 
والخلاف”": الإجماع عليه؛ خلافاً لأبي علي : فجعله في ماله 
لأنّه مال'".وهو اجتهاد, وإن استحسنه فى محكي المختلف”©, والله 


العالم . 

ونان العدريرة يتعفل 4 داعا معي" وتتصوضا" 
مستفيضة وفيها الصحيح وغيره التي تقدمت :فى فاب الصواريت 1 
منها قوله [نقْةِ]: «إذا ولي لحان جل دهي اهرما 
معقلته»!", بل ربّما ظهر منها تلازم الآرث والعقل. وقد عرفت 
في كتاب المواريث'"إرث المعتق والضامن والإمام مترثّبين » فيعقلون 


.١658 المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص‎ )١( 

.57١-519 الخلاف: الديات / مسالة 80 ج حص‎ )١( 

() نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش اللاحق). 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 1 ص ١غ].‏ 

)0 تطروت الناند” والبرهان: الديات / من تجب عليه ج ١4‏ ص .,50١‏ وكشف اللثام: 
الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 4507. ورياض المسائل: الديات / في اللواحق 
(العاقلة) ج ١١‏ ص 01//8. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 77 ص 517. 

(/0) في ج +١‏ ص 370 -571,. 

(6) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 4١8‏ من الزيادات ح ٠١‏ ج ة ص 557, وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح .ص .)١5‏ 

(9) في ج ٠غ‏ ص 8١31و5!1...‏ 


العاقلة / تحمّل ضامن الجريرة الدية سس ببس 99# 
حينئذ كذلك . 


وفي الصحيح : «من مات وليس له وارث من قرابته, ولا مولى 
عتاقه و لاقن ضمن جر بر نه؛ فماله من الأنفال»27 . 

وف أخرة رزو الساتة التى الأولاء هد عالبها إلا الله تعالن: 
قما كان :ولاق لها (سبحانة وتعال )فهو ارسولالله 12 .ونا كان 
لرسول اله َيه فإن ولاءه للإمام عليه . وجنايته على الإمام, وميرانه 
للإمام عليْة»'" . 

وفي المرسل : «الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى 
أولياء المقتول من الدية : أنّ الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة ' 


ج +ع 


فلن الوال شن نوك العال» ف 2 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على عقل الضامن بل مطلق 
الوارث» بل لعل منها قول الصادق ليد في صحيح ابن مسلم: «من 
التجأ إلى قوم فأقروا بولايته ‏ كان لهم ميرانه وعليهم معقلته»!. 


)١(‏ ليست في المصدر. 

(1) الكافي: المواريث / باب من مات وليس له وارث ح ؟ ج ا ص ,١74‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 48 ميراث من لا وارث له ح ” ج 9 ص 587. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ١‏ ج 51 ص 551. 

(؟) الكافي: المواريث / باب ولاء السائبة ح ؟ ج لاص .١172١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب41 من الزيادات ح١‏ ج 4 ص 590 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 158). 

(4) تقدّم في ص ./٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات على القتل سح 50 ج ٠١‏ ص .١710‏ وسائل 
الشيعة: باب / من ابواب العاقلة ح ١‏ ج ١9‏ ص 5917. 


جواهر الكلام (ج 14) 


دولا يعقل عند المشمون 4 اللاص ل اوغيرة 501 1ذا :دان الشتعمان 
فيعقل عنه حينئذٍ من حيث إِنّْه ضامن », لا من حيث إِنْه مضمون . 

«و» على كل حالء ف 9لا يجتمع» ضمان ضامن الجريرة 
مع »4 وجود إعصبة ولا معتق» بلا خلاف أجده فيه'" وإن انّسعت 
الدية «لأنّ عقده» كما عرفته في كتاب المواريث”" وإمشروط 
بجهالة النسب وعدم المولى» فلا يصمّ عقد الضمان مع وجود 
احدهم. 

(نعم, لا يضمن الإمام» ةٍ بإمع وجوده ويسره على الأشبه» 
بأصول المذهب وقواعده, التى منها : اقتضاء صحّة عقده ‏ لاطلاق 
ع الصا مه د 

فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيراًء ضمن الإمام ‏ مطلقاً أو 
إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الاتي كما سمعته فى خبر 
سلمة!", بل ومرسل يونس عن أحدهما 854 : «... فإن لم يكن له 
عاقلة فعلى الوالى من بيت المال»!. 

واكناه رودويت مال اميق كنا صن اوضر ةا وهاه 


.07// ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )١( 


لكاتنى ام ا 10 
() تقدّم في ص .../1١‏ 


,4 








(4) تقدّم في ص .7٠١‏ 

(0) المفيد في المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص ”747 والطوسي في النهاية: الديات / أقسام 
القتل ج 3ص 518-737 

(7) كابن البدّاج في المهدّب: الديات / أقسام القتل. وباب العاقلة ج ١‏ ص 108 > 


العاقلة / ضمان الامام مع فقد العصبة والمعتق وضامن الجريرة ١10‏ 


التصن يج يةاديل يدل عليه ايها : 

قول الصادق يِه في خبر أبي ولاد يمن قتل ولا وليّ له سوى 
الآفام 6ق أله لببتن له العقوويل نما له الققل او الخد الدنة وجعلها:ق 
يك فال السالفيى: لآ تابه عليه فكد ا عات 1 


2" 


ونحوه خبره الآخر وزاد : «قلت : فإن عفا عنه الإمام؟ قال: إنّما ؛ 
هو حقّ لجميع المسلمين » وإِنما على الإمام اقلا أن يقتل أو يأخذ الدية, 
وليس له ان يعفو»!". 

بل وأخبار'" قتيل الزحام الذي لا يرى”“ قاتله . 

مضافاً: إلى وضع بيت المال للمصالح التي هذه من أهمّهاء وإلى 
أصالة براءة ذمّة الإمام له . 

خلافاً لابن إدريس: فأوجبها في ذمّته من ماله مدّعياً عليه 
الإجماع, وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه!©, ون المكفلك | نال 
قارو املد كل هر شيو بلمة اليناف 


ه و؛0٠.‏ وسلار فى المراسم: أحكام الجنايات ص 7179. 

)١(‏ علل الشرائع: 58 دماح ١١ج‏ هن امبوسسائل العيدةنانن ين عراب 
القصاص في النفس ذيل ح ١ج ١9‏ ص .١54‏ 

.1١0و‎ 1١4 تقدّم ضمن مقطعين فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر بان أين.ابوات دعوى القتل ج ١9‏ ص .١50‏ 

(غ) في بعض النسخ بدلها: لا يدرى. 

(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 90". 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 5917-5957. 

(0) في ص ١1ل...‏ 


66 سمال ههبهيبيبيبببيبيي بي هبي سبي جوأهر الكلام (جج ء) 
التضوحن الس قةورواقن كتاي النواريك البو كتاي"السمسن ف 
بتك اتعذاد الأنقال!" من أن الامام لكة هو الوارث لف ومع تيعية 
العقل للإرث فى مثله , بل يمكن إرادة بيت مال الاإمام من «بيت المال» 
في مرسل يونس » كما أنه يمكن القول باتّحاد بيت مال الإمامة مع. 
بيت مال المسلمين , كما أشرنا إليه في المباحث السابقة . 

هذا كله فى المحل . 


و«أمًا كيفيّة التقسيط» 

إف» قد عرفت سابقاً أن الدية تجب ابتداءً على العاقلة» 
لظاهر النصّ والفتوى و”"»4 حيئئذٍ ف 9لا يرجع بها على الجاني 
على الأصحّ» الموافق للأصل وظاهر النصوص والفتاوى . 

ودعوى!*: أن الأصل في الضمان كونه على المتلف , فيكون 
العدول عنه تحمّلاً ‏ ويتفرّع عليه : ما إذا لم تف العاقلة بالدية, فإِنّه 
برجع بها أو بباقيها على القاتل حينئذٍ -اجتهاد في مقابلة اللنصّ 
والفتوى . 


...١5 77 ص‎ ٠ في ج‎ )١( 

(') في ج ١١‏ ص .18٠‏ 

(5) ليست في نسخة المسالك. 

(؛) وردت -كدليل لقول الشيخ ‏ في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١6‏ 
ص ,.01١8-01١7‏ 


الفائلف كه التفسيل. عت سس ب ب ا ا اح ا 
ولذا كان الأصحّ عدم دخول القاتل فى الضمان مطلقاً على ” 
بعد متم علي المطالنة وعدم |( ضوع عله كد اناد كه اتقذم لكام 2 
000 
«و» على كلّ حال, ف 9في كمّيّة'" التقسيط قولان, أحدهما» 
للشيخ في موضع من محكيّ المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة 
الفاضل في القواعد والإرشاد'", وهو: على الغنىٌ عشرة قراريط » 
أي نصف دينار «وعلى الفقير» بالنسبة إليه -المعبّر عنه في محكيّ 
الخلاف”" والوسيلة' بالمتوسط _لا الذي لا يعقل «إخمسة قراريط» 
ََ ربع دينار. 
إلا أن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور؛ ف: 
عن المهذب : المراد كن اكير ما على الموسر نصف دينارء وأكثر 
ما على المتوسّط ربعه!". 
وعن موضع من الخلاف”" والمبسوط"": أن المراد لزومهما عليهما 
لا أقلّ -_للإجماع ولا أكثر؛ للأصل مع عدم الدليل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: كيفيّة. 

(1) تاتى المصادر لاحقا. 

6 الخلافه الديات سنال داكو اام فصن ار 
(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الخطا المحض ص 77]. 

(0) المهدّب: الديات / باب العاقلة بج ١‏ ص 1 050. 

.585-585 ج دص‎ ٠١0 الخلاف: الديات / مسالة‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / باب العاقلة ج /اص .١174‏ 


7 جواهر الكلام (ج ء) 





والفاضل أطلق ولم يذكر شيئا من ذلك1" كما أن المضتف وغيرء”” 
قالوا: ل( اقتصاراً على المتّفق» في توجيه القول المزبور . 

وكأنّه لا حاصل له بعد إطلاق الأدلّة الضمان على العاقلة المقتضي 
للتساوي . وليس دليله منحصراً في الإجماع ونحوه حتّى يقال : إن ذلك 
هو المتيقن . ظ 

على المفوفوت على الشاق القائنين على القيدن الجريورووان 
الخلاف في القدر الزائد عليه إو» ليس كذلك. فانّ القول «الآخر» 
كما في موضع آخر من الخلاف'' والمبسوط'/ والسرائر'“ والنافع'" 
والجامع" والمختلف/ والتحرير ا" والتلخيص''" والتبصرة!" على 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج #اص ١١‏ إرشاد الأذهان: 
الديات / من تجب عليه ج اص .55١‏ 

(") كالشيخ في المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص ,١74‏ والمقداد في التنقيح الرائع: 
الديات / في اللواحق ج ؛ ص 0450. والصيمري في غاية المرام: الديات / في العاقلة ج ] 
ص 489. 

(“) القلاف: الراك ماله ٠٠ج‏ مص 774,. 

(4) المبسوط: الديات / في العاقلة ج /ااص .١78‏ 

(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ”“ ص 5177. 

(7) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص .5١8‏ 

(1) الجامع للشرائع: الديات / المقدّمة ص 07/6. 

() مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 17957 -597. 

(9) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ص 117. 

.500 تلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

.5١8 تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل الثالث عشر ص‎ )١1١( 


الغافلة 2357 السق شفط سبج تجح يت ف ب ا ا ل 0/1 


ناعقي يعن البسطنزل ده النكهرر قدا كن الرجاني البو عطي 
ارقا ١‏ رجا لكان ان العا على يا ير ا لمجييي السوال 
العاقلة4 بحيث لا يجحف بأحد منهم, معلّلِين له: بأنّه لا دليل 
على التقدير المزبور؛ حتى القياس الباطل عندناء والإجماع المزبور 
ممنوع . خصوصا بعد مخالفة مدعيه له فى موضع اخر كما عرفت, 
وإن احتمل في كلامه الرجوع إلى نظر الإمام في الزائد على القدر 
المزبور الذي ادّعى الإجماع عليه إلا أَنّه تهجّس ومنافي لما حكي من '. 
ظاهر كلامه . م 
ولعلّه لذا وغيره قال المصنّف : «وهو» أي القول الثاني «أشبه» 
بأصول المذهب وقواعده, بل في محكيّ المبسوط : «فمن قال : 
يجب على الغنى نصف دينار وعلى المتوسّط ربعه. فهل يجب 
عليه ذلك في كل سنة حتّى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصفء أو 
يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق , وعلى المتوسّط 
نصف دانق؟ قال قوم : هذا النصف على كل واحد في ثلاث سنين» 
ومنهم من قال : في كل سنة . وسواء قيل : يلزمه النصف في كل سنة أو 
كل ثلاث سنين , نظرت : فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك 
ولا يقبل منهم سهم من حيوان؛ لأنّه يشقّ على الدافع ويضيع على 
المدفوع إليه , فإن أعوزت الإيل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل 


.087 ص‎ ١7 رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )١( 


”3ه 
1غ 


م تت ا ا و افر الكلام (ج غغ) 


على الخلاف فيه»20, 

قلت : وكفى بالإجمال المزبور مع عدم داييل كتافيك ل سسيطاد : 
ويشبه أن تكون هذه التهجّسات للعامّة؛ ضرورة عدم موافقتها لمذهبنا 
كما هو واضح . ' 

ولكن لا يخفى عليك أَنّ فساد القول بالتقدير لا يقتضي صحّة القول 
النالى »قروز اله لديل اها على اعساو توزن الاسام أواثنافه 
اواختصدول السكيقين يعد اطتلؤق الأول ان القيما و ضيتن العا قلة 
المقتضي كونه عليهم دينا شرعيّاء والاصل عدم التفاوت بينهم . 

بل جميع ما ذكر في رد القول المزبور يأتي مثله في هذا القول؛ 
حتَّى المناقشة فى الأصل بالمعارضة بالمثل , باعتبار اقتضائه شغل ذمّة 
اخرعورالاناقفه ا د طلذى آل ١‏ بذ جات العاقلة انا وتوف 
يقتضي وجوبها عليه أجمع , حتّى لو كان من العصبة واحداً تعيّن 
عليه الدية بتمامها مع قدرته عليهاء ومع العدم يدفع ما قدر عليه منها 
ويجب الزائد على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها؛ لأنّ ره 
بصيّره كالعدم إجماعاً". فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن 
لا عاقلة له من القرابة ... وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية ثم 
الثالثة . 

ومن الغريب ما في الرياض؛ فإنّه بعد أن اعترف بأنّ مقتضى 
الاطلوق لق هرا على القول الأول انك فى مد مقا لوسقة: 


.178 المبسوط: الديات / في العاقلة بج /ااص‎ )١( 
.087 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )1( 


العاقلة / هل يجمع بين القريب والبعيد ؟ ساكس ا 1 1 1 


وقوف التقسيط على رأي الإمام عليه أو من نصبه للحكومة»١''‏ مع نه 
بجري فيه الكلام المزبور بعينه , لا أنه يكون دليلاً على صحّة القول 
الثاني . ودعوى الإجماع المركب بعد تسليمها -لا تشخّص صحّة 
الثاني ايضاء كما هو واضح . 

فالتحقيق إن لم يكن إجماعاً _: العمل على مقتضى الإطلاق 
المذكور على حسب ما سمعت, وإن كان قد يرجع إلى الإماماو 
نائبه فى قطع الخصومة والتنازع مع فرضهما من باب السياسات ورفع 
الخصومات والمناظرات!", لا من حيث إنْه حكم شرعي بخصوصه؛ 


لعدم الدئيل عليه كذلك . 
(و» كيف كان ف« هل يجمع بين القريب والبعيد» في العقل؟ 
(فيه قولان» : 


احدهن: : نعم ,كما عن المبسوط'" والجامع'*؛ لتناول اسم العاقلة - 
التي تعلق الضمان بها نضّاً وفتوى _للجميع . 

و«أشبههما» بل وأشهرهما بل هو المشهور“ «الترتيب في 
التوزيع» فيوٌخذ من الأقرب, فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد منه 
قوم من شير روه كرا على حنمن تهت اريف 

فالطبقة الأولى الآباء والأولاد بناءً على دخولهم في العصبة, ثم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عسل النحيدة ردلها»والساخرات: 

(؟) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١18‏ 

(5) الجامع للشرائع: الديات /المقدّمة ص 01/7. 

(0) نسب إلى أكثر المحقّقين في مسالك الأفهام: الديات/في اللواحق (العاقلة) ج6١‏ ص 0149. 


ا جواهر الكلام (ج 44) 





الأجداد واللاإخوة وأولادهم وإن نزلواء ثم الأعمام وأولادهم وإن 
نزلواء وهكذا بالنسبة إلى أعمام الأب وغيرهم على نحو طبقات 
الإرث؛ حتّى أنّهِ ينتقل إلى المولى -إن كان -مع عدمهم أجمع , ثم إلى 
عصبته , ثمّ إلى مولى المولى ثم إلى ما فوق . 
ولعلّه : لآية «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»'" في 
بعض المدّعى ء متمّماً بعدم القول بالفصل . 
2 وللمرسل السابق'" الدال على أن دية الخطا على الوارث, المراد 
0 به العاقلة ولو بقرينة قوله بعده: «فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي 
من بيت المال» . 


كان هو 37 إلى وارث مخصوص.ء مع ملاحظة الانجبار بالنية 
المزبورة . 

بلاقى فشكي السو دنلة يخلوء إها أن .يكون على الأقترت 
وعد رسن سن ريو كا تالو عي 1 شرك كال درب 
كما قلناء وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنّه لا خلاف في 
ذلك , وبطل أن يقال: على الكل لما قلناه فى الدية!*, فكان على 
الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في التكاح»' “. وإن كان فيه 


./60 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

.,/٠١ في ص‎ )١( 

(؟ و0) هذه العبارة وردت في الخلاف: كما أ" الحكاية ‏ التي أتنان البهنا اغلاوتبوردت يعتوان 
«الشيخ» لا «المبسوط». انظر الخلاف: مسألة ١ج‏ وص .518١‏ 

(؛) في المصدر يدلها: الآية. 


العاقلة / لو زادت الدية على العاقلة أجمع عدا الامام 7 سسسب 989 


لسن 

وربّما يويد" بخبري البزنطي وأبي بصير المتقدمين!" فيمن هرب 
فمات. وإن لم يكن موردهما الخطا. 

وهل يؤخذ"" من الموالى مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم مع 
زيادة الدية عن العصبة4 على وجه لا يمكن استيفاوٌها منها على أحد 
الوجهين من النصف أو الربع , أو عدمه . 

(و» حيئئذٍ ف لو انسعت» عن الموالي أيضاً على الوجه 
العوبوير لزاخلات من عضة المولى. ولو رادت قدلى مولى العولن: 
ثمّ عصبة مولى المولى» لما عرفت من أَنّه بناءً على ما ذكرناه من 
اعتبار الأقرب فالأقرب أنه مع عدمه أو عجزه يكون العاقلة غيره . 

وأمّا على القول بكون الجميع في درجة واحدة, فاللأخذ من الجميع 
من دون اعتبار للقيد المزبور واضح؛ ضرورة كون الجميع عاقلة في 
العملة: 

«و» من هنا «لو زادت الدية على العاقلة أجمع» مع اعتبار 
التقدير وعدمه قال الشيخ!"4» بل «وجماعة» على ما في المسالك7": 


.0١0 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج‎ )١( 
11 ()افن :ان 11ت‎ 

(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تؤخذ... عن. 

(0) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١79‏ 

(7) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص .02١‏ 


4:١١‏ الا امم م ا ل ل 


(يؤخذ الزائد من الإمام» الذي هو العاقلة في هذا الحال «حتّى 

لو كانت الدية دينارا وله اخ» وقلنا: يضمن بضمان العاقلة دية 
الاق هن الموحعة «أخذ منه عشرة قراريط» بناءً على اعتبار 
التقدير بمعنى عدم إلزامه بأزيد من ذلك «والباقى من بيت المال» 
الإماء ان السساعين علق اليفك لساب » 1 

ولكن في المتن تبعاً للمحكي عن الخلاف”": «والأشبه إلزام الأخ 
بالجميع إن لم يكن '" لها" عاقلة سواه؛ لأنّ ضمان الإمام مشروط 
بعدم العاقلة او عجزهم عن الدية4 كما فى خبري سلمة ويونس!*, 
ينانا الى عمو أ الديذهلن العاقلة فى طبر هما من النضوض :اقم 
نقلها إلى بيت المال يحتاج إلى الدليل. ‏ 

ولكن فيه ألا : ان الشيخ بنى ذلك على اعتبار التقدير على 
الوجه المزبور. ولا ريب في كونه متّجهاً عليه؛ ضرورة عدم عاقلة 
حينئدٍ غير الاإمام . 

وثانياً: يرد عليه نحوه فيما صرّح بجوازه من الأخذ من الموالي 
ع ركه العا د طروت عل عن امسا رارع 
هو إلا لما ذكرناه من أنه مع عجزهم يكون كعدم العاقلة, ونحوه 
اغارف الات / مسألة ٠٠١‏ ج ا 
(5) فى نسخة المسالك: لم تكن: 


(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؟) تقدّما في ص 7٠١‏ و١71...‏ 


العاقلة / لو غاب يعكها حل حت م ا ا 81 8لا 


يجري في الاإمام عليلة . 

فما أدري ما الذي دعاه إلى الاعتراض على الشيخ في خصوص 
ذلك الذدى بناه على اعتبار التقدير بالنحو الذي ذكرناه ! وإن كان هو 
خلاف المختارء الذي يتّجه فيه كون الإمام ل كغيره من أفراد 
العاقلة في أَنّه مع عدم الطبقة السابقة أو عجزها يكون العقل عليه . 

«ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخصٌ"" بها البتعض» كما في 
وسور وا و م 
0 وأ با رميو ع وأدفق _ ا 
باطلاق بولتها العميد عد هود الذليل على التتضييضى ور الحققة غير 52 
صالحة لذلك . 

«و» من هنا «إلو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر» 
خلافا لبعض العامّة : فخصٌ بها الحاضر؛ لاختصاصهم بقرب الدار 
كعايقة المشتظون بقرت القزانة دولا لحل قوم ضير ةراض ذا 
9 للحاضرين( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم يختصّ. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص ١١1-؟1١/.‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة ٠٠١‏ ج هدص 781. 

(4) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .186١‏ 

(4) روضة الطالبين: ج 8 ص ,73١١5-7١١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 515, حلية العلماء: 


ج لااص ٠٠أ|,‏ 


وهو -كما ترى لا يستأهل أن يسطر؛ ضرورة الفرق بين قرب 
الدار وقرب القرابة؛ وإلا لافترق الحاضرونء ووجه التحمّل النصّ 
والإجماع لا النصرة؛ ومن هنا تحمّل من لم يصلح لها منهم. كما هو 
للقي 7 

وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر اه : «... إذاكان الخطا من , 
القاتل أو الخطأ من الجارح 000 فدية ما جنى البدويّ من 
الخطأ على أوليائه من البدويّين. وإذا كان القاتل أو الجارح رونا : 
فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويّين»١-مع‏ ضعفه . وعدم 
تعرضه للحاضر والغائب _لم أجد عاماد نف 

وابتداء زما ن التأجيل» في دية الخطأ من حين الموت. وفى 
المرفك من يحون التجذا د لاعن برقي الا تلاهنا لم ورقي المي ادة سد 
وفك الاتدمال: أن موهها لذأ سعنة دونه 5505 
الأجل على حكم الحاكم» كما ذكر ذلك كله في الإرشاد"" 
والقو اعين وق هين 

بل لا خلاف ولا إشكال في الأوّل للانسباق سواء مات دفعة 


فى 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح 5١‏ ج ٠١‏ ص .١178‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 1١9‏ ص /59. 

(1) إرشاد الأذهان: الديات / من تجب عليه ج ١‏ ص .77١‏ 

() قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص 1/١١‏ 

(؛) كالمبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص 178 - ,١177‏ ومسالك الأفهام: الديات / في 
اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 01717 -055. 


العاقلة / زمان ابتداء التأجيل فى دية الخظأً سس 911 


أو بالسراية, ولأنّ الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل 
الموت, وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلا حال الدخول 
فيها . 

وكذا الأشير عوناء الاطلاى الدلئل المتحى كوه دين نين الدديوة 
المؤجّلة شرعاً من غير حاجة إلى حاكم . ش ٍ 

خلانا لع لانت بعد اداه لاحل من حي لعب فده لل 7 
الحاكم”", وآخر : فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية؛ حتّى لو مضت 
ثلاث سنين ثم تحاكموا فسخ!" الحاكم ضرب المدّة. محتجّا : بأنٌّ هذه 
مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدر بدون الحكه'". 

وهو-كما ترى -اجتهاد في مقابلة ظاهر النصوص والفتاوى . 

بل ولا في الثاني مع العلم بعدم السراية؛ لأنّ الوجوب تعلّق حينها . 
وبالاندمال يتبيّن استقرارهاء فلا يعتبر الاندمال وإن اوقفنا المطالبة 
بالدية عليه؛ لآنّ التوقف بالمطالبة على تقديره -ليتبيّن منتهى 
الجراحة , وابتداء المدّة ليس وقت طلبء فلا تلازمه المطالبة, فإذا 
انقضت السنة والجراحة باقية فالحكم فى مطالبة العاقلة كالجاني إذا 
كا عافد الجر فى ١١‏ تجار ومو تن ليطا له مسر اليل 
)١(‏ روضة الطالبين: س م ص 77١‏ اق 
(1) تحتمل المعتمدة بدلها: افتتح. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 758 حلية العلماء: ج لاص 35١5‏ المبسوط (للسرخسي): 

ج لالص ,17١‏ 


بعدم السراية؛ لإطلاق الأدلة المقتضي للوجوب حين الجناية . 

وأمّا مع السراية فقد يشكل اعتبار الاندمال وإن قيل: إِنه 
المشهور'"_بعدم دليل على اعتباره؛ ولذا قيل : «لو قطع إصبعاً منه 
-مثلاً-وسرى إلى الكفّ, فالابتداء من حين وقوع الكفّ؛ إذ لا فرق 
بين وقوعه بها أو ابتداءً؛ وقد عرفت أنه في الثاني من حين الوقوع , 
فكذا الأوّل. بل يمكن أن يقال : إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا 
تكوق هر اعداء اليد حيية دورو الايسان وعدلم | نه سرف" ار لا 
أو يقال: يكون موقوفاً ومراعى؛ فإن لم يسر واندمل علم أنّ الابتداء 
من حين الوقوع. وإن سرى كان من حين انتهاء السراية 
لا الاندمال»7. 

بل لعل هذا هو الأوفق بظاهر الأدلة, ومنه يظهر لك ما في تعليل 
ذلك في كشف اللثام ب «اختلاف وقني الوجوب والاستقر ار حيئذ ْ 
ولا يعلم الاستقرار إل بالاندمال, بخلاف ماإذالم يسر؛فإنٌ وقت 
الوجوب فيه هو وقت الاستقرار»!*. ولكن مع ذلك كله الاحتياط مع 
إمكانه لا ينبغي تركه , والله العالم . 

«وإذا حال الحول على موسر توجّهت مطالبته» بما عليه 


.59515 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / من تجب عليه ج‎ )١( 
في المصدر::«سواء سرى» يدل «أنّه يسري».‎ )1( 

(") الهامش قبل السابق: ص 595 /591. 

(؛) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 017. 


الفاقلة /الوخال الحول طولت الموستر :ولو هن التركة: تحت حسقت ت.__ انوي 
«ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته» بلاخلاف أجده فيه ” 
يننا"©: للأضل ..وظهور النضّ والفتوى فى استقرار الويجوب عليه بخول. ٠.١‏ 
الحول على وجهِ يكون ذلك كالدين, فلا يسقط بالموت حينئذ . 

خلافاً لبعض العامّة : حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء 
مطلقاً"". ولاريب في ضعفه . 

نعم , لو مات في أثناء الحول ففي القواعد”" وغيرها!: «سقط 
ما قسّط عليه واخذ من غيره؛ لعدم استقراره عليه قبل انقضائه» بل 
ظاهرهم المفروغيّة من ذلك, فإن كان إخناعا أوامتضوضا فذاك. إلا 
كان للنظر فيه مجال . 

اللْهمّ إلا أن يكون بناءً على ما ستعرف من عدم ضمان العاقلة 
على النحو المعهود , بل هو كالتكليف بالأداء الذي يسقط بالموت كغيره 
من التكاليف . 

وربّما يؤيّده : ما تقدم في الرهن من عدم خلاف بينهم في عدم 
جواز الرهن على القسط من دية الخطأ قبل حلول الحول. وليس إلا 
لذلك أو نحوه, وإلا فعدم اللزوم لا ينافي الرهانة كما في ثمن 
)١(‏ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١6‏ ص 051. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 505 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 015. حلية العلماء: ج ٠‏ 

.1١3 ص‎ 


(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص ؟١/7.‏ 
(؛) ككشف اللثام: الديات / محلّ الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 017. 


امب بم م ا ا ا م يج كر اه الكلام (ج ؛) 
ذى الخيارء وحينئذ فالتعبير بما يظهر منه أَنّهِ دين أو كالدين محمول 
على ضرب من التوسّع » والله العالم . 

(ولو كانت العاقلة في بلد آخر» غير بلد الحاكم أو غير بلد 
كال وكوفبها كنه حورن الواقعة "زوز عها كنا لكان القائل 
هناك» نحو ما فعله أمير المؤمنين نةِ في كتابته إلى عامله في 
الموصل”"؛ لما عرفت من تعلق الخطاب بهم وإن لم يكونوا حاضرين 
على ما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى , والله العالم . 

(ولو لم يكن» له «عاقلة, أو عجزت عن الدية, اخذت من 
الجاني, ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام» كما في النهاية”" 
والقواعد”" ومحكي المقئعة'© والإصباح'" والغنية, بل عن الأأخير 
الإجماع عليه'". وهو الحجّة , مضافاً: 

إلى أصالة لزوم الجناية الجاني , المقتصر في الخروج عنها على غير 
الفرض . 

وما يشعر به المرسل : «إذا قتل رجل عا خط نات قبل 


سس يم 


...7١١ تقدم الخبر في ص‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل ج “اص 77 518. 

(") قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج “اص 1/١١‏ 
(؟) المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص 47/. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0٠١‏ 

.4١7 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 


العاقلة / لو لم تكن عاقلة أو عجزت عن الدية سس 91 


أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: أن الدية على ورثته.فاإن ' 
لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال)7©, 0 
وصحيح الحلبي فيمن ضرب غيره فسالت عيناه. وقام المضروب 
فقتل ضاربه : أنه لاقود على الضارب والدية على عاقلته, فإن لم تكن 

له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين!". 

وفى المونّق : «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ, هذا فيه الدية فى ماله . 
فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام ...»7". 

وفي خبر البقباق عن ابي عبد الله علد : «سالته عن الخطا الذي فيه 
الدية والكقّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم 
قلت : رمى شا فأصاب إنساناً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه 
عليه الدية والكفارة»؟, 


ولحو تير هالا 4 


.,7١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس حم 0١‏ ج ٠١‏ ص 115؟, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب العاقلة ح ١ج‏ 19 ص 594. 

(؟) الكافي: الديات / باب من خطؤه عمد ح ” ج /اص 505 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس ح 050 ج ٠١‏ ص 7177, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب القصاص 

(؟) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح 0 ج /اص 74", تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح لج ٠‏ ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القصاص في 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 00 ج ص ,٠١060‏ وسائل الشيعة: 


لخ ”ء 
7ه 


يبي ب يي ف جز افق الكلام 1 2 41 


«وقيل» كما عن المبسوط'" والسرائر'" والمهذزب": ومع فقر 
العاقلة أو عدمها يؤؤخذ'» من الإمام دون القاتل, والأوّل مرويّ» 
كا غرفي 

ولكن في محكيّ السرائر : الإجماع على القول الثاني'*, وهو 
الحكة ليد التو مان : 

الماش قال خب منقنة نو كيل امسج الى لأسي 
المرّمنين نقذ القاتل خطاً إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته , إلى 
أن قال : «فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها 
وكان مبطلاً فردّه مع رسولي إلى فأنا وليّه والمؤدى عنه, ولا يبطل 
دم امرىُ مسلم»7" 

وال أذ قبة الخطا على اهدا 4 العاقلةء هالاصل براءة ذم مره 
حتّى الجانى. ولأنّ الإمام لذ من العاقلة انّفاقاً" نصّاً وفتوى, 
مع الاتتفاق 0 على أنّ الجاني لا يدخل فيهم . 

لكن في الرياض : «يمكن تقييد ذلك بما مرّء إلا أن يجاب عنه 
ايا عن < للقيهدا وونا ١‏ لذفهنا على كولاه ماله على 


اسااامممس ‏ بمج سس ب _سسمستا__ببب _اسامخحتيج. لحب سح اللسسشش هسم 


.١174 المبسوط: الديات / في العاقلة بج لاص‎ )١( 

.570 و0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7ا ص‎ ١( 

(؟) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ' ص .001-060٠١0‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تؤخذ. 

(1) تقدّم في ص ...7١١‏ 

(٠1و8)‏ كما في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 018. 


العاقلة: / لو لم 'تكن“عاقلة او عسوت يق اليه .عت سم نح ع ص مكحتت لزلا 
ضمان مطلق العاقلة حتّى غير الإمام , وظاهر الأصحاب والروايتين في 
الأغدى حاللكين هما احد تلك الأدلة ‏ خلافه, والإجماع المنقول 
معارض بالمثل , وروايتا الأعمى _بعد الإغماض عن احتياج إطلاقهما 
إلى تقييدٍ ما تضمّنتا كون جنايته عابطنا ولم يرتضه المتأخّرون 
كما مضى في محلّه , والأصل يخرج عنه بالإطلاقات» . 

نم قال : «وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على 
الاماع تل مالف كلاف لأخريى فتن موك مال السلفين: وها 
الاختلاف اختلاف النصوص. ففي جملة منها: على الإمام, وفي 
أخرى : على بيت المال» والمسألة كسابقتها محل نظرء وللتوقف فيهما 
مجال»!". 

قلت : قد سمعت ما عن ابن إدريس'" من الإجماع على أنها في 
ذمّته من ماله , وقال : «إنه ضامن جريرته ووارثه» وعن المختلف الميل 
إليه"", بل قد سمعت ما يوّيّده واحتمال حمل المنافي على ما لا ينافيه , 
والأمر سيل يع كووو يق فالشهن نيت الازانة يضة مال المسلمية: 
كما حرّرناه في محلّه!. 

إِنْما الكلام في أصل المسألة , فنقول : إِنّه وإن كان المغروس 
)١(‏ رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١7‏ ص .08١‏ 


(' و") تقدّما في ص 49/. 


(؛) في ج +٠‏ ص 7/8"... 


ب لمر سشسسسسصسيصس ب جوافهر الكلام(ج 44) 

فى الذهن أنّ دية الخطأً على العاقلة ابتداء» إل أن التديّر فى 
١‏ 5 وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون عيرم اليا" 12 
0 وإن أَدّت العاقلة عنه؛ إذ قد سمعت ما في خبري البقباق وغيره» بل لعلّه 
المنساق من الآية'" ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها 

عليه -مع الدية . 

فالجمع حينئزٍ بينها وبين ما دل على أنه على العاقلة :أنها تؤدئ 
عنه كما سمعت التصريح به من أمير المؤمنين مهةٍ بقوله: «أنا وليّه 
والمؤدي عنه»" ولا فرق بينه وبين باقى افراد العاقلة. وهو حينئد 
يكون شاهد جمع إن لم نقل اسان ع وهر بحم إن 
شاهد , واعلّه لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه , وإلا فلم نجد له 
في النصوص أثراً. 

وبذلك يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول 
الثاني ب «أنّْ دية الخطأ تتعلّق 0 بالعا قلق وال ضل زا ةذ سيره 
وهو الجاني . ولأنّ الإمام من العاقلة اتفاقاً, مع الاثفاق على أنّ الجاني 
لا يدخل فيهم»'* ؛ إذ لا يخفى عليك أنّ ذلك كله مصادرة محضة فى 
محل البحث بعد ما عرفت . 1 


)01( الأولى إضافة مثل «يقتضى» قبلها. 

(؟)ستورة النماء» الاية 0 

(5) تقدّم في ص 77/. 

(؛) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 018. 


العاقلة 7ل لواتكن عائلة او فعزتاعن الدية: سمت ل م تت يا 

نعو يحكن أن يقال إنه لأ قبرة لهذا الاشيلاف بالسية إلى هنذا 
كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام» وأنّ للمسلمين بيت مال 
معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص. بل يمكن دعوى كونه 
المقطوع به منهاء أمّا مع عدمه فلاريب في أنه على الجاني؛ 
إذ القائل بكونه على الإمام عَليةٍ لا يبطل دم المسلم بعدم اتتمكن من 
الوصول إليه وبقصور يدهء وتكليف نائب الغيبة بآداء ذلك ممّا يرجع 
إلى الأفساء أن إلى الفسعالفيق نين علو والاصيول شننية ويل 
معلوم عل ملك , 

ولعلّه لذاكان البحث فى تقدّم ضمان الجانى على ضمان الامام نلا 
أو بالعكس . كما هو صريح عبارة القواعد قال: «ولو فقدت العاقلة أو 
كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني , فإن لم يكن له 
مال فعلى الإمام, وقيل : ضمان الإمام مقدّم على ضمان الجاني»'", 
واصرح منها عبارة الرياض في تحرير الخلاف'", وفي التحرير: 
«الدية تجب ابتداءً على العاقلة , فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على 
الأصحّ. بل ولا يشاركهم » نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شيء في بيت 
المال أخذت الدية من ماله»". 


./١١ قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص‎ )١( 
.08١ ص‎ ١1 رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )1( 
.147 (؟) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ص‎ 





لخ ”ء 
202 


2 ا ا 0 الكلام (ج ء) 


إلى غير ذلك من كلماتهم التى يمكن للفقيه _بعد التأمّل والتديّر - 
القلم ا ارا نهم بياذ قدو خصوضا عدم ارفاك ين كنون السادلة 
مؤدية عن الجانى لا مديونة فى ذمّتها. فيكون حينئذ شبه التكليف 
الذي يسقط بالمحر عد لذ ار دوا لحك فى الججدالة على عدة الناقا 
وعجزها وفقرهاء مع أَنّه لم نجد للأخيرين أثراً في النصوص ء فليس هو 
الآالما ذكرناة. 

وما احتمال كونه على الإمام مطلقاً حتّى في مثل هذا الزمان على 
وجِدٍ يبطل دم المسلم لعجز الإمام» أو أنه يقوم مقامه نائب الغيبة 
فيوٌديه ممّا يتّفق قبضه عنه من مال الخمس أو من غيره من الأنفال, 
وود من شير افديقا بسع إلى السسلين بساء اي ان الاداء 
من بيت مالهم لا ماله . 

فهو شبه الخرافة في الفقه. خصوصاً على القول بكونها ديناً في 
ذمّة العاقلة , المقتضى لكو نها كذلك أيضاً فى ذمّة الإمام اها اذى 
الاريك ولف ننه 1 

ولم يذكر أحد من المتعلّمين في الفقه فضلاً عن أكابرهم أنّ من 
مصرف حقّ الصاحب (روحي له الفداء) وغيره من الأنفال في زمن 
ادها مفيش ردقه الكماء عو رات الخطا نقنا ايها وان 
نائب الغيبة يقوم مقامه في ذلك , بل إن ذكره ذاكر كان من المضحكات . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني وأنّ البحث في 
تقدّم ضمانه على ضمان الإمام أو بالعكس إِنّما هو مع بسط اليد 


العاقلة / لو مات أو هرب الجاني عمداً أو شبه العمد سس ب ب ا اانا 
وجريان العدل لا مطلقاً؛ مع أنّ القول بضمان الجاني على هذا التقدير 
أيضاً لا يخلو من قوّة. إلا إذا لم يكن له مال فيوّدّيه عنه الإمام من 
بيت مال المسلمين أو من ماله على القولين ,. خصوصاً مع فقر العاقلة لا 1 
مع عدمها , والله العالم بحقيقة الحال . 5 

«ودية4 العمد وإالخطا شبيه العمد فى مال الجانى» 
بالاخلذف لأولة كان هه يان لأسن :والتشو صب والقنا وى ساقة 
عليه”", كما عرفت الكلام فيه غير مرّة . 

نعم إن مات أو هرب4 مطلقاً أو حتّى مات أو قتل إقيل4 كما 
عن النهاية'" وغيرها!, بل فى المسالك هنا نسبته إلى الاكثر'": 
«يؤخذ”"» الدية إمن الأقرب إليه من يرث" ديته» إن لم يكن له 
مال لإفإن لم يكن فمن بيت المال4 للإمام أو للمسلمين على القولين 
السابقين . 

«إومن الأصحاب» وهوابن إدريس" إمن قصرها على 


/ وتحرير الأحكام: الديات‎ :.4١7 1١7 و؟) ينظر غنية الدزوع: كتاب الديات ص‎ ١( 
١ مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 077 - 074. ورياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ 
.١. 0١ ص‎ 

(؟) النهاية: الديات / أقسام القتل ج “اص ١٠/ا.‏ 

(4) كالجامع للشرائع: الديات / المقدّمة ص 078. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 057. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تؤخذ. 

(8) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 570. 


01 
جع 


لاغ 


سم ا ب بي سب نه خا بيو قل الكلدم لع 11 ) 
الجانى. وتوقع مع فقره يسره» كما في غيرها من الديون . وقدومه 
مع غيبته؛ للأصل الذي لا تقطعه أخبار الآحاد -وإن صحّت على 
أضلة: 

وو» لكنّ «الأوّل أظهر» عندنا؛ لصحيح البزنطي”" المعتضد 
بغيره» كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً سابقاً في كتاب القصاص"'", 
فلاحظ وتأمّل . نعم , لابدّ من تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة 
1115 امول الحدكيتها ؛ 

وقد يتوهم'" ممّا سمعته من ابن إدريس في القول الأوّل أنه إن 
كان فقيراً أخذت الدية من الأقرب إليه وإلا فمن بيت المال . 

ولم نظفر بهذا القول؛ فإن المحكي عن الشيخ!“ وغيره" التصريح 
أنه إن لم يكن للجاني مال استسعي فيها أو تكون في ذمّته إلى أن 
باقع عله يدوه العراقى لاصول النذهب وقو ا عدم يوان العالم: 


«وأمًا اللواحق فمسائل» 
«الأولى» 
«لا يعقل إلا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل4 على وجه 





)01( تقدّم في ص 7 غ. 

(1) في المجلّد السابق ص 508... 

(؟) صرّح بإيهام عبارته في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 018. 
(غ و0)انظر «النهاية» و«الجامع للشرائع» قبل عدة هوامش. 


العاقلة "الى ىمتنت مجهول 3 العا آخر الوقالك: .تستسي سيت ب ىب مايالا 


يتحقّق أنه من «العصبة» التي هي عنوان العقل كما عرفت «و4 حيتئذٍ 
ف« لا يكفي كونه من القبيلة4 التي منها القاتل «لأنّ العلم 
بانتسابه» مع القاتل «إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفيّة الاتتساب» 
الذي يتحقّق فيه العنوان بإو» ذلك لأنّ «العقل مبنىٌ على التعصيب» 
كما عرفت و ولس كل العناب المع احيف إن 5 عصبته , وإلا 
النانين ارم متصمون إلى لاه لك قلا مدل حساك مع سلا منعر ف 
كيفيّة الانتساب إخصوصاً على القول بتقديم الأولى» ممّن يرث 
بالتسمية ‏ فإنّه لا يكفي في تحقّقه العلم المزبور , كما هو واضح . 


المسألة «الثانية 4 
«لو اق بنسب» ولد صغير مثلاً إمجهول» فقال: هوابني 
«الحقناه به» لما عرفته فى محلّه من النصّ والفتوى عليه . 
(فلو ادّعاه آخر "4 وقال: هو ابني «وأقام البيّنة. قضينا له 
بالنسب"" وأبطلنا الأوّل» تقديما للبيّنة على الإقرار المزبور الذي هو 
فى الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البيّنة المعارضة له» وإلا قدّمت عليه . 
9فلو ادّعاه ثالث4 وقال: هو ابنى «وأقام البيّئة أَنْهِ ولده!» على 


)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت منه العبارة ‏ يدل «انتساب»: «من انتسب». 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الآخر. 

(6) نعلت فى تنيغة الفمدا لك يوق قوفتو 

(4) في نيقى ترات بالف ولد 


ب 6لا يسم بلس جواهر الكلام(ج 88) 


فراشه. قضي له بالنسب ؛ لاختصاص» بين 9ه بالسبب» فتقدّم 

عل اليش الما نققي كما ونا ذلك فى عله 

محيكة 413 قله القالك عدا له حل ام ل 
الذي افير هيه الو انتمولو الاماع وان كان يفطا الضف الفافلة الددرد, 
وإن أنكروا نسبه فإن إنكارهم لا حدى » ولكن لا يرث الأب منها 85 
كاة على علدم إركد نان ب خط -المفو ا يل ار اقلق ركه امكح 
عدم إرثه هنا؛ أنه الجاني , ولا يُعقل ضمان الغير له جناية جناهاء فإنٌ 
[لدافلة لها مصعم بجداييه اقزر مل طن التهان !ارم تمن كنب 
الفاضل'" حرمانه . 

ويحتمل الإرث؛ لإطلاق الأدلّة الشامل لمثل الفرض ء مع منع عدم 
تعفّل ضمان الغير له جنايته بعد حصول السبب شرعا وانتفاء المانع , 
وله 1 وض 

ولو لم يكن وارث إلا العاقلة» ففى القواعد”" ومحكيّ السرائر !6 
والجامع ": لادية؛ إذ لاضمان على الإنسان لنفسه , ولكن قد يقال : مع 
تعدّدها واختلافهم بالغنى والفقر بضمان الغني حصّة الفقيرء وكذا إذا 


.؟/١ النهاية: الديات / أقسام القتل بج اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية مج ه ص 116. إرشاد الأذهان: الديات / من تجب 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الدية (التوزيع) بج ” ص 7/١١‏ 

(4) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 77؟. 

)00( الجامع للشرائع: الديات /المقدقة ص 010. 





العاقلة / حكم الدية لو قتل الوالد ولدة سس ل,#ك سب ل 


اختلفوا بالغنى والتوسّط . فيضمن الغنى حصّة المتوسّط؛ لاختلاف 
ما عليهما قدراً بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع . ولعلٌَ ذلك كله يجري 


وكيف كان . فممّا ذكرنا يظهر لك الحال فى : 


المسألة «الثالثة» 

التي هي الو قتل الأب ولده مدا أو شبه عمد «دفعت الدية 
فده إلى الو اريك اننا بعر هناها عن ١‏ عمد موحي للد ها 
وفتوى دون القصاص 9«ولا نصيب للأب» منها ولا من غيرها من 
تركته قطعا في العمد , بل ولا في شبهه ؛ لما تقدم في كتاب المواريث!" 0 
من عدم إرث القاتل للمقتول ولو لم يكن له'" وارث» في جميع :١‏ 
الطبقات «فهي للإمام*» لاطلاق الأدلة . 

«ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة, ويرثها الوارث. وفي 
توريث الأب هنا قولان» ينشآ ن ممًا عرفت, بل لو قلنا بكون 
القادل يط يرك أمكن المتم هنا لماتعرفك احضا :وان كسان الأأُصمّ 
خلافه . 
[) فيج م ص 1 اق 
افق +8 حن 07د 
١‏ 


*") ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: د . 


ابي م ا تو تق اه الكلام (ج ) 

وقد كير فق العينا لانترهفا ويهوة قائن والشحة افد ل زوق سن 
خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره'", ولكن لم أعرف قائله. بل 
ولأويهنا تكد ا 4 

ولو لم يكن وارث سوى العاقلة. فه قد عرفت البحث 
ووه بعلم الوجه فيما في المتن من أنه (إن قلنا: الأب 
لاا يرث فلا دية» له «وإن قلنا: يرث ففى 5 من العاقلة 
تردّد» ينشاً ممّا ذكرناه إوكذا البحث لو قتل الولد اباه خطأ» فإنٌ 
المدرك في الجميع واحد كما هو واضح , وقد عرفت أن الأصمٌ الإرث , 
والله العالم . 


المسألة «الرابعة 4 

الع نق فيا فق 10 لديو امهمو" العائلة عبدا نكا 
وفتوى؛ على معنى : أَنّهِ لو جنى العبد جناية توجب الدية على العاقلة 
أو كانت من الحرٌ تعلّقت برقبته دون العاقلة؛ لما عرفته من النصوص 
والفتاوى . 

(و» كذا لؤلا4 تضمن «بهيمة4 لو جنت بتفريط من المالك أو 
بدونه بل يتعلّق الضمان بمالكها في الأُوّل, ولا ضمان في الثاني , كما 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 0758. 


)3 في ص 72 
() في نسختي الشرائع والمسالك: لا يضمن. 


العاقلة / لو رمى طائراً وهو ذمّي ثم أسلم قأصاب مسلماً سد الا 
عر فته سابقاً مفصّلاًة" . 

«و» كذا«لا» تضمن 9إتلاف مال» بل ضمانه متعلق بالمتلف 
هنا ونتوض 5 ذلك فهاقا اد عيضا لتشحتيانها الفعوما فك لم ند 
على المتيقن . 

4 باا0 بالإمااية بلي سياس 


الي كبياه عان الاي 19 العبد من الأأموال 5200 00 
كفن النص و الشتو نمي ار القاقلة تيون عيد ‏ الويو ان كيان شر 
كما ترى كما عرفته سابقاً» والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 
(لو رمى» شخص (طائرأ» مثلاً وهو ذمَيّ ثم أسلم) بعد رميه 
0ه لبي ا عا كي رن وماد بس ءا 
عصيعة دوه اهن 2 الناقظ انما ناهرون الدال مده 
أصاب»ه ه وهو مسلم» لا ذم فلا جهة لعقلهم عنه (و» كذا 
9لا» يعقل عنه إعصبته المسلمون؛ لأنه رمى وهو ذمئّ» 
فلم يكونوا عاقلة له حال الرمي » ولا يجدي كونهم عاقلة له وقت القتل؛ 


)١(‏ فى ص 7١7‏ و8١55‏ و91 وغ4/. 
(؟) تحرير الأحكام : الديات / محل الدية ج ه ص 714١‏ 153. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الدية. 





1 


يي حي ل ا يت يتيكت الخو قر الكلام (ج غع) 


لأ تحمّل العاقلة على خلاف الأصل الذى ذكرناه , والمتيقّن من النصّ 
والفتوى اعتبار كونهم عاقلة له في الحالين 9و4 حينئظ ف وإ-يضمن"" 
الدية فى ماله» . 

وده لذا كان المحكي عن العامّة الموافقة على الحكم المزبور"" 
مع قولهم بأنّ الكافر يعقل مثله”". وفرّعوا على ذلك : ما لو رمى وهو , 
يهودي صيداً ثم تنصّر ثمّ أصاب السهم إنساناً؛ فإن قلنا: إِنّه يقر على ما 
اتتقل إليه فالدية على عاقلته على أيّ دين كانوا؛ لأنّ الكفر ملّةَ واحدة, 
وإن قلنا : لا يقر عليه فهو مرتد لا عاقلة له ؛ فتكون الدية في ماله”“' 

وإن كان التفريع المزبور لا يخلو من بحث في الجملة, إلا أن 
الأمر فيه سهل بعد الاتّفاق على الحكم المذكور . 

ووكذا» الكلوم و اوررهى سسا طائر اق ارهد قاضات سلما 
قال الشيخ””*: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته» لأنّه قتل وهو 
كافر ولا الكفار» كما في القواعد" ومحكي المبسوط'" وغيرهما؛ 


)-5١(‏ المغني (لابن قدامة): ج 1ص .٠م‏ ول١6.‏ الشرح الكبير: ج اص 5/6 و1495 
و١16.‏ 

(0) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص 1817. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / محل الدية (العقل) ج اص 7١7‏ 

(4) كتلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص 507 ومسالك الأفهام: الديات / في اللواحق 
(العاقلة) م ١6١‏ ص .05١‏ 


القائلة "الو ته مله ظاء + نه اوكد قاسات فيلا تا 


لعدم العقل بينهم . ولأنّه رمى وهو مسلم ء ولعدم إرثهم إِيّاه » وأولويّته 
من الذمّي لعدم عقلهم له . 

(و» لكن في المتن : «لو قيل: يعقل عنها" عصبته المسلمون 0 
كأن يندا 1 تعيرائه لهم على المي ند عر قنك ظهور بط 
النصوص في تبعيّة العقل للورث . 

دوواد حيو ل فيل النادلة عاى علدك الأصل الل 
بحعوافه الأضما هك المستنى وهو :داعا ة الانهداء والاتتها فين 
العقل . ْ 

نعم لو قلنا بعقل المسلم للمرتدٌ انجه حينئذٍ هنا العقل؛ ضرورة 
أولواثة المفروطى ذلك »نظرا إلى اعداء الحنا تاجال الامااه . 

إلا أنّ التحقيق عدم عقل المسلم للكافر وبالعكس؛ لانقطاع الموادة 
ينهم »والاقتضاروولها تقدم مضق أن امير السؤفتين نك كعب إلى 
عملم لموس ل د يجمع قرابته المسلمين ويفضٌ الدية علبهم'". ش 
ولقوله هذ في خبر السكوني : «في رجل أسلم ثم قتل رجلاً خطأ: 
امتقو الدية على الخوودمن النالتى مق صلم لبن للاعسو ال "امرواذا 
لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولى 





جعات في شخ مساك بن مقوقين 
؟) تقدم الخبر فى ص ١١ل..‏ 

0 المتكاف الديات ات 7 البيّنات على القتل ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١715‏ وسائل 
الشيعة: باب / من أبواب العاقلة م ١‏ ج ١9‏ ص 597. 


يي ع لي ع و بحن( غر اشن كلق عضا 


وه أ نكن التعافنة :وق لاز ليقو ارا ١‏ المدلم يري الكدا فر مين 
غير عكس . كما أنه لم نجد عاملاً بمضمون الخبر المزبور من عقل 
من كان مثله عمّن أسلم مع عدم كونهم من عصبته , والله العالم . 

«وععيت قبل مر انه( تعال عتتانه )ا عملنا نشول شوكلنا 
بمحمد يَيُهُ وأهل يبتهء خصوصاً أسد الله الغالب باب مديئة العلم 
منهم , الذي كان استمدادنا وإمدادنا من أنواره؛ بأن وققنا لأن «أتينا 
بما قصدناه. ووفينا بما وعدناه» . 

افلتحمد أت » (قعاك شانه) وشك» على تمه الوافروبوانادية 
المتظافرة» والائه المتكاثرة؛ إذ هو االذي» وققنا وهدانا وجعلنا 
عقن تاق الهو اع نو هدك ا لاراع فق المي كيو د حعرواته الو نف 
وحبله المتين وركنه القويم وصراطه المستقيم ‏ والتابعين لا مدهب 
أعظم العلماء استحقاقاً للعلاء. وأكرم النجباء أعراقا؟' فى شرف 
الأتياك وال نآب المسوعين دن مه كاة الضماف الماعية عه 
خاتم الأنبياء وسيّد الأصفياء سس" وا“أظهر عظماء الأناء همأ سان 
واكثر كلماء الاسلاه علما وعوفانا المخصوصين بالكو هد 
منصب النبوّة. المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخؤة. 


)١(‏ في نسخة المسالك قبلها إضافة «خاتمة» بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة الشرائع: إغراقاً. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الأوصياء. 

(4) ليست في نسخة المسالك. 


خائكة الكتات ١‏ كسمم سج يت ل ع يو و ةج ست لزلا 
الذوق امن الدنسيغا ناسينو د نوو عت وهول انه" على اليفك 
بهم والعمل بسنّتهم؛ حتّى قرنهم بالكتاب المجيد الذي لا ياتيه 
الباطل من بين يديه و'"من خلفه تنزيل من حكيم حميد» . 

(ونساله ان يقبضنا سالكين لمحجتهم'" متمشكين”” 
بحجتهم!/ وان يجعلنا من خلصاء شيعتهم الدراخلين فى 
شفاعتهم. إِنْه ولىٌّ ذلك والقادر عليه» والأمر كله إليه (تعالى شأنه) . 

اجو رس رس ال حو سا0 
الحلال والحرام» فى ليلة التلثاء ثلاثة وعشرين فى شهر رمضان 
المبارك ليلة القدر - التي كان من اتقنوين لدان 00 قعل ليا 
بإتمام الكتاب المزبور, ورجاونا منه قبوله والعفو عمّا وقع منّا من 
تقصير فيه وان ينفعنا به فى الدنيا والاخرةء وان يجعله خالصا لوجهه 
الكريم #وان يكتبه في حسناتنا راك برفع به درجاتنا -من سنة الألف 
والمائتين والأربع والخمسين من الهجرة النبويّة . على مهاجرها ألف 
ال ساةة رس 

والعمد نه اذل واكرا واطنا وظاهر : 

وكتب بيده مؤلّفه العاثر المقصّر القاصر محمّد حسن ابن المرحوم 
الشيخ باقر ء تغمّده الله تعالى برحمته , وأسكنه مع أوليائه في جدّته, إِنَه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا. 


(" وغ) في نسخة المسالك: محجنهم ... حجتهم. 
2( في : نسختىي الشرائع والمسالك: ممسكين. 


ج + 
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)14 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


لج ”7ه 


.تنلاو الحم وت المالسين واصلى لفغن "معدي الوااه, 





(؟) ورد في آخر النسخة المعتمدة: «فرغ من بياضه الفقير إلى اللّه الغني الحسن بن عليّ 
عاملهما الله بلطفه الخفيّ والجلىٌ. بياض يوم الجمعة الثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام 
من العام الذي فرغ فيه القلم الشريف من التاليف. وفي ذلك اليوم وقع الفرج لي عن كربة 
عظيمة, وكان الفرج على يديه. متّعني الله به وكافة المسلمين, والحمد لله رب العالمين». 


كتاب الديات 
تعريفها ومشروعيّتها 
النظر الأوّل: فى أقسام القتل ومقادير الديات: 
ضابط قتل الع وقعية العم و الفط المحضن 
مقدار دية العمد 
بده اذانها 
تعلّقها بمال الجاني 
بذل غير إيل البلد أو القيمة السوقيّة 
تخّر الجاني في بذل الأصناف 
مقدار دية شبيه العمد 
تعلّقها بمال الجاني 
هده ادانها 
تقذ اركوية النخطا المحطن 
مداه أداتها 
كونها مخفّفة وعلى العاقلة 
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0 
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غىى/, 


لو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو أحد المشاهد 
دية المرأة 

دية ولد الزنا 

دية الذمّى وغيره من الكقّار 

دية العبد 


النظر الثانى: فى موجبات ضمان الدية: 
البحث الأوّل: فى المباشرة: 

اهيا 

قوان الفيتن 

فيمان النات 

لو أعنف أحد الزوجين بصاحبه فمات 
روس نكا عا دكهو از شاه اخد 
من صاح بإنسان فمات 


١ 


لو شهر سيفه فى وجه إنسان 

لو صدمه إنسان فمات المصدوم 

لو سطدها قا ن اا خنن. احا افا مقن 
ونين الرناة فا هنا يهشي 

تضمين الخثان 

لو وقع من علو على غيره فقتله 

لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة 

من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا 


لو أعادت الظئر الولد فأنكره أهله 


جواهر الكلام (ج 54) 
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لو اتقلبت الظئر في نومها فقتلت الولد 

لو وطئ لل امرأَة وقتل ولدهاء فقتلته 

لو أدخلت صديقها إلى حجلتها فاقتتل الزوج معه 

لو شرب أربعة المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان 

لو غرق غلام فشهد اثنان على ثلاثة والثلاثئة على الاثنين 


البحث الثاني: في الأسباب: 

ضابطها 

لو وضع حجراً أو حفر بثراً فعثر به أو سقط فيه إنسان 
لو بنى مسجداً في الطريق؛ فتلف بسببه شيء 
ضمان معلّم السباحة 

لووهرا التشعدق او هدهو حائطا نققل أحدهم 
لو اصطدمت سفينتان 

لو أصلح فق أو أبدل لويسا فقرقت 

ما يضمنه صاحب الجدار بوقوعه 

ما يضمن بنصب الميازيب والرواشن إلى الطرق 
لو أجّج ناراً فسرت وأتلفت 

لو بالت دابّته أو ألقى قمامةٌ فزلق إنسان 

لو وضع إناءً على جدار فسقط فأتلف 

جناية الدابّة الصائلة أو الجناية عليها 

حك شان تاب الهدة المتلوكة 

لو هجمت دابّة على أخرى فجنت 


لو دخل دار قو فعقره كلبهم 
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يقرا بلدا اتقو اوها وساتتها 
لو القت الدائة راكبها 

لو أركب مملوكه دابّةَ فجنت 

لو دخلت دابّة زرعه المحفوف بزرع الغير 
البحث الثالث: فى تزاحم الموجبات: 

لو اثفق مباشر وسبب 

لو اجتمع سبيان 

لو هلكا بوقوع كل منهما على الآخر 

لو قال: «ألق متاعك في البحر» وها أشبهد 


مسائل الدّبية: 


لو وقع في الرّبية فتعلّق خا والفاتي بعاليش: 


اوعدو قيوة ان كرقها نا او اخناهيا 


النظر الثالث: فى الجناية على الأطراف: 


المقصد الأوّل: 5 ديات الأعضاء: 
ثبوت الأرش فيما لا تقدير فيه 
دية شعر الراسن واللحية 

دية شعر الحاجبين 

دية الأهداب 

دية العينين 

دية الأجفان 

دية عين الأعور 
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ةورث الك 

دية المنخرين 

ويه الاذتية 

دية الشفتين 

ونه اللنساك (الأععان بالخرووف ل بالمنباحة) 
لو جنى على لسانه اثنان 

لو قطع لسان طفل 

لو ادّعى المجني عليه ذهاب نطقه 

لو ذهب كلامه بالجناية ثم عاد 

لوكان للسانه طرفان فأذهب الجاني أحدهما 
دية الأسنان 

حكم السرّ الزائدة 

تغيّر لون السنُ 

لو انصدعت السنٌّ ولم تسقط 

لو قلعت السنّ مع أصلها أو كسر ظاهرها 
حل عر 

ل افق نه البقليعة | حفلها كانه 
دية العنق 

ذيةاللحبية 

دية اليدرين 

لو كان له ,يد زائدة 

ونه الدراعية والتضيد يت 

دية الأصابع 


/ا// 
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ةل نامل 

دية الإصبع الزائدة 

دية شلل الأصابع 

ذية الاطفار 

دية الظهر 

دية النخاع 

دية النديين 

دية الحلمتين 

ددية الذكر 

دية الخصيتين 

دية الشفرين 

ثبوت الحكومة في الرَّكب 

دية اللإفضاء 

دية الأليتين 

دية الرجلين 

دية الأضلاع 

لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه 
لو ضرب عجانه فلم يملك بوله وغائطه 
دية كسر العظم وموضحته ورضه وفكه 
دية الترقوتين 
لو داس بطن إنسان حنّى أحدث 
لو افتض بكرا بإصبعه فلم تملك بولها 


جواهر الكلام (ج 14) 
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المقصد الثانى: فى الجناية على المنافع: 


العقل 
السمع 

ضوء العينين 
لشم 


الذوق 


لو جني عليه فذهبت قوّة الإمناء أو الإحبال أو الاإرضاع... 


دية سلس البول 
الصوت 


المقصد الثالث: فى الشجاج والجراح: 


بعتا ها وعدوها و انهارها 
الخارضة 

المتلاحمة 

السمحاق 

البوقيية 

الهاشمة 

المنقلة 

العاهوية 

الدامغة 

دية النافذة في الأنف 


ذرة ع القئقة حتن تبوى الاسساة 


دية الجائفة 


دية النافذة فى الأطراف 
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لو لطمه فاحمرٌ الموضع أو اخضرٌ أو اسودٌ 

ددية شلل العضو 

مقدار ديات شجاج الوجه والبدن 

مساواة المرأة للرجل في ديات الأعضاء حتّى تبلغ الثلث 
كيفيّة حساب ديات أعضاء المرأة والذمّي والعبد 

معنى الأرش والحكومة وكيفيّة استخراجهما 

الإمام ولي من لا وليّ له في القصاص والدية 


النظر الرابع: في اللواحق: 

الأولى: في الجنين: 

دية الجنين لو تمّ ولم تلجه الروح 

'ددية الجنين لو تمّ وولجته الروح 

دية الجنين لو لم يكن تامًا 

لو فتلت المراة فمات معها جنينها 

لو القك الفرا يلها 

من يرث دبية الجنين 

دية أعضاء الجنين وجراحاته 

لو أفزع فعزلء أو عزل اختياراً 

لو لمريعلم أن الشاقط ميدأ تنوه إقيان 

لو ضرب كافرة أو أمة فألقت جنينها بعد إسلامها أو عتقها 
لو أسقط الجنين فادّعى الول أنّه كان حيّاً 
لواضريها قات عن سقوطه او قدلة اضر 

لو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة ثم سقط بالجناية 
لو ضربها فألقت عضو اً أو كر 
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تعلق اقرة اللعنيق لكان او العاقلة بوسدة اذاتيا 
دية قطع رأس الميّت وجوارحه (ومصرفها) 


الثانية: فى الجناية على الحيوان: 

مأكول اللحم 

غير مأكول اللحم وتصمحٌ ذكاته 

ما لا يؤكل ولا يذكّى (كلب الصيد والغنم والحائط والزرع...) 
دية ما يملكه الذمى دون المسلم 

الفمان لز أتلت مرا أو آله ليو 

لو جنت الماشية على الزرع 

بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر وانكسر 

دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل دون الغاصب 

الثالئة: فى كفّارة القتل: 

كفّارة قتل العمد وقتل الخطأ 

ثبوتها مع المباشرة لا التسبيب 

وجوبها بقتل المسلم 

هل تثبت لو اقتصٌ من القاتل؟ 

الكفارة على الصبي والمجنون والكافر وقاتل نفسه ومن اباح الشرع قتله 


الرابعة: فى العاقلة: 

من تثبت عليه دية القتل 

العاقلة هي العصبة (ضابط العصبة) 
من يدخل في العقل ومن لا يدخل 
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تحمّل العاقلة دية الموضحة فصاعداً 

مدّة أداء العاقلة الدية واللأرش 

ما لا تتحمّله العاقلة من الدية 

لا يتحمّل المولى جناءية مملوكه 

عقل ضامن الجريرة ثم الاإمام بعد فقد العصبة 
كيفيّة التقسيط على العاقلة وكمّكته 

هل يجمع بين القريب والبعيد في العقل؟ 

هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟ 
لو زادت الدية على العاقلة أو العاقلة عن الدية 
لو غاب بعض العاقلة 

زمان ابتداء التأجيل في دية الخطأ 

لو حال الحول طولب الموسر ولو من التركة 
لو كانت العاقلة في بلد آخر 

لولم تكن عاقلة أو عجزت عن الدية 

لو تعلّقت الدية بالجاني فمات أو هرب 

لا يعقل إلا من عرف انتسابه إلى القاتل 

لواقة بح جهو[ ثم ادّعاه آخر ثمّ ثالث 
حكم الدية لو قتل الوالد ولده 

لا تضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ولا إتلاف مال 
لو رمى طائراً وهو ذمّي ثم أسلم فأصاب مسلماً 
ارورم مسلوظائرا نه اوقد فأضاب سدلنا 
خاتمة الكتاب 


محتويات الكتاب 
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